فَابْوَابِ لسيجِيدكالهّدا 


إثلاء 9 
القاضر الح عبد اتاد 
الأسدآبادي 
التوؤدييّنة و١‏ اهمرية 


دكتورأيوالمله عفيقى 


أبو سلوم العتزلي 


فصل فى الكلام فى الاطف ومقدمة فى هذا الكثاب 


فيرنك 
ابزء الثالث عشر من كاب المغفنى 
فى أبواب التوحيد والعدل 
( اللطف ) 


د ذكر الحلاف فى هذا الباب .. 


ده حقيقة اللطف ومعنا. 


د معتي وصف اللطف بأنه توذيق 


د ممنى وصف اللط ف ,أنه عصمة 


د وصف معن اللطف بأنه إزاحة لملة المكلف 


د معنى وصف اللطف بأنه صلاح ؛ ومصلحة ؛ واستصلاح » 


واصلح » وما يتصسل بذك 


فصل فى وصف الاطف ف القبيح بانه مفسدة + واستقساد » 


نصل ف أن الاطف قسد يصح فى النوافل كصحته فى الواجبات » 


فصل فى أنواع الاطف » وما 


ونا يتضل بذلك ... 


ومايتصل بذلك ... 


تعالى » ومفارقته لى) يكون من فمل قيره ... 


فصل فيا يجوز دخول البدل فيه من الألطاف » وما لايجوز ذلك فيه .. 


ونا 
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ن مايممح أن يدخل تحت التمبد من اللطف والمفسدة » 


وما لا يصح فيه ذلك» وما ييتصل به ... ضع 
فصل فى أنه يحسن تكليف من لا لطف له » وما يتصل بذلك ... ...4 
د « بان حال المكلف إذاكان لطفه ما لايجوز من القديم تعالى 

أن يقمله . 5 


فصل فى أن اللطف لايكون جهة فى حسن التكايف وإدن أوجبه 


55 أن المكلف لولم يفمل الاطف ما الذى كان يستحقدالمكئف؟ 01 


ه ه أناللطف لايكرن لطفا فى الثىء فى حال وجوده ... ... ... 2٠0‏ 
« القدر الذى يجب أن يتقدم اللطفءومالايجب» وما يجوز » 

وما لايجوز وما يتصل بذلك ... ... ... ... 4 
فصل فى هل يضح قا لايدرك أن فسارى الدرك كر لا م ل 

ومايتصل بذلك . 7د 
كذ رع زر عل لطن وين ب رر وال ا 36 
د م هم ماعدٌ لطفا وليس هو منه؛ وما يعد خارحا عنه وهو منة» 

وما يتصل بذاك 1 6ه 
فصل فى ذكر الدلالة على وجوب »ء اللطف وفى قبح المفسدة» 

عا را ااي ا 0 91 
تفل بي سرينا د 10 


« فى دك القمل 0 
يحب أم لا 5 ونا يتصل يشلك إن اين ين ين ل لسن لل 111 


فصل فى ذكر الدلالة من جهة السمع على ما تقوله فى اللطفن 508 
« « ما أورده أسماب اللطف من الشبدء وبيان ابلواب علها ...م 
الكلام فى الأآلام ء وما بتتصسل بذلك وذ كرجملة من الفلاف فى هذا 

قصل ف إثيات الآلام .يي .يي ٠...‏ 
5 « أن العباد يقدرون عل الآلام 5 
« بيان ما يولد الألم من الأسباب . 


« « أنباقد تحدث من قمله تعالى متولدا وميتدما ا 
« طريق التفرقة بين ما يفعله تعالى من الآلام وبين ما يقمله المبد رابوم 
5 « أن الألم لا .يقح من حيث كان الى عل ما يدى عن الننسوية وى 


ه هاه «ه م لأته ضر وما يتصل بثلك ,.. 3 
م بان حقيقة الظلم لق 
هه أن من حق الظل أن يكون قي. 55 
هام « الظلم يقببح لأنه ظلمء لا لغير ذلك من أوصا: 5-3 
5-7 « الضرر قد يقبح لأنه عبث و إن لم يكن ظاما. 30 


ه هه يحسن عندكل وجه يخرج بهعن أن يكون ظلما أوعيدا رم 


ه « 0ه م قديمن لشم بلقا 
م بيان حال التفع الذى يحسن لأجله تسل الحضرة لفننا 
5 « أن الألم قد يمسن لدقع ضر أعفلم منه 0 
« بيان حال الضرر المدفوع» متى يحسن لأجله تمل المضرة ...0م 


رنه مستحقا ؛ و يخرج بذلك عنكونه ظلما. ووم 


هه أن الضررقد يمسن 


ومع 


فصل فى بيأن حسن الضرر إذا فارنه الفان لنفع أو دقع ضرر 

557 أن هذه المضار إنما تحسن لأجل الظن وتكون كابفهة ى حسنها 
عه الضرر المستحق ء هل يقوم الظن فيه مقام السلم أم لا ؟ 7 

5 أنه تعسالى يصح أن يفعل الآلام 

« م إثباته سبساته فاملا لآ لام .. 5500 

مم أن الآلام لا نقع من الله سبحانه عل وجه تقبح عليه 5 

مام أله لايحسن منه تصالى أن يفمل الأ لدقع ضرر أعلم مه 
أوالظن ٠‏ وإنه إغا يفعله للنقع أو الاستحقاق .. 

قصل فى أنه يحسن منه تسالى قعل الآلام تفع كا يحسن للاستحقاق 

« أن غير ا مكلف قد تلحفه الآلامكالمكلف» وما يتصل بذلك 
من الرد على اليك 

فصل فى أنه يصح مته تسالى الألم ل 
إثبات العوض .. 


تصالى للاستحقاق » وما يتصل بذاك مر الكلام على ماب 


فصل فى هل يختلف ما يفعله تسالى المكاف و بغيره من الأمراض 
والآلام؟ . 38 2 

فصل فى بياب ما يحدثه لله جل وعن من المضار وات لم نكن 
آلاما وأمراضا 


فصل فى بيان ما لمزم العوض على الله تعالى من الآلام و إن كانت من 


م 


لابين 


ين 


فصل فيا لا يلزم به العوض من الآلام الثى تحدث من قبل الله سبحاله 
فصل قيا يحب به العوض على الله تعالى مر الآلام لأنه وقع بأمره 
أو إباحته -20 
فصل فى أنه تعالى بالتنكين من المضرة لم يتضمن الأعواض وأن العوض 
فى الضرر الواقع من العبد عليه دون من مكنه 
قلعي ال انا ين لا لاحب عل 
اقاتمال ا 3 
لعل ف رتوب لمرسن هل امل لخر امرض و الشاهد ... 
د« بيان الوجه الذى عليه يازم العبد الموض فى فمل المضار 
م م « الوجوه الى يلزم العبد عليها العوض وإنلم يكن من فمله 
د « « مسفة العوض وما يبين به من غييه 
اه ه الدلالة على أن الموض منقطع 
د « م كيفية إبصال العوض إلى من يستحقه على الله تالى 
م م أن الموض لا يحيط بالعقاب 
هه أنه تثالى يخصف لقاو انرق وأ ذاك رابعب ك3 
هه بيان كيفية الانتصاف الذى يحب الظلوم من الظالم .. 


50-6 هبة الأعواض والإبراء منهاءوما يصح ذلك فيه وما لابصح 5 
د ه تأخير دفع الأعواض هل تجب به الزيادة فى العوض أم لا ؟ 
« أنه تعالى لايحب أن يكوتف مر يدا للعوض عند فمل الآلام 

والأمراض ... .. 
ا الم 


جه رديت مدعت كه 


فصل فى أن الانتصاف لايموز أن يقع بإلثواب و [مابقع بنقل الأعواض 6ه 
اد د بيان مايازم من العوض بقطع الآجال و إزالة الأملالك 
فيا يجب من الأعواض بقطع المناقع والمنع منهنا ... 3 
د فى ذكر الأملاك التى لاتختصء وما يازم به الموض» وما لايلئم ...1ه 
د ه وجوب الأعواض فى إتلاف داطر بقه الاجتهاد 


امم 


يق قد مم ل" زه الث عش رمن الكقاب المت “ 
بطبعة دار الكتب فى شير ربيع الآثر سنة 888 1ه ( سيتمير سنة 17ب ام ) ب 
عمد حدى عل بنيدى إحسان مات 


ساعد ري الطبية رئيس اللي 


أبو سلوم العتزلي 


فى ذك الليلاف فى هذا الباب 

اعلم أن الحعبل من الملا فى ذلك بين المتكادين هو أن قييم من يقول: إنه 
تعالى متى مكن مما كلف سائر وجوه التمكين حتى صار العبد لورام الفمل لأمكنه» 
ول يعترضه منع ولا ما يجري مراه » فير واجب عله تعالى 6 و إن عل أنه يخدار 
الإيمان عد كل بده ييتلة ين بغيره » أن يفعله ؛ بل هو متفضل به إن شاء 
فعله » فيكون إنعامه على العبد أعظم + و إن شاء لم يفعل ٠‏ ولايخرج التكليف 
من أن يكون حسنا » ولا يكون تعالى غير فاعل لوأجب ٠‏ 

ويقولوت. : “لامثتلة يلنها العبد فى الألطاف إلا وهو قادرعل أعظلم 
متها قى كونها لطفا فى القدر والصفة ٠‏ فلووجب عايه أن يفعل الأصلح فى باب 
الدين لم يكن لما يهب من ذلك نهاية ٠‏ 

وي أون: لا مكاف إلا والته تعالى قادر عل أن بلطف له فيا كلفه ب فلو وجب 
عليه تعالى أن يلطف لميحصل ف المكلفين عاص ٠‏ 

ومنهم من يقول: إنه يفعل ماهو لطف لا غالة؛ و إن لم يكن واجبا عليه أن 

3 : 

يفعله ؟ لأن التكليف فى أنه يقتضيه عتدهم جازلة الوعد فى أنه ضى إيجاد ما وعدء 

ومنهم من يقول: إنه يجب عليه أن يفعل بالمكاف الألطاف ؛ وهو الذى 
يذهب إليه آهل العدل؛ حتى منعوا من أن يكون حلاف هذا الذول قولا لأحد 
من مشايفهم . فذكروا أن بير بن العتمر رجيع عن هذه القالل ؛ كاه عنه 

() أمعناء 0 (6 أىمضن 

(6) أبمبل بشرين الشر مؤسى مذهب 


فى الكلام فى اللطف ومقدمة فى هذا الكاب 


اعم أن هذا الباب و إنكان يدخل فى وجوب المعرفة على ما قدمنا ذ كره؛ 


يخاو العم واج محرت جى الراع علد رول ا يم لاإوايي 
أن قرد لقو فبه» ونفصل من حيث كان فى الوجهين الذي ذسكؤناها ياج إلى 
باب منه مخصوص » وهو ءا يكون لطفا من فمل العبد ؛ أو يكون مقدمة [4 ٠‏ 

واللطف فقد يدخل تمنه هذا الإاب » وقد يدخل فيه ما يكون من فمل الله 
تعالى كالآلام وغيرها ٠‏ ومتى لم بعلم أن التكليف يققتضى وجود ابعضهاء لم يعلم أنه 
يقتضى وجوب مائرها ٠‏ فاذلك وجب أن تُقرد القول فيه وبين من فروعه وذكر 
الملاف منه ما يكون توطة لما بمده ؛ ثم نننى عليه الكلام فى الآلام» وأتها. 
إنما يفعلها الله تعالى من حيث كأنت لطفا وإن كان يعوض طليها . ونبين من 
بعد أنه تعالى لابد من أن يكاف ما يكون لطفا للعبد » فنذ كر الفصل بين ما هو 
للف ء وين ما يكون مفسدة» وبي القول فى ذلك كان من قعل تعالى أ ومن 
فمل غيره ‏ ونفصل الفول فيه على المادة السائفة فى هذا الباب ٠‏ 


إ() هذه الكدات اثلاث محزة فى الل , () ف الأمل داقن 
() فالأمل «دمين» ٠‏ 


ابو المسين الليلطْ رحمه الله وقره . وقد كان جعفر بن رب يقول أيضا 
فى اللطف قالة واسطة بين المذهبين؟ لأنه كان يذهب إلى أن المكلف إذا كان 
ما يقعله من الإمان مع عدم الاطف أشق وأعظم ثواباء قالاطف غير واجب ٠‏ 
وس تكن امال هذه اللطف واجب. وقد نحي عنه الرجوع عن هذا المذعب ٠‏ 


وسنبين القول فى ذلك من بعدّء عند ذكر الكلاف بين الشيخين رحمهما الله 
دن عدا ضرا وسار امرة فى كر اللاف ف الف فق 
اباب + أن الثلاف فى اللطف إنما يتم بين القائلين بآن العيد يفعل و يوجد + 
فيختلفون فيا عنده يختار الفعل » ولولاه كان لايختاره ب و مب مع القمل ممه 
فى الخال . وذلك لا يسم رمع القسول بآن ذلك القعسل واقع منسه من قل اله 

بتعلق بإيحاده به» فكيف بلطف له فى فدله ٠‏ 


وفقت ممرقة يبنا 


سبحانه » لأنه عد ذلك لا" ب 
ولأنه يوجب أن اللطف فى ذلك» هو لطف الله تعالى فى إيحاده فيه وقد أفز القوم 
بان تعالى لاايصي عليه اللطاف » فكيف يتكلم القوم فى اللطف * هل يب أن 
يفعل بالميد والخال ما قلناه ؟ 

وبعد » فقد علمنا أن العيد لوكان موجدا أو عدثا ء ثم حصل ممنوعا بفعل 
عن فمل» مامح للف فيه. وكذلك فلوحصل كلا إلى ما يفمله لماحم اللطف 
فيه . فبآن لاايصح ذلك فيدء إذا كان ذلك الفمل من قبل غيرهء أوك ٠‏ يبين ذلك 
أن العبد فيا فعله تعالى من الأمور الضرور يدء لا يصح أن يتكلم قى أنه يجتاج إلى 


() ؟بو سين مهد ارس بن تمد ين ان الياط ماحب خاب الاتمار ٠‏ توفاسنة .84 * 

(6) آبر الفضل بجعفرين حوب :معتل درس عل أب لذبل العاف وردى أفوال ررة على يعضماء 

() ضرادين رد + منسوب إلى الملا كان من القا 

()) تعمل المؤلف هذا التحومن التمير كيرا ؛ نبتولاج حصل مايأء ر «حصل مني » يدلا 
عن أن يقرك أبلى» أ متع ٠‏ 


ابره و إيه تنسب فرفةالشرادية ‏ 
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اللعلف فى ذاك؟ من حيث كان ذاك الفمل واقمسا من قبل ذيره ٠‏ فيجب مثله 
فى سائر تصرقه على مذهبيسم ٠‏ وعل هذا الوجه يلزنهم لبطال القسول بالنيقات 
والشرائع » وسائرما بتعبد تعالى به من حيث كان للا . 

وبعد » فعتدهم أن القسدرة موجبة للفمل م فيكيف يناج العبد مع وجوه 
ما .بوجب الفعل فيسه إلى أمى يختار عنده الفعل و يتصرف عن غيره ؟ ولا فرق 
ينهم فى هذا لباب وبين من تكلم فى أن امريي من شاهق يمناج إلى لطف فى مزواد 
مع ارتفاع الموائع ٠‏ 

و بمدء فإن اللطف الذى قالوا يحب مل لتهتعالى قله » لا يفلو قولم فيه من 
وجهين : إما أن يكرن لمل: فيا وقع من المبد أو فيا لم يقع . وقسد علمنا أن 
ماوقع أو سيقع قد حصل وجوده من قبله تعالى » ووجود ما يحب وجوده عنده 
من قبله تعالى » وهى القدرة وقيرها ٠‏ و إن كان يحتاج إلبسه فيا لم بقع ولا بقع ». 
افمندهم بأنه لم يفعسل ذلك الثىء ولا القدرة الموجبة له ٠‏ فلو فصل به كل آم 
ييتصؤر لم يكن لا فى ذلك الفمل أناثير . 

فإن قال ضرار ومن تبعه : إما لا تكلم فى هذا < > لأنى أقول : إن 
على الضدين؛ فوصح قولى فى الطف هل يحب أم لايحب ؟ قبل له: 
قد بينسافى باب الاستطاعة أنه لابق اك ء إذا قلت إن مع الفعل ‏ من أن قدي 
إلى أمى يحب لأجله وجود أحد المقدو رين » وأن ذلك الأمس فى أن عنده يجب 
وجوده» متزلة القدرة لولم يتعاق إلا بمقدور واحد ٠‏ فإذا لم يتلم قال بهذا 
ن يتكلم فى اللطف » فكذاك لايتم لك ٠‏ وكل ماذ كر 
أن القوم تذكر هذا المذهب عابثين » وأن الكلام ممهم عبث لافائدة فيه , 


الذهب فى 


() أن البد 


مع الققدرة لايم إلا امور أخرمن قبله 
1-5 
له : افليس ما لم يوجد مما معه يتم القمل منزلة القدرة ؟ وك لا بصح أن تكون 
القدرة لطفاء فكذلك ساثرما لا يمه الفمل إلا به ٠‏ و إما اللطف كالقرع على ما به 
بصمح الفمل . فتى عامنا العيد بالصنة التى معهسا رصح القعلء صم أن تنكام فيا 
بيدعوه إلى الفعل أو 
أن العبد قادر على الضذين ؛ ممكن مر إيادها » وأن الفمل بقع منه بحسب 
اختياره ودواعيه ؛ وأما على غير هذه الطريققة » فالكلام فى ذلك ممال .. 


زإن قال : إنمسا أتكلر فيهء لأن الغ 


تعالى# رهنا قول - فصح لذاك أن أخوض ق الكلام فى هذا الب 


وذلك إفسا تم على مذاهينا من حيث ثوت بما فقمناء 


وما الحلاف بيذنا وبين القائلين بوجوب الأصلح فى باب ال 
إلى علة المذهب دودس ثنقس المذهب ؛ لأنهم يجعلون علة وجرب اللطف أنه 
املح ؛ وكثاك يوجبوا 
أنه للف فيا كلفد النبده فلذاك نقصر الإيحاب عليه دو نفس التكيف 


لاله يعود 


تقس الكليف وتقس الاق ٠‏ وعندنا عل وجو به 


وماشا كله . أو يكون اللاف بيننا وبينهم فى أن ما تقول إنه كالسبب فى وجوب 
اللطف» هل هو سيب آم لا ؟ قعندهم ليس سيب ؛ وعندنا هو سبب للوجوب 
كالتكليف .وقيه نوةالللاف ببق انوي أأقى حمر السو - 
خنا رحمهم الله فقد < ذكروا 
فى >> هذا الباب مالم ينتيه < إلبه >> من تقد » وذكروا أن القديم أعالى متى 


< وستقتزر القول >> فى ذلك فى بايه ٠‏ وأما 


كلف وعلم أن المكاف يختار ما كلف عند أمى يمعله » فلا بد من أن يفمله ثم 
يُظر» إن كان مصاحيا حال التكليف؟ فإنه قير واجب لأجل وقوعه ممه 
و إن ناحرفلا بد من كونه واجبا . ولا تفترق ادال بين أن يكون عن فمله تعالى 


أوفعل غيره ٠‏ ولكنهم يقواون فى نعله تعالى : إنه سيوجده لا عالة + وى فمل غييه 


55 


إن كن المعسلوم أنه سيفمل فسيمكنه » إن كان المعلوم أنه إن ب مل اختباره 
م يله فسيجبر عليه أو يلجا إليه ٠‏ وكا يقولون فيا هذا حاله إنه واجب » فكذلك 
يختار عنده الانصراف من فعل ما كلف » أو اختبار القبيح الذى يب 
أنه تال لا يفمله ٠‏ و إنكان من فمسل غيره ‏ فإما أن لا دقع 


عنه ركه مضه 
باختيره » أو يمنعه تعالى من إيقاعه أو يصرفه عنه . 

رإنا الملاف قي يكرن من قعل نفس المكلّف . قعتد إى عل رحد القع 
5 عليه لاالة إذكان فا له ق سائرم كلف . وعد بى حار رجدلدء 
لايب ذلك » و يكنى فيه المكين والتعريف عل ما نييشه » وما عدا ذلك من 
افلاق بين شيوخناء رحهم الله» فهو كلام فى وقوع اللطف وشروطه وصقاته» 
ومفارقه للتمكين والمفسدة إلى فير ذلك . ولكل ذلك قصل مفرد نين الفول فيه 
ونا فسا القول فى هسذا الباب؛ لأن ما ثريد أن نذ كره م بعد مب عليه 
كالكلام فى الأصلح + والكلام فى الآلام؛ ووجوه اللحكة قيباء واختلاق الناس 
فى وجرهها وأبوابيسا » وكالكلام فى النبؤات ٠.‏ وستقصله » وتذكر فيه ما لابيكاد 
يوجد ' مجنمما إلا فيه » لأنه بقل فى الكنب ولا يكثر ككارة غيره ٠‏ 
1 15001 
ل مذهيه »ثم لتقا بده إلى مذهب ابه أن ها 
(1) موعبدالسلام ين أن عل ابمبالى امتوق سنة 65١‏ ه ٠‏ يقول عبد القناهي البغدادى التو 
٠‏ دا كثر سئي عصرا عل مذهه (القرق بين القرق دص 01١‏ ) . 


2 


1. 


فمثل 
فى ذكر حمَيقَةٌ الاعلف ومعناه 
اعلم أن المراد بذك عند شيوخناء رحمهم لله مايدعو إلى فمل الطاعة على وجد 
بقع اختيارها عندء ؛ أو يكون أولى أن بقع عنده . فمل هذين الوجهين يوصف 
الأمس المادث بأنه لف . وكلاه) بجع إلى معنى واحد ‏ وهو ما يدعو إلى 
الفمل ‏ كن طريقة الدواعى إليه تخئاف على الو. نين ذ كرناهما ٠‏ وعلى 


هذا الوجه يستعمل فى اللغة وااتعارف 4 لأنهم يقصدون بده الافظة إلى ما يدعو 


إلى الفمل : فيقال فى الوالد إنه بلطف اولده فى التعلم والتأذب؟ إذا قزى دواعيه 


ن أقرب عنده إلى أن يتعلم» على حسب ظنه وتقديره ٠‏ 


يدغل فى التكلف على هذا الحد. 


نان قال [قاتل] أيستممل ذلك في 


عمل عنده القييح الذى كلف أن بمتتع 


منهاء أو فيا يدعو إلى فمله؟ ٠‏ 


بر ذلك فكلام شبوخا» فيصذون المقسدة بأنا لطف فى القبيح؛ 

أنه يستعمل فيا تختار عنده الطاعة و يدعو [ايها ٠‏ وم 
3 الفبيح فيد بما يزيل الإبهام ٠‏ فصل من هذه ابلملة أن 
إطلاقه يفيد ما فلنساء ألا ٠‏ قاما استعإله فيا لا مدخل له فى التكليف من ماح 
وغيره فمتنع عل طريقة آصطلاح المتكلبين » وشائع مل طريقة اللغة ؛ لأن هذه 
اللفقلة من جهة الأصطلاح فد خممت ببعض ما كانت تقع عليه دون بعض » 


وذلك غير منتع فيا طريقه الأصطلاح + 


أفيوصف ماعنده تختار الطاعة من فعل له آخر ,أنه لاف » 


كا يوصف بذلك المادث من قمل غره © - 
قبل له : تعمء لأنه قد يقال فى المسلاة هى لطف فى لاواجيات المقلية؟ 
كا يقال ذلك / الفقروالتئى و < الأنور ا 


ع 

ان قال : فيجب على هسذا أن تكون الأسراب بلطف < ؟ >> فى قمل 
الطاعة . 

قبل 4 : فد يقال ذلك < يفيد > مرى حيث توم < إطلافه > 
أنه يمستفى بنفسه عن الله تسالى فى الألطاف» وو يبين أن ما يفعله من هذا الباب 
ان ميد لطفا بتعر يفه تعالى ومعونته؛ فيصير كأنه من قبله تعالى . وعلى هذا 
الوجه بقول فيه تعالى + إنه لطف للمباذ بيمثة الرسل » دبا أذوه من الشرائع ٠‏ 
و أن كان بعض ذلك من قبل الأنبيساء صلوات الله علييم ٠‏ ومتى كان الفسرض 
معلوما فالمشاحة فى العبارة لاوجه لا ٠.‏ 

فإن قيل أنبقع هذا الرسم على المسن مر ذلك دون القبيح أو عليينا 
ا 

قبل له : أما مرح حيث اللفة فلا فرق بين الأمرين » وأما من جهسة 


الاصطلاح قطلقه تنكول امسن دون القببح دن حيث 


لم أن الفبيح من هذا 
الباب لايحدث البتة » لأنه تعالى لا يفعله ولا يلزم غيره أن عله . إن كان قد 
: لوكان المعلوم أن المكلف لا يؤمن 
إلابان .باطف له تعالى بفدل قبيح كإرسال كافر وفاسق << إلينا ؟ > ومانشا كله 


- وذلك و إن استعمل فمل طر بقة دن |! 


وصف ذلك على ضرب من التقييد ب فيقال 


بيد - لا جنع هن سصنمة ماذ كولاه من 
أن مطلقه يتناول لأسن من ذلك . وعل هذا الوجه يقال : اختلفت العلياء 
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فى اللطف» هل يحب عل القديم تعالى أن يقعله » أم لا؟ ومعلوم أنه لا تعميم من 
6 م وم أنه لا تسميم 


ذلك القبيح + لأن رصفه بالوجوب يتضمن حسنه ٠‏ 


تإن قال : فيجب فيا هو اطف لزيد ومفسدة لعمر و أن لا ووصف فى المقيقة 
بذاك لقبحه ؛ وقد وصفه شوم بذلك ٠.‏ 

قبل له : إنما وصفوه بذلك على طريقة التقبيد » وقد بيدا أن ذلك سائغ 
فبه ؛ ويجوى عل طمريقة اللفة ) يا تقوله فى مؤمن إن عند لتقبيد يجرى على 
طريقة اللغة '< وإلا كان ؟ > مطلقه ؛ متقولا عن بايه ‏ 

فإن قال قائل : أفليس من قول أبى على رمه الله إنه إننا يكون لطفا إذا 
تقدم بطاعة وقتا واحدا ‏ ومن قول أى هائم ؛ رحمه الله إنه إغسا يكون لطفا 
إذا كان مما يدرك أو يجرى مجر المدرك ‏ فهلا شرطم ذاك فى التسمية ؟ 
قيل له: إنهما رحمهما لله يقولان فيا عرج عن هذء الطريقة : إنه ايكون لطفا 
أصلا؛ فنقوا عنه المعنى» وأثيعوه فيا يختص بالصفة التى ذكروها . إلا أنهم أثبتوا 
الممنى فيه وتهوا الآسم » قا ساثته لا يليق بما ريد بيانه ٠‏ وسنيين القول فيه من بعد ٠‏ 

قاما تثاول اللطف الحنس من الفعل دون جنس » حتى يختص ببعض ذلك 
دون بعض فبعيد ٠‏ بل لاحادث يحصل له مع الطاعة ماذ واه من الحم 


إلا ويكون لطفاء جوهرا كان أو ععرضا عنصا ,امحل أو بالمىةء فلا وجه لذكر 
ذلك فى هذا الاب ٠‏ 


فصل من هذه المخلة أن المفهوم من جهة الآصطلاح من هذه اللفظة هو 
كل حادث جنس يختار عنده ما تناوله التكليف من واجب أو ندب » أو يكون 
المكلّف عنده إلى اختياره أقرب» والأشتاع مر القبيح فى هذا اباب مازلة 
الواجب ؛ ولا منشبر يجنسه ولاسائررصفاته 6 ولا بال الفساعل » بل يوصف 
بذلك على اختلاف أحواله فى جميع ما ذكرة 


اين أوصافة , 


فمشل 
فى معتى وصف اللطف بأنه 
أعلم أنه يفيد نه موافقة الطاعة له » ,أن دخلت فى الحسدوث والوقوع , 
فتى حصل لاطف هذا الحكم . وصف ,أله توئيق؟ وق اسل انك 
لم بوصف ذه المفة » ولذلك لا نصسف اللطف فى حال حدوثه بأنه توقيق 


الإفراده بحدوثه عن حدوث الطاعة » حتى إذا حددئت الطاعة مرن, بعد يوصف 
بذلك» وكذلك لا نمف اللطف الذى لا_دث الطاعة عنده ألبئة بأله توفيق 
فى حال من الأحوال نمو اللطف الذى لا بعس من حاله أنه ستختار الطاعة عنده 
الاعالة ٠‏ لكنه إنما بكون لطفا بأن يكون مقرّبا لفامله» ويكون أقرب إلى أن 
يختاره عنده . لكز المعلوم أنه بعدل , 
فى أنب! من جهة الأمطلاح أخص منها من جهة الانة مترلة اللطف فيا قدّمناه غ 
لأن اهل الاغة لاعذمون بذلك ماذ كناه دور غيره . ولهذا استعمل شيوخنا 
تخثار عنده الطاعة ه ول يستعملوه فيا يار عنده الفبيح 
أو الباح» وإن كان لافرق يين ذلك أبمع من حيث اللغة . 

إن قال : هلا عام التوفيق أسمسا للقدرة يا قالت الجيرة » أو للثواب عل 
الطاعةيا قال عياد أو لمكم بالثواب "كا قال بعضهم ؟ 

قبل له : انا عرفناك» بما ذكناه» معنى الآأصطلاح عندا فى هذم اللفظلة ؛ 
أنالم عر بماذكزاه عن سّة للفة » و إن خصصنا ومو » وقيدةا 


د 
يار لبو عير : ومف القللك 


() أى شره ن هط () أناتريق. 
() ف الأمل ؛ «مرا» ‏ 


متعوو نه 
وأطتقوا » و إن كان فى المتكلمين مرى جمله واقما من جهة الآصطلاج على 
ما سألت غته ؛ وسل لنا أن الذى ذ كزناه واجب فى اللحكة على امكف » كانت 
المازمة 


بيننا و بينه فى الآسم ٠‏ و إن هو نفى وجوب ما ذ كرناه على المكلف» كامناه 


فى وجو به من جهة الممنى بها تم لنا بع خلافه فى الآسم » على حسب مام لو وافق 


فيه . فإذا كان الكأمس كذلك فلا وجه لاضايقة فى هذا || 


وبسدء فإن من جمل هذا الآسم للقسدرة واعتقد أنب) موجبة» ثم وصنها 
بها لطف وتوفيق » فهو خارج عن اللف وامعقول »مع ما ارنكيد من اتلد 
المظم ٠‏ وذلك أن المعقول من أللطف ما يكون المكلف < عنده أقرب جه 
لاماعنده يجب أنن. يكون فاعلا لا محالة » وعبال أ 
انستعملون هذه اللفظة فى الرقق << > والمعونة وقيدذلك مما ,أمرون 
به » ولا نستعماوتها فى الآلات. التى يوسا تمكن من الفعل » مع اعتقادهم أن الآ 
الاتوجب » فكيف بها لو كانت موجبة ؟ وهذا يؤذن ببعد ما قاله القوم من جهة 
الآسم أيضا - نما من جه امن فقد بين اقول قيدء وأنه الاسبيل لم إلى إثبات 
اق الأفسال و إثبات القدرة الموجية»المكلف. 
مصرف فى الفعل وفى إرادة الفعل لكا أن اباد معرتف فيا يحدث فيه من . 
المركات والسككات ؛ وكا أن المى مصررّف فيا يحدث فيه من حركات عروقه 
ومرضه وشهوئه 6 فكيف يصح مع هذا الاعتتقاد أن يتكلموا فى اللطف * 


/ 


الأطاف والدواعى ؛ لأث» عل قوظم 


فاما استمال ذلك ف الثواب فبعيد لما ب. 
الاستمال »ولآن الثواب متقدّم ثلا ستحقاق . ومن شأن اللطف أن يكون مستقبل 


من طريقة الشبه لفق وكفية 


() ف الأمل م جما 


2-5 
التأثير» فاذاك نرغب إى الله تعالى فى اللطف والتوفيق »كا بلطف لفيرنا فى الأمور 
المتوقعة » وذلك يبعال هذا القول ٠‏ 


فإن قال : اولم يكن الأمى ما قلته لم يكن وصف المكلّف بأنه موفق مدعا 
وقد ملمث اند كذلك» ولذلك قضيت إ: 


قبل له : فا كان يتم ذكرته لوس أنه مدح » ولو صخ لك أنه لا وييه 
فى كونه مدسا إلا أن يكرن ثوا! اما وكلا الأصرين غير مسا للك» ف 
اعتادك عليه ؟ 


يونا 


واعم أن وصقه بأله عوفق بالإطلاق إنما فيد المدح من جهة المعنى » لا أله 
/ ل 
بوشوع له د 
الألطاف ؛ رمن فسل بجميع الطاعات يكون ممدوسا » وهذا يبين أنه إنمسا يكون 
مدعا على هذا الوجه ؛ لا لأنه يفيد الثواب » فقد سقط ما سال عند . 


(1) طيوس فى الأمل . 


فمثل 

فى معنى وصف اللطن بأنه عصمة 
كعم أن ذلك يفيد فيه أله لم يختر المكلف لأجله القبيح أو آمتع منه 
اللطف م قد يدعو إلى اختيار الواجب والندب عل ما ذكرنا » ققد يكون لطفا 
فى الآستتاع من الفبيع فى أن لا يقعله » وكا إذا وان الطاعة اللطف ق المدوث 
يفعلها لمبد لأجله ويختارمًا لمكاته » يوصف يانه ثرة 


» فكذلك متى امتتع من 
القبيح لمكانه صف بأنه عصمة ب وستى حددث اللطف ولم يحصل مه الآمتتاع 
لم بوصف بأنه عصمة ٠‏ والفول فيه فى هذا |اوجه كالقول فيا قذمناه فى التوفيق» 
والكلام فى أن هذه الافظة لاتجرى من جهة الآصطلاح على حد جمومها فى اللغة 
كالقول فيا قتمناه؛ لأن أهل اللقة يستعملوم! فى امنع والمتتاع» لا فى هذا الوه 
الخصوص فقط » فإذا خصصناها بهذا الوجه» فهو آصطلاح منا ٠‏ 

فإن قال : فبجب على هذا القول أن يكون كل مكلف معصوما موقا ؛4 
لأن من قونكم إنه تعالى لا بد من أن يزيح عال المكلفين فى الألطاف » وهذا 
متنع عند المسامين وعد المشكلمين خاصة ‏ لأنيم يعسفون الأنياء صلوات القه 
علييم بذاك دون غيره ؛ وعلى هذا الوجه اختلفوا فى عصمة الإمام»ء ققال بعضهم: 
الإمام ليكو إلا معصوما /وقال بعضهم لايجب ذلك < 

إن لا مننع فى امعلوم أن لايكون لبعض المكلفين مس 

الألطاف ما يكون لبعض بأن يعم أنه لايختار ما كلف على وه ؛ < فن هذا 
() و الأمل ء «راخارط» ‏ 

() موس فى الأصل + 


حلوات 


عاله > لاوصف باله معصوم أوموقق إلاعل بجهة التوسع. . ومن اللملوم أن 


له لطفا قسديكون ذلك اللطف فيه لبعض الطاءات دون يعض ب فلا يجوز أن 
يطاق القول نبه بأنه موفق ومعصوم ‏ لأن ذا الإطلاق لم لم يخقص بطاعة 
دون طاعة وقبح دون قبيح لم يزان إفبد الآختصاص » فلا بستممل إذن 
إلا فيمن فعل كل واجب وأمتنع من القبائح . وفى المكلفين من بلطف لد الكنة 


ب دواعى الفساد طيه ؛ فلا يتح هذه النسمية ؛ فكين 


لايعتصم به بان 
يلزمناء على ما ذكرناه فى العصمة والتوفيق» أن نضصف رما كل مكانف ‏ 

فاما الأنيياء والمؤمنون فا لامع من وصفهم بذاك » ومدحهم به عل 
السبيل الذى قتمناه.فاما المستفاذ بذك المصمة عند غالئى الإمامية فى قوها: إن 
الإمام معصوم فهو أمس غالف لا ذكرظه + و إن كان يقاريه ٠‏ وقلك لأنهم 
بقولون: إنه لاو أن ينار ما كلف إلا على الحذ الذى كلف +وأن مبيله فى ذلك 


أنبياء صارات الله لبهم بل أزيدء لأنهم يخؤزون فيهم ماتجوزه عل الانياء 


فى بعض الوججره «وفقول نحن : إن الذى ذ كتهو لا دليل عليه فلا يمو أن يقطلع 
به ؛ و يجعل شرط فى الإمامة واستحقاقها ٠‏ وقد ينا أن اللطف عندة» وإن 
وجب فى الحكة أله » فلا دلبل يقطع به على أن مكلفا مخصوصا لابق من أن 
يكون له الطاف بن يع الوجوه وفى سائر الأحوال ٠‏ فتى قالوا فلك فى الإمام 
وأوجبوه» وخالفنام فيه » لم يبعد فبه ماذ كزناء من أثائذة المصسمة . وإا 
خالفناهم فى وجوبها والقطع مليسا فى كل حال وف بمييع ما كلف . وق ذلك 
ذوال الطعن مل جبع ما قتمناء با ذكره السائل . 
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وأما من قال فى العصمة: إنها انع من الإقدام صل القييع» ققوله فى انه يطل 
بمثزلة قول اممبرة فيا قّمنا ذكره فى القدرة» لأن امنع إذا أوجب عنده عل كل 
وجه أن لا رقع اقبيح » زال آختيار ا مكلف فيه » وشرج من أن يكون ممتتعا 
الأجل ما قل إنه عصمةء بل ب كرنه ممتنها لأنه لم تفمل فيه القدرة والقكين » 
أولأجل منع حادث فمل نيه » فكيف يقال فيه هذا القول ؟ 

بعد نإناتتكلم فى هذا الباب بعد صمة التكليف » وقد با أن من شرائط 
صمته تتقتم التكين » فلا يمد ذلك ق الألطاف » و إنما الذى يدل قبها ما يقتعنى 
إيثار بعض ما بمحكن منه على بعض ٠‏ فلذاك قلنا إنبا الدواعى على الوجوه التى, 
تقتم ذكرها 0 

وآعلم أن الذى تقوله فى هذا البلب مما يشبد بصحته العقل » ويقتضيه القول 
بالمدل » وذلك أنه تعالى إذا جعل المكلف على الأوصاف التى ممها لا بد من أن 
يكافه » وجعله من سيق الإقدام عليه والآمتاع منه » وأراد منه ها كلفه لك 
يعرّضه للنفعة » فلايدة ‏ إذا كان هذا قصده ‏ من أن يفعل ما به بم" الأم 
الذى قصده ٠‏ وقسد عامنا أن ذلك لايتم إلا بسائر وجوه التنكين » فلا بذ من أن 
كيه يبا بجع » وإلا كارن ذلك ناقضا لتكليف وبؤآرا فى حكة المكلف ٠‏ 
وكذاك إذا عم أن التمكين مع الممرفة بالأفمال واتقكن من إجادها» ققد تنم 
عل لواجب ء وقد يعدل عنه » وكل ذلك صميح فيه . ومتى خلق 4ع وله اختيار 
الإخدام دون المدول » فقد صارذاك بتضمنه التكليف من جهة الحكة» ولكن 
لا يتقض الغرض فيه ئزلة نفس القكين . ألا ترى أن أحدنا إذا أحب 
من ولد )لطي » فكنه بوجوه الفكين مر ذلك بإيحاد ؤب وسم 
)١(‏ أك فار » اهنا ققولياطل - 


لعن 
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< وغير > ذلكء انه متى قوى فى ظنه أنه متى رفق به يختارما أراد منه ٠‏ ومتى 
ترك ذلك مع سهولن عليه لامفتار ذلك » بل يختسار الفساد ؛ إن تركه الرؤق به 
فى أنه ناقض للغرض مؤثرقى الممكةء بمنزلة تركه أن يمكن . فقد صارت الدواعى 
الائدة على تكن الث الإيثار والاختيار بزل الفنكين . اف تكلم من خالفنة 


فى اللطف فى هذا لأس الزائد دون ما يتقدّمه» ولذلك لا.يصح منا أن تلطف 


اللعاجزولا لمن لا رجل له فى المثثى » وصع منا اللطف لمن يتمكن من الام الذى 
يلطف فيه » وهذا بن فى أن مكالمة المجيرة فى اللطف لاوجه له . 


آعم أن شيوختاء رحمهم الله ستعملون ذلك كثيرا الألطاف على حذ استعالهم 
فى الفكين» والوجه فى ذلك أن المكلف ل) احتاج مع التكليف إلى القيام يما 
كلف ليفوز يما عرض له؛ و إلى التحزر من ترك ما كلف ليتخقص ويسلم من 
العقاب» وا حاجته إلى ذلك» وعم أن وصوله. إلى هذين الغرضين لا يتم” 
الخاجة إلا بانواع اتفكين » قيل فى المكلف: إنه لا بذ من أن يزيح علته 
فيها لى يمكنه الوصول إلى هذا الغرض » وكذلك إذا كان لايختار ما يكلف من 
الواجب والآمتناع من القبيح» ولا تقوى دواعيه إليه إلا عند أمى يفعله تعالى 
أو يبه له» الراجب أن يقال: إنهتعال بيع عله يدم لأ إزاحة لم فا 
استعمل قى الوجه الأول لحساجة إلى ذلك؛ والحاجة إلى الألطاف على ما يناه 
كالحاجة إلى التنكين » فالواجب أن يقال ذلك فيهاء وبطل بذلك قول من يقول: 
إن ذلك محا زف الألطاف حقيقة ف الفكين » لأنه لما ل يكر. ,ينهما فرق 
فتحالة امكف إليننا أ الوصبول إلى افترضن معدو بتكيف »ول 
أن لا يكون بينهما فرق إحراء هذا الفول علييما ٠‏ وعلى هذه الطريقة تستعمل 
هذه النفظة فى وجوه الممونة » وتستعمل فى الداية والدلالة » سواء اعتقد فيهما 
أن الفمل لايتم إلا بهماء أو قد يتم دوتهما ٠‏ 


() 3 الأمل ب دعب 


فصشل 
ف معنى وصف اللطف بأنه صلاح » ومصلحة » 
وأستصلاح » وأصلح » وما يتصل بذلك 
أعل أن وصفه بان صلاح بيد أن يقم » لان الصلاح هر القع > و[ هو] 
إما أن يكون لذة وسر ورا أد يؤٍذى إلى ذلك » لأن الضرر اذى إلى ما ذ كناء 
لابسة إلاطن فس اكان اللطاف ينفع من جهة اين » مر حيث ينار 


عنده ما يستحق به الثواب » قيل فيه : إله سلاج . وعلى هاا 
أنه مصلحة . 


اوقد يطلق ويراد به ماقتمناء .و: قي فيقال :هو صلاح ل الدين ومعملمة 
هوق الدين لا فى الدنياء تين الختصاصه 
بذاك - وذ الله لا يقال ذلك فيمن ليس بمكلف» ولاق الكلف فيا يعود 
التقع عليه فى الدنيا ٠,‏ 


قامعا وصفه بأنه أستصلاج » فإنه يفيد أن غير قصد يفعله ملاحد؛ لأن كل 


فيه؛ ريراد به أن الوجه الذى عليه 


ماهذا حاله .يوصف بذلك» وما ترج عنه لا يوصف به » وعلى هلا الوجه نصف 
القديم تعالى يانه قداستصلح الكلف بالألطاف وغيرها ٠‏ وإنا جاز إطلاق 
ذلك لأنه بفيد فمل الصلاح به + ولا يقيد أن المكئف قد صلح يللك . ذا 
الاانصقه تعالى بأنه بيصلح الكاثر والفاسق» ونصغه تعالى بأنه أمتسلحهماء أن 
الأؤل إفيسد ثبوت الصلاج منهما وقيهما » والثانى لا يفيد ذاك. ولذاك قاد 


(1) يشم ال أن الشروقة يؤقى إل إن »وق هذه احالة م3 لقنا + 
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ثقول فى المكلف : إنه مستصلح» ولا تقول : إنه مصلح» إلا إذا < امبر > 
افيه اسم الصلاح . وكل ماذكؤناء هو الذى نفيده بإطلاقه ٠‏ قاما إذا قيد لمتكم 
افغير بعيد أن يقال : إنه تعالى قد أصلح اللكاقر بآن لطف له وأعانة »و إن لم 
يصلح . فأما عل حد. الإطلاق فذلك لايجسوز ٠‏ والملة فى ذلك أن اللطف لايم 
وجه الصلاح فيه بانقراده حتى يقترن به اختار المكلف الفمل عنسده ٠‏ ولا يتم 
بذلك أيضا وجه الصلااح إلا بأن يخلص ثواب فعله من العقاب حيط وغيره ٠‏ 
فلمالم + الوجه الذى عليه يكون صلاسا به دون أن ي+صل من المكاف ماذ كنا 
من الأفمال » وقد يحصيل من الله ولا يحصل منه ما ذكناه أو بعضه » جاز أن 
يقال : إنه تع أصلحه مقيدا واستصلحه مطلقاء وأذلم يصلع هو فى الحقيقة ٠‏ 
وليس كذلك اال فى الصلاح الراجع إلى استقامة مافيل انه صلح به»لآن الفائدة 
هناك واحدة . فلذاك لايموز أن يقال فى النجار «« أصلح الباب »4 ولم يصلح هو 
فى المقيقة ولا يقال فى الطيب « إنه أصلح الدين الريدة »؛ وهى لم تصلح ٠‏ فى 
هذه الطريقة تتاف الحال بين صلاح الدين والدنيا فيا ستعمل من هذه الأسماء. 


قاما وصف الاطف بأنه أصاح فلا يستعمل إلا 
الأشياء لكلف فى باب الدين» أوالأصلح له فيا كثف» إلى 


أن يقال : إنه أصاح 
شاكل ذلك ٠.‏ 


وكف يوز أن ستعمل ذلك» ومن قولكم : إن اللطف لايجوز 


فإن قا 


أن يقع فيه تزايد ونفاضل؛ لأنه الذى بختار عنده الواجب ‏ ولا ثى ما يخثار 
0 6 
عنده ذلك الواجب إلا وهو < )ارقي ادل مله ى هذا لوجلا 


فلايوزان 


وا بذلك الزيادة على الأصلح فى باب الدنيا ؛ لأنكم بالتقييد الذى 
أوردتموه قد أنخرجتم مصاع الدتيا من جملته . 


() ق الأما () موس ).أي غير زات 
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قيل ل ١‏ متى قلا : انه يمب ليه تعالى أن أ يفعل حد هذا 


يرش بذاك < .”> ف الوجه الذى بكرن صلاحه مليده لبطل يذلاك 
قول من يقول : أنه تعالى قد يقتصر بالمكلف على أصلح فوقه ماهو أصلح منه 6 
أويموز أن يفعل ماف المعلوم أصلح منه ٠‏ فهذا هو الغرض » ومتى قهم الفرض 
بامقلة لم ببق من بس إلا المنازعة فى المبارة؛ فاما أن يقال فيها : إنها اصطلاحية 
أوستعملة على وجه الجاز , 

وقد قال أبو هاشم » رحمه الدء قد يراد بذاك أنه أصاح للعبد من مصالح ل الدنيا 
وها نمو أن يعم من حال المكلئف أنه متى أعطى دينارا يمن » وبتى أعطى 
الصءة والسلامة يمظم تفعه بهما عاجلا حتى يكونا آثر عتده من الأمور المق 
لك يؤءن عندهما : فيقال فى الدينار إنه أصلح من الصحة والسلامة مس 
قبل ؛ انه أصلح فى ياب الدين لاا يراد به أنه فى باب الدين هو أصلح من سائر 
فى باب الدنيا ٠‏ قيكون ما أوردتامالمقدرفى الكلام وإنكان عذرقا . 


رقد #وزء متى خصصت الأصاح فى ثى» دون شىء؛ أن يكرن أحد اللطقين 
أصاع من لطف آير إذا كان أحدهما لطفا فى الواجبسات » والأخرفى التفل ؛ 
أو مدا لطفا فيا ركه كبيرء والآخر لطف فيا تركه صفغير ؛ أو يكون أحدهما 
أو اعدهمنا للف عل وه تار ععده 
الاعالة الواجيات الآخر يقوى الدواعى» والمسليم أله لا يختاره المكلفف . 


لاخر فى طعة وا 


ناما لاق ذلك فى لطفين فى طاعة واحدة أو طاعت عنصوصة» قشع ؛ لاله 
نة فى الوجوه التى ذكرناها . 


سمي “لالطو لو وان 
() الأقدل شار الراجبات ده لاعالة . 


الامزة لأسدهها على الآخر 


فى وصف اللطف ف القبيح بأنه مفسدة» 
واستفساد» وما ينصل بذلك 


١ 


اعلم أن مايختار عنده الفبيح أو الأسناع من الواجب؟ قد بينا أنه على وه 
التقبيد يوصف ,أنه لعاف فى الفبيح »من حيث يختار عنده ذلك ولأجله » أو يكون 
المكلف إلى آختيار ذلك أقرب ٠‏ وما هذا حاله لايجوز من الله تسالى أن يفمله 
بالمكئف» لأنه قبيح ٠‏ وقد دل الدليل على أنه تعالى ميزه عن ذلك ٠‏ وسئبين من 
يد افلالة عل قبعه وهل وجرب اللظلف , ؛ الفرض فى هذا الموضع بيان 
معان البارات لتكرن توطنة النناظى فى الكتاب » فيفهم عندها الاغراض ٠.‏ 


وماهذا حاله يوصف بأنه مقسدة من 


ث كانت مضرة فى باب الدين + ويوصف 
بأنه فساد هذا الوجه . ولا تعمل ذلك فيه إلا إذا كان قبيساء لأن هذه اللفظة 


من حيث ألافة 
أنه لواستعمل ذلك فيه على المة. 
ومن المفسدين » واوجب أن يستعمل فيه تعالى إذا قمل فيه الذم والعقاب» وفينا 


ذلك؛ فلا يكاد يقال فى الضرر إذا حسن إنه فساد ومقسدة» 


اوجب فى فاعله أن 


يوصف أنه مقسد 


إذا وضعنا الذم فى موضعه» أوتناولنا الوديمة والدين من المستحق عليه ذلك ٠‏ 
و يفارق ذلك فى بابه لقسوله إصلاح ومصاحة ؛ لأنهما :مملان فى التفع » كان 
أم قيما ؛ ولبس كذلك امال فى الفساد 

* أنه يخخار عنده القبيح المؤدى إلى العقاب. 


وصف ذلك لو وقع مه 


» بين فك فق فصل « فق فك ماعد ليلفا رئيس هر مه » والقصول الى تيه‎ )١( 


والضررة حتى لاشىء يختار عنده ذلك أبلئنه . فلو فمل ماهذا حاله أرجب وصفه 
باه آستفسادء 1 يوصفف ما يقسله أحدنا رلده مما يصرفة 2 2 
وايس ذلك أبلغ منه بأنه استفساد» مما يصف هده باله آستصا فكدك 
يب ونال ماغنا اله باه التشياكء 


فأما الدماء إلى الفساد الأ به والقزبينه » فقد يسمى استفسادا وقد لايسمى 


بذاك , لفثى كان المعلوم منسه أنه له 


وى صرف من فعل ذلك به عن طريقة 
الصلاح غلا يوصف بأته استقساد» 


واطال فيه كالحال فيا قتمناء , 


رمئق:/ ذلك من حاله ؛ وصف ببذه اللفظة , 


وكل من قال فى الاستفساد إنه الدعاءإل الفساد بالقول ققد أخطا من الوجه 
الذى بيناه؛ لأثنا لو سامنا أنه استفسارم يمنع ذلك منكون ما ذكزناء أيضا 
استفساداء لمشاركتهما فى الوج؛ الذى بينانرعل هذا الوجه بيعد أن يقال فى دن 
بابس للأنبياه والمؤمنين فى القساد بانه انفساد» لما لم يكن له تاثير 


ذا وجوه تدده + 


ويبعد أن تطلق هذه القفظة فى فقدد التنكين من الطاعة أو فى المنسع منها. 
أو فى الإبهاء إى خلاقهاء رإنكان جميعننك قد يوصف ,أنه نساد ؛ لأن هذه 


الوجوه فى هذا الباب بمتزلة وجوه التمنكيزق باب اللطلف . 


رز أت يقال فيا يمتارء لمكن من الشرعية إنبا مقسدة » 


ارماهو لطفف فى قساده» ولا يويف تماق بأله مستقسد ٠‏ وذلك للأنه 


تعالى قد 


وز أن يضاف ذلك 


منع منه لش منع يكن + مع بياذ لكف + ذا 
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إليه على وجه ٠‏ وتفارق إضافتنا الاملف الذى هو كالصلاة وفيرها إليه ؛ لأنه 
جل ثناؤه من -حيث أعان عليها ورب رسول جاز أن تضاف إليه» فيقال إنها منه 
وإنه /< فيل الأصلح > التكليف با + 

فإن قال: < أفتقولون فى العبد : إنهب> استفسد نفسه أن فعل < الأمور>> 
التى هى ألطاف فى فيرها من القبائح اامقلية ؟ ٠‏ 

قبل له : إن هذه المسألة لاتصح على طريقة أبى على» رحد الله > لأله ينع 
فى هذه القباتح أن تكون مفسدة » ويقول + إنما قبحت لأن تركها مصلحة 
على ما ثييته بعد 

وإفسا تصع هذه المسآلة على طريقة أبى هاشم رمه لله؛ لأله يقول فى شرب 
أثمر والريا وغيرهما من القبائح الشرعية إنبا مفسدة » فلا ينع أن نصف فاعلها. 
بذلك » و إن كان يقل استعاله من حيث كان الأغلب فى هذه النسمية ألها تفيد 
الفساد إذا كان القامل قاصدا إلبه » وبعيد من سرتكب هذه الككائر أن يقصد 


بغملها فساد نفسه» الذلك لاتسشعمل هذه اللفظة فيه . 


فصشل 
فى ان اللطف قد ريصح فى النوافل كصبحته 
فى الواجبات ؛ وما يتصل بذلك 

أعلم أن الذى يناه من معنى اللطف وحقيقته يبين صحة دخوله فى الأحمرين ؟ 
وذلك لأنه كا لاجتنع آن يعلم من حال المكلف »عند إمس سادث ء أن يختار الواجب 
من رد الودبعة وقضاه الدين» واولاه كان لايغتارهماء فكذاك لاجتتع أن يعلم من 
حاله عند بعض الموااك أنه يسار الإحسان إلى الناس والتفضل عليهم بالإنعا. 
على وه لولاه كان لا يختار . فلا فرق بين من منع من دخول ذلك فى التوافل ؛ 
أو من من صعته فى الواجبات ٠‏ ولافرق بين من قال ذلك وبين من قال : إن سائر 
الدوائى أو يما ما يرح فق الواجب دون النائلة ٠‏ ناذا بطل ذلك يمسا جاده 
من أحوقنا » ' < ظهر >> لك < القول > في كاه . ولافرق ١‏ 
قالذك وبين من يتقو : إن اللطفف إما رقع فى < بض > الواجبات دوا 
وهذء ما بين أن ادال فى ذلك موقوف عل الدايل . فا ثم 


قطع به» وماعداء يتوقف فيه . ونا يكشف عن ذلك فى التقصيل السمخ* 
لأن امقل إنما يدل عل المملة فيه دون التفصيل ٠‏ وسنبين من بعد أن هذا 
الاطن فى باب الوجوب على الله تعالى بمازلة الألطاف ف الواجبات» وندين الفرق 
بين ايكون من فعله #مالى ومفارقنه لما يكون من فملنا فى ذلك . 


() هذه المرادث ه الأناات ٠‏ 


فصمشل 
فى أنواع اللطف وما يتفق فيه ويختلض» وما يكون من فعله تعالى » 
ومفارقته لى) يكون من فعل غيره 
أعلم أن اللطف ينقسم إلى وجره ثلاثة : أحدها مايكرن من فيله تعالى » 
والثانى ما يكون من قمل المكلف الذى اللطف له . والثالث مايكون من قير فمل 
الله تعالى وغير فمل المكلف . فأما الذى يكون من فعله سبسائه : فإن كان مفعولاه 
مع تكليف الفمل الذى هو لطف فيه ء انه لايكون واجبا ولا يوصف يذلك ٠‏ 
وما يفعله تعالى بعد حال تكليف الفعل الذى هو لطف فيه؛فإنه واجب قمله عليه 
تعالى ٠‏ وكذلك القول فى لكين ووجويه ؛ فاعتبرهما اعتبارا واححدا ٠‏ 

وما يضام اللكيف إذا كان مما يصح أن بتأئر» فلو تار لدخل فى أن يكون 
واجباء وما يتأسرلو فمل مع التكليفخلرج عن أن يكون واجبا ٠‏ ومن حقه أن 
يكون مءلوما من هو لطف له قبل ايماده الفمل الذى هو لطف له» أو أن يكون 
مكنا مر#. أن يسامه» و إسا يوت فى أن لا يعامه من سوء اختداره ٠‏ وقد حى 

أبوهائم عن أبى عل رحهم لق / أندكان لجع من أن اللطف < 
30 هذا ساله» ويستدل على ذلك المنع الوارد بأن لت تمالى هو الذى 


يلطف لعباده دون فيره » وبأن الرغبة فى اللطف إليه سبحانه تقم دون غيره ‏ 
نأبطل ذلك رحمه الله بآن العبد إذا ججاز أن ينفع غيره باب الدنيا وفى باب الدين 
من جهة الأعس » فهلا جاز أن يفعل مايكون لطفا لغيره ؟ 


() ف الأسل؛ ديع 2 ()) أىبجتعسة. ‏ () سلبرس. 


اعد وا 


وما بيين ذلك أن المبد قد يموز أن يمكن غيره من فمل ماكائف بالآ لك 
ويل ذلك حل التنكين الوافع من نمله ٠‏ فكذاك القول فى الألطاف . را 
الاتبطل الرغبة إلى لق تعالى ف قاس التفكين والمسونة» فكذاك القول فى اللاف ‏ 
ويبين ذاك انهما قد جوز فى قعل العرد أن يكرن مفس 
أن يكون مصلحة ا ؟ ناذا جاز فى العبد أن يبعث غيره بالقول عل قعل ما كلف » 
فا الذى ينع أن يبعته على ذلك بالفعل فيكون لسلا ؟ لككا قد ينا من قبل أنه 
الا بطلق القول فى اأمبد أنه بلطف للكاف » وأن إطلاق ذلك «توجه إلى القديم 
اتسالى ٠‏ وقد قال بشسيخنا أبوحاشم رحد الله معتذرا فى ذء الال التى كاه 
عن ألى على رحس الله : امسا ذكر ذلك على طريق < لبلب لاعل سيل 
الأعثقاد لما رآى قساده راضما . 

لأما أن يكون لعفا من جهة الظن فيجب أن يكون اللطف فيه نفس الظن 
لا النىء بعينه . ولذاك يحوز أن يكون المظنون عل خلاف ماظنه ولا يؤثر فى ذلك 
كونه لطفا . وهذا اباب مما لامدخل له فيا يفعله تعالى ٠‏ ومن حقه أن يكون 


ينه وبين الفمل الذى هو لطف فيه تعلق ومناسبة» حتى يكون بأن يكون لطفا فيد 


أول ننه أن يكرن الى يه لأ ولا تلق اق يام يكن يضح هنا 7 
5 


و ل تكالايب فى 3 
أن يكون كذاك إلى نمل << سي 
ماليس له بفيره فكذلك القول فيا ذكرناه بين ذلك أن تعلقه به 
جهة فى وجربهب ور مما يصير ببهة فى حسنه ٠‏ فلولا أن بينهما اختصأمًا ل يكن 


)١(‏ المراداة تعن عر بالآلات ٠‏ (؟) اق الأصل الود وين سمال البور الاختبار. 
() «ملموس ف المرا 


فيه حتى إصير 


(4) فى الأمل اختساس 
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لبصصح ذلك فيه . وغذه اجملة قال شيخنا أبو هاشم رحه الله : يحب فيه أن يكون 
مدركا أو فى حك المدرك ؛ لأنه رأى أن الواجبات عل المكلف من حقها عند 
الحدوث أن تكون مدركة فتميزها بالإدراك من غيرهاء أو تكون بهذه المازلة 
فى أن الإنسات يحد ما ثلهيفعلها من المشقة » فيميزها لذلك ولفبره من الوجوه من 
غيرها . لفك أن اللطف يحب أن يكون هذا حاله لتصح ينهما المناسبة على هذا 
الخد . هذه اجملة قال فى النوافل الشرعية إنبا الطاف فى |مثالما من الواجبات » 
ومنع من إثبات نفل لا نظير له فى الواجبات فى جملته أرفى تفاصيله ٠‏ ومن حق 
هذا اللطف أن لا يكون إلا حسنا على ماتقدم القول فبه ؛ لأنه إذا كان لايك 
من أن يفعله تعالى فيجب أن تتتفى عنه صفة القبح التى لاتثنيت فى أفعاله تعالى . 
ومن حقه أن يكون واجباء إذا تآنحر عن حال التكليف من حيث إن التكليف 
بعد . فأما قيام 


السايق يجرى مجرى وجوبه على ها مقامه » أو دخول 


البدل فيه» فسنذ كره من بسد. ومن -دقره أ 


يقدم حال الفعل بوقت واحد» يتضح 
»تقد آختلف نيه الشيضان رحمهما الله 
وسنذ كزه فى فصل مقرد ٠‏ ومن حقه أن يكون مقيزا من وجوه المكينء فلا يكون 
له مدخل فى التنكن به ثما هو لطف قيه» وإنسا يكون له حظ الدواعى إلى إيثاره 
الشبوة وتقليظ انحبة بها 
أن تكون مفسادة» لأن ها عنده حظا فى وججه / من ويجره التككين» ولم يكن ا 
5 > ذلك عند أبى عللء فكان عذره» ومنع منها ٠‏ 

ومن حقه أن لايكون مضمنا أو مستقبلا مال الفعل + بل يحب أن يكون. 
حاصلا أوق حم الحاصل قبل حال وجوده ٠‏ ولذاك منع أبوهائم رجه الله تعالل 


كونه داعيا إليه . فأما تقدمه باوفات: 


على غيره ٠‏ ولذاك منع أب هاشم ؛ رحمه القه؛ فى ز يا 


(1) أى يحصل مثا عل دوه يعد أن تعب فى أدائها . 


5 


التكليف المتقبل يمن يلم أنه يؤمن أن يكرن الطفا فى التكليف الماضرء © متعم 
أن يكون الكليف الماضى لطفا لاستقبل» وجل كل ذلك داخلا فى الم 
والتكليف التد| دون الألااف» وإ نكن أبو على » ره الله قد الف فى بعض 
ذلك على مايناه فى تكليف من إملم أنه يكفر ٠‏ 

.وأء! مايكون لطفا من فعل غيره سبحانه وغير المكلف» قن حقه أن يكون 
المعلوم من ماله أننه يقع ويحدث على الوجه الذى هو لطنف» وق الوقت الى 
هو لطفء يعسن لأجل ذلك أن يكلف تعالى الفمل الذى هو لطف قيه . 
ومتى لم بكي دذا حاله مع التكليف . هذا إذا لم يكن له بدل من فعله تعسالى 
سد مسذه؛ إلا يمتتع آن يكلف تعالى و يلطف يفعله » وتكون الشروط فيه 
ما قدمناه . ومن نذكر» من بعد» الكلام فيا يجوز البدل فيه وفيا لا يجوق . 

فاما مابكون ءن ذلك لطفا من فعل نفس المكلف» فن حقه إذا كان لطفا 


نك 


فى واجب أ يكون +ثزاته فى الوجوب ؟ وإن كان لطفا فى النغل فهو عتراعه . 


ولا حلاف إن الشيشين» رحهما الله» ف ذلك ٠‏ و إنفا يختلفان نيا يكون من نمل 
مدق فعيل مقر ٠‏ 

وآعل ك3 للطف يحب أن يكون «ؤثرا مسرة فى جملة الفمل المتعيد به غ ومة. 
فى كل جزء نه؛ وهية فى الأمسين ٠‏ فإذا كانت العبادة ثم الشرط فى كرتها واقعة 
عل الوجه التى يجب ويحسن عليه أن تكرن << 2 دلارؤثر 


إلافها ؛ لكل جزه منبا وجوده كغديه فى أله لامدغل لف التعبد» فيصير 
1 


اليد مقسدة» عل عالييته من 


عا لدي أل متناولة العبادة فى أنه لا مدغل للطف فيه 
ص 

0-0 > ولا مدخل له فى بملته » وأن يكون مازلة 

5 ل وسائرالمبادات الواقمة < 

الأفواس العقوة ملموص ٠‏ 


ات 


0 

لي وقد يوز أن يدخل فى جملها وفى تحادهاء إما عل المع أو على 

البدل ‏ لأن كل بزء من الصلاة < "ل يكون بأداله قاعلا 
وام يترد 


لاواجب» فهو فى هذا الوجه عنزلة العيادات الخميزة 
لل بزءا وغيره . وفلك بجع إلى أمس سوى استحقاق اليواب به ٠‏ 

وآعلم أن الاطف إذا كان من فعل << العباد أيضا » 
فريا كانت ابلملة اطفا دون كل بجزه منه » وريسا كان كل بعزء منه لطفا » 
وربما آجتمع الأمرآن فيه ٠‏ وكذلك إذا كان من فمله تعالى ٠‏ ولا يمتنع فى كثير 
من الأفمال أن يكون وه كونه اطفا يتعلق بقامه» فلا يكون لأوله فى ذلك حظ» 
ويكرن وجه التعبد به الوصول به إلى آخره » فيفارق ماحل هذا الدل لما جملته 
يكون لطفا على وجه لا جقيزآخره من أقله + 


[1) مابين الأفراس الممقرفة مطموس - 


فمصثكل 
فيا يجوز دخوله البدل فيه من الألطاف: وما لا يجوز 
ذلك فيه 
آعلر أن الأمس فى ذلك موقوف على الدليل ؛ لأنه يا لا يتك فى الواجب أن 
يكون له اطف وآن لا يكون له لطف؛ فكذلك لا بمتسع فى لطقه | يكون 
يختص فلا يقوم غيره مقامه» أومما يقوم غيره مقامه . فتى فقد هذا الداليل وجب 
التجويز» ودتى حصل الدايل فيه على أحد الوجهين قطع به ٠‏ ولا دليل يدل 
فى أفعاله تعالى على د الأصرين» تيجب أن يحوز فيه أسدهما . ولذلك 
مايقمله 1 ا ٠‏ وعل هذا الوجه يجوز 


فى بشة نى صوص أنه كان 0 امقامه لو بيشه سبحاله << 

لكات على ضربين + أسدهما يكون فى باب 
العبادات » والآآخخر ارج عنها , فا حرج عنها فالبدل يجوز فيه على ما فتمناه ؛وما كان 
عبادة» فإن البدل لا يجوز فيه على م٠‏ نذ كره؛ وما يكون من فعل نفس المكلف من 
العبادات » فإن البدل لايوز فيه من قعله تعالى . والدليل على ذلك : أنه الو "كان 
لاع كلهت وكو لماه يدل عليه تعالى ء ولا سم 
اليس بواجب كالصلاة ٠‏ فلما لزمنا أن تمتقد فى سائر الأفمال 
التى لم نتعبد بيا أنها على أصل الإباحة » قذلك يدل على أنه ليس فيبا مايقوم مقام 
الصلاة فى هذا الوجه ٠‏ وكذلك فلوكان فى الكغارات الثلاث رايع يقوم مقامها 
الوجب فبه هن البيان مثل ها يجب ف نفس الكفارات» ولوجب أن بكون اعتقاد 


() ريه 
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نفى وجوب الرابع مما جوز كرنه جهلد : وهذا ظاهى الفساد ٠‏ وكذلك القول 
فى النواقل ء إن لا موز أن يكرن للطفها من النوافل بدل يقسوم مقامها ولا يدل 
عليه ليفصل ينه وبين المباح ٠‏ 

فإن قل : أفتجرّزون فيا يعد به تال من الألطاف أن يكون له دسل من فعله 
تعالى؟ فإن جوزتم ذلك» فهل تموزون فى الكل أو البعض؟ 

قل له ذلك» من قبل أنه لوص 
لكان وجوب الصلاة نا يكون مع #كامل شرائطه على وجه دون وجه. وقد وجب 
بالدليل اعتفاد وجو بها على كل وجهء حدث هن قبله تعالى ما قبل إنه بدها أو لم 
يحدث . فاذلك لم يجسز دغول البدل فيا . ببين ذلك أن فروض الكقارات كل 
قام ل لطن ف رجه الى يككطلة لقع ادل كنال طلية وبين © القازق. 


ينها وبين وابجبات الألطاف . واوكان من خالد يقوم مقام صلاة زيد كوئه 
0 


بدل لها من قمله تمالى» 


لطفاء لوجب << > من كومم! واجبة عند حدوث هذا المرض» 
ولوجب أن ودل عليه اثلا يعتقد فى وجوب <2 أ يعقد طه. 
فإن نبل : أفليس قد يؤدى المكلف الصلاة عل وجه يقبح منه وشقط ؟ 


< وإذث - فقد قام اتقبيح فى اللطف مقام الواجب + وكذلك القسول فى سائى 
العبادات: كالطهارة ؟ 

قبل له : إنه في ممتتع فى اللطف أرب يكو مشروطا فى كونه لطفا يوقت 
كان نحرج عن كونه لطفا . وك لايننع ذلك فى مثسل ماعلمناه 


من المبادات المافسة بالأوقات » فكنلك غير ممتنع أن يكون مشروطا بمكان » 
(1) ل أى كا بد ب تسا ٠.‏ (:] خبرواضمة فى الأمل» رلكن سياق اكلام قيابعد 
يدل عل ألم مشي 6 و 


عد 


وغيد مع أن يكرن الوه كرنه للنا أن يكو لقمل ع فمتى فمه شرج من 
كوته لعفا ٠‏ وهذء المعاصى متى فلها للكاف» خبرج مثلها من أن يكون للقا على 
الوجه الواجب » نحو أن يتطهر بما؛ مغموب » تحر قرطي عل ربد 
الصحبح فى تلك امال من أن يكون لطفا ٠‏ كذلك الفول فى سائر العبادات . 
فأما الصلاة فى طريقة من لايجسوزها » يهب أرن تحيب فيها بما ذكناة 
اسار اينات 

فإن قال + إذا كان مسقوط الطهارة بالوش بالماء المفصوب كسس قوطي 
بالمأء امباحء فم قل .بن هذا لاف وذلك يس ,للف مع أن كل واد متيع 
كصاحبه فى أن صاحبه سقط بي سقط هربصاحبه؛ وفى أن الصلاة تجرى مع 
كل راسد متيما عل حد واحد ؟ 

قبل له : لأنا لولم تقسل ما قدمناه لأتى إلى أن يكون يرا بين وجب 
وقبيح » وذلك مما تنافيه الحسكة ؛ يب أن يقال ق الواجب مثهما إنه 
اللطف » وق القبيسح منيم! إنه رج لكون لعلف من أن يكون للفا م تيكون 
فيه كالشرط فى أله لطف » ووجوده كالشبط فى خروجه عن هذه الصغة . 

فإن قيل: قد جوزتم فى سائر الألطاف الو تكون من فملكم أن لا أبدالا على 
هذا الحد من فعله تعالى » وتكون كالشرط في فكيف جاز لكم القطع عب أنه 
الا بدل للها من فعله تعالى؟ فإذا جز فى القبيح لير مجرى الشرط فيا وصفم + 
فهلا جاز فى الحسن من فعله تعالى مثل هذه اللريقة ؟ 
() مافاؤق الأمل يكل تةراسية. 

(5) فى الأملى نما رمن عاد: 


(1) فى الأصل التوشى و يقال توطات لا توبث قاد اليوضق ل ترط ٠‏ 
() الأفضل مرج الملف من أن يكرن لقا . 


إسقاط المسراتتائية (5) يقس التوطواء 


قلات 


قيل له إن الذى أثبتاه شرطا فى الألطاف مر فملا لم نقطع بذلك فيه 
إلا بدلالة ؛ لأن اذى سقط به القرض متى ود من المكاف -- واولاه لكان 
الفرض غابتا لابد من أن يكون معلوما له ليصح أن يعرف عند فقده وجوب 
الفرض عليه 6 وعند وجوده سقوطه عن + فلوكان بعض القمل له تال يقوم 
نقام الواجب علينا وجب أن يدل عليه » وج نعم سقوط الواجب عند وجوده؟ 
وثبوت وجوبه عند عدمه ؛ وند ثبت أن الحال مغلانه . 

إن قال :.جوزوا فى مقدوره تعالى ما يقوم هذا المقام و إن لم يكن عليه دلبل 
إن الواجب على المكلف أن يتوقف يا هذا حاله » ولا يقدم على أعتقاد. 
و يكون منزلة من ورد عليه الطاب من الرسول: فيمتقد فيا يتناوله من الأحكام 


عل الملة ولا يعتقد دوامها ع لى يقف ف ذلك + 

قبل : إما يحب التوقف عد فقد اليل » آم عند تبوته فلااوجه 
التوقف ٠‏ وقد ينا أن الوالجب علينا أن نستقد فى العبادات لطي أنها الازمة ثنا 
5 سلامة الأحوال ‏ وإن رجد كل شىء أو عدم » فكيف يصع مع وجوب 


هذا الاعتقاد أنتموَزْ ما سآلت عنه ؟ 


نإن قال + هلا فتم إن فى العبادات المضيقة ما يقوم فكونه لتلا مقامه ؛ 
وإن لم يجب أن يدل مليه ؟ 
قبل له: لو جا فيا يوم مقامه أن لا يدل المكئف عليه بلاق 


أن لا يدل عابرا لأن صفتها فى الوجه الذى يب 


فنا 


الأجله تعريف المكلف واحدة؛ 


فكيف يجب أن بين تعالى للكلف أسدها دوق / لآشر» 


- بطر انير يه بها امادات الععة ال اث الفي ق#الصوم مفلا‎ )1( ١ 
٠ حرلآن‎ )( 
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فإن إل : وما تلك الصغة الثى لأجلها بيان اللعطف ؟ 

قبل : إذا علم تعالى أن المكاف عند هذا الفعل يؤدى الواجبات العقلية 
ولولاها لإؤذها ؛ وجب أن يمرف ذلك من حاله من حيث يجب وجويه ٠‏ فلو 
كان فى الأل ما يقوم مقامه فى كونه لطفاء لكان نمسا يققوم مقامه ب 
حاله أنه .هل بدلا من هذا الفعل اتخصوص ء دط المكلف إلى أن يودّى 
الواجبات لفلية على الوجه الذى يدعو فعله هذا ٠‏ و إذا كان إنما يقوم مقامه على 
هذا الوجه؛ تقد نيت أن اله فى الوجه الذى يحب لأجله عليه » وف الوجه 
الذى يجب تله يحب على المكلف تعريفه » كال الآثر . فلا يجوز أن يخص بذلك 
أحدهما دن الآن . وص هذه الطريقة خب تعالى بين الأفمال ى كير العيادات 
يا تساونف الوجه الذى ذ كرناه ٠‏ فلوكان غيرها يخرى هذا الغهرى » لوجب 
أن يقع التنيرفييا على الحسد الذى وقع فى هذه العيادات ٠‏ فوجب يعظها على 


فإن ل : فيجب عل هذا الموضوع القول بأن كل لطف من العبد لا يكون 
إلا واجبا دريس هذ! من قولم؛ لأرب ف الألطاف ما يكون تفلاء كالنواقل 
الشرعية ب 

قره:إانا الطامة إذا علم من اها نأ يختار عندها المكلف يعض 
الواجبات افليس أو الشرعية ‏ ولولاها كان لا يختار ‏ فلابد .رس القول 
بوجو بها ,انا إذا كانت لا تؤثرهذا التأثير # لكنها تسجهل فمل الفرض وتزيد 
فى دواعيهنن غير أن يعلم ذلك هن حالته» وجب أن تكون نافلة؛ يجب موقعها. 
فكرتها التعيدبها + 


() فلأب أت ء وامراد بالاعة فل الطامةء أى العمل الى يلع المبد تي » 
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نإن قال 
إلا واجبا أو نديا ٠‏ 


ب أن تقطعوا فيا يكون لطفا من فعل العيد» آنه لا يكون 


قبل له : سكذلك تقول » لأنه لايجون أن يعم / أن بعش انساك للف 
فى يعض » إلا عل أحد الوجهين الذين ذكرناهما <ليكون> إما واجبا وإما ندبا ٠‏ 

فإن قال : أفتبين من قوم إن ذي البهائم من المباح ؟ وتقولونه إنه لطفء 
و إنه لولا كونه لطفا لما حسن منه تعالى إباحئه + وتجملون وجه حسن إباحته 
كونه لطفاء كا تجعلون وجه وجوب الصلاة كونا لطفا ٠‏ 

قبل له : كذاك نقول ؛ ولا بنقض ذلك ما قدمناه ؛ لأن الذى عقدن لباب 
عليه أن كل فمل يقع من المكئف و يُكون لمثفا فى أفساله» فلا بد من أن يكن 
واجيا وإما ندبا ٠‏ 


نأما إذاكان ما يفسله لطفا فى فمسل غيره» ففير منتع أن .يكون مباحا ؛ لأنه 
لايب على زيد أن يفعل ماهو مصاحة لعمرو» و إن وجب عليه أن يفعل ماهو 
مصاحة له . لأن الذى يكون لطا له من فمله إذا كان عنده يختار الوأجب» فقد 
بن إسلم عنده 
من المقوبة» فيازمه الإقدام عل ذلك الفمل سيا يلزه دقع المضارعن تفسه . وكذلك 


ما يكون لطفا على الوجه الآخر. وإم) يكون ندب لأنه نمس به مصاح قسه ٠‏ 


عار متضمنا لأسي 


: أحدهها اجتلاب منفعة» والآخر دقع مط 


ويحسن من الإنسان أن يتاب المتاقع بفعل يقعله » ويحصل له لأجل هذه الصفة 
حك زائد على حسنه . ولي سكذلك ما يكون من فمسله لطفا لغيروء لأنه لا يحب 
عليه دقع المضار عن قيره » ولا يندب إلى آجتلاب المنافع لغيره ما لم يحصل له بها 


() ف الأمل اشام 
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سرور ؛ كا يحصل للوالد بالتفع الواصل إلى ولده . قلذلك لم تنيع فى اللماف 
الواقع منه أن يكون مباحا متى كان لطفا لنييه ٠.‏ 

فان قال : افليس إذا كان مباحا فله أن لا يفمله فلا يقع اللطف الذى يجب 
حصوله ؟ 

قبل له + إقاكان تمالى يل أله لايتاره» لم كله مثل ذلك القمل لدم 
وإنا يكلفه» متى علم أنه يختار ذلك . وقد يجوزء إن لم يختره أن يفمل تعالى 
ما يقوم مقامه فى كونه لطفا » لأنه لا دليل فيا حل هذا امحل عل أنه لا بدل له 
فى كونه لطفا ء يأ دلت الدلالة على ذلك فى العبادات ٠‏ 

فان فيل : أليس الاطف إذا كان من فمله تعالى وجب كوجوبه إذا كان من 
فمل المكاف ؟ وهلا وجب أيضا مى كان من فمل غير الله وقير المكلف + 

قبل له : إن المكلف يلزه للتكليف السابق أن يلطف للكلف» كا يلزمه أن 
يقدره ويمكته ٠‏ وكذلك المكلف يلزيه أن يجتلب منافع تفسهء إذا اقترن بها دقعم 
المضرة على ما قدمناه . فإذلك وجب اللطف على المكدف والمكلّف . فاما غير الله 
00 بلطف لفيره ٠‏ باز فى بعض أماله أن يكون 

اطفاء و إذكاتب مباعا ٠‏ ألاترى أن الود مط إخا امن واده بالتعلم يلزمه أن 
يرفق به إذا فدّرق ذلك أنه يلعل ٠‏ ويلزع الواللد ‏ إذا كان عاقلا 
التوصل إلى ذلك إقاكان له فيه تفع ودنع مضرة ؟ وفير الوالد لا يلزمه أن يقمل 
بهذا الولد ما يقدر أنه أصلح له فى باب التعليء وهذا ظاهى من باء 

فان قيل : إذا جاز فى فعل الدير أن يكون لطفاء و إن كان مبا-اء بفوّزوا 
فى فمله أن يكون لطفاع و إن كان قبيسا لمثل ما ذكرتموه من الملة ٠‏ 


() أى عه هذا الرق ٠,‏ 
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قيل له: إنكون الفعل داعيا إلى فعل سواه لا يقتطى فيه أنه حسن ٠‏ ولذلك 
نعم أن الفعل قد يدعو إلى القبيح فيكون مفسدة » يدعو إلى الواجب فيكون 
الطفافيه , وهذا معلوم عند الآختيسار ٠‏ ولا فرق بين أنت يقال فيا لدعو إلى 
غيره إله يحب أن يكون حسناء وبين ما يدعو غيره إليه ٠‏ فإذا جا فيا يدعو غيره 
إايه ان ينقسم إلى قبيح وحسن > فكذلك فيا يدعو إلى غير 
اجملة» وكان الوجه الذى من أجله تفينا <ما يفعله تعاى> من الألطاف أن بكون 
قبيسا » والوجه الذى لأجله أوجبنا فى اللطف إذا كان من نعل غير المكاف 
أن يكون واجيا أو ندبا غير ثابت فى فعل الفيرء فا الذى يمنع أن يكوت فى أفعاله 
ما يح و يعلم من حال غيره أنه يا رعنده الواججب» فيكون ذلك فى الصحة بمثلة 
أن يكون مباحا ؛ لكالا نطلق على ما هذا حاله أنه للف لما فيه من الإييام 
وثقيد القول فيه تقييدا ٠‏ 
نان قال : فيجب فى قعل الغير أن لا يكرن لطفا للكلف وهو واجب » لأتم 
بما تقدم من الكلام مفارقة قعله لقمل المكأق والمكتّن . 
قبل له : إنما حكنا بأنه مفارق لكف والمكلّف فى أنه لا يجب 
لطف هن فعله أن يكون واجبا » فيجب أن يكون مباحا » ولا يمنع ذلك من أن 
يكون فيه ما يكون. واجبا ونديا » فكان فمل الغير على تصار يف أحواله قد 
يجوز أن يكون لطقا » فلا دليل يوجب أله لا يكون لطفا إلا إذا وقع على وجه 
مخصوص . ولي سكذاك من فمل المكنف» لأنه لا يكون لطفا إلا على وجهين : 
أحدهما بأن يكون واجبا » والآخر ,أن يكون نديا ء فاما فل المكلف فلا يكون 
لطفا إلا على وج واحد » وهو أن يكون واجيا » فاعثيره اللميع على هذا الوجه , 


() فالأضل د داذ عار ٠‏ 


نإذا أحمت هذه 


وود 
هذا إذ كان ذلك اللطف يفعله وقد تقدم التكليف ٠‏ ناما إذاكان ممه فقد 
قدما الفول فيه . 

فإنقال: فيجب أن >وزفى فمل العبد» ولا كلف ؛ أن يكون لطفا فى تكليف 
مستقيل » ويكون ذلك الفعل مباحا أو قبيحاء ويجرى فى بابه يجرى فم الفير . 

قيسل له : إنما يتم هذا السؤال على مذحب من بقول فى اللطف : إنه يتقدم 
حال الطاعة بأوقات كثيرة . وابلمواب أنه لا دليل يوجب فيا هذا اله اف 
رفافل لف د *'"يامفة» يجب أن هرق ري شل 
الفير فيا قدمناه من الوجوه ٠‏ 

فإن قال : فهو بين فى بعض ما يفمله تصالى مثل التكليف من الالطاف 
أن يكون فى حك المباح ٠‏ 

قيل له : لاايصح ذلك + لأنه إذا فعله تعالى لتفع المكاف » فتقد حصل له 
فة زائدة على المباح؛ فلا بد من أن يكون تفضلا وله حك الندب ؟ أو يكون 
واجيا من قمله إذا تأنرعن حال التكليف ٠‏ 


فإن قال + خبرونا عما يفعله سسبحانه من اللعاف إذا كان من 


أتجوزون فى يدله أن يكون من باب الملاذ ء أم لا تجؤزون ذلك 
فكيف يمسن أن يولم مع جواز الفناء عنه فى التكليف؟ و إن منعتم مه ققد حكتم 
فى فعاين ء حامياق أنهما يدعوان المكلف إلى الواجب على سواء ء أن إحدهما 
اطف دون الآخر ويحسن دونه ٠‏ 

قبل له : إن الصحيح عندنا أنه يجوز أن يفعل الى الملاذ بدلا هن الآلام 
إذا كانت الحال ما ساات عمه لاعلة الى ذكرتها فى سيا كلامك» لأن الغرض من 


() سرس ء 
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المكدّف أن يلطف لكف » فإذا ملم أنه إن رزقه مالآ فمل الواجب صل الحد 
الذى يغمله إذا أمرضهء فلا فرق فى الوجه الذى يب هذا اللطف عليه ويحسن 
امو 

إن فال : إنه تعالى تى فعل الآلام صا ركالعابث بفعلها؛ من حبث يقع الففى 
عنها لملا ٠‏ 

قيل له : إن الغرض الذى له يفعل تعالى الملا حاصل فى الآلام ء فلا فرق 
بين أن يقال فيها إلا تكون عبتا لوقوع الفنى بالملاف عنباء و بين أن يقال في الملاذ. 
إنما تكون عبنا لوفوع النى بالآلام عنها ٠‏ 

فإن قال ان الآلام تجرى مجرى الظم إذا كانت الحال هذه ٠‏ 

فيل له : انه تعالى بما يتضمنه عند فعلها من الأغراض» تصير كأنها ليست 
الرواما لئة» تكيف تكرن ل ؟ 

فإن فال : إن العوض المستحق بالآلام نجعلهكأن لم يقع ؛ و يحصل للذة ممزية 
للتفع الذى فيه ؛ فيجب أن تكون بان تفمل أولى» وأ مه أثالى والحال 
هذه أن يفعل الآلام ٠‏ 

قيل له : إن الذى ذكرته إنما يكون بحيث لوكان قدر الموض القدر الذى. 
على عد الانتصاف » فيكون المزء در اللذة يعادل االمسزء من الآلام ٠‏ 
فاما إذاكان الموضى أعظلم فيصير بحيث يختار المقلاء على اختلاف أحواهم مل 
الألم لأجله » فقد عادت امال فيها إلى أنم! عتزلة الاذة لمذا الرجه ؛ فيحسن منه 
تعالى أن يقعلها بدلا من اللذا تك يحسن منه أن يقعل اللذات بدلا متها ٠‏ 


(:) ف العلام تقديم وتأخير » وتقديره + فلاخرة 
عله ويحسن ٠,‏ (5) ين آن البرة 


هد 


فإن قبل : إن للذة مزية» وهى : أنما او انفردت لكات فضلا وإحسانا ؛ 
واو انفرد الألم لكان ظلما » نإذا تساويا فى كوثهما لطفاء ففمل اللذة من الحكيم 
أول ٠‏ 

قبل له : إن الأمى و إن كان قلتسه فان يخرج الألم من أن يكون كاليدة. 


بم يقابله من الموض المظيم » ويصير متزلة مماوضة أحد على ثوب علكه وهو 


إسارى دينارا بدينارين ٠‏ إنه لا فرق عند بين أن يماوض عله بديتارين وبين 
أن يتفضل عليه بدينار ٠‏ 

إن قيل : إنكم ينم المسآلة على أنها جميحة وما أتكتم من أحماء ماء لأنه يعد 
فى العقل أن يصلح العيد بالملاذ على الحد الذى يصلح بالآلام » سها وقد قتم 
فى اللطف : إنه يناسب ما هو لطف فيه ضر با مئ المناسبة» و بسيد مساوأة اللذة 
للدم فى هذ الوجه ٠‏ 


قيل ل : ليس الذى ذ كته بيدا ٠‏ لأن الدواعى إلى الأفمال قد تختاف» 
ولذلك نجد العاقل ققد يدعوه إلى الفعلى ااواحد الرغبة والرهبة » ويل أحدهها 
عنده فى هذا الوجه غل الآخر . فسا الذى يمنع من أن يعلم من حال العبسد أله 
أقرب إلى تسو بة والإنابة ؛ مثى وردت عليه الآلام ففاق منها وزع عندها 
.وأن يكون هذا حاله إذا كثرت عليه تممه تعالى » وأغناه 
ذلك عن الحاجة إلى القبائح » و يكون كل واحد من الأمرين يقوم عنده مقام 


وخاف على نفسه عق 


الآخر ٠,‏ و إذالم بتع ذلك فا آلة صميحة » وما أجبنا به هو ' المطلوب وإن 
< خالف بعضهم > فى هذا الباب ؛ وظن أل للذة مزية من حيث كوتها 


للفا لظاهي أصيها . 


() الاين ء حبيدء »...لو ) لمر مياق 


سد لالت 


فان قال سائلافى الكلام الأول : ألبس إقامة الححد من الإمام تكون لطقا. 
# إماله أو لغييه 
الزمان ٠‏ وقد يجوز أيضا فى الإمام عندكم أن يعصى فلا يقيم الحد ‏ الأن من قولكم. 
إنه لا يجب أن يكرن معصوما ء وتمؤزون عليه اثلطا على وجد يقاهر وعلى وجه 


لا بظهر ٠‏ وهذا ببطل قولكم : بأئه لابدفى اللطف من يدل ؟ , 


وقد ضاعت هذه الألطافء و بطلث لفند الإمام فى هذا 


قبل له : إنه تعالى بملم أحوال المكلنين إلى آنسر الأبد . فإذا ع ذلك» وملم 
فى بعض الأزمان أنه لاإمام يحصل فيه» فغير ممتنع أن قال إنه لبس ف المكلقين 
فى ذلك الزمن من المللوم من حاله فى إقامة الحد أنه لطفف له ؛ وبى كان فى يعض 
الأزمان وأخطا فى إسقاط امد فككغل» و إذا لم متنع ذلك ققد سققط ماسألت 

فإن قال : أليس كان الواجب عليه أن لا يخطئ 
لوجب أن يخرج من أن يكون واجبا عليه ؟ 


الحد: ولولم يكن لطفا 


قبل له : إذا كان انما يكون لطنا لغيره » لم يمتنع أى, ينغي حال كوته 
لطفا بحسب الشرائط ٠‏ فإذا كان المعلوم أنه على بعض الشرائط يكون فه_له لطفا 
لا عالة » و إذا تنير الال لم يكن لطفا ٠‏ 


واعلم أن شيخيناء رحمهما الله قد اختلفا فى ذلك . فن قول أبى على رحمه الله 
إن إقامة ال سد لطف فق باب الدين » ويقول فى ابلحواب عمسا ذ كرناه يانه تعالى 


يفعل ما يقوم «قام إقامة الحد من الإمام؛ لأن ذلك الحد هن فعل غيره فيه ٠‏ 
تإذا كان كذلكلم متنع أن يقوم مقامه ذلك القدر من الآلام أو القموم إذا [نزها 
ثعالى به أو أحدها ٠‏ 


اتج 


وأما |بومم» رحه الله» انه يقول فيه : إنه مر مصا الانيا لامن 
مال الدين ب رذاك لأن عنده أن إقامة اند إنا تردع عن الإقدام على مثل. 
ذاك الفمل نونا من مثل هذا المد ٠‏ ومتى تجنبت الممصية على هذا الوجد 
لم يستحق الشراب ) لأثه يلزبه أرب ترك القييح لقم لامخافة امد / 
فإذا كان كذك لم يثبت أنه مصلحة فى الدين ٠‏ فلا يازم متى لم يقع لفقد الإمام. 
أ لمعصيته نيل ما يقوم مقامه » لأن مصاح الدنيا ليست واجبة عليه تعالي؛ 
و إن نيت اناما يكون صلاحا في الدين . قابلمواب ما قاله ‏ برعل رحمه ايه , 
وهسذا الملاف هر فى كونه لطفا للحدود» فأما فى كونه لطفا لنفس الإمام أو من 
يفوم مقامه ‏ لاخلاف ينهما فى أنه من مصالح الدين فبجرى مجسرى المبادات 
فى سائر الأحسكم لثى نذكره فيها ٠‏ 

ان قبل أتتقولون إن العاف فى القبيح مما يدخل فيه البدل أ ينع » 
يمنزلة ما ذ كتودمن اللطاف فى الواجب ؟ 

فيسل له :فد بينا أن هذا الباب لا بقع فى فعله تعالى لأنه مقزه عن فمسل 
البيح» وينا فكل تكليف لاجم إلا بفمل قبيع فنه تعالى لا يفل » فلا يكلف 
من لا يصاع لاسد قبيع من ْله » فل سال لياق تله عل 


فإن قيل «ملاقلم إته تعاى يفعل ما يكون مفسدة أزيدء وير الكفر عنده 
إذا آمن عنده ناق عظي » و يكون وجه كونه صلاا مؤثرا فى كرته فسادا ؟ . 

قبل له : ذين يذهب هذا اللذهب ويموزه عل الله عن وجل يقول فيه م 
إنه يحسن» ولاجملكونه فسادا لزيد مؤثرا فى فبسهء بل يعتبر أعم الأمرين ف الفمل ؛ 


(1) أعاله () أك الا يكاف الشخس الذى لا ين انل الصالح 
(0) أ تزيم , 


عد لظ 


فإذا كان هو الصلاح لم يد بالوجه الآتحرو يكم بحسنه . وإذا قال : إنه تعالى 
يفمله مل هذا الوجه لم يحصل غالفا ل مناه ؛ لأنه نما جوز أن يفمل 
تعالى ما يحسن دون ما يقبح ؛ فينبغى أن تكلمه لا فى هذا الأصل» لكن فيا هذا 
حاله من الفعل : هل يحسن أو ييح ؟ ٠‏ 

ونحن انبين أن وه القبح قد حصل فبه ؛ فلو كان مسلاحا لكل مكلف 
لم يتغير اله فيا له يفبح ٠‏ 

نأما لفسدة إذا كانت من فمل نفس المكلف » فقد بينا أن شيعخنا أبا على 


رع اق ياك جرغزل + لكان اطلام وق تفن "بجت 2 


وأن د 


أبا هاشم » رحه الله» يجوز ذلك ويقول : إنه تعالى إن عررقه فى ذلك 
الفمل أنه مقسدة وأنه ضرر عليه » فالواجب عليه أن تحرز مته و يلتمس دفع 
المضرة بتوقيه »هأ يازمه القاس معبالله بالإقدام على العبادات . قيكون المكلف 
قد أبى من قبل نقسه فى ذلك لا من قبله تعالى . وسنذ كر القول فى ذلك فى فصل 
بي 

فاما إذاكان من فمل غيرالمكاف فإله تعالى يستمبح منه لاغالة؛ أولا بكاف 
من ذلك الفمل مقسدة فى #كليفه» ويكون القول في هكالقول ف المع مماكلف » 
إنه تعالى [ذاكلف» فلا بد من أن يزيل منع المائمين لهذا ال مكثف عماكلفه ٠‏ 
وبتى كان المعلوم أنه لا ينع من ذلك فإنه لا يكلف أصلا » فمل هذه الطريقة 
ينبغى أن يحرى الكلام فى الألطاف وأ بداها ٠‏ 


() رتاه 


ن ما يصح أن يدخل تحت التعبد من اللطف. 
والمفسدة » ومالا يصح فيه ذلك » وما يتصل به 


أعلم أنه لايوق أن يتعبد سبحائه زيدا يفمل لكونه لطفا لغيره فقط ب للأنه يد 
إل أن لا يكرن له وجه وجوب» من حيث علم أنه لامجب على زيد القاس مصال 
فيره ودفع المضار عنه » و اما يحب ذلك عليه فى نفسه ٠‏ وما يتعيد به تعالى من 
هذا لقييل» فافسا يحسن أن يتعبد به لهذا الوجه ٠‏ فاذا لم يثيت له هذا الوجدء 
لم يح اميد يهام 

فإن قال : فأتتم تقولون إنه تعالى قد تعبد الأثياء بأداء الرسالة لا للأمة فيه 
ءن المصلحةء وتعبد الأثمة بإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام لمثل هذه اليةه وذلك 
اينقض ما تدستم . 

قبل له : إن أداء الرسالة و إن كان فيه صلاح الغير ففيه صلاح للؤدى » فهو 
الطفله ٠‏ واولا أل كذاك» لميحسن أن / ركاف ٠و‏ إنما تريد بقولنا إنه لطف 
أن فيه مصلحة لطاء وأنه يحصل فيه هذا المعنى أيضا مع أنه للف له . وكذلك 
القول فبا تقول به الإمام من العبادات العلقة بالف 

فإن قال : هلا جوزتم أن يتعبد تعالى بالفمل لأجل الثواب إذا كان فيه 
لطف لغسيرهيا حسن منه تصالى أن يمرض المكلف على طريقسة التعريض إذا 
[ كان ] فبه لطف لغيره ؟ 


(د) أى لايق () السمطركه قراح ١‏ 


ع وو 


قبل ل : قد بيسا من قبل أنه لايصن التبد بالفسل لجل الاواب + 
الأنه ما ستحق الثواب عليه لكونه على صفة تنتضى وجوه أو كونه دبا ؟ 
فال يحصل هذا الحم للقمل » لم يستحق الثواب عليه ٠‏ فلو وجب لأجل 
الشواء 


- والشذواب لا يستحق إلا لتقدم وجوبه - لأذى ذلك إلى تعلق 
كل واحد منهما بالآخر» وذلك فاسد » وقد تقضنا القول فيه من قبل ٠‏ وذلك 
إيابه لأجله ٠‏ وكرنه 
به إذا كان افا 


صعة ما قدمناه من أن التعبد به لا يحسن إلا لوجه غب 


لعاما لاغيرلا يقتهى ذلك فيه لأن ما له يحسن منه تعالى أن 


اديره أله يدقع ابه المضرة ق الدين» ويجتلب به المصلحة . وعذا المءنى ؛ 


فيه إذا كآن لطفا لغيره 


انه لايمب عل المره فل ما إشثع به الضرر 
عن غيره» ادع به متقعة له فكيف يصح أن يقال : إنه تعالى بتعبد بالقعل 


لهذا الوجه . فأما الآلام فهى راقعة من فعله تعالى 


عاق لقم الفرش 4ه 
صار ناقما له يبا ء فلا يجب أن يكون لطفاء بل قد , 


فبصير حالها إذا كانت تطفا لاغير كالما إذاكانت لطفا ل ب لأن الذى لأجله يجب 


كينها لطا أن تخرج بذلك من كونها عبشا ؛ ولا قرق بين الوجهين فى حصول 


هذا الى لا ٠‏ 

فإن قال تقدم إرب قعل الغير قد يكون لعا / السين 
2 2 

قيل له : إنا منعنا <د 2 قول< 


لأنه الف للقي فقط » ول تمنع متى صم كوته لطفا له أن 


() فى الأمل د مكات » () ف الأصل + عتريه, 


>) «طموص فى المواضع الثلاثة .. 


5-00 


يكو مع ذلك لطفا للغير قد جوز من قبل ف المباح وغيره أنه لا يمنت كونه 
لطفا لير فكيف تمنع من ذلك فى الواجب ؟ وهاذا ب 
كلامنا . والكلام فى أن الفعل لايصح من جهة التعبد من زيد» لأنه مفسدة للفير 
فق » كالكلام فيا قدمناءء لأن القييح يحب أن لا يفعله المكلف وأن يتحرز من 
وجوده ٠‏ ولا يجوز أن يحب ذلك عليه لدفع الضرر عن الفير ؛ ولا يجوز أيضا 
أن يحب لكان الثواب ففط عل ما بينا ٠‏ وذلك يبين أنه كاللطف فيا قدمناء . 


زوال لنناقض عن 


فاما تعبده تعالى المكئف بالفعل لأأئه مصلحة ولطف فى الواجبات فتير متنعء 
بل هو الواجب فى الشرعيات كلها ؛ لأنا قد بيدا من قبل أن المكلف لا يجوز 
أن يوجب الفمل إلا وله وجه وجوب ٠‏ وقد بينا أن الواجبات مل ضريين: 
أسدحما يحدث لصفة تخصه ء ويتقسم إلى قسمين : أحدهما : الصفة المقتضية 
أوجو به ؛ ترجع إليسه تحو رد الوديعة والإنصاف وشكر النعمة م والآآعر يرجع 
إى ما يطبغى به ء وهو ما يحب لأله ثرك لفبيح معسين ٠‏ وذلك فيه يحل محل 
صغة تخصه . والواجبات العقلية على هذا التحو يجرى أكثرها ٠‏ والثانى : يجب 
الكونه لعلفا ؛ فهر وإن وجب 1 
وهوالأس الذى هو لطف فيه . فى كان هذا حاله وجب ٠‏ وهذا على ضريين : 
أحدهما تعامه عقلا كالنظر والمعرفة » والآخرلا نعامه إلا بالسمع. 
وقد بينا من قبل أنه لا جنع وجوب الفعل علأن لعلف به ب 
أواللقذمة لهء فيكون وجوبه لهذا الوجه. لكن هذا الوجه لى) لم ينفصل من كونه. 
٠ 0‏ ولاخلاف بين شيخينا أبى على وأنى هائم رحمهما الله 
ق هذه مله / التى للحستاها فى الشبيات < 


غة تخصهء فلابد من أعثبار فته يقير 


و 


> هذا الحد أو بعضبا ٠‏ قالذى يقوله بوعل رجه الله 
إنه لا بمتنع أن يحوز أن يتعبد تعالى فى الشرعيات راجب» إلا لأنه مصاحة ٠‏ 
والذى يدل عليه كلام أبى هاشم » رحمه اللهء أنه لا متنع أن برجب لهذا الوجه » 
ولأله ترك لمفسدة ٠‏ وهذا انللاف بينهما كاتايع الملا ف آجرء وهو أته رحمه الله 
يقول : لايجوق فى القبائح الشرعية أن تكون فبيحة لأنما مفسدة ٠‏ وعند أبى هام 
رحه اله لا متنع ذاك فيها ٠‏ وجا وصح عنده أنه قد ينبح لكونه مفسدة » جاز أن 
يم بوجوب تركه لأنه منع من المفسدة . ولا لم 
منع من هسذا الوه . واغئل رحه اقه فى امع من ذلك بانه لوكان شرب نهر 
وفيها من القيائح مفسدة لوجب فيمن عل تعالى من اله أنه يقدم عليه أن ينمه 
منه : لأن الواجب ب مل امكف تهالى إزاسة ملة امكف يفعل الطف و بإزالة 
المفسدة - فلا صم أنه تماق ل بنع من ذاك عل أل لم يقي هذه الملة ٠‏ بين هذا 
أنه لوكان مفسدة فى تكليف الغيرء لوجب عليه تعالى أن بمنع منه لثلا يقع ماهو 


ك عند أبى عل رحمه الله 


مفسدة فى تكليفه ٠‏ وما هو فساد ف 
القضية ٠‏ فكيف يحب أن يمنع تعالى من أحدهما دون الآخر؟ وعل هذا الوجه 
قال رحجه الله : لوكا دعاء إبليس مفسدة لواحد من المكلفين ؛ لوجب ليه تعال 
أن بنع منه لك يكرن منزيما لملة ذلك المكلف ٠‏ ققطع لهذا الوجه ل أن كل من 
إفسد عند دعائه قدكان يقسد لولم يكن الدعاء منه ٠‏ ويبين ذلك أن المنسع من 
القسدة يجرى جرى رفع الو عن لكلف فى وجسويه على المكثفين » "كا أن 


اللطف والمصلحة يبن مرى التخلية والقكين ا عل لكلف ٠‏ 


() رص ء () أىعباتمر. 0 (م) فوالأسل؛ «عرى»ه 
() ف الآسل د «وجويه» + 


مدعل 


فكجا يحب عليه تعالى أن يمنع الغير من منع هذا المكلف مكلف » فكذاك يحب 
عليه أن يمنعه ماهو مقسدة له , 

وفصل رحمه الله ببن المفسدة والمصلسة بأن قال : أنه لايمننع أن لا يكون 
القمل صلاحا ؛ إلا إذا وق من فمل المكلف على وجه صوص . فلا يصمح أن 
يقال لوكان مصلحة» والمعلوم أن المكلف لا يختار» لوجب أن يلجنه تعالى إليه ‏ 
لأن الوجه الذى عليه يكون مصلحة هو أن يقع باختياره وال 
كأنه لم يقع فتفوت المصاحة » ولي سكذاك ماهو مقسدة 


صر 
الأن الفساد يتعلق 
بوقوعه . فإذا متع تسالى منه لم يقع ملكا إذا امتتع هو منه لم يقع » قيزول القساد 
فى الوجهين عل جد واد ٠‏ وزاد أبوهاشم رحد الله فى العبادات مل هذه الل 
بأن قا عدن وتركها مفسدة) فيجتم عكلا الأمرين 
فهاء فذلك لايمع لسن ثركها ٠‏ وأجاب عن ذلك بأنه تعالى كان يحب 
فيمن يعم أنه لا يصلى أن يمنعه من ثرك الصلاةء لكى لايقع من الفسادين أحدهماء. 
وهر ما الصلاة لطف فيه ؟ لأنه إذا مع أن يفسد من وجهين أحدهما يؤذى إليه 
إن لم يصل وله أحر يودى إليه تك ترك الصلاة» ويصح ف المكلف إزالة أحد 
الوجهين » فيجب أن يفعله ٠‏ وذ كر أيضا بأن هذه الطريقة فاسدة » لأن فيا 
ضم ما ليس بعلة إلى ماهو علة ؛ لأ نكونها واجبة لا بكوتها مصلحة؛ إذا ثبت » 
ثبت لأجله قبح تركها. فالقول باله يفبح لأمس آخر يوجب ما ذكوناه من الفساد, 
52011 ته ف بدي : أنه لامع أن بق الفعل من جهة الشرع. 
لأنه مفسدة. وأوجب ف قبح شرب اتمر والرا ذلك. وبين رحه الله أنه ليجب 


(1) غيرراضة ٠‏ (6) أى لايحول درت تركها وليى المراد لا ينب من رلك ٠‏ 
(0) اق الأمل ‏ « السادات» . 


اج 


هل القديم تعالى في يم أ ميقم ل أن يعد نه الأنه تا إذا ين لكان 
أن ذلك مفسدة » وأن له فى التحرز منه ثوايا » ويب ملل /الامتاع ٠‏ فتى 
مح 1 2 
عليه تعالى فين مل هفا امحل أن يزيح نه - قآما أن يلزمه أن يمنمه 
منه فال ٠‏ وشيبه بمصاللحه الثى لوكانت من فمله تعالى لوجب عليه أن يفملها ٠‏ 
فإذا كانت من قعل نفس المكاف خاصة» وجب ديه أن يحكنه منها و يوه اها 
لى ياشمس هو مصالح نفسه بفعلها » ومتى أخل بها من قبل نفسه ولول يقمل 
تعالى به ما يكون مصلحة من فمله تع الى » لكان قد أتى من قبل المكلف ٠‏ 
وكذاك القول فى المفسدة ٠‏ 


واجاب رحه الله عما ذكرناه من قبل» بأن ما يكون مفسدة من فمل 
غيره إنما يجب ليه تعالى أن يمنعه منه ؛ لأن الله تعالى هو الذى يقدر على 
إزالته . والعبد أيضا يقدر عل إزالته ٠‏ ولو وجب عليه تعاآلى أن يزيله 
لكان [نما يب ذلك عليه لظ المبد . وإذا كان العبد ممككًا من ذلك » جاز 

امن الله أن يتعبده به » ويمسير ذلك فى بابه منزلة ما يصح من العيد أن يمكن 
ب عل الله تعالى أن يتكنه نحو الآلاث التى تمكنه 
أن يحصلها لتفسه ٠‏ فمل هذه الطريقة يجب إحراء القول فى هذا الباب ٠‏ 


تفسه فيه من الأقمال 


فاما رق رحمدلته» فيا ذهب إليه بين المفسدة والمصلحة» لان كان فى الوضوح 
لما ذكوناء » فقد يمكن أن يقال له : ما أتكت أن تركه انما يكون مفسدة متى 
() اسل شيع ٠‏ () فالأسل؛ متراب» ٠‏ () ف الأسل ت«تاعء 


(:) ف الأصل : « و يعرقها إياء» + (ه) أى شل نا تمكه الآلات ٠.‏ 
() اراد تقرقه ٠‏ 


دحو عد 


فمله على طرية "ختيار» لأن عنده أن المفسدة لتعلق بالتزك الذى هو فل 
عخصوص»] أذ المصلحة للصلاة لتعلق بالفعل المقصوص ٠‏ وقد ثيت أن القييح 
قد يمح إذ رقع عل وبجه » ا يب الواجب لوقوعه على وجد أ وأن لآخيار 
الفاعل تأثيرا كون الفعل واجباء وكذلك فل تير فى كونه يسا . يجب عل هذه 
القضية أن يلزه الإلحاء إلى الصسلاة ‏ فن المعلوم أنه لا يقملهاء أو ببطل ما قاله 
فى وجوب من تركها ل وكأنت مفسدة. “قداريمتا على أنه يحسن منه تماق 
أذيكاف < "> من يسلم أنه لايقلها أصلا 
5- "هي ال عصل ق عن الاب 
أن الشرعيات بلى أضرب ثلاثة : منها عايب لكونه مصلحة» وم قبح تركه 
فللأنه ترك للواجب + ومنه ما يقبح لأنه مفسدة» ودتى وجب تركه فالأنه ترك 
القببح ٠‏ ومنها مايرغب فيه لآنه .صلحة» ولا يدخل من المرغب إلا هذا الوجه 
الواح د؟ لأنه ل من حي ث كان ندباء فى تركه» بل تركه فى أحكام على ما يجب 
أن يكون علب لولم يكن هو ند! ٠‏ ولايصح ف القييح أن يكون نان ف ركه 
أن يكون ندبا ؛ بل متى كن له تأثي فى تركه » ناما يؤثر من جهسة واحدة » 
وهو أن يكون راجيا ٠‏ و إلااثينت فيه هذه الأحكام اتى ثبنت فيد» وان ل يقيح 
تركه ٠‏ ولم يدثل فى الشرعيات أن فيهبا ما يكون من فمله لطقا وتركه مقسدة؛ 
فيجتمع الأمس انفيه» لأنه ل يثبت ذلك ,الدليل» لالنه معال لو قامت الدلالة عليه 

فان قال : اليس لوترك الصلا: بالزقاء لكان قد حصل فيه هذا الوجه ؟ 

قيل له : إسا حصل ف الترك كونه مقسدة من حي ث كان زناء لاهن حيث 
كاذتركا للصلا: ‏ والذى منعنا من ثبوته فى الشرع أن يكون ترك المصلحة مقسدة 


(1) توصل الوضمين , 


تغووات 


من حيث كان تركا لهاء لالصفة أخرى تخصه مثى حصل عليها قبح » سواء ترك به 
واجب أو لم بنرك ٠‏ 

فإن قال : ميزوا أحد الوجهين اللذين قتمقوهما من الآخر بما ينفصل به 
للناظر فى الاب إسدعما من الآآخر . 

قبل له : متىكان الفعل الشرجى الواجب هوالمين الخصوص بشرالط يجب 
اذ هوت ممدمةء ولك لأكون مفسذة .]قاب مق بيت 
ج22 أ وق كن الفمل فيح هر الي القصوص بالشرالء / 
فيجب أن يكرن إغسا يقب لأنه مفسدة» وتركه «نى وجب وجب الأنه مت مله 
ولاتخرج الشرعيات مايهب ويصح هنبا عن هنين الوجهين متى عبر + قبل 
هذه المملة يحب ف الصلاة أن تكون مصلحة لأنها المعينة الخصوصة بالشرائط 
الشار بالوجوب إلا » ويكون لتركها الحك الذى قدمناء ٠‏ وكل ماحل عل 
الصلاة فى هذا الوجه فهذا حكه . فاما الوجه الثان ىكثل شرب اجر وتتاول الميتة ». 
فإن الإشارة بالتحريم تفع إليهماء ويكون لتروكهما ذلك الحكم الذى قتمناء ٠‏ 

ات قال : إن الذى ذكرتموه مما يمتاج إلى ديل » وفى يجيعه خلاف » 
فيجب أن ندلوا عليه ٠‏ 

قبل له : لوكانت الصلاة إنما تجب لأن تركها مفسدة» لا لأنها مصلحة؛ 
الوجب أن براعى الترك دونباء فكان يحب أن لا تفترق الحال بين أن لا يفعل 
ذلك التزك بفعل الصلاة أو بشيرها » لأن فى الوجهين جميما قد زال الفساد ؟ 
وكان يحب متى فمل الصلاة فى طهارة وانتفى بب) ذلك انترك أن يكون حال 


() حريك () طوس ء 
(+) ىش اصبرت ما يب ر بصح من لترعيات ٠‏ 


روات 


المصلمة كاله إذا فعلها بطهارة و جسائر الشرائط »لأ فى الوجمين بحيها ل 
الترك الذى اغا وجبت الصلاة لك يزول بياء كان يحب لولم يغمل الصلاة ول 
يفعل الترك أن .يكون اله كاله إذا فعل الصلاة. فعل ذلك الترك »لأن ف الوجوين. 
مما قد زال الفساد المتعلق بالترك ٠‏ وكان يجب ماقاله أبوهائي » رحمه الت 
عن أن يدل تعالى على الك وفص بصفة يين به بن غبره دون قمل الصلاة) لاد 
عل هذا له لا معتبر لاصلاة إلا من يث كنت افبة لذلك الزادء فتن أ يبي 
لووجب بقبح تركها مها أزلا امام <د - 
فاما نبت أن المم امتتقدتم فى هذا الباب هو وجوي» لم بتيع ذاك ما بعلم من ال 
تركها ٠‏ فقى ذلك دلالة واضمة على ماذكوناه من حالها . 
أن قال : على الوجه الأزل إنما كان يحب أن يدل تعالى عل الترلك» لومكانت 
التذوك التىهى تروك الصلاة مقترقة فى هذه القضية؛ فاما إذا كانت كلها متارية 
فى أنبا فساد لم يحب أن يدل تسالى عل أ مين فيب" » وصار إقامته الدلالد 
#كاقاته الدلالة ل أنهلأ أجمع متساوية كونما مقسدة . 
أن تروك الصصلاة لاتكاد تحصر بصفة ؛ وما هذا حاله لايجوز 
أن يتمين بمفسدة» فاذاك أوجبنا لوكانت نما تجب لأنها من بل للفسدة أن يمين 
تصالى تلك المفسدة بدليل مخص وص . 


بقع ذلك 


لأ قبل + هلا قم ى ترك الصلاة إن يقح لأنه مفسدة » وإن كات تمي 
لأنها مصلحةع ول اققصرتم فى قبح تركها من حيث كان هنما ممأ هو مصلمة © 
قيل له : لأن الذى به عر اه قبيحا كونه ترك للصلاة» وكل ما قبع لت ترك 


قبحه أنه ترك للواجب + إذ, 


سم () أمايك. 


أف خخروج نتروكه من أن يكون واجبا 


خعروجه من أن يكرن قبيحاء وفى نبوت وجوبه ثبوت كون هذا قيحا . فإذا جح 
ذلك» فيجب أن يكون الذى دل الدليل عليه أن تركها يفبح لهذا الرجه ٠‏ والذى 
سألت عنه لادايل عليه » فإذلك لم يقل فيه ٠‏ 

إن قبل : بفؤزده وشكرا فيه إذا كان النى < تفزعواً > إإيسه 
هو نقد الدلالة . 

قبل له ؛ إذا عدمت الدلالة فيه على ماذ كته ولا بعل ذلك إلا من 
قبل الع فيجب نفيه ها إذا لم تع الواجمات الشرعية إلا من قبل الشرع ٠‏ 
فا عدمنا دليل وجوه فيه ثفينا وجو به ٠‏ 


فإ قال + انا كان بتم ذاك لوكان لا يعرف قبحه إلا من هذا الوه » 
فاما إذا قبح من وجه آسر» و < عامتم > قبحه من < ذلك > الوجه؛ فقبح 
من وجهين » لم يوب عل المكلف أن يدل عل الوجهين جميعا ؛ لأن أحدهما 
كالغنى عن الآخر » +فوزوا كرنه قبيسا لأنه مفسدة , 

قيل له : لوكان الأم ؟! ذكزته لم منع فى بعض المكلفين أن يقبح منه ترك 
السلاة » و إن لم تكن الصلائ واجبة مليه كالمائش ٠‏ و بطلان ذلك يبين أنه 
الاوجه فى قبح تركه إلا ما ذ كزاه . فلذلك يجب القطع على زوال قبحه اولا وجوب 
الصلاة ٠‏ وآ وكان الأمى م ذكرته لكان اعتقاد الممتقد بأنه لا يقيح تركه لولاا 
وجوب الصلاة اعتقادا فاسدا . وقد ثيت بالشرع أنه اعتقاد صميح واجب ٠‏ 


و بعد » فلو كان تركه يقبح لأنه مفسدةء لكان لايجتنع فى يعض المكلفين, 
أن تلزمه الصلاة لأنها ترك المفسدة» و إن لم تكن لطفا » وقد بينا من قبل فساد ذلك , 


(1) خب واضهة فى الأسل ولملها تفرعون إه أى تلجئون - 


وماد 


ووسد » فلا فرق بين من قال فى تركها إنه لابت من أن يقبح لأنه مفسدة؛ 
وبين بن قال فيها إنه لايد من أن تب لأله ترك لا هو مة 


وهذا يؤذى 
إلى ألادجو جا من وجهين ما أن قبح تركها من وجهين . ولوكان الم كذلك 
لوجب؛ كا دل تعالى على وجوبها وشرائطها ليعلم به حال تركها 6 أن يدل تعالى 
على تركها وقبحه ليعم حال وجو بهاء وكان بوذ ذلك إلى أن يهلم كل واحد 
شهدا يبأ إمرف هو به ء وهذا بين البطلان . 


نؤفال : فدلوا على الوجه الثالى» و بينوا أن شرب الخمر يقبح لأنه مقسدة» 
الالأن نك مصلحة ؛ وقد خالفم فيه الشيع أبوعل ربحمه الله وقال قيه : 
إنه يع لأنه ترك لا هو مصلاح لكلف » تابراه “مسر تروك الصادة 
5 5 > ذكر شيخ أبوهائم رحد اق 
أن شرب انمسر لو لم يكن .فسدة لوجب أن يكرن الفرطن فمل الترك الذى حو 
الصلاح؛ نكان يحب متى عدل عن ذلك الترك بن شرب اثثمر» أو أن تراد 


نر أن تكون الحال واحدة فيا بمستحقه من النوآ » بل كان يمي 
ذلك الثرك أن يستحق العقاب » شرب الثمر أو لم يشربه؛ وكان يجب 
على مذاباءتى لم يشرب المر وم يفمل الترك أصلا أن يكرن عقابه كعقاب من 
شر به ؛لأن فى اخالتين جميما لم بقع ذلك الثرك الذى هو الصلاح ٠‏ على أنه كان 
ين تعالى ذلك الترك الواجب على اد الذى بين الصلاة» لبعرفه وجيزه من 


غيره» وينى بفمله المصاح ٠‏ قلما ققد ذاك» وثبت أنه تعالى بيند وميزه من غيره» 


علم أن وب بعد أنه نفسه مفسدة» وأن ترك متى وجب فانه ترك القبيح ٠‏ 
(0) ليسوب () لوم 
(6) ترش من التحرم ٠‏ ()) هكذاق الأسل رللها المقاب ل 


52--0- 


و بعدء فإن السمع قد نبه على ماذ كرثاه لأنه أران فى المملاة أنها تيجب لأنها 
تنبى عن الفحشاء والمتكر» فبين وجه اللطف فيها » وأبان فى شرب اخثمر أنه يقببع 
لما فيه من الصد عن ذكر الله ؛ فين وجه كونه لطفا فى القببح ٠‏ فإذا كان وجه 
وجوب أحده.ا وقبح الخرقد ثبه السمع عليه وطربق لك السمع - فلا وه 
مخالقة من خالف فيه ٠‏ وسائرما ذ كرناه فى وجوب الصلاة لأنها مصلحة يدل على 
ماذكرناه فى شرب الخمر » وأن وجه قبحه أله مفسدة ٠‏ وما دلنا به مق أن ترك 
المصلاة لا يقح إلا لكونه تركا للواجب فقط » يدل على أن ترك شرب اللمسر 


لايجمب - لو وجب - إلا لأله قبيح ٠‏ 

فإن قال : فا قولك فى هذين التركين » أتقولون إن أحدهها يب والآانى 
يقبع» آم + / 

قلة بعل سل ت “1ج ةرب اهل 


إلا بغعل يغمله » فهو واجب عليه . فإذا أمكنه ذلك من دون فمل فلا دليل يدل 
مل وجوب فمل عليه ٠‏ ومن قال إنه واجب والمال هذه » فهو مثبت لوجوب 
فمل من غير دليسل ٠‏ وكذاك القسول فى الصلاة؟ لأنه إذا لم يتكنه الإفدام علييا 
إلايمفارقة نمل ء أو لم يفعلها لنمله » فكذلك الفعل القبيح لا غالة - ناماعلى 
خلاف هذا الوه فلا دليل عليه ٠‏ 

فإن قال : قولوا إن الدايل على ذلك إجماعهم على أن ترك الصلاة لا يكون 
إلا قبيما » فانه يحب عل المكئف ثرك شرب اتلمر» ولا دليل فى السمع أقوى 
من الإجماع ٠.‏ 


٠ علترض‎ )( 


ااه 


قبل له : إن الأ م ذكرته فى كون الإجماع دلالة ء لكنه إنفا 


ال ل ل ا 
0 


إطلاق عبارة 


3 - وعندنا أن غرضهم بقوهم 3 تيك الصسلاة فبيح فى كل 
أوقاتها فى أقيفا وآخرها ولا بت من الواجب وآن لا كله ٠‏ وهذا صعيح بتى كان 
اهو المراد ٠‏ قعل هذه الطر 
امسر وتأول ما أطلقوه ف وجو دكا فيا قدّمناه ٠‏ واعلم أن التعبد من جهة 
الشرع لايجوز أن يراد إلا على هذه الوجوه الى بيناها ‏ فلذلك قلنا إن وجوب 
الثىء سما ين عن وجه وجو به فانه مصلحة من حيث يقسرن بطر يقة اقل 
عل ماذكناه أنه لايجوز فى المكة الإيجابية إلا على هذا الحد . وكذلك ثبوت 
قبح الثىء هن جهة السوع يفتضى العم بوجه قبحه على ما بينام ٠‏ ولمذه الخلة 


يصح مانقسوله من أن السمع نفسه لايوجب ولا يكون وجها لوجدو به ؛ 


ب أن يتبر هذا الباب ٠‏ والكلام فى ترك شرب 


اهيب ويل '/ ما ورد فيه قيعلم مر وصفه ما قدمتاه فى هذه 
الطريقة << “> » إذاتوههت أن السمع مكير للعقلة 
الآنالما ذكرناه قد بينا أنه وارد بتفصيل هذه ال القامة فى العقل غير عا لاله . 


قيل : كيف يجوز ار تقطدوا ف الشرعيات » قبيحها وواجبها » أنبا 
لاتكرن إلا على هذين الوجهين» وقد عام أن المعرفة بو يب العبلاة وا 


جهة الشرع لا بما ذا 
() فرراضة ب علةارعييلة- (5) أى عرانترك الملاذقيم ... أ . 
() و الأمل :يفيه ». () تطوصيء 


(ه) مكا ف الأمل رائه يريد شايرء ‏ (5) ف الأصل +« غالفة 6 , 


يه /أفنتب 


بينا من قبل أن مالايتم اللطف إلا به وجب كوجو به ٠‏ 
نإذالم يصح من المكثف أن بؤقى الصلاة إلا بأن يعرفها بشروطها وأوصاتها ». 
وجب أن يفعل المعرفة لتم من جهته ماهو لطف ٠‏ 

نان قال : يب على هذا أن لا واوا فى الطهارة إنها واجبة من حيث كانت 
لفاولا فى الأمورالتى عى شروط ق خيزها من الواجياث ٠‏ قيل له ثب إذا 
وجبت لك يصع أداء العملاة عل الوجه الذى تكن عليه لطفا» يجب أن تكرن 
مثزلة المعرفة فيا قتمناه» ولا يوجب ذلك أن لا مكو واجبة أصلا ٠‏ 


فإن قال + لوكانت واجبة» لوجب إذا حصل مقاهرا بفمل القير أن يكرن 
علا بواجب + 

قبل له + إن هذا د ما يدل عل أن وجوبا تيع لوجوب الصلاة ٠‏ فالفرض 
أن يكون مؤّيا الصلاة وهو متطهر ؛ فإن حل كذاك يفمل غيره سقط وجويها 
عنه و إلا لزبته , وكذلك القول فى سائرشروط الصلاة ٠‏ 

الإذقال : لوكانيا ذكتم» لوجب مئله فى ثية الصلاة وقيرها . 

قل له : إن تقول فالشروط [نا مت الطهارة» إذا مع أن بتوب فعل لبي 
مناب فمله . قاما إن استحال ذلك» فلا وجه لهذا الكلام ٠‏ ولايخون أن إعبير 
ناويا للصادة على الوجه الذى يمب بفمل غيره ‏ لأن ذلك الشير إن كان / العباد 
<> رجع فصل الى خيهم ٠‏ و إن كان من فهله تمل حصل 
مضطرا < لتواليه > ٠‏ وقد شرط ف المصلاة أن تكون واقمة على وجه يكرن 


(1) ف الأمل يأل بسدكلة د للقا» د تيجب أن تكرن » ولكتها مشطرية » 
(6) أى اعد الأعياء الى ندل ٠‏ () رس ء 
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مزلأ لسلاة ؛ ولا يكون ذلك إلا يأن تقع على حسب دواعيه » وعل ود 
كان يان لايحصل ٠‏ فكل ججزء من الصلاة » فلا بد أن يكون من فمل 
المبد ٠‏ ول ما يتصل به مما لايل عل النبة فلابد من فعله ٠‏ وما برى يجرى 
الطهارة ‏ امال فيه ما قثمناه ٠‏ 

فإن آل : لو وجبت الطهارة لالأنها لطف؛ لكن على طريق التبع للمصلاة » 
لوجب فبن للااصلاة عليه فى المعلوم أن لاتجب طليه الطهارة ٠‏ 

قبل : إن لمعتب فىكونها تعا للصلاة أو ما يقوم مقامها من طواف وغييه 
فى الوجوب حال المكئف فى المعرفة ء فإن عرف وجو با عليه وجبت الطهارة غ 
و إن ظن رجو بها عليه وجبت الطهارة؛ لأن ما حل هذا امحل فالدلالة قد دلت فيه 
على أن الل يقوم مقام العلم لأنه من باب اجتلاب المنافع ودقع المضار ٠‏ فلا يمتتع 
على هذا رجه أن يحب إذا طن وجوب ااصلاة ‏ و إن لم يجب باحترام أو ما شا كله 
ما قديهدث فيكشف عن أن الصلاة لم تكن واجبة ٠‏ 

نإذثل : أليس قد يحب على العالم معرفة ما ل يلزمه من المبادات » فكيف 
.بصح أنبقولوا إن وجه وجوب المعارف اذ كرتم من أن مصالحه لاثم إلا بها ؟ 

قبا له : إن الذى قلاء فى المعرفة بالعبادات اللازدة له ؛ فأما ما سألت عنه 
المعرفة لطف لدء وهذا غير ممتنع 
فى المعارن »كا لا تتع فى الأفعال؛ يبين ذلك أنا قد تجب مع سسقوط الفعل 
المعلوم ع ء فلا بدّ فى وجه وجويا مما ذ كرناه ٠‏ 


(1) ل الأسل مؤثرة وامراد بيذا الوه هر وبسرد انية رسصتها ٠‏ 
() الأمل +« بسح ٠»‏ (م) الأرل ات يقال : يحل بدرذلا ٠‏ 


عع هاا 


إن قال أليس قد يحب مل المكلف أن ع 
عليه » والملم بوجويه ليه يحصل من الطريق الذى منه ييححصل 4 البم بوجويه 
حمل غيرهب. فا قولك فى هذه المعرفة ؟ أتقولون فيا إناتجب من الوجهين ؟. 

قيل له : إن هذه الممرفة لاتكاد تكون فاسدة ؟ بل علمه بوجوب الصلاة 
عليه غير علمه يوجوبها على قيره» إذا كان الكلام فى علوم مفصلة ٠‏ و إذا بج 
ذلك لم ثبت أن الممرفة واحدة » فكيف تم م سالك عنه ؟ فل وكانت واحدة 
لكان لاعتنع ماذ كته لأن الدلالة كما دلت مل وجوبها عليه » نقد دلت 
مل أنه يلزبه على بعض الوجوه أن يمام وجوبا عل فيره يتين ذاك له ٠‏ قيميح 
لمسذء الدلالة وجو بها من الوجوين ٠‏ ببين ذلك أن الحسال إذا كانت كذلك » 
فسقوط وجوب العبادة ع لايخرجه من أن تلزمه لممرفة ليان الي وتعليمه ٠‏ 
وسقوط وجو بها ليان الغير » لا يخرجها من أن تجب ليصح أن تؤذى العبادة ٠‏ 
ن لايوز | 
ونقول فى العسالم إذا كانت العبادة ساقطة عنه : إنه قد ملزمه المعرفة لبان الفيي . 
وإذلك تقول فيا يجب لأمى يفصه + إنه من فروض الأعيان» وفيا يحب لبيان الفيي : 


ببين يلزمه أن بعرف العبادة لأس يخصه ؟ 


إنه يكون من فروض الكفايات » فنفزق بين طريق وجوبه ٠‏ وكل ذلك بيسين 
صعة ما قدمناه ٠‏ 

ولا يحب متى ثبت ما قلناه فى للعارف بالدليل أن تكون العبادات التعلقة. 
بالموارح عنزلتها مع قيد الدلالة » بل يجب أن يقر كل واحد منهما على ما اقتضاء 
اليل . 


() والأمل ب عه 


ع لااايخ 


نان قل : ليس قد يحب من جهة الشرع الفعل لأنه مستحق» لا لأنه 
لطف ولالأنه ترك للغسدة © وكيف اعفلم مدل هذا القسم ء وذلك نشل 
إقامة لحسدود على المضر؟ و إجراء الذم والمددج على من يستحقهما إلى مشا كل 
ذلك ؟. 

قبل له : إن إقامة الحدود لطف لمن يلها وإنكان ال ضرفا مستحقاء لان 
عذا مل لا متمق ذاك و ايفين جعة عبد ففارق ال فيا يفله حال 
القديم “ثعال من فعل النقاب ٠‏ ولذاك يجوز < > ذاكء وقول 
فيه : أنه فى حك النفضل ٠‏ ولا يجوز فى مق المد أن لا يفعله فى الوقت الذى 
ثنت وجوب فعله » لآن ذلك تعبد » فهو داخل فيا قدمناء . 

قاما المدح والذم فيا يقعله المكلف من جهسة السمع » حتى لولا دليل السمع 
كن لايحسن منه أن يفعله» فلا بذ من أن يكون لطفاء ولذلك قانا : إن ذم الكافر 
يكوه كاقرا » والفاسق بكونه فامقا لم الم بعسلم إلا بالشرع ء وجب كرنه لطفا 
لمن يفعله ٠‏ أما كل ذم ومدح بيحسن من جهة المقسل فلا مسأل عليا فيه » و إن 


كان لا ينع أن يقال فى العقليات منه : إن وجه تقزر وجوبه فى العقل هو مافيه 


من الصلاج . 
إن قبل : أليس فيا ورد التعبد به مايكون من فروض الكفايات » كيف 
يكون لطفا وفمل غيره سقط عنه ؟ 


(1) ف الأصل ١‏ «يقييه» ٠‏ 
(1) ف الأمل : وله > والمراد ر إن كان المشر ستسا كه . 


عه 1 2 


قيل له : قد قدّمنا من قبل أن فمل الغير وقيامه به يحرى مجرى المزيل لشرط. 
وجو به عليه ب ولا يمتنع فى الألطاف أن تجب بشرائط على ما قذمنا القول فيه ٠‏ 
فاعتبر ما يجوز ورود الشرع به باباملة الى قدّمناها . 

وهذا الباب وإنكانت الأمثلة المذكورة فيه شرعية» نهو باب تجب أحكاءه 
قبل ورود الشرع » فلا يقعن لأحد أنا قذمنا عل النبوات ما يحب أن يتاخر ٠‏ 


وهذه جملة كافية فى هذا الباب ٠‏ 


فصعل 
ف أنه يحسن تكليف من لالطف له 
وما يتصل بذلك 

انخالف فى ذلك إما أن يقول : لا مكاف إلا وله لطف فيتكر بذلك ما نقوله» 
أديقول : إذا لم يكن له لطف يفبح تكليقه ٠‏ وقسد مانا أنه لا متنع أن يكرن 
فى المعلوم أن ز يدا يطيع على كل حال في كلف أو يعمى عل كل حال فيه فيكون 
من لا لطف له . والقطع على خلاف ذلك لايصح إلا بالسمع ٠‏ فإذا فقاد الدليل 
الدبيق يدا هع قبط علد 

فإ “قال + لديل عل ذلك أنه قد وجبت الب مر كل مكلف إل 
لكلف أن يلطف له ؛ ولا يصح ذلك إلا واللطف مقدور ببح كرنه لكل 
كلف ٠.‏ 

قبل ل : إن الرقبة إليه تعسالى فى طلب النى» لا تقتضى أن ذلك المطلوب 
ص ولذلك قد يشمس أحدةا منه الأرزاق» وقد يفبح كونها إذا كانت مقسدة ٠‏ 
فلابد ‏ إذاكات المكلف عالى' ‏ أن يشترط فيه شرائط» وذلك يبطل الفلع 
على أنه فى المقدور . 

و بعسد ؛ فلم صار المستدل بما قاله أولى منا إذا دللا على أن فى اللكلفين 
من لا لطف لهء لعلمنا أن فيهم من يكفر و يعسى ٠‏ فلوكان له لطف لقمله تعالى 
الاغالة . ولو قله لا كفر ولآمن - 


(1) ف الأسل كاء والأتب أنما لما » . أبو 1 م المع 


عم هورت 


وبعد » فإذا جازفى بض أفمال المكلف ما لا يكون له لطف » جاز فى كل 
أفعاله . و إذا صع فى المشاهد أن يظن من حال الولد أنه لا لطف له يكون أقرب 
عنده إلى التعلم » فأ الذى يمنع ف نكون ذلك معلوما فى الحقيقة ؟ و إذا صح كرنه 
معلوما فى الشاهد » وم فى القادر أن لا يختار مصلحة لأنه لا لطف لهء فا الذى 
يمنع من مثله فى التكليف ؟ 

و بعدء فإن السمع قد تطق با قلناه ؛ لأنه تعالى قد بين أن كثيرا من أفعال 
المكلف ف امعلوم ما ل وقع لكان مسد بقوله ‏ وأو بسط الله ارق لعياده 
لبوا في آلْأرض » ٠‏ فإذا عع أنها منقسمة » ففيها ما فبه مفسدة » وفيا 
بالا قسدة قد 


فكذلك القول فى اللطفء فأما هن 


يقول : إذا لم يكن لكلف لطف فتكايفه 
المكلفين من قدكفر وعصى » ولا يحوز أن 
يقع منه ذلك وقد حصل اللطف المقتضى لوقوع ضذه» فكان يحب قبح تكليفه ٠‏ 
وقد دلا على حسن ذلك فى باب تكليف من يلم الله أنه يكفر . 

فإن قال: إذا أجريتم اللطف ممرى التنكين »لأن المنع فيه كالمنع من النكين » 
للم يحسن منه تعالى أن يكلف دا ولا تمكين؟ فكذلك لا يمسن منه أن يكلف 
ولالطف؟ 

قل أل : فا نمم بن املف كاتنكين إذاكان ماك لعلف نتكلم عليه 
قاما إذا لم يكن له لطف أصلاء فسبيله سبيل الفمل الذى لايتاج إلى تمكين زائد 
على ما يحتاج إليه كثير من الأفعال فى أنه قد ييحسن التكليف وإن لم يمتج إلى تمكين 
ن ماقلناه أن اكليف يتضمن وجوب الألطاف ٠‏ ولذلك يكم بانه متزلة 


يقب » انا <وائلءي> أنفى + 


عدد. 


(1) قرآت ء سورة الشورى آية 7؟ 
و الأمل ستيه 


لمسكلن 


نك ينوبت 


النكين» ولا يصح أن يتضمن ما ليس فى المعلوم : لآنه إن قل < إنه بتضمن ب 
ما عنده يختار الإيمان والمعلوم أنه لا شىء يختار عنده الإجان» فهو محال , 

د إث قل : إنه يتضمن وجوب ما ليس هذا حاله ؛ فقد تضمن وجوب 
ما ليس بلطف » و إن تضمن وجوب < الس ع> و إن ليقع ايان عنده 
فهر خطاء لأن ما لاتعلق له بالإمان وجوده كمدمه » فكيف بصح أن بتضمنه 
تكليف الإيان ؟ 


(:) ف الأصل : الحس بدرة تقاء 


فصثشل 
فى بيان حال المكلف إذا كان لطفه مالا يجوز 
من القديم تعالى أن يفعله 

آعم أت شيخا أب! هاشمء رحمه لقدء نص على أنه متى كن المعلوم من حال ز بيد 
أنه لا يؤمن إلا بان يقع منه تعالى ظلم أوكذب أو تكليف ما لايطاق» أنه يحسن 
تكليفه» ويكوث بثزلة من لاالطف له ٠‏ وقال فى المكلف : إذا كان فى المعلوم أنه 
يمن إذا خلق له ولد» لكن غيره يكفر» أنه مع تكليف ذلك الشي رلا يحسن أن 
كاف هذا العيد » من حيث لا يصح أن يفمل به ما يكون لطفا له ٠‏ ففرق بين 
الأسرين فى هذا الباب . فأما شيخنا أبوعبد الله» رحمه الله فقد كان يقرل فى كل 
ذلك: إنه لا يكلف لأن له الفا لايمسن أن يفعل» ولايحريه مجرى من لاالطف 
هء ويجمل القبيح كالمفسدة فى هذا الباب» حتى قال فيمن المعلوم من اله أنه 
لا يؤمن إلا بأن يفعل تعالى ما لا نهاية له من نعم ح< الأجناس > إنه لا يحسن 
أن يكلف وله 7< 1 >> أن اللطف متى وصاف 
باه قبيح فقد تناقض القول فيه ء فال كونه لطفا فبيسا . وإقا بطلل ذلك 
لم يكن للسالة مسنى . وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله » رحمه الله » ما يقارب ذلك 
فى قاب الأصلح لأنه قال : إذا كان لطف زيد مقسدة لعمرو ولم يجسز وجو به 
عل اله تعالى لأن كونه مفسسدة يرجه م نكونه لطفا » حيث لا يثق المكلف 
بأن ممبوده مع فسله الفبيح يثبب على الطاعة » وبتى لم ينق بذلك بطل القول 
بلطف . 


() سرس ١.‏ () فالأصل : «ثيت »ا 


2000 


واعلم أن الأصل فى هذا الباب أنه قد مع فى المكلف» إذا كان لطفه فسادا 
الفبيه» أنه لا يسن أن يكلف ولا يكرن مثئلة من لالطلف له . ومع أيضاء فيمن 
المعلوم أنه لا لعلف له ءأنه يحسسن أن يكلف ٠‏ فبجب أن يحل كل واحدمن هين 
الأصلين ما تقتضيه الدلالة . وقسد عامنا أن المكلف إذا عل من حاله أنه يومن 
عند أ يصبح دخوله تحت الوجود والحدوث - ولولاء كان له 
فى ل يدث ذلك من قبل المكلف يكون قد أتى من قبله لا من قبل نقمه ٠‏ 
فكل ما هذا حاله فى الطاقه فيجب أن لا يحسن أن يكاف . 

وقد ملمنا أن اللطف إذا كان مقسد: فهذا حاله » وكذلك من كان لطفه 
فى ظل أو تكليف لا لا يطاق نهذا اله ؛ لأئه تعال قادر على إعدات ذلك 
ومسا لا يحدثه لقبحه » لالأنه بصيع دخوله تحت الحدوث . قبجب أن يكون 
متتلة الفسدة فى هذا الوبه؛ فيصير التكليف مع ققد هذا اللطف قييحا من حيث 
بؤدى إلى أن المكلف ل ترح علنه فياكلفد مع إمكان إزاحة علند . 

قأما إذاكان لطغه وجود ما لا نهاية له » فهو بمثزاة من لا لاف له م لأن 
ذاك مسا لا يمي أن يدشل تحت المدوث فى حال يثار إله /فيؤمن اليك 
عنده ٠‏ ومتى كان كذاك لم يحسن أن يكلف » وأن متي ر ماله من لا لطف 
لهاع لأله الام » مد ما > يصح أن يدخل تحت الحدوث فيختار الإبمبان 
عنده . وذلك يفارق الوجه الأؤل » لأنه إنها ييصح التكليف عنده للأن هناك 
ماإشار إليسه وريصح أن يدغل نحث الحدوث فى حال مخصوصة فيؤمن 
العيد منده . 

فان قال : إن ما لانهاية له مقدور أيضاء و إن ل يفمل فيجب عنده أن يكون 
عاتلة الأقل » أو الأول مقاته» ويفارقان ميا من لالطف لداء 


يخم يبرا 


قبل له : إنالمقدور لا يكون للفا من حيث كان مقدورا» وأتما يدخل قكرنه 
الفا بدخوله تحت الهدوث ٠‏ فإذا لم يصحء ما لاتهاية له أن يدخل تحت الحدوث 6 
فى الوجه الذى عليه يكون لطفاكأنه ليس بمقدور , بين ذلك أنه لوكان لطف 
العبد فى أن يكون حيا هيتا فى حالة واحدة لكان بمتزلة من لا لطف له» و إن كان 
ذلك مقدورا لكنه مقدور مل البدل ٠‏ فلا يصب على الوجه الذى يكون لطا عليه 
أن يتنارله الحدوث . فكذلك القول فيا لا نباية ل . وليس كذلك متى كان لطفه 
فى ظلم وكذب وتكليف با لا يطاق ؛ لأن كل ذلك لا يصح بتناول الحدوث له 
على وجه يخنار المكلف الإيمان عنده ٠‏ وإنما لا يدخل تحت الحدوث لاختبار 
مكلف ء لا لأنه لا .يصح تتاول الحدوث له ٠‏ ومتى لم يختره وجب أن لايختار 


اتكليف. الذى يتضعه و يقتظيه + 

فإن قال: إن المفسدة تخالف الل عل ماذكره أبوهاشم» رحه الله . وذلك 
الأن الظلم يقببح لأمسن برجع لاختبار ا مكلف » ولي سكذلك لفحي لأنه متى 
لم يكف تعالى من المعلوم أن ذلك الفعل مفسدة له » حسن أن يقعله » بل وجب 
أن يفمله من حيث كان لطفا لهذا المكاف» ولذلك قرق بين الأمررين ٠‏ 


قبل له : إن اللطف قد يتفرد بكونه ملفا / د ع 
كنبا د 2" > الكلام يناس حصل فيا < 2 
كرنهما قبيسين ٠‏ وصار المكلف لا يخنار*ء! لقبحهما؛ نبجب أن لاتفترق الخال 
فيهما للملة اتى قّءناها . وهذه اللملة فدكشغت عن أصل هذا الباب » وسترى 


تعريقه فيا بعد إن شاء الله ٠‏ 


(:) أى سنس اتكيف ١ ٠,‏ () طيوس 


فصشل 
فى أن اللطف لا يكون جهة فى حسن التكليف 

وإن َوه التكليف 
أعلم أنشيخنا أباعلى» رحمه الله ؛ قول فيه : إنه جهة لسن التكليف ٠‏ و يقول: 
لولم بفعله تعالى لدل على أنه لم يرد من امكف فمل مالف «٠‏ فإذا كان لو لم ررد 
ذاك منه لم يكن مكلفا ء ولا حسن منه أن يجمله على صفات المكلف» فكذلك 
إذا لم لطاف» ويجمل اللطف بت المككين وجل اليثم فا لوكلف مع العم 

أنه لا يستقبح التكليف» فكذاك القول فى اللططف ٠‏ 
فأما شبيخنا أبو هائم » رحمه الله » اله يقول فى الاطف وف التمكين جميما م 
إن التكليف متى صم ووقع دلى شروط حسنة إقنضى وجوبهماء إلا أن النكليف 

بهما أو باحدهما يحسن» وكذاك يقول فى تفس الإبانة . 
ويقول : متى كافسه نيجب أن يكون الما بأنه ميثيب المكلن 
إذا أطاع » وسييكدد و يلطف له ويحمل ما يحرى مجرى ابلهة لمسنه أن بكرن 
عالما ببسذه الأمور دون حدوتبا وكرنه! ٠‏ وهذا بين » لأن من حق اللطف 
أن يجوز تاثعره عن -ال التكليف ٠‏ وما يحدث بعد التكليف لا يوز أن يكون 
جهة لمسن التكليف + لأف ماله يحمن الثىء يجب أن يانه » أو يكون 
فى حم المقترن به ٠‏ وهذا ثقول فى الإرادة + إنبا لا تؤثر إلا إذا ضامت الفمل 
أد حلت محل المضام مر حيث تؤثر فى جهة الحسن أو القبح عل يعض 


(1) أى يكرث مسوم إليه , 


حر قات 


الوجوه . وإذاك قلنا إن الكذب يقبع الأنه اول الثيء عل غير ما هو عليه 
فلم يجب عل المكلف < “'' > قبحه لأن ذلك يتأخرعيه. 

فإن فال : إذا'نيت أن من شرط حسن التكليف انف بعلم المكلف أنه 
سياطف [ به ] نقد اقنضى ذلك أن اللطف نفسه من شرطه ٠‏ 

قيل له : ئيس الأمسكا ظتنته؛ لأن ما عليه المكلف من أوصافهء إِذا جعلناء 
كالشرط فى حسن فعله لم يحب أن نكون قد جعلنا الحوادث شرطا فى ذلك ٠‏ 
فلوائه تعالى قدكلف عل الوجه الذى يحسن عليه ثم لم بلطف ب كان لا يتغير 
حال التكليف عن الحسن . ولئما كان يكون القديم تعالى غير فاعل للواجب؟ 
تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


(1) تبرض + 


فمصشل 
فى أن اللطن لا يجوز أن يكون جهة للطاعة 
الوافعة من المكلين 
أعل أنا قد ينا أن المكلف ينتار الطاءة عند اللطف الواقع إما منه أو من 
غيره ٠‏ فالوجه الذى له تحسن الطاعة أو تجب » لا يوز أن يكورن. هو اللطف 
أوالطف فيه مدغل . ناك أن اللطف من حقه أن يكرن متقدما . 
كلا بصح فى الإرادة المؤثرة أن لتقم الفعل . 
فإن قال : فيجب على هذا لو فمل العبد الطاعة ولا لطف له أن تتكون اله 
انها وفيا يستحق عليها كاله إذا فعلها واللطف واقم . 
قبل له :كذاك تقول ٠.‏ 
فإن قال : فيجب أن يستغنى عنه . 
قبل له : ليس يجب أن لايمتاج المكلف فى فعمل الطاعات إلا إلى الام 
الذى له يحسن أو يجب أو يستحق بها الثواب » بل قد يحناج إلى غير ذلك ٠»‏ 
واللطف منه ٠‏ وتم ندل مل أن العبديمتاج إلى الاطف» وإن لم يؤثرق القمل 


0 


ها سالت عنه من النائي .. 


فإن قال : المستم تقولون : إن المعرفة باه تعالل وسائرما يختص به من النوحيد 
دل تؤثرنى أفمال المكفف » حتى ل واضطرة / تسالى إلا فى < بلك > 


الفعل الأثير الى مالك عه - 
(؟) الأسل مطدوس إلامن بمض المروف النى قشي إل كلة إباته أراباته 
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م يمسن أن يكلف . ولوخلا عن هذه المعارف لم يحسن أن يكف ؟ فهلا دل. 
ذاك عل أن للطف ثرا فى الطاعة ؟ 

قل له + إننا لا نتكر ارس يؤثر بعض التكليف فى يعض ف أله لا يمسن من 
المكنف أن يكلفهما إلا مل ابمع » ولايحسن أن يكف دهم إلاوالآخر من قمل 
المكلف على ما دالنا عليه فى وجوب النظر . و إنما نكا الآن أن يكون اللعاف جهة. 
للطامة اتى هي لاف فيا ٠,‏ 

فإن قيل : أفلستم تقولون فى الطهارة إنها تؤثر فى حسن الصملاة ؛ وهى 
مع ذلك لطف 5 

قبل له : لم ينبت أنها لطف فى نفس المصسلاة ؛ بل يجوز أن تنكون لطفا 
فى فييها ٠‏ وقد بينا من قبل أنها فا تجب لأس يرجم إلى المسلاة» وأنه يتم 
بوقوعها عل الوجبه الذى عليه يكون للا بها ٠‏ 


() ف الام عاترء (0) الأفل ب دمر . 


فى أن المكلف لولم يفعل اللطف 
ما الذى كان يستحقه ا مكلف 9 
أعلم أن شيخنا أباهاشم» رحمه القه» يقول : لولم يلطف تعالى لبعض المكلفين 
كان لاايحسن منه أن يعاقبه؛ و إن حل من قيره أن يلوم ويذمه على ما قله 
من الممصية والعدول عن الواجب ٠‏ وكذاك لو استفسده فى قعل مأكلفه . تكذلك 
الوأمره بالقبيح ورغَه فبهوبعنه إليه . وقدكان شيخنا أبوعبد اقدء رحه الله يذكو 
: أله [ قال] لا يمسن من القديم تصالى أن يذمه وأن الذم عندهكالمقاب ؛ 
ويعترض ذلك ,أن يقول : إن الذم عل طريقة الشبأح لاعل وجه الاختصاص » 
فلا يجوز أن يستحقه من العباد ولا مستحفه من الله تعالى ٠‏ وربما كان بمر كلام 
أن العقاب كذلك ٠‏ و إذالم يسقط الذم بهذا الوجه » فكذلك العقاب ٠‏ وبري 
إلى أنه سبعانه يكومس فيد قاعل للواجب ٠‏ ولا يخرج العيد مت واقع المعصية 
من أن تكون حاله ولم يلطف له » كاله وقد لطف إه . وكان يذكرذاك صل طريقة 
التوقف لا عل طريقة اعتقاد “خلافه ه 
واعلم أن الأصل فى هذا الباب أن ااقوق المستحقة فى الأقمال على ضر بين : 
أحدهما مستحق عليه بفعل الذي ركالشكر و < العبادة > وكالموض الذى 
هو بفمل غيره فيه . والآخريستحق عليه بفعله » وذلك بمنزلة المقاب؛ لأنه يستحق 
على العبد بقعله على جهة الاختصاص ؛ لأنه لا مستحقه إلا المكلف فقط . 
» وعامنا أن استيفاء امكف هذا الحق من المكلف يتلق 


() اله يتمد التبيع . 


حقه 


فإذا صمت هذه 


دولاب 


باختباره ‏ فاو أراد أن يسقطه لسقط » ولو أراد أن د 
أن يتعلق أيضا ثبوته واستحقاقه بما يقعله 
أو استفسده فيا أو منعه اللعاف» يصيركأنه قد أسقط حق نفسه من العقاب بعد 
غوه فيفبع منه ذلك . ومتى سا التكليف من هذه الأمور يكون العقاب لابن 
ونكون العلة فى ذلك أنه أتى نأ استحقه من قبل المكلف » فلا يحسن منه 
أن يؤاخذه» وإ[قما يحسن منه ذلك إذا أَبى فى المعصية من قبل نفسه؛ ويكون 
هذا فى بابه نزلة الل على النى» فى أنه يخرج الحمول من أن يستحق اللدم واللوم 
من حيث صار بالملء كأن الفعل لغيره لا له . فكذلك بالاستفساد يصير ذلك الفعل 
كأنه معذور فلا يحسن منه تعالى أن يساقيه .. 
أفتقولون إنه يحسن نه أن يذمه ؟ قيل ل4 : نعمء ؟! ييحسن من غيره 
أن يذمه؛ لأن الوجه الذى عليه يستحق الذم لا يتمق بالمكتّف » حتى إنه لو لم 
يكلف وفعل القبيح لآستحق الذم . و إذا استحقه من قبل غيره تعالى» فا الذى 
بمنع أن يحسن منه أيضاء و يفارق العقوبة من الوجه الذى بيناه ؟ ٠‏ 

فإن قال : فيجب ف المُساء إليه لو أباح للسىء الإساءة ألا يحسن منه أن يذمه 
عل هذا القول ٠‏ 

قيل له : لا يلزم عل ما ذكناه + لأنه ليس لأساء إليه أن سقط حقه بعد 
ثبوته ٠‏ فكذاك لا ييعد أن لا يكون له إسقاطه بأ تقمه ٠‏ وليس كذاك 
حال العقاب ٠‏ 

وسد فلوضل أيه < 
خاله فيه عكال غيره لم يعد . 


و 


> عليه لأنه فييح» 


() ف الأمل دعن ٠.‏ (7) فالأصل عتياء 
(0) أعالفخ عليه , (1) علوت 


5-5-0-5 


عل المنعم» إذا أتاح للنتم عليه كفران النعمة» أن لا يحسن 
منه أن يذمه إذا قمل ذلك . 


قيل له : لا يحب ما ذكزته لان إباحته لا يؤثرقى هذا الباب؛ لا: 
كفر النعمة» لالأمى يرجع إلى المنعم ؛ بل هو من حقه » حتى لو أسقطه | 
ل سقط . وقد ينا أن هذا الحسن إنما يؤثر فيا يصح الإسقاط فيه على نحو 
ما ذكرناه فى العقاب 3 

فان قال : أليس فى الإساءة لا يحسن أيضاء وإن أباحها المساء إليه ؟ 
بقوله؛ لأن ماهو إساءة إلبه قد 


قل : هى و إن كانت كاك ققدت 
يمسن بالإباحة» ولأن ما إستحق على الإساءة يختص هر به . فإذلك سؤينا بين 
الثم المستحق وبين العقاب . 

فإن قيل : البس لورغب تعالى المكاف فالمعصية؛ بحيث لابعلمه المكلف » 
لم تسقط العقوبة 5 

قبل له : لايمع أن يقال فيا هذا حاله إنه لا يمتد به وإن قبح ؛ لأن العبد 
إذالم يعرفه صار وجوده فيا برجع إليه كمدمه . قاما إذا علم الترغيب أو الأمس 
فا حال فيه ما قتسنام . 


لان قال + فيجب إذا لم يسرف المكلف أنه استفسد أو منع من الاطاف 
أن يكون بمنزلة أن لا يعرف الأعس والترغيب ولا يمكنه أن يعرفهما . 

قبل له : ليس الأسركا ظنثته : لأن تاثي العف هو بمدوثه لالم المكئف 
بحدوته ٠‏ وكذلك تاثير المفسدة ٠‏ ولي سكذلك حال الأمس والغرغيب ؛ أن تاثيرهما. 
هو بآن يلم المكئف حالما م فلذلك فصلنا بين الأمرين . 


() أى لاسن للم 


اكبد جوج 


فإن قبل : اليس من قولكم إن الذم يتبع العقاب ؛ فيئبت 


بسقوطه؟ وجملم ذاك من باب < "لني ء وامتمدم 
فيه على أن التوبة والإحباط < إعداها إزالة الآثر . > فكيف 
يصح الآن أن تقولوا اله تسالى لو أثر بالقبيح أ واستفسد فيه أو منع اللعطف 


يبح العقاب والذم نابت ؟ 
قيل له : إن الذى نتمده فى هذا اباب لا يقدح فيه ما قلنه ؛ لأنا تقول 
فيهما : متى ثبت استحقاقهما بأن وقع الفعل عل الوجه الموجب الاستحقاقهما 
إن مال لأحدهما أزال الآخرء وما اقنضى بيانه على الوجه الذى استحق عليه 
أقتضى بيان الآخرء لا أنا تقول : فى الأصل 'نبت أحدهما من حيث نبت الآخير. 
2 و عه عام 0 1 وار 
من يستحيل أن يستحق العقاب » واوا نلك وكا فى هذا الموضع قلنا 
إن العقاب لايستحق أصلا و إن استحق الذم ١‏ | ل) تومته من المناقضة زائل كنا . 
فإن فيل : فلو آنه تعالى وعد المكلف غقران العقو بة 6 أ كان يحسن 
منه أن يعاقيه ؟ 


قبل له : إذا ملم المكلف ذلك فى بجملة ما يفعله فاراه بفعسل المعاصى» 
ننه لا يحسن منه أن يساقبه لما قدّمناء ٠‏ فاما أو ييل لكك زاف * 
ولا مَكُنه من معرفه ع فاته لا + قاف حمن عنابه ل تعالى ع لكنا تملم أله 
تمالى لا يجوز أن يمد بأمس و يخير عن أنه لا يفعله إلا وس شه عل ما نتناوله ٠.‏ 

() درس ٠‏ ()) فالأمل :«ليا». (0) ف الأصل ء د زائلة » , 


(4) أ اوقل النقاب - (ه) قير راشحة فق الأسل » والمراد الام عير تال 
باله لأيفعه . 


ع لات 


فإن فيل : ألستم قد قلم إن الوعد وارلا يغييان حال المستحق » فكيف 
جاذ أن تقواوا : إن تعاى لو أعمه ذلك لقبح العقاب ؟ 

قبل 4 : ل تقل إن العقاب كان يبح لأجل الوعد ففازيا المافضة ‏ و إنف) 
قنا :كان يقر لأنه قد أغراه يمل اقبي + فيصيرى حك من ينه عليه وأمى 


باق هذا لباب ٠‏ 


قات قال : يجب أو آعم المكلف أنه لا يعاقبه التقاب اذى ستحقه 
عل ماتققم من معاصيه أ جد “ل فقطء ول يحصل 
فى حم الإغراء والعتاب 6 لايخرج ما فعله تعالى من أن يكون حسناء والإغمراء 
نما يكون فى المستقيل لافى الاضى» فيا نين الومد بطب اللناقى» أوورد 
الوعد بعد زوال التكليف فهو فير مؤثرق هذا اباب » ثم ينظرقى حسن ذلك 


أوقبحه بها تفتضيه الدلالة ٠‏ 


لان قال : أليس لو دعا التنبى غيره إلى تصديقه لحيل التى أظهرها قصدنه 
بعض المكلفين كا يقوح بنه أن ايذمه ء فلم فتم : إن الذم يلف المقوبة 
فى هذا الوه ؟ 

قي لله : إن للتننى أن يذم هذا المكلف ا يحب عل الواعظ. إذا أضل 
غيره فضل أن يذمه) وكأ يجب على ابليس أن يذم من أطاعه؛ فليس الذى أوردته 
يمسلم ١‏ و إغسا كان كنل للآن هذا العامى لم يوت فيا قعله من تقبسل من دعا 
ف من قبل نفسه ؛ فقدكان الواجب عليه أن لا يقبل ‏ 


(1) المططر كه مطموضء 
() فالأمل : دوقن , 


ت وبااايت 


فإن فال : فكذلك يجب فيه تعالى لو أمس بالقبيح لأنه قد دل بالمقل 


قبل له : إنه تعالى لو ام كاب لا يوئق بالأدلة » نيكون المكلّف من 
هذا الوجه قد أتى من قبل المكاف؟ يجب مثل ذلك فى الامتفساد» وهذه 
جملة كانية فى هذا الإإب ٠‏ 


فى أن اللطف لا يكون لطفا فى البى» فى حال وجوده 
أعلم أن شيوخنا لا يختافون فى ذلك » لأن الموج ود متى وببد فك يستغى 
عن القدرة وسائرما تفكن به منه » فكذلك يستغنى عن الالطاف» ولأن اللطف 
هو الدائى إلى اختيار الفعل» فنى وجد استغنى عما يدعو إلى اختياره , 
إن قال : أتتجوزون أن يكون لطفا قيالم يوجدى امال الى يوجد فيا * 


قيل له : لاء لأن الفمل إذاكان < 2 
وقته ولم يوجد » فوجوده محال » ولا يصح رن يكون اللطف لطفا ف ايحا 
ما يستحيل وجوده . 


فا قال : اليس الللف يمسرى مجرى الدائى إلى الفعل + ولا بتع عتاتم 
أن تدعو الدواعى إلى الفعل فى اله ء وهلا جؤزثم مثله ف للف م 

قبل له : إنا و إن لم نتكر إثبات الداعى فى حال الفعل» فإ نتك أن يكون القمل 
واقما لأجله فى حاله » بل لابد من تقدمه ٠‏ و إن جاز أن يدوم ؛ فكذلك تقول 
فى اللطف» والملة فى الجيع واعودة ؛ وهى : أن ماله يختار الفمل انما بيمتاج إليه 
ولا اختاره لى يختاره . فآما إذا اختار ذلك ودخل فى الوقوع فقد استغنى عنه 
لاعالة. 

فإن قيل : فيجب عل هذا القول أن لا يحسن منه تصالى أن يخم الملّ 
عقيب فرافه من صلاته» لأنا لابد أن تكرن لطفا فى غبرها وأن لتققم , 


(1) لسر كله بباموس . 


د وها 


قبل له : كذلك قول » ولابد من أن ببق مككفا وقنا يمكن أن يطيع فيه 
ويعمى ٠‏ وذلك ما لايحمصر قدره . وهذه المملة قلنا : إنه تعالى إذا كلف التظر 
والمعرفة ‏ فلاب من أن بي المكلف وقنا زائدا عل القدر الذى يمكته استيفاء 
ماكلفه فيه لى يمكن بعد ذلك من الأخذ والترك ٠.‏ 

فإن قال + فاتم تشاهدون كيرا من يطيع بالشرئع» ويزول عنه الدكليف 

قبل له : لا يمكن اْعاء ضبط ذلك على وجه يخالف ما قلناه ٠‏ فلو شاهدنا 
ذلك لم يمكن القطع على أن المكاف الفاعل فءل تلك الطاعة على ششروطهاء بل ك5 
تجوز أن يكون مؤديا لا عل خلاف الوجه الذى يكون نيد لطفا ؛ وهذا بين ٠‏ 


(1) آى لاب أن يقي الله حيا وكا م بد الملاة - 


وما يجوز فنا لاو افق بالق 


لا يختلف شيوخناء رحمهم الله فى أنه ل بك من تقدّمه وقنا واحداء وهذا 


ٌ 
إاية يهاس حراط حا 

منها : أن بكون آخربن من اللطف يتقدم أل بز مما هو لطف فيه وتنا 
واحدا . فاما إذا كان الكلام على متهما فذلك لا يستقم ٠‏ 

ومنها : أن يكون المعلوم من سال المكلف أنه لايمتاج فى معرفة الاطف على 
الوجه الذى عليه يكون لطفا اك زمان ؟ فأما إن احتاج إلى ذلك » فلا ب من 
أن يتقتم القدر الذى يمكنه أن يعرف حاله فيه و إن زاد على وقت واحد . 

رمتها: أن يزيد بذلك لوقت الواحد مايمل مله م نالأوقات اليسيرة الى تمر 
عند المكلف مجرى الوقت الواحد» لأنه لا معتيرفى ذلك يما لا بضبطه المكئف1 
وهذا القدر لايحرز أن يكون بين الشيخين رحمهما الته فيه حلاف ء وإنما اختلفا 
فى تقدّمه أ كثر. ذلك م فسند أب على رحه الله لايجوز فيه ذلك ؛ وعند ألى هام 
يوز مالم بلع تقذمه القسدر الذى هو عنده معن به » أو يصير فى حم المسبو 
عنه » واستدل على ذاك بوجوه منها ‏ 

أنه قال : إن اللطف ف الدين يحب أن يكون مولا على الاطف الممقول 
فى الشاهد . وقد ملمنا أن الوالد قد يلاف لولده بالرفق الذى يختار عنده التعلم + 
لك عل وقت العلم بأوقات » وفد بقدمه بوقت واد » ولا تستدكر 


سمهت 


العقول ذلك فيه » بل ر بما أذى الاجتهاد إلى أن المتقذم منه بأن يكون لطفا. 
أقرب + يا قد نعلم أن القليل بأن يكون لطفا أقرب . 

لان قال : إن اباد يخالئف امم حال القسديم تعالى الأب أحدهم 
قد يخشى الفوت إذا أخراللطف ء ولأنه يفمل ' الاطف على جهتين : اللطاف 
35 رشن سمال 

قيل له : لوكان المنقدّم بأوفات لا بكرن لطفا» لكان خشية الفوت لا غير 
حاله» ولا الظن يفير حكه م لأنه لايجوز استمال الظن عل وجه يعلم خلافه م 
فلما صع ماذكرنا » علم أن من حق اللطف أن وز تقدّمه بأوقات . 


فإن قال : إن العبد إذا ظنّ فيا يفعل أنه أقرب إلى العلم فمل بحسب ظنه + 
ولا يقطع فها يقعله بأنه لف ألبتة » وليس كذلك تعالى .. 


له : إنه لوكان مع العل بآنه لطف لايحسن تققمه بوقات ؛ لكان مع 
علة الن لايحسن ذلك فيه » لآن الظنّ يقوم مقام العلم عند تعذره فى الأمور 
التعلقة بالمانع والمضاز . يبن ذلك أن اللطف متى تفكم قدرا عظيا لايس يه فى 
الطاعة ‏ [و] لمالم 


إذلك فيه مع العالم لم يحرف الشاهد مع علة الظن . 
فإن قال : إنه تعالى قادر فى اللطف أن يوقعه قبل الطاعة بوقت واحد » 1 
بقدر أن يوقعه قبلها بأوقات » ولا غرض فق فمله إلا كونه اطفا ٠‏ وايس ينشى 
اتعالى الفوت + فيجب أن لايسن منه أن يقدّمه إلا بوقت واحد ‏ وهذا م 
فلم فى الأمى بالعمل : إنه تعالى لا يقدم أ كثر مر الوقت الواحد إلا افرض 
نعرء فآما إذا لم يحصل هناك غرض ل ب نمه وها فلم : إنه تعالى لايجوز 


(1) مطيوس ف الأصل . 


تجو عه 


أن يقدّم خا اباناد قبل الميوان لأنه قادر مل خلقه مما إلى غير ذلك » م يفارق 
العيد فى هذا الويجه . 
قبل له : يحب مل ما ذكاته لو تقدم بأ كثرمن وقت أنه يكون حاله فى أنه 
الطف ف الفمل اله إذا تقتمت بوقت » وإنما بمنع منه » لا لأن كرنه لطفا 
0 
فى الحالتين يختلفء لكن لما ذكرته . فيس هذا ' مذهب م نبقول : إن من حق 
اللطف أنه لا بكرن لطفا إلا إذا تقم وقنا واعدا . 
و بعد » فيجب أن يجوز تقدّمه بأوقات إذا حصل فيسه غرض آريان 
.يكون نفعا لبعض العباد فى الدنياء وأن لايحوز ذلك إلا إذا كانت الحال واحدة» 
وهذا هو الذى ينكره من يخالف فى هذا الباب ٠‏ 


و بعد » نبجب أن وز أن يكون المتقدم بأوقات » يختص بأن يكرن لطفا. 
دون امتقّم بوقت واحد ب نتحصل له مزية توجب تقذمه » لأن ذاك غير ممتنع 
ف الألطاف . 

فإن قال : إن ذلك يمتنع فى المقيقة ولأن حال ما فارنه إذا كانتكال ما تقدّمه 
باوقات كنيرة فى الوجه الذى عليه يكون لطفا » لم يمز أن يحصل لتقم مزية . 

قيل له : إن نجذائى هذا لباب مزية لانتكوها» وذلك أنه يموزفى المتققم 
أن لا يكون مفسدة لمكلف عوفيا 
فمل المتأخر ويحسن فعل المنقّم . وما هذا حاله فتقدمه واجب لنصول وجه من 
وجوه القبح فى امثاخر , وهذا بين أنه لايمكنه دفع ما ذكرناء . 

و بعد » فقد يجوز أن يحصل لتقم مزية بأن يتكرر من المكلف السرور به 
حالا بعد حال غ أو المشاهدة له حالا بعد حال » أو توطين النفس لأجله على 


م بوقت واحد أن يكون مفسدةء فلا يحسن 


موعن 


القمل حالا بعد حال ؛ ولا يحصل ذلك لما تقدّم بوقت واحدء فيجب أن يحوز 
ماذكرناء فيه ٠‏ 


يمد > ف 


إذا جاز منه تعالى أن يقدّم التكين أوفانا كا يقدمه وقنا واعدا » 
زف اللطف مثله » وإن كان اللطف يفارق التمكين فى أن المتقادم 
العهد يفارق حاله حال المتفارب المهد . ولبس كذلك القكين من حيث يحب 
فى اللماف إن يكون عالما به وباحواله » ويكون حك الماضرله ٠‏ 


فيجب أن 


فإن قال + فا /المواب عر اللطلف إذا لم يحل لتقدمه بأوفات 
< مززية > أتقولون إن ذلك يحسن ويكون تعالى مجمرا بين أن يفمل المتقم 
بأوقات والمنقذم بوقت واحد ء أو لايحسن إلا المتقد.. رقت واد ؟ 

قيل له : متى كان المال هذه لم يحسن منه تعالى إلا المتقدّم بوقت واحدلأن 
كل حادث من قمله تعالى يحصل به الفرض إذا أحدئه فى حال » وءتى أحدئه 
فى حال أشرى تأر الفرض [ و] لم يحسن منه تعالى أن يحدته . واذاك تقول 
فى كل ما حل هذا لمحل : إنه لايد من مم زائد فيه » إذا تقذم كاللكيف 
والأدلذو بمثة الأنياء إلى ماشا كله ٠‏ 


وقد استدل رحد الله أيضا عل ذلك بان ا معلوم من حال كتير ممن السهم 
المرض أنه بتقّم ذلك فبسه على ما يقع منه من الطاعاث ؛ لأنه قد يشام إمد 


بقع بعد 
في لعا 

() قالأمل ء فيسند» - )ل الأمل بداميء 
() سرة اقرب ؛ آبقدوا 


ع ادا 


تلك الأمراض والمصائب الطاف فى 
الطريقة مبنية على أن المرض الوا ابد مر كونه لطفا له ؛ و إلا 
أن يقول : إن جاز ما ذ كرتم لأنه يكون لطفا اغيره » ولا يحصل متقدّما القمل 
الواقع من ذلك الغير إلا بوقت واحد » قلا يمكن بان خلاف ما يقعيه ٠‏ 


بيع ما يكين منهم فى السام كله 


وقد استدل رح الله على ذلك أيضا بأن الصلاة قد نيت أنها لطف عن الفحشاء 
والمنكر» وي أن بعيعها ببسذه الصفة دون آخرجزء منهاء والعلوم اللا لتقم 
الحال التى تنبى فيبا عن الفحشاء والمتكر . وقد سم أبضا أن فى الفحشاء والمتكر 
ما ايكون كذلك إلا أ ان يكن بعلة من الفمل كال حوال ركني من الأتمال 
والصلاة ٠‏ فهى لطف فى آخرذلك » ا أنبا اطف < فى أزله > وإن 


تقدّءت بأوفات , 

لان قال : إنا يمنع ثما ذ كرته فى اللطف إذا كان من فمله تعالى لا ذا كان 
من قعل العياد ٠.‏ 

قبل له : قد بين أن امال واحدة فى هذا الباب » لأن الوجه الذى عليه 


يكون الفعل لطفا لا يختلف بإختلاف الفاعلين ؛ لأنه يرجع إلى حاله وتعلقة 
يما هو لطف فيه» لا إلى حال القاعل ٠‏ 

فإن قال : متى قئم فى اللطف انه يتقذم بأوقات ؛ فيجب بعد وجوده أن 
الا يمسن من العبد الرضبة إلى الله تعسالى فى الالطاف » وأن لايحشل عتابا إليه 
تعالى فى المعوئة » وذلك بخلاف السمع + 

قبل له : إن العبد لايحصل غير تاج إلى ا فى ثىء من أوقاته على ما يناه 
فى باب الاستطاعة » ولا يحب أن لاتحسن الرغبة عل ما قله فى اللاف + لذان 


() ل الأسل نجام () أىايد. 
(6) فى الكلام تقدم متأخي ‏ رتظديره : ألانحسن الرفئق لاف مل ا لاه , 
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الرغبة واجبة لما فبها من الانقطاع إلييه تعالى؛ وا فى نفس الرقية من اللطف 
وإنما برغب العبد إلى الله تعالى فى اللعاف والتوفيق بشرط أن يكون 
ذلك فى المعلوم . فكا لا يب اتقطاع الرغيسة فبمن لا لطف له » فكذلك فيمن 


تقذم وجود لطفه ٠‏ 

فإن قال + لو جاز تمه بأوفات ل يكن يعضها أولى من بعض فكان يحوز 
أن بتقدم الكبيرفييسا ؛ وبطلان ذلك يوجب صحمة ماقلته ٠‏ قبل 4ه + إن الذى 
أوردته إأغا كان يحب لولم يكن بين جميع ماذكرته فصل ٠‏ 
فاما إذا قام لد ليل عليه بطريفة تقتضى الفرق بين ما يحو أن يتفذم وبين ما لايهوز 
ذلك فيه » لم يلزم ماسالت عنه ٠‏ 

فإن قال ع فا تلك الطريقة ؟ 

قبل له : متى كان المنقّم فى حكم الماصل فبله يوقت واحد فى العسلم به 
وباحواله عل الوجه الذى يكرن لطفاء يجب جواز ذلك فيه . ومتى عرج عن هذا 
القدرء فتقثمه لايجوز أن يكون وجوده كمدمه ؛ فلا يحصل به الغرض المقصود. 

إن “قال : فيجب عل ما قث إنه يهو تنتمه قبل حال التكايف أيضاء 
شل ما كرتموه من العلة ه 
له : إذا كان المعلوم من حال المرادق الذى قد قارب حاله ال التكليف 
دد ذلك ثم كلف من بعد بأوقات سيرة أن ذلك فى باب الدعاء إلى 


القمل عثزلة ما يوجد يمد التكليف + فلا مائع مع من ذلك * 
فاما إذا كان هذا المتقدذم هو الذى يجوز أن يمسزى من وجوه القبح دون 


م نقتم بوقت واحد » قتقدعه واجب عل ما قتمنام ٠,‏ 
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فإن قال : فبجب جواز تفدمه هذه الأوقات »و إن كان المكلف غير عاقل » 
أوكان < بقسدرما > لا ريصح أ يمرفه » كا ذكرتمرء فى الذكين والقدرة. 
والتكليف والأم ٠‏ 

قل له : متى كان الغرض بغمله كونه لطفا لمذا ا مكلف لم يحسن ما ذ كته ». 
اناه ليج لاثم إلى بسنسم يد وسنائة إل 410 كل يه ريل 
عر ره من الأحياء» وكان المعلوم أنه يدوم على ال الذى يمع فى العم 
به والمشاهدة له أن يكون لطفا ذا المكلف » فذاك غير ممتع . 

فإن قال : لو كان المتقة. قات يصح أن يكون لطفا لم يكن لتكليف الله 
تعالى الصلوات حالا بمد حال ممنى + لأأن صلاة الظهر المفمولة بالأ..س كان يجب 
أن مد مسد مايقعل اليوم في| يكون لطفا بمدهاء وحصول البعيد بذلك بطل 
ا 

قيل له : [نها كان يحب ماذكرته لو مع أن صلاة الظهر بالأمس هى لاف 
فبا بقع بعد صلاة الظهر فى هذا اليوم من أخذ وتركء فاما إذا جاز أن تمكرن لطفا 
فيا بقع بينبا وبين هذه الأوقات » فالذى أوردته ساقط ٠‏ 


وبعد : ففير ممتنع فى هذه الصلاة أن لا تتكون بانفرادها اطفا إلا إذا. 
تلك » فتكونان تبموعهها لطفا فيا يقع بمد ذلك » وهذا أيضا بسقط ماقانه . 


قال : فقول / فبالوكان الطمال فى فعل واحد ع سد التارمتهما * 
قله : إن ل كاك عل ويه ابد لاعى وه مع بيد ميا جيم 
القن ارقت يتعبد تعالى باعدها » إما المتققمء و إما امنائعر. 


() فالا ب «الشد» (١‏ والامل م بعتو 


(6) ف الأمل :اه بأسداعاء إنا اكقاءة. 
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إن قال : إن الاطف المقفارن للطاعة بشاهده المكلف + فتكون مشاهدته. 
وعلمه بحاله بميما يدعوانه إلى الفعسل » والمتقةم بأوقات لايجوز أن يعو مه 
إلى الفمل قبل وجوده إلا العم دون المشاهدة ؛ وقسد عاتم اف الشامدة مالي 
فى هذا لباب » لأن لعل يقوى ببا ‏ فلاب 
أزيد ؛ فيجب ذلك أن لايحسن تقديم اللطف . 

قبل له : إن الذى ذكرته فير مملوم » بل لايمتنع أن يكون المعتير فى ذلك 
هو لمم فقط إذا وقع من المشاهدة» كان الشاهد ساضرا أو متقدها . 


عن أن يكون تاثير ادلم الواقع عنددها 


وإذا جاز فى معرفة الله #مالى بتوحيده وعدله أن يكون للكتسب منها مززية 
عل الضرو رى على ما قتدمناه فى باب المعارف » فا الذى يمنع فى المعرفة بعد حال 
المشاهدة أن يكون الحا كا لما إذا كانت فى حال الشاهدة © 
() فى الأصل : « يدمرا» , 


() ف الأس ب «تاترفء 
() أ عراء! كاشائط . 


فصل 


فى هل يصح فيا لا يدرك أن ساوى المدرّك 
فى كونه لطفا أم لا » وما يتصل بذلك 

اعلم أن الذى تص عليه أبرهائم » رحمه الله » أن مالايدخل تحت الحسن 
لايكون لطا . قاله فى الممسرفة حيث سال نفسه : أيحوذ أن تيح إذا كانت 
مقسدة ؟ فاجاب باتبا إذال تحسن لم بصحكوتبا لطفا فى القبيع . وقال بماد 
ذلك : ولو م كرنها مفسدة لكانت تقبح لاعالة . وذكر متل ذلك فى الإرادة 
وغيرها ٠‏ وقال ق موضع :. .فسا تكون لطفا إذا كان من / المشاهدات أو ماحل 
لها ؛ فلا يمتتع أرن. يدخل فى ذلك ما هذا شأن أحكامه من نفسه نح وكرنه 
ممتقدا أو مريدا وما عند المشاهدة ييل ٠‏ وإنلم يكن الوجه الذى عليه عامه 
ينناوله الإدراك ٠‏ 


وقد قال رحمه الل ى ال : لو نقتم خلقه تعالى له لاق ابلواهس» كان 
لايجوز أن يكون لطقاء لأنه ما كان يتبر المكان المي عنه والعلم به دون 
ريما مرت فىكلامه ما يدل على أن ير المشاهدات كون لطفاء والأقرب 
أن تقوله فى أفماله ##الى دون أفعال العباد م لأنه قد نص ف الممارف 
أنبا إما تجب ؛ وكذلك النظرء الكوتها الطافا ء وعلى هذا الوجه تمتمد فى وجوب 
النظر والممارف على ما بيناء . 


(:) أفاشرة ٠‏ () تي قرط قالأمل. 
(0) والأسل العام 


د 


واملم أن اللطف فى كونه لطفا فى الأفمال يجرى ممرى الدواعى » لأنه يختار 
عنده مالولاه كان لايختاره ٠‏ وقد بيدا فى ياب التعديل والنجو ير أنتف المعتير 
فى الدواعى ما عليه القادر من المعرفة والظن والاعتقاد » ولا يعتبر بالأشياء التى عى, 
المعلومات ب لأنه إذا كان مشتهبا وظن أنه لا يشتهى لم يدءه ذلك إلى الفعل» و إذا 
عل ذاك دعاه إلى الفمل . ولو ظنه - والمظنون عل خلافه ‏ لكان قد يدعوه 
إلى الفعل . اذا مع ذلك فا الذى بمنع فيا لا يدرك إذا علمه المكلف على الوجه 


الذى يدعو إلى الفعل أن يكون لطفا »م بصح مثله ما يدرك ؟ وإن كان عندم 
رحمه الله المتقذم من اللطف يدعوه إلى الفعل و إن تقضى وعدم فى حال 
مايختار الفمل و يؤثره » فهلا جاز فيا لا يدرك أصلا أن يمل هذا انحل ؟ 


فإن قال : فيجب على هذا القول رس تجوزوا فى الاعتقاد والإرادة هذه 


- "أ رقداينا ف قير موضع أن المرفة وحص 
فيها استفساد قبحت» وأن هذا هو الصحيح ٠‏ 
فإن قيل : فيجب فيا لايسلم إلا بدليل أن تموزوا كونه لطفا ؛ ومتى جؤ نتم 


ذلك قلا فرق بين أن يوجد و يعرف المستدل حاله » وبين أن بعلم بالدليل ماهو 
7 
عليه ؛ وهذا يوجب فى كثير من الألطاف أن وجودها كمدمها ٠,‏ 


قبل له : بثبغى أن يعتبر الوجه الذى له يكون لطفا » و إن كان لا .يمح من 
المكلف أن يعرفه إلا المشاهدة ؛ فالواجب أن يوجد ويشاهد . وإنه كان لتم 
() مطموس فى الأسل ٠‏ 
(5) ف الأسل : « جود كبديه > رلاياس به 
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إلا بحدوته ووجوده ؟ فالواجب دغوله تحت الوجود . و إن كان المراعى معرفة 
ماهو عليه فى ذاته» فالممتبر بالعلم وهو اللطنف دونه ٠‏ وعل هذا الوجه يحب أن ,متير 
فيا هو لطف من فمله تعالى أن يكون مشاهدا » أو بتنبيه المكلف من نفسه أو من 


غيره باضطرار » فاما إذا كان على خلاف هسدذًا الوجه كان ماله يكرن لطفا بعلم 


د أولم يحدث» فيجب أن يكون المتبر العم به دونه ٠‏ فعلى هذا 


أن يحرى هذا الباب ‏ 


أبو سلوم العتزلي 


فصشل 
فى ذكر من يجوز عليه اللطف ومن لا يجوز ذلك عليه 

اعلم أف اللطف عبارة عن حادث مخصوص يقتضى ف المكئف اختيار 
إحداث أمى آخر مخصوص » من غير أن يكون الل تمكينا من الثانى أو وجها. 
لمسنه أوالويجه الذى يوجد عليه ٠‏ وقد علمنا أن الواجب فيه أيشا أن يكون 
كالطريق إلى استجلاب المنقمة ودفع المضرةة . فإذا ثبنت هذه الملة فالواجب 
جوازه على كلح تجوز عليه الاق وااضار ديك ٠‏ قأما القديم 
سبحائه فذلكٌ يستحيل فيه ؛ لأن مايمتاره من الأفمال / يختاره لما هو عليه 
لالحدوث حركةت» » وكذلك فيا لايختاره مر القبائح نما لايختاره ل) هو عليه 
لالحدوث حادث . فقد صارت الحوادث فير مؤثرة فيا يقعله تعالى أو لا يفمله» 
فيجب أن لا يجوز عليه اللطف تعالى عن ذلك . 


نان قال : أفليس المعلوم من حاله أنه يختار الفعل إذا كان فيه متفعة للحي” » 
ولرلا ذلك كان لايختاره » فيجب أن يكرن خلقه لذلك اللى” لطفا فيا ذكرناء ؟ 

قبل له إن خلق الى” معه بحسن مايختاره ء لا أنه يختار لأجله . وما هذا 
حاله لا ايكون لطفا ؛ فإدلك لاتفترق الحال بين أمب. يفمله في حال خلق الح 
أو بعده فى الوجه الذى بين 

ان قال : أفليس نما يختار النفكين ليقدم التكليف» ولولاه كان لايختاره ؟ 
وكذاك الألطاف ؟ فهلا دل ذلك على جواز اللطف عليه 5 


() تالأمل ارب ٠‏ () فالأمل دن 6. 
() الأقتضل « يحنن ممه > ٠‏ 
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قيلله ‏ إن التكليف متى تقسدم كان وجها لوجوية» ولعلمه بوجواب يغتار 
ذلك لالأجل ذلك الحادث ٠‏ 

فإن فال : أفليس لايختار الإثابة والعاقبة إلا متى حدث من المكنف الطامة 
والمعصية ؟ 

قبل 4 : تم » لكنه تعالى يفمل الشواب لوجوبه » وإن كأن لاجمب 
الابعد تقذم ماذكته » رالعقاب بفعله لأنه يستحق و إن كان لا تيحن إلا إمد 
المصية . فلا يحصل لشىء مت الحوادث تأثيرق اختباره للفغل على وجه اولاه 
كان لايمتاره و إن كان فبه ما يؤثرفى حم الفعل الذى يختاره ؛ فينتقل من فب 
إلى حسن» أو من حسن إلى وجوب إلى ماشا كل ذلك ٠‏ 

فإن قال - فيجب أن لاتصح عليه الدواعى جملة » ها قل إنه لا إصح 
عليه اللطف ٠‏ 

قيل له : إن أردت بالدواعى ما يدعو إلى المناقع والمضار » فذلك لا يمو( 
عليه تعالى . و إن أردت با ماله يفعل الفاعل متا الفمل ما هو عليه من الممرقة 
هذاك غير اع فيد غلك .. أن أسدةا قد تعر جد 3 إل 
«مرفته بأن الفعل إحمان ومتفعة ٠‏ وكذلك -اله جل وعن . وقد بقمل أحدنا 
الواجب لوجر به فى عقله ٠‏ وقد لا يفسل الفبيح لقبحه إذا كان عالى) ذلك من 
اله وبانه غني عنه » فكذلك هو تعالى . فالمعتبر هو بامماتى لا بالعباراث + لان 
قولنا فيا ذكرناه إنه دواع كانجاز و إن غلب التعارف فيه ؛ لأن الأصل فبه أن 
يدعو أحد! غيره إلى القمل بالقول الذى ه والدعاء 6 ريموز ذلك ف 
١ 507075‏ 


() فالأسل « ارسرياء 0 () والاسلة و برسرياء. 
(5) مليوس ف الأصل . 


قفشل 
فى ذل ماعدٌ لطفا وليس هو منه » وما يعد خارجاعنه 
وهو منه» وما يتصل بذلك 
اهل أن قدبينا من قبل أن تكليف من يم اله أنه يكف رلايجوز أن 
ن من حيث كان لطفاء حتى يقبح لولم يكن لطفا لقوم يؤمنون عنده ٠‏ 
أن ذلك لايحسن ء لأنه إنعام عليه وتعر يض لد لتفع عظم لا يجوز أن يثاله 
,بهذا الطريق مع انتفاء وجوه القبح عنه ٠‏ و ينا أنه لا ن أن يقال إنه 
رض فيه لولاكونه لطفا » وأنه لا يصح أن يجمل ذلك طريقا إلى أن وجه 
هشه أنه لطف + فلا طائل فى إعادته . قآما تكليف الكافر الذى يلم من حاله 
إن أديم التكليف عليه آمنء فقد بينا أن شيختا أباعلىء رحمه الله » يقول : إن 
إدادة تكليغه واجب . وريما مى ىكلامه ما يدل على أن ذلك لطف فى تخايصه 
إن العقاب الذى آسستحقه على ما سلف من كغره ٠‏ وربما مي فى كلامه ما يدل 
هل أن ذلك يمبء لأنه تعالى لو لم يقعله لكان التكليف الأول قبيحا من حيث 
لبر تكليقه مل الوقت الذى يلم أنه يكفر دوت الوقت الذى يلم أنه يؤمن ٠‏ 
ولد بينا من قبل أن ذلك لا يعد الألطاف ءٍ لأن الأصل الذى بنينا عليه الفول 


0 


فى الاطاف : وكاس فلج يقار ضف 7 من الطاعة ما << 
بل بغار خلافه . والتكليف الزائد .تأخرعن التكليف المزيد عليه + فلا يصح كونه 
الملفا فيه ولا يصح أن يكرن لطقا ى نفسه لأنه تمكين متهء ولا يجوز فى الفكين 


(1) سيوس . 


ورت 


أن يكرن لطفا ؛ لأنه به يصح أن يصلح و يفسد ء واللطف هو الذى صحةة 
الأمرين التقدمه ؛ ثم يختار عنده الصلاح دون الفساد . 

وقد حكينا عن شيخنا أبى هاشم ء رحه القه» أنه يقول : إن كان تعالى قد كلفد 
أولا ذلك فلا بد من أن يديم التكليف عليه ءو إن كان نما كلفه القدر الذى يكفر 
عنده» فا عداه هو تكليف زائد يحرى بحر أصول التكثيف فى أنه لايصح أن 
يكون راجبا من حيث ل بتقدمه مايجب لأجله ؟ لأن كل الواجبات عل القديم 
تعالى إما تجب على هذا الوجه بأ نيتقدمه ما يترم به تعالى ذلك الأمس فيصيروا جب 
لأجله » وذلك مر اتنكين إذا سبق التكثيف والألطاف وماشاكلها . 

ونسد بينا أن اللذى يختار فى هذا لباب » أنه متى كان الترض فى تككيين 
ايد تعريضه لقدرمن اك واب مخصوص» وحم أن يصل إليه تكليف ما يمن 
عنده » لم يجز أن يكلقه ما يكفر عنده ؛ لأنه يصير هذا اكليف فى م المبث 6 
وبصي عنتلة أحدة إذا علم أو ظن أنه متى قدم طماءا إلى جائع ناوا ء وى تقد 
طعاما آخر إليه لا يتاوله » والترض واحد ؟ فخير حسن أن يقدم إليه ما يتناوله ٠‏ 
ن أن يكون الؤقت واحداء وبصح أن بكنف قملين على 
هذا الحدء وبين أن تقترق الأرقات . 


وينا أنه لافرق 


وينا أنشيها أباهائم » رحمه الله » فرق بين هذين الأصرين» وأنه لافرق 
بينهما عل اليل الذى ذكؤه . 
/ 
وينا أنه إذاكان الفرض قدرا من الثواب عظياء / فقي متنع أن يكلفه نمال 
الأسرين » وأن الوصو إلى الترض بأسسدهما يه لا.يصيحء وبسطا القول في . 


() قالأمل ب دكن > - () أ ابرعام» 
(6) السمطركله غير راع ,. 


ا ةا ند 

نأما تيف المؤمن فى وق الزيادة الى يكفر عندها » فقد بينا أن الشيخين 
الا يختلفان فى جواز ذلك » وأن فى الناس من يقول : إن هذه الزيادة إنما تحسن 
إذا كانت لطفاءها نقوله فى تكليف من يعم أنه يكفرء والكلام قد تقدم فى ذلك . 


إيادة لأنبا مفسدة فى حرمان 


وفهم من يقول : إنه لايحسن أرن يكلف هذه 
الثواب الذى حصصله بالإمان السابق . وهذا بعيدء لا قدمناهمن أنه لا يجوز 
فى المستقبل أن يكون مفسدة فى الماضى ٠‏ ولا يجوز كرنه مفسدة فيا بقع عندم 
كين متدء وذلك يبال قول من عدّه فى هذا الباب ٠‏ 


وقد بينا أن بشة الأبياء وإن كانت لطفا قلا يجوز أن تحسن لح#دذا الوه 
فقط » فيس لأحد أن يعدم فى هذا لباب عل هذا الشاى وإن باز أن تعد فيه 
عل الوجه الأول ٠‏ فاما بعثة النى إلى من المعلوم آنه يكفر به ويكذيه ويعار به ء 
فقد اختافت الأنفاظ فى كتب شيوخنا فيه . والذى يجب أن يحصل أنه إذا كان 
العلوم من حاله أنه لوصدّقه وقام بم أداه إليه من الشريعة » أو ببعضهء كان 
ذاك مملاا له ولطفا » فبمثة لله تحسن ٠‏ وإ لم يكن هذا هو المعلوم من حاله 
تحن البعشة»ء لآن فى الوجه الأول تكون البعئة لطفا ومصلحة ٠‏ وماياتيه من 
3 و إن وقع عند البمثة فلأنها تعكين منه» فلا يمد فى باب المفسادة إأما الوجه 
إن ع من حال الميموث إلي أنه يكذيه ويجار به 


الثانى فبعثته إليسه تكون عب 


عل وه ل لم ببست إليد كان يكن من ذلك ومن خلافه إل لايحسن / دخوله 


> بدةى < > من 
() ف الأمل : «الرفت» م رم والأملء «كانما. 
كرديس لطمة 


سن 


هفات 


أن يختص يكونه لطفا و إن جاز أن يكون امال فيه كالحال 


فى غيره لو بعثء 

وأماادعاءإليس إل الضلال » ققد منع شيخنا بوعل » رحه الله من كرنه 
الطفا فى القبيح:وجوزه أبو هاشم» رحمه الله» لأنه أخرجه من باب المقسدة وجمله 
جاديا مجرى الكين » من حيث يحصل المكف عند هذا الدعاه فى ياب الامتناع 
من البيح مل ببدبشق ليه بأزيد مسا كان سبق من قبل فصي للدعاء تايا فى هذا 
الشهرة اتى تقنضى زيادة مشيُة فى الامتضاع عن 
الشتهى ٠.‏ ووطان ما له تاثير فى المشقة يجب أن يكون بمتزلة اتقكين لأنه من 
شرائط التكليف: كا أن ماله تاثي فى المعرفة بما كلف يحرى مجرى النكين . 

وأما أبو م رحه الله فإنه مده لطفا خالا وأعرجه عن أن يكون له خطر 
فى التفكين» وثل : لو عم تعالى أن المدعو يقبل عند دعاته على وجه لولاء كان 
لا يقبل ولا يفسه لمنمه من ذلك ؛ لأنه تعالى يا لاوز أن يكلف ويستقسد» 
فكذلك لايوزان يكلف ويمكن لمن الامتفساد» بل يحب أن يمنم من ذلك 


البباب » وأبل مجرى ز. 


أشد مع 

والذى يجب أن يمصل فى ذلك أله انف خلص للامتناع هن القريح الذى 
دما يه بيس دبه يستحق عليه من الثواب أكثر ما يستحق عليه إذا وقع مل 
وجه آخرء وتسزلرجهان » وعل أن دعاء بيس لو امع من الفبيح لأمتتع على 
الوجه الذى للثوب فيه مزية ء فذلك غير ممتنعء لأنه تكليف سوى الأحدن + 
فبصيد مثزلة منلالطف له على وجه من الوجوه» وما يقع عنده يمل محل النكين 


() غرراخة 


ندا وك عب 


اذى لايد منه » حتى لو عدم لماح من المكئف أرب يؤدى ما كلف . فأما 
إذا كان اال بخلاف ذلك ». ول يكن / إلا الأم الواقع < يمد ما أشنا إليه 
من الأحوال > من غير أن ييز فى الامتناع ماذ كرناء من الرجهين » فالصحيح 
ماقاله أيو على » رحه الله ؛ فيها ٠‏ 

وأما زيادة الشبوة فقد الفا لا مل هذا النحو » والأمى قها بين : وذلك 
الآن الامتناع من المشتهى إذا قربت الشهوة يكون واقما على لاف الوجه الذى 
يقع عليه إذا كانت الشهوة ٠‏ ولذلك صار الأمى ف التكليف موقوفا علها» 
فتى زالت الشجوة أصلا زال التكليف إذا لميحصل ما يقوم مقامها . ولذاك تكون 
انحبة مل الشيع ‏ إذا خفت شجوته . خف منها على الشاب القوى الشهوة 
فى الآمتناع من المشتهى » وف التوبة ٠‏ فإذا صمت هذه اجمسلة لم جنع أن يكرن. 
ترك المشتبى يخخلف الوجه الذى عليسه بمقارنة ما ذكرناه من اللأصرين الفتلفين ». 
فيحمن منه أن يكلف عل أحد الوجهين دون الآخر . فإن كان المعلوم أنه يقضى 
عنده وتكون زيادة الشبوة كاتقلككين . فاما إذا لم يحصل هذا الوجه يانه يقبح 
الاعالة لأنه يدخل فى باب الفسدة ٠.‏ 


فأما إذا كان الملوم من حال المكلف أنه مع ارتفاع اللطف يكفر وم 
وجوده يؤمن» لكن الثواب الذى يستحفه أقل مما كان يستحقه لو أمس مع عدم 
اللطف ؛ فستقول فيه » من بعد » ما يقنع ٠‏ 

فاما تكليف زيد ما يكفر عنده ممرو انه لا خلاف أن إذا كان 
تكليف عمرو قد تقدم ‏ من حيث يكون مفسدة فيه لأن عنده يكفرء ولولاه 


(:) ف الأسفه ٠‏ () أى أهرت ,أرطي فى الاستاع من المثتبى ٠‏ 
(0) امل نائسة رلا تؤدى معت * 


5--- 


“كان يمن ٠‏ ولافرق ين أن يكفر عنده مرو ولا يؤمن عند تكليفه أحد» وبين 
ن هو عنده و يكفر عنده 
حمر » وبين أن يكفرأيضا. ولا فرق ين 1< قم ' مكيوض «التككر اف 
نما بقع عنده من إيان أر ايان فيره » وبين أن يكون أكثر ؛ لأن الورجه 
الذى لأجله بقسع ذلك تنه بفسدة فى بعض القبائج » فا ممتهربالفسلة والكثرة 
فى هذا الباب » ولاق اخلاف الأحوال التى قدمناها ٠.‏ 


أن يؤمن عند تكليفه بماءة . وكذلك لافزق بين 


فإن قل + أقتقولون إن هذا التكليف قبح و إذا كان المعلوم أن فملا قبيسا 
يقع عنده لامن المكائف 1 

قيسل له : لانقول نك؛ لأن مر ليس بمكلف لايستحق لى ما يواقعه 
من البييح العقاب ء ولم يتندم فيه ما يوجب أن اللاف له فاما إذا كان المعلوم 
أنه بقع عنده بعض القبامٌ بن بعض المكثفين فالمال على ما قدمناه . 

فان قال : هلا قم إ ينبرهذا التكليف ؟ فإذا كان من يؤمن عنده أ كثر 
والإمسان الذى بقع عند | كرما بقع عنده من الكفر» لك يسن لأنه أعم 
فى الصلاح » ولأنه حينئذ اسح » ولأنه ليس بأن يقال انه يبح # وإن اقنطى 
حرمان الثواب لمن يمن عده ؛ من حيث يق عنده كفر من يكفر ‏ بأولى 
من أن يقال إنه يحسن و أن كفرمن يكفرعنده؛ من حيث يصل لمن يمن 
عنده الثواب العظي ٠‏ فإذانقابل الأمران رجب أن يعتبر الأغلب ؛ لان كان 
الأعلب منه الصلاح» قإأذ يهل الحكم أول ٠‏ وم < صم > اننا قت أل 
من هذا القول الذدى يعتمد له أكثرمن يقول بالأصلح 5 


اط مام ريس 


5-0-0-7 


قبل ل : إن الذى ملك هذه الطريقة بنأمًا عل قوله بوجوب 
فى الأصل ووجوب الأصلح؛ ورأى أن هذا الكاتاني | كنت لوقوع الكقر 
عند تكليقه أنه قداضل به أو بقيره ماهو أملح له وأدوم على ما حكيناء وس 
ثبت أن الأصلح ف الديّنُ ليس بواجب » وأن أصل التكف لايجب » فلا بك 
من بناء ما قدمناه على الأصول التى ذكؤناها ء وهى : أن ما كان مقسدة 
فيجب أت يقبع» وما حصل / فسه به من وجوه افيح أن بعتب حال جود 
الحسن وكثرة المائع فيه ٠‏ فوقوع ايساله وإيمان غيره عده لايخرجه من أن 
يكون مفسدة لهذا المكلف المنصوص + فبجب أن يكون قبيحا ٠‏ وقد بينا من 
قبل أن التقع والضرر إنما يتكافآن و يعتبر الأغلب متهما متى وصلا إلى واحد » 
فاما إذا تخابرا فثير جائز هذا الاعتبار فيا . ولذلك لاوز أن نظلم زيدا ظلسا 
بسيها إذا كان لنا فيه أو لفينة انشع المظام ٠‏ 

ويس لأحد أن يفول : إذا كثر التفع فى تكليفه له ولمائرالمكلذي 
ما يلحق هذا المكاف المخصوص من الضرر بآن يختار الكفر عنده يا ليس لأحد 
أن يقول له فى غلم هذا مكلف لوآمن اماق عنده وما يتصل بهذا لاب م 

ويلزم القرم على قوم بالأصلح : : ارتكاني الفول لول إن لطي غير واجب 6وأن 
الفسدة هى الواجب فى كثيرمن المواضع + وميه < يمد 2ه + 

فأما تكايف ز يد بعض الأفمال» إذاكان مفسدة فى قعل آخر فد كلف به» 
فإنه يقبح ؛ فالمعتبر فيه ما قدمناه من أن بعلم من حاله أنه لولا كيف التانى كان 
يصلح فى الأول وعنده يخخار الفساد فيصح ذلك ٠‏ 


زم و امل دياء» ٠.‏ () ىال 
(م) فى الأسل الأملع فى قي باب الدين و < غيرياب » مشطر تاف » 
(:) فالأمل : اين ارقت ٠6‏ (0) ف الأمل : «فلبيه » » 
(ج) فق الأمل :دمن > رالأيل : «بسدع 


ا سم 


ولهذه الملة قال شيوخنا : إذا علم من حاله أنه لو كلف الصلاة بعد تكليف 
الوم عمى فبه ء ولولم يكلف لأطاع فى الصوم + [نه لايحسن ء وقد سبق 
تكليف ااصوم» أن يكلف بالصلاة . فاما إن كان المعلوم أنه كان يعصى فى الصوم 
عل كل حال أد بطيع فيه على كل حال » فتكليف الصلاة يحسن سواء عصى فيا 
أو أطاع ؛ لأنه إذا عمى فيها فلأنه تمكين من المفسدة » لا أنه استفساد فيها ٠‏ 
وذه اجلملة قال شيوخنا : لوعلم من حاله أنه متى كاف بمسة من الطاعات أأطاع 
فييساء و إن كلف تمسة سواه عصى ف الأرل» إنه يقبح تكليف الثاتية . 
و إن عل أنه يعمى فى اثانية دون / الأول لايقيع ذاك ٠‏ فإن لم من ال كل 
واحدة من اللمستين أنه كارن يطيسع فيه أراده » ومّى جمع بيثهما عمى 
واد مرسد يو بين التكثيفين» وحسن منه أن يفرد كل 
9 أن سن من حيث كانت 

فى باب النبؤات ٠‏ 
وكالا يوذ ف الكل أن يكرث عقوية» فكتاك لايحوزق يمضه ءلآن الم 
لى ابيع واحدة » وهى م قدسناد من أنه تمالى إفا لز التق لنقمة » تلابيد 
»ن أن يكون له وجه وجوب فلا يجوز أن يحب عل زيد عقاب تفسه» ولا يجوز 
يه" سوم قافا ع دمي ديدح 0 
بوجب أن شاول ما يتعلقون به نحو قوله تعالى : 
1 أت » إلى ماشاكه ٠‏ على أن المراد أن عنده حسن 
من الوجوه . 
60 فالأس عمق شيع( لمعيف زم 


(؛) أى كل تكائيف الثريات ١ ٠‏ (ه) أى الأس أرلتكيف 
(0) قات يمر 


عقوية أواثواب فقط » لامن. 


التكليف اوجه 


أمل : «الأراد» . 


مت #دوا نت 


ذاما ما قوله الفقهاء فى بعض الكفارات إنها عقو بات» وإن كان داغلا. 
فى التكليف» فليس المراد بذاك أنه كلف من حيث كان عقو بة ؛ لكثهم أجروه 
يجرى ما ستحق عليه من العفو بات فى أنه لا يتعاق إلا بالأفمال الى يصح فيها ٠‏ 

فاما الطيع الذى قد ينه اله تعالى فى ثاب # وهو العلامة اتى بعلم ييسا حال 


المطبوع عل قلبه فيا ستحقه من ذم ومدح وعقاب وثواب -فقد اختلف فيه ٠‏ 


وربما م فىكلام أبى على رحه الله أنه عقوبة » وعند أبى هاشم رحه الله 
لا يكون إلا اطفا . كما أن يكون لطفا للكاف الذى يمسرفه» أوله و#طبوح عل 
قله بعيماء والذى يقطع به أنه لطف لمن يطبع عل قلبدء فييين له ذالك بعلامة 4 
الأن عند معرفته بذلك قد تعبد يذمه والراءة منه» فيكورى. عند ذلك أقرب إلى 
ترك مواقمة ' مثله ٠.‏ و إخبار الله تمالى بذلك فى كتابد» لا بنع أن يكون لطفا لنا 
فى هذا الباب ٠‏ 

اما الطيع نفسه فبعيد أن يكون لطنا للطبوع على قلبسه وهو فيرعارف به» 
وأماكونه عقوبة فبعيد لأنه لبس ,الم ولا بودَى إليه » ولا يقئضى النم عل الوجه 
الذى يقنضيه الذم» فلا يتكن أن يعد فى العقو بات ولا فيا يجرى مجراها ٠‏ 

وأما الوعيد فربما مر: فى كلام شيخنا أبى على » رحه الله » أنه جار مجرى 
العقو بةء ويجمله فى حم الذم . والأولى فيه ما ذكرناه فى اللبع لأنه مصلحة ؟ لأن 
حاله مع العاصى كاله مع المطبع ع وما هذا اله لا يجوز أن يخص يأنه عقوبة ٠‏ 

فاما الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر» فلابد م نكونها صلاحا لمن كلف 
القيام يهما » ولا بمنع بع ذلك أن يكوا صلاسا لمن يضضبع المعروف أو يقدم على 


() ف الأمل : «رمر اا ٠‏ () ف الأمل : « إكرن» ٠‏ 


وعوع 


المتكرو إن لم يقعلع بذلك . ولذلك لم يوجهما من جهة العقل ع ومفتاج وجوبهما 
عل السيع . 

وأما إقامة الحد عل السارق وقيه ؛ ققد بينا من قبل أثيا لطف للقي بام 
نأما احدودي نقد ذكرنا الملاف نيه بين الشيضين» رحمهما الله . وجملة هذا اباب أن 
كل تكليف يحل هذا امحل فيجب - للدليل الذى قآمناه ‏ أن يقطع بأنه لاف 
من كلف ٠‏ فأما لفيره فن هو له به تعلق » قيجب أن يكون موقونا عل الدلالة . 

ناما الأسراض النازلة يمن لا يستحق المقوية من المكلفين أو بغير المكلفين 
من الأطفال وفيرهمة ققد اختلف شياناءرحمهما لقهءفى ذلك . قمند أبى عل 
رحمه الله لادليل يقطع به مل أنه لطف ٠‏ ويقول بحسن العوض ٠‏ وعند شيخنا 
أبى هائم » رحمه اللهء أنه لا يمسن إلا هن حيث كان لطفا ولاب فيه من عوض٠‏ 
وقد حى عن أبى على » رحصه القه» الرجوع إلى هذا الفول . والمتى عن عبلأد 
أنه ' يحسن لاللع.وض ٠‏ ولسله يقول : إنه يحسن مر حيث كان لطفا 
فقط . وقد بينا أنه لكرنه لطفا يجب» وله ولاموض يحسن ٠‏ قصار للطف #أثير 


فى حسنه ووجسو به ؛ ولاموض تائير فى حسنه فقط ؛ لأنه لو زال عنه العوض 
لكان فبيسا من حيث كان ظلما ٠‏ ولو زالكونه لطفا لكان قبيحا من حيث يكون 
عبنا . ولو حصل فيه الموض فقط » وزالتجهة المبث» لم يدل فى الوجوب ٠‏ 
وا وحصل لطفا زات جهة الظلم لدخل فى الوجوب ٠‏ بين ذلك أن النكايف 


() ف الأمل: داق (6) حكاق الأسل يلها تائم [أى اعد)ي. 

(؟) لله عباد بن ساي الضمرى نئل الوق سنة ف ]د النى كانسا حب هشام بن عرد الفوطل -. 
ذكر ابن المرنتى وكاب الية والأمل مى غ» أن اا حاعم تقد باد هذا اسه : الأبواب ٠‏ انهم 
بالإندثة والكثر » ولكن ساحب قاب الانتمار يداع عه ٠‏ (4) ف الأمل : « زال 6 


المنقدم قد اقتض وجو به من حيث كان لطفا؛ ولاشىء اقتضى وجوبه من حيث 
يحصل فيه الموض» فيجب فى كونه لطفا أن يؤثرفى الوجهين بوق ثبوت الموض. 
فيه أت يؤثرفى أحد الوجوين ٠‏ وستقمى القول فى ذلك فى باب ذكر الآلام» 
و إبطال قول ساثرالغالفين فيه » فإن ذلك الموضع أخص به ٠‏ 

وأما الألم النزل بمن يستحق المقوبة» فانم عن 
أنه عقوبة» ور با فال يجواز أن يكون عقوية ٠‏ وعند ش 
أنه لطف » وذلك لأن كونه مستحقا للمقوبة لا يوجب أن الألم النازل به من 
هذا القبيل دون أن يعلم أن له صفة المقوبة بآن يكون واقما على وه الاستحقاق 
والإهانة وآن يكون مستحقا . فإذا مدمنا الدليل عل ذلك ؛ فن اين [ بعسرف ] 
أنه عقوبة ؟ بين ذلك أنه كا يحصل مستحقا للمقاب وهو مكلف » كذلك يجوز 
أن يحتاج إلى لطف فى نكليفه بما يتزل بها يحتمل أن يكون من باب العقاب» 
فقد يحتمل أن يكون من باب اللطف ؛ فن أين ‏ والحالة هذه ااقطع على 
أنه عذوبة ؟ يبين ذلك أن فاعلل الألم إذا لم يعرف قصده فكيف يقطم عل أله 
عةوبة ؟ وليس يجب من حيث جاز تمجل بعض المقوبات مع التكليف انف 
يكرن هذا اماه لأنهسجا يموز ذلك» فقد يجوز أن يفمل به ” بعض الألم من 
حيث كان لطفا <د “.> » وهذه الملة تبطل القطع على 


ى ملغرحه اش 


أب هاشم عرحة اق» 


وأما تجو يزذاك» فالذى يدل على فساده أن السمع قد ورد بأن الول يلزية 
الصير على ما يتل به من الآلام التى ع الأمراض والمصائب» ويقيح منه المع » 


() مذ كورق ابخزه تافو من ليده (7) أى من هقاالييش ٠‏ (ج) مطبوضه 
() ف الأمل ب جاياء ٠‏ (ه) اسم مقمول + أى الى وت عله أل . 
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ويلزمه الرضا بذلك والشكرفيه . ولايجوز أن يكون ذلك من علامات العقوبة 
الأن ما يكرن عقابا فامعاقب أن يمزع منه ويهرب» ويتنع إن قدر عليه» ولا يكزمه 
الرضا به ولا الشكرطيه . وهذا هو الذى حمل عليسه شيوخنا ما روى من الرضا. 
بالقضاء والتقدر حلوجما ومرجما ٠.‏ 

فاما ما يفزل بالمكلف من أسياب الغموم والمصائب » فيجب أن ينظر 
فى ذلك . فكل ما كان ءن فعله تعالى فالفول في هكالقول فى اللأمراض . وماكان 
من قبل غيره الى فإن قمله بأمره تعالى أو إباحته ‏ ولم يكن واقما على ويه 
العقوبة ‏ فهو لطف ٠‏ وما وقع لاعل هذا الوجه » فإن دخلته معاوضة وتراض 
حسن لماء وإلافيجب أن يكون من باب الظلم » ولا مدخل له فى هذا اباب + 

فعل هذا القول فى موت الجم والقريب» وفى الآفات الواردة من جهته تعالى 
عل الأموال» أن كل ذلك بمثزلة الأمراض فى نبا ألطاف ومصالم يحب الصبر 
علها وأن تعت فى النعم ٠‏ ولقناك قننا: إن ما يفعله الإمام فى الحدود بالائي ومن 
يحرى مجراه لما فءله بإذنه تعالى و يجاب حل ممل ما بفعله تعالى فى أله ممنة» وهو 
من باب الألطاف» عل ماقتماء . وكذاك مايفمل بن لابسلم اصراره . قانا 
ما يفعل بالمصرمرض. العقوبة» فهو خارج عن هذا الباب ٠‏ وأما ما يفمله ال 

سه » إن كان فمله مسته فى عقله أو لوجوبه » اما أن يدخل تحت التكليف 
الألطاف إذا لم حكن فيه الأعواض الممبجلة أو دقع المضان / الحاصلة 
عدا يثول أمرء عل ) فان كأن وبعد حينة 
للفعل من حيت كان بالدثيا وسعيا فى مصالحا» ذلك يحسن لهذا الوجه» وهو أنه 


)١(‏ خراضةق الأمل » رلكن يفره ايسا -.. (ج) اق الأمل م دلن» الوم ء 
(0) و الأسق : المر يدرت هرق (4) سلبرس ٠‏ (ه) أىمن أضالالائيا. 
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تعرض له المنافع بقدرها أو بعلمها . إن كان ذلك يحسن من جهة الشمرع » فإما 
أن يكون لهذا الوجه أو لأنه لطف . ولذلك قلنا: إنه تعالى لى) أمى بأخذ الصبيان 
يفعل المسلاة وضربهم عليها أرنى ذاك يحرى مجرى الألطاف لنا ولم » لما 
فيه من رياضتهم على فعل ذلك عند الباوغ ؛ ولأنا عند أخذهم بذلك أقرب إلى 
فمل أمثاله . 

وأما ما بقعله أحدنا بلبائم ومن لا نظن فيه أنه يحصل مكثفا ولا يقع إلاعلى 
وجه واحد ‏ وهو نافعه اتى يقدّرها ‏ أو لأنه باباحته تمانى يستحق الموض 
وهذايا نقوله فى ذي البيائم ‏ فل هذه اجمدلة يحب إحزاء القول 


وأما تعاب التفس ف المكاسب وطرقهاء انه يحسن ابتغاء المناقع . وما يقمله 
تعالى عند الكد والسعى منا فيجب أن ننظر فيه » فإن كان فى حك الموجب عنه 
فيجب أن يمسن منه تعالى من جهة أنه 
الزرع ويه عند أفمالنا مل الح الذى 


بعرت العادة به من جهة أنه لطف » لأنه لو كان الفرض وصولنا إلى الانتفاع 
به لم يكن لهذه الأمور معنى ٠‏ لوكان يحب أن يخلقه على الحدذ الذى آل إليه أمره 
آخراء لكنه تعالى علم أن مل الكد حالا بعد -ال لأجله يقتضى فى المقلاء أن 
يغملوا كلف الطامات طلبا للثواب وتحتززا من العقاب ؛ واذاك لايحسن منه 
تعالى هذه الطريقة فى ابلمنة» ىا زال التكطيل . 

فاما ما يستحقه الإنسان على فعله من غيره فهو فى حكم ا وجب » لأنه إن ل 
يفمله يكون ظاماء فيدخل ذلك فى باب الأعواض لا فى باب / الألطاف ٠‏ 


(1) اللقموديهسذء النقرة أن اكد والسعى ملو يان فى الاثيا لأنا دار تكليف ٠‏ ولس الأعى 
كلك فى الآثرة : فا تعال بنبت الروح و يفيه هد اانا ولايعلقه خلقا كاملا بدرن كا ونب ٠‏ 


كارت 


و إن جماعة من أوجبوا < ليجل بده 
فى عقله يكون مستحقا للثواب » لحكن فعله لا يمد فى الألطاف » بل يدخل 
فى باب الإنصاف الذى هو بثل الطقوق أن يستحوا ٠‏ 

وأما ما يفمله من الذم بالفير فإنه لطف لنا » ويو ز أن يكون لطفا لذلك 
غير » و إن كان جار يا مجرى اامقو بد من حيث لايحسن أن إفعل إلا بالمستحق ٠‏ 
فى نفس العقوبات أرس تقذ ويصير تقدهها لطفا ؛ فا يجرى جرى 
أن يح ذلك فيه أولى ٠‏ والقول فى المدكالقول فى الذم » وكذلك 
فول في يحرى بمراهما من التعظم وغيه ٠‏ 

ناما الدماء لمن وعل الفاسق والكقرء فلا بذ أن يكون لطفا للذاعى . قاما 
اللاعو له فقد يختلف حاله فى ذلك . فكا أن ذمّ الفاسق الميت لا محوز أن يكون 
الطفا له ولاعقابا » فكذلك الدعاء عليه . واللعن باب مر أبواب الدعاء عل 
الفامق » فيجب أن يكون المك] فيهء على مافتمناء . 


وأما العم الواصل" من الله سبحانه إلى العبد ؛ فا عل بالدايل أنه اطف قضى 
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به » و إلا جوز أن يكون تنفضلا » لأنه مما يحسن للوء 
القطع على أسدهما مع فقد الدلالة . وتفارق الآلام فى هذا اباب ؛ لأن تلك 
الاتمسن لولا كوئها لطفا ٠‏ 

فإن قال : فالتقدر المفمول باحتاج : لم لاتقطمون فيه على أنه ليس بلطف » 
وانه تعالى قمله الأنه لى) أحوجه إليه بس من قبله لزمه أن يقمله ؟ 


بعيماء فلا يضح 


قيل له : لأنه كان قد كان وز أن موجه ويكون ذاك غير واجب » بأن 


بكرن الصلاح أن ببق على تلك الصغة» ويجوز أن لا يكون ذلك صلاحاء و يجوز 


() سرس () فالامل: «يتش. () لى اقلت راف 


ع إلا سم 


أن يكون أحد الأسرين يقوم مقام الآخعر . فإذا صم ذلك » الأول ق هذه اللسألة 
/ إنه مقمول جل وجه الوجوب © إما لإزالة ماده أو لآنه لطف + 
على ما هومليه . وما عدا ذلك امال فيه ماقدّمناء ٠‏ 


أن يقا 
ويقوم مقا 

فاما سخلق الميوان امول نلا يد من دخوله تحت الالطاف من 
تعالى » وأوجب التحترز منها ومنعها مما تقدم عليه » ونكون لطفا فى الامتتاع من 
القببح ٠‏ فإن كان فهسا مايحصل العبد عند معرقته بماله يتحرز من مضاز الدنيا 
- ولولاه كان لا يرز # فنير متنع أن يقال إنه تعالى يفعله لهذا الوجه ٠‏ 


فاما مضا الثى قد يصح من العبد أن يهززمنها ويصح أن يقع فيها و إن 
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كال من فمل الته# فلا يجب القطع على أي لعلف على كل سحال» بل بغتا 
فى المكلفين , لكنه يحب أن بقال : إنه لولا النكايف كان لايحسن ؛ فلا بق 
من كونه لطفا عل بعض الوجوه لة الصيف والشتاه وما يبحت العيد 
فييما من المز الذى يكنه التحرز منه . وأما القدر الذى لا يمكنه التحزز [ منه ] 
فهو بمازلة الأمراض ٠‏ 

وأما الأمو رالتى تحصل بعد الوت أوف الآخرة مما يوجد منباء والمال سال 
تكليف» لم بتنع أن مكون لطنا نمو مذاب القسير ؛ لأنه و إن كان مسعحقا فير 
ممتنع أن يكون أطفا لللاتكة 
فى هذا الوجه بمترلة حال العقوبات 

وكذلك القول فيا يفعله تسالى بالمؤمنين بعسد الموت من الإحياء » وإظهار 
المنازل التى بتحقوئها فى أن ذلك و إن كان بمتزلة الثواب » ففير ممتنع أن يكون 
الطفا لمن يقف على ذلك ٠‏ 


() عرراضة لاما فرسترئة ٠.‏ () فالأمل ب «كت» م 
() فالأمل: دام ١.»‏ (4) فالأمل عسلي»» 


من يقف عل ذلك و يعسرفة» و يصير حاله 
المعسجلة فى دار الدنيا ٠‏ 


داج 


وأما المي الوارد فى هذا لباب فقي مع أن يكرن لطفا لنا ء لأ من علم 
بالمبرأنه تعالى يعذب الميت يعذاب معيول قبل الحشر» كان أقرب إلى 
مفارقة المعاصى ٠.‏ 

اناسل د 

ل وتصب اللولزين - إلى ماخا كه فيد أن يكون 
الراقع من ذلك لطفاء لأن الحال حال زوال التكليف . فلا يصح الواقع فى ذلك 
الحال أن يكون هذا حاله ٠‏ وأما الخبرعته والدلالة عليه فلا يمتتع أن يكون لعفا 
الكافين أ لبمضهم؛ لأن الو من حال من يتصور هذه الأمور فى« الموتف » 
أنه يكون أقسرب إلى الامتناع من المعامى » لأنه إذا عل أن الدق ابن من 
مساعيه يكتب فى الصبحف» أو تتطق بها امارحة التى صرنها فيه أو يظهر 
فى اللوازين المنصوبة س وعم مايحصل عند ذلك « الموقف » المتضمن لاجتاع 
كل الللائق من الفضيحة ومن الاستحقاق العظم » والثم الشديد » يكون أقرب 
إل الانتتاع ءن المساصى ٠‏ وكذلك فتى طر فى الحسنات أنبا نظهر على عسذا 
الحد» وأنه بقع ضد ماذ ناه من المسأوى وغيرها » كارن ذلك لطفا فى نملها 
والاستككار منها ٠‏ 

فإن قال » فكيف يحسن ممه تعالى أن يفعل هذه الأمور» من ديث كان 
المي عنها لطفا » وعندم أن حسن اهبر وثبوت وجه الصلاح فيه لا يقتضى 
احسن الخير؟ 
() التسرده لوقف قالمثريي قتا (؟) مطموس ق الأصل ٠‏ 

(0) و الأسسل : د اقمال م (4) يقسد الدقيق رابلليل» 

(ه) ف الأمل : الممارء 


سا ورواله 


كيل له : إن الذى قلداء فى ات والدلالة قد صع ٠‏ فأما هذه الأمور فقي 
معان تحسن لأجلهاء وهى ما يحصل للؤمنين من الدمرور با يظهر من أحواهم 
فيجرى ذلك مجرى الثواب لهم؟ وما صل للفساق عند ظهور أحواهم من الاغتام 
رلؤمنين عنده من السرور من حيث كانوا أمداءهم فى الدين فيسرون بامار 
النازلة يهم ؛ وإذا حصل بها هذه امعان حسنت ا يحسن المبر عنبا والدلالة. 
طبياء لما ذكناء + 

“نان نال : افتقولون فى العم ببسذه الأمور إنبا الاق ؟ قبل إن هذا 
قي متنع » وإن كان عل ماحكناء من شيخا أب هائمء وحه اله» يبعد فيه أن 
يكون مقسدة ؛ فيجمل اللطف فى ذلك هو اللبر والدلالة دون نفس العلم ويجعل 
الع فى هذا كالتايع فى هذا الباب + 

وأما الكلام فى النصر وا مذلان» وما يجوز أن يكون لطفا متهما وما لايحوز» 
فد ختلف قول أبى علء رحمه الل فى ذلك . فيقول فى موضع :إن النعرة كلها 
ثواب» والحذلا نكله عقاب ٠‏ ويقول فى موضع آخر: إن النصرة فيه ثثواب وفيها 
غييهة ويوئئ إلى الّهالطاف ٠‏ وقد نصره أبوهاثم » رح الئءء وذاك أن ما يقمله 
تماق مر إيفناع الرعب فى قلوب الكافرين لكى إظور عليهم المؤمتين لايع 
قاريهم 
وأقدامهم لابتنع أن يكرن لطفا فى وقوع افر منهم » وما يفعله تمالى من تأبيد 
المجاهدين بالملاتكة على ما ورد به الخبرلا ممتنع أن يكون لطفا. فا حل هذا إنخل 
الايمتنع أن يكرن لطلفا . بل يجب فى بعضه أن يكون لطفاء لأنه لاوجه يحسن 
لأجله سواه ٠‏ 


عند امجاهدة من تيه 


زم يداي () أمنافيء 


سورت 


وأما النصر بالحهة والأدلة وشرح الصدر عند ورود الأدلة المؤكدة أو ما يجرنى 
مجراها من الشواهد » وبالمدح والتعظم ء و يامره جل وعن بمادح الؤمنين 
وتأبيدم ومعوقهم فيا يعرض ف ياب الدين ‏ إلى ماشا كلد فهو جا مجرى 
الثواب أويحل عل الفكين » افلا بعتي فى الباب الأول » و إن لم متتع فى بضه 
أن يكون لطفا ٠‏ 

وأما نفس اللطف الذى أيفمله مبحائه » فقد بين أب هائي» رحد اله أله 
ن حيث يتطزق به إلى استكشاف الثواب الذى 


لايمتنع أن يوصنف بان 


بوذي الؤمن ويي و عده من المذاب الذى يحل بمدقه ؟ تيكون م 
ف الحرب على جهة النشبيه » لاعل وجه الحقيقة . 

وأما االحذلان فالأقرء رب فى جميعه أب يجرى مجرى المقاب » لأنه ايكون 
إلا مار وافسة يمن نسسق وعمى - من ذم واستخفاق ع أو بذاك 
أد ترك لعونة فيا يكون فى باب الدين» أو ظفر ليه ى باب ابمهاد» إلى غير ذلك . 

فان قال - هلا قثم إنه تعالى إذا ألق الرعب فى قلوب الكفار أن ذلك اطق 
لمم من حيث يمننمون عله عن الإقدام عل قتل المؤمنين ؟ 

قبل له : أن كان فيا يفمله تعالى ما هذا حاله » فذاك لا جسمى -خذلان لابه 
ردق لوقت بؤى إل نع عطي ٠‏ فك نه تال من حي ث كلهم وقؤام 
ولطف لم لا .يكون خاذلا لمم » وكذلك فيا مألت عنسه . ونا جد قلف 
إن ما يقعله تعالى من الأمور التى عندها يقلب الكفار المؤمتين » لا يوصف انه 
لم لأثه تاق له توا عن الفا اثى تضرتم ع نإذا أقدموا عله 


(1) ف الأصل ؛ يقيراء (5) ف الأصل : مطارا ء 
() أى مت إثاء الزعب . (1) أى لبرتدع المؤمنون عن الفتال .. 


ات مورت 


وأذاهم ذلك إل العقاب الاثم » كانس الضرر الذى فيه يوفى عل قدر التفع به 
فى الحال» فلا يكين نصرة؛ بل بان يكون نصرة الومنيع - وإن لبوا أولى» 
لأنه الى يقد المنة علييم عند ذلك وطن للم الثواب المظم مل تكلف الاهدة 
وشدة المصابرة . فهسم إن لحقهم ضر وغ » فذلك فى المنى يتقمع من حيث 
يؤقى إلى القواب » "كا تقوله فى نفس الطاعة الشاقة . 

وأما الأنور اتى يحعسل المكلف عندها ملوأ إلى أت لا يفل لمعي 
أد يفعل مايجرى جر الطاعة فلا تسة فى اللطف > » لآن اللطف عبارة عمسا 
يختار المكاف عنده فمل ما كاف فملَه » أو الآنتهاء تم) كلف الآتهاء عه ؛ 
والإبماء يمنع من ذلك ٠‏ فلهذا لا يصح أن يقال : إن معرفة الإفمان بما عليه كل 
نف » والإسماط بانكردل» والوقوف عند انار المرقة إلى في ذلك يكون لطفاء 
الأن هذه الأمور تحصل عندها على وسبه الوجوب لثبوت الإبلاء» ومل وجه ثياين 
ميفته عندها صفة المكلف ٠‏ 

إن قال : افلس تقولون إن من اعقد فى فال نفسه أنه يتقعه كأهل المندء 
لابت من أن يكلفوا ترك هذا القعل ؟ 

قبل له : دي كانت امال هذه زال الإبمساء» ولا بمضع فى بعض الأمور 
أن يكون لطفا فى تركهم قتل أتفسوم . 

نإن قال : أو ليس المربد الذى للإمام أن يقتسله عند الاشنياه عرض عليه 
“الس صل نيا 


الرجوع إلى الإمان » ويف أنه إث لم بفمل ذلك ب 


(1).أى ايكون قمر الكفارء (:) لأن الطاعة اشافة فها رفيا ثواب + 
(6) يريد وأما الأمورائ يليا فها مكلف إل ثرك الممصية ٠‏ 

(ع) فكذافى الأصل * رلل امراد مرق بالأمرر الى توق إل له تف ٠‏ 

(ه) سعط الدراء أدضه ف أله » رالسعوط دمن الفردل * 


عن 


ولوس 


إلى القسك. بالإيمان لدفع القعل عن نفسه ‏ ومع ذلك فقسد كلف ذلك ؛ وصار 
عرض القتل عليه الطفاء وذلك يبطل ماذ كرتم ٠‏ وكذلك المسالة مليك فى 1 كثر 
الحدود الثى هذا حاا ء وكذلك القول ن عرض الشهادتين على الكافر ؟ 

قبل له : إن الذى بيناه أن مع الإبشاء زوال التكليف » وقد دل عليه النقل» 
وقد بين القول فيه فى أبواب التكليف من قبل » فلا يجوز أن يعترضه فساد . 
و إغا مجب فيا يحل عمل ما سألت عنه أن ينظر فِه؛ وإن دخل فى بمضه الإبلاء 
حم بان التكليف لا تناوله » ويخلص عمسا يناوا التكليف ٠‏ و إن حم فى بميعه 
أنه لامدخل للإبلاء فيه » ثيين زوال الاعتراض به . 


وقذاظانا أن السك الات ريشق ارى» قي يا ديه إلى نم الأبد » 

فلا تع أن لا يحصل بخوف القتل مامأ إلى مفاركرا ٠‏ وهذا بين من حال المؤمن 
المستبصر الذى يقع فى يد الكفار» ومتى عرضوا عليه الكفر أو القثل أله بر 
القسك بديئه أنفع له ٠‏ فلا يكون عرضهم ما عمرضوا / عليه غخرجا له عن حت 
الاخيار؛ رلا < أ الإلحاء والستفساد و إن كان 
فاسدا . قد يمل عند المعتقد حل العم عند العام فى هذا اورجه » فلا ييح القطع 
به » والمرتد الذى عرض للقتسل إذا هو دام على ارتداده على أله مُأ إلى مفارقة 
الآرتداد ؛ بل متى فارقه لم يمتنع أن يستحق به الثواب ٠‏ وكذلك القول فى ساق 
عاسالت عنه ٠‏ ومثل هذا ببطال قول من يذعى المناقضة فى ذلك» وق قوله تعالى : 
لاا لذن » » وقال كيف يموذ تف الإسواه فيه مع أنم توجبون القتل 
عليه إن لم يسك بذلك ؟ . 


(1) بيد قيرز ألا يلجا الإنسان إلى مغارقة دبية رقا من القعل ١‏ 
(5) وض ء 
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عل أن لايعد فيا يحصل زيد عند ملم إلى بمض الأفبال أن يكون للا 
لغيره من المكثفين» وإنما الذى يمسنع فيه أن يكون لطفا لذلك الفاعل فيا ألمئ 


إلى قمله أو تركه ٠‏ 
ولا بجتنع أيضا أن يكرن املغا له ذ بعض الأفمال المستقبلة التى يكلفهاء على 
ما قدمناه فى تحويز تفديم اللطف أوقاما كنيرة ٠‏ 


فإن قال : فلوآن هذا امد رجع إلى الإسلام كوف القثل » كان تفع 
بهذا الرجوع أم لا؟ 


قيل له ينتفع به فى زوال القتل منسه ء ولا بتتفع به فى باب الثواب ؛ لأنه 
نما كلف أن يؤمن ويتحمل الشقة لوجوب ذلك فى عقله ؛ والوجه الذى له 
حمسن » لالدقع الضرر فى الوقت ٠‏ وإذلك تقول : إن اتن عن شرب اثمر للضرر 
المعجل لا تتح الثواب . ومتى تركه لقبحه » ولأجل التقزب إلى الله تعسالى » 
يستحق الثواب . وعلى هذه الطريقة تقول فى إظهار الشبادتين : إنبما عصان 
من القتل على أى ويجه وقما من المكلف إذا كان مقصودا إليهما » وإنكان على 
بعض الوجوه يحسن مده فملهما و يستحق بهما الثواب دون بعض ٠‏ فيل هذه 
الطر يقة يحب أن يعتبر جميع ماذ كنا ٠‏ 


(1) يايد فيا يلجأ ز يد عندوقوه أو حدرثه ٠‏ 


فمصشل 
ف ذلك الدلالة على وجوب اللطف “وق قبح 
المفسدة » وما يتصل بذلك 

آعلم أن المكقف متى كان المعلوم أله يمعنى عل سئن الطامة ويتغتارها.. إن 
م يفعل تعالى ما عخصوصاء ومتى فمل ذلك عد عن الطامة واختار المدصمية ‏ 
ذال لايكن إلا أستفسادا» أو جاديا مجرى الضة عن الطاعة وال مل 
المسبة بع نات التكليف و لأنه بع فيام التكيف لا يصح أن يضاز باتع 
فلا انب يمل على الطاعة بالقهر أو الإلاء » ونا يمبح مع ثبات التكلين 
هاذ كنا ل نقل فيا حل هذا انحل إنه أمتفساد لى) عقل للاستفساد صفة 
يها من غيره ٠‏ وقد بينت أنه لا بت له من صفة يقي ييا » فيجب أن تكون 
الصفة ماذ كرناء . 

وانغائف فى هسذه اجملة إما أن بقول : إن الذى ذ كرتهوه ليس باستفساد» 
يدل هذا للدخل فى الطمن ٠‏ أو يقول : هو استفساد لكند لا ييح فسا من 
لمكي ؛ ويسلك هسذه الطريقة . أو يقول : |: قبح ويسأل عن وجه فيسه ؛ 
أدعن الدلالة عل آنه يدل مر حال قاعله أنه يريد القساد ٠‏ أو يقول د هل 
يصح أن يوصف بأله مستفسد » وهو غير ريد من امكف فل الممصية ال 
يمتارها عنده » أم لايصح أن بوصف بذلك إلا إذا أرادها ؟ ونمن نين اكلام 
ف كل وينه من ذلك ٠‏ وقد بينا أن ماهذا حاله» إن لم يكن استفنساداء لم تمق له 

0 


() أى للف () أل اقل التي هماش ...زع و لأس ب ريم 


اولوت 


نإن قال إن الاستفساد هو الدعاء إلى الفساد» والأمى به دون ما ذكرتم ٠‏ 
قيل له : إن الدعاء إليسه والآعس به إنما يقبسان لمثل ما ذ كناه ؛ وهو أنه 
أقرب إل وقوع الفساد منه عندهما . فلولم يكن الأمس الذى يختار عنده ولأجله 
الفساد لا محالة استفساداء لم يكن ماذكرته أيضا استفسادا ٠‏ يبين ماذ كرناء 
أن امكف لولم ينف عل هذا الأس والدعاءة ولم يلم بمكائيما » لم يوصف 
فاعلهما بآنه مستفسد به » ولا كانا بهذه الصفة " < و يقبحان لأ آخر > » 
فإذا شرط فى كونه استقسادا مم المكاف يحالما ‏ فقد دل ذلك على أرب المتبى 
فى سكون الثيء استفساها مأ ذكؤناءء لا يكن الواقع اما ودماء - يبين ما فلناء 
أن أحدنا لودعا الزنمى الذى لا يعرف العربية إلى الفساد باللغة العر بية » لم بعد 
ذلك استفسادا له ؛ لأنه ليس بأن يكون ببذه الصفة فيا يرجع إليه أولى من أن 
يكون استصلاحا مع جهله بعناه » وتجو يزه أن تعاقه تناد اتا الاج * 
ومتى دما المرى ببثل هذا اقول إلى الفساد ول يعرف ذلك » فكثل» وبتى دعاء 
ووقف عل لآل منه يكون مستفسدا ٠‏ فالملة فى كونه استفسادا هى ما ذ كناد 
لأنكرنه استفسادا يقبا درن كونه أمرا ودعاء » 
نإن قال : ما أتكرتم أن الاستقساد هو هذا القولٌ متى عررفه المكلف ودعاء 
ذلك إلى الفساد » والدءاء والأس يختصان بهذه الصفة متى وما على هذا الوجه ٠‏ 
قبل له : إذا اعتبرت فى كرنهما استفسادا وقوعهما على هذا الوجه » وكان 
رما قد يناوا ى هذا الوجدء فكيف تخصبما بأنهما استفساد دون ماذ ناه ؟ 


() فالأمل : ديما» ٠‏ (1) أىفكثل ماسيق من حال الوتجى الذى لايعرتم 
العربية ٠‏ (5) أى عرف المقصود بما دى إليه ٠‏ (:) أى تع الام 

(ه) أى عر هذا المش الذى ذكاقوه . (ه) ف الأسل ؛ دنرها  »‏ 

() ف الأمل : « يطراها » . 


اح واللات 


و بعد» فإن الذى ذ كزناه أقوى منهما فى الوججه الذى ذكته , لآن عنده يختار 
المدول عن المغى على طربقسة الصلاح إلى اختبار الفساد لاممالة» وليس كذلك 
ال الأم والدماءم لأنه قديختار عندهما وقدلايختار . فإذا عددتهما فى المفدة» 
فبآن نمق ما قلناه فيا . وهذه المزية التى وصفناها ‏ أولى . 


ة تين من شيها يكنا حملا عل الفساد وجب 


فإن قال : فهلا قلم إن المفسد: 
عنه دون ما ذكثم ٠‏ 

قيل له : إن عن حمل غيره على الفساد حتى الحأه إلى فمله فقسد أخعرييه من 
أب يسعحق يه الثم / والمقاب ٠‏ وما هذا جاله لا يمد فسادا » فلا يكون 
فسادا فى باب الدين » بل يكون متوصلا بذلك إلى إعراجه من أن يكون مكلذ 
بذلك الفعل ٠‏ وءتى عد هذا الفعل مقسدة فى باب الدنيا من حرث وصير ضررا 
معجلا . والذى قدمناه قصدنا به يبان المفسدة فى باب الدين والتكليف ثابت ٠‏ 
فلا يصح ماذ كته ٠.‏ 

نان قال : أردث بالمل أن يضطره إليه . 

قل له : إنكنت هذا اردت ؛ فهرف الوجه الذى ذكناء أقوى ء لأن 
المضطر إلى القعل لا يموز أن يستحق عليه الذم لأنه من فمل قيره فيهةيا لا يستحق 
أحدنا الذم عل الألوان الخالة فيه . 


ان قبل : أردت بالمل أنه تتقوى دواعيه إلى فمله فيختاره عنده لا عالة . 
قيل له : فقد رجعت إلى ما بيناه . 

تان قال : إن المفسدة هى أن يوققع أحدثا الآخر فى الفساد ويدخله فيه 
ويخرجه عن الصلاح؛ لا ما ذكتم ٠‏ قبل له : إن الذى ذكرته الفساظ لابد من 


() فالا عقيف 


اولوت 


النحص عن ممائيها . فإن اردت بالإيقاع الاضطرار والإبلاء» فقد بنياالقول فيه . 
وإن أردث تقوية الدواعى إلى اختبار الفساد» فهو الذى بيناء ٠‏ وكذلك القول 
فيا ذكزته من الإخراج عن الطاعة فى أنه ينيم 

إن قال + إنذكان الذى ذكرتموه مفسدة» فيجب أن يكون تكليفه تعالى 
الفمل الذى يكفر المبد فيه مفسدة لأْه أختار عنده القساد , 

قبل له : لوثاملت ماقلساه لوجدته مباينا لى) ذكرته » لأن الذى قطمنا 
فيه أنه مفسدة أن يكو مقتضيا فى المكلف المدول عن طريقة الصلاح ولس 
عل الطامة مل جهة الاختيار عند هذا الفمل » ولولاه لكان ستى مل سان 
الطاعة » فيكون هو السيب الصارف عر الصلاح إلى القساد » ولولاه 
لوقع / ايان على الإصلاح ٠‏ وليس كذلك حال التكليف المبتداء لأنه لولاء 
كان يتعذر عليه المضى عل سان الطاعة واختبار المصلحة» وبه جمكن من الصلاح 
والفساد . نإذا ثبت ذلك عل ماه له فى الرجه الذى له قلا إنه مقسدة ٠‏ ويبين 
ذلك أن المفسدة هر السببالداعى إلى إيثار أمس لا السبب المكن لكلا الأمرين ٠‏ 
وما ذكاته يمكن منهما و بزواله يزو نكن . وما قا [هو] سهب الإيثار أدهها 
عل الآخرء وبزواله يزول الإيثار دون الفكين ٠‏ وكا لايقال فى التنكين إنه داع 
من حيث كان مكينا » ويقال فيا بيناه إنه داع » فكذلك القول فى وصقه بانه 
مفسدة ٠‏ وبين ذلك أن أحدنا إذا دبر ولده ففعل ما مكنه به من التأديب والعلم 
لايعد ذلك ف اللطف والمفسدة ؛ والذى يمد فى ذلك رفقه به إذا علم أنه يخخار 
عنده» وح به إذا عم أنه ترك الل عسده ٠‏ وكذلك لودعا دنا ييه 


الملاح : وام يتقضى الددول نانش ملاللاعة ٠‏ (1) #طمومة ‏ 
() مكتاريد © رلطء «رجزة او » + 


أن يقسم هذه القسمة ٠‏ 


() ف الأمل ؛ «دقرءاء 


سويت 


إلى طعامه لم تقل فى غلق الباب دونه أوفتحه إنه لطف أو فسادء وإما يقال 
ذلك فيا ياتيسه من جهة الرفق وما نقتضيه العشرة وحسن الأخلاق أوغلاف 
ذلك . 

فإ قال > إإمب المفساءة هى إرادة الفساد » وما ذ كرتموه ليس من الإرادة 
ف شىء فلا يصح أن يعد مفسدة 5 

قبل له : قد بينا من قبل ما يدل على بطلان ماذ كزته ؛ لأن المكلف لولم عرف 
الإرادة لم يسم مستفسدا » وما تكون مفسدة إذا عرفها لاختصاصها بالصفة 
الى ذكتاها؛ وذلك يوجب فق كل ماتتناوطا حلا الصفة أن يكون مفسدة ٠‏ 

فإن قال : فيجب أن قيرها إنما يكون مفسدة متى دل عليها» "كا أن الم 
انما يكون أمرا بالإرادة ٠‏ 

قيلله 
وإذا سم ذلك فيه؛ وجب أن يكون مفسدة على ما عقدت القول عليه . 


بين هن بعد أن هذا الفمل يدل عل أن قاعله يريد القساد ع 


فزن قال : إن كان كل ما هذا / < صنته مقسدة قيجب أن يقع من غير 
المكاف » أو يحب أن يكن مفسدة أو يكون قبيحا ٠‏ 

قله 
إن علم أن فى العباد من يفعل ما هذا صفته فإنه ينمه منه ء ولوكان هذا الفعل 
يحسن منه أن يفمله متى علم منه عل كل ال ٠‏ 

فإن قال : كيف يكون فاعل ما وصفتموه مستقسدا لهذا المكاف ء مع أنه 


ممكن من «.صلحته بسائر وجوه القكين ؟ 


يقبح ... ... ... أن يقمل ناهذا أله ب فقذلك اله : إنه تماق 


() ف الأمل : د قاهةه» ٠‏ () ماين القومين سوس , 


اس ولام 


قبل له : لو لم يكن مكنا كا ذكزته» ل صم أن يستفسده؛ كا أنه لولم يكن 
كذلك» لما صم أن يقوّى دواعيه إلى الفساد . فكا أن الدواعى تحصل بثة هن 
التقكين وتابعة له» فكذلك القول فى المفسدة إن-) تقع مابعة التمكين 
الدواعى ٠‏ يرين ماذ كناه أن هذا العبد الذى قد تمكن من المهى عل سنن الطاعة 
وطريقة المصلمة» يقبح منه أن يتكلف فى نفسه دواعى الفساد» ويجاب إلى قليه 
ماايكون قرب إلى فمله ؛ بل الواجب عليه أن تعرز من ذلك ويبعد منه » 
يا أن الذى يفعله من ذلك يقع بعد التنكين ويقبح منهء و إن كان مكنا بسائر 
وجوه التقكين . فكذلك القول فى فمل فبره به . وهذه اهل ثبين أن ٠٠‏ حل هذا 
امحل يكون استفسادا ٠‏ 

إن قال : فدلوا ص أنه قبح من فاعله م لأنا و إن سلمنا أنه استفساد » 
فإنا تقول إنه قد يحسن من فامله » لأنه تعالى إذا كان فد مكن المكلف من 
المصلحة بسائر وجوه التمكين وعرقه ماله فيا من المنافع » فتكيف يقبيح منه هذا 
لقمل؟ 

قبل له : إنه فد ثبت فى العقل أن المفسدة قبيحة» يا ثبت فيه أن الظلم 
قبيح ؛ فهو أل ف المقبحات العقلية ٠‏ وإنما يتيس الال فى تفصيله و بيان 
صفته» كا يلتبس حال صغة الظلم وما به فكا أنا إذا بينام حال 
الضرر أنه بصفة الظلم استغنينا من بعد عن الدلالة على فبصه» من 
فى العقل قبحه ضرورة ؛ فكذاك متى بيدا صفة المفسدة وما يبا تقيز عن غيرها » 


فواجب أن كم بها لى)يقتضيه المقل أل الخلة . 


(1) غي راض فى امل لأنها غير متقرطة () ف الأسل دان يقع ابا دكين 
ديمل الح » . () ف الأمل : « رما به يمن فيرء ؛ فواجبب أن نمم بطبعه » * 


اح لاه 

ويمد فق صار بالدليل أنه قبح فى نفس المبد المشنكن من الصلاح والفساد 
أيختار دراعى الفساد ويتلبها ويتكلفها؛ بل الواجب عليه بذل ابلهد فى التحرز 
ينها ٠‏ فكذاك يجب أن يقبح عن المكلف أن تفمل به دواعى الفساد وما يصرفه 
عن الحضى على سثن الصلاح. يستدل على ذلك وين ذلك أن المكلف قد يضمن 
التكليف أن تبره فيا أراده منه من الطاعة التى عرضه بالتكليف لفملها وعرضه 
بفعلها للنواب عل أحسن وجه يمكن أن يدبرطيه ٠‏ فيجب أن يكون نظره له 
فى ذلك نظر العيد لنفسه فيا يختاره لما ٠‏ فك أنه يقبح منه أن يختار دوا 
الفساد و يتطلبيا » بل يجب علبه أن تحرر منبا ؛ فكذلك يبح من المكئف أن 
يفعل به الأمور الداعية إلى اختيار امعاصى» لى) فى ذلك من صرفه عن الصلاح 
إلى القساد ٠‏ 

إن قيل ؛ اليس المكلف ند 
تعالى أن يكلفه مع علمه بأنه يختاره ؟ فقد فرقم بين الأصرين ٠‏ 


منه اختيار الكفر » ول يبيج مضه 
قيل له : إن مرادنا ف ندم أن الفعلين المثلين لوصع وقوع أحدهما من الله 
تصالى على الوجه الذى يقع عليه الآخر من العيد ‏ والغرض واحد - ثم قبح 
ذاك من المبد » فيجب أن يقبح منه تعالى . فاما إذا كان الفملان عتلفين 
والفرض دنهما علا ء الذى ذكناه ل رصح فيه ٠‏ وهو تعالى افا يكو 
من يسار أنه يكفر ؟ وليس المكين من نفس الكفر سبيل 
ءن المكلف أن يختار الكفر» ويحسن منه تعالى أن يمكنه منه ٠‏ 


الا يمتنع أن يقيح 


() والأمل + «ظاقى عه () أى من التكلف . 
(0) فالأمل د غف. 


يننا 5 

منه أن يفمل “ما يكون تمكيا له من الكفسر 
والإمان » ويعلم أنه سيختار الكفر لاعالة » ول ينبح مثله من القديم تعالى » 
فهلا جاز مثله فيا ذكتموه من المقسدة ؟ 


قيل له : إنك مألت عن أ متعذر » فإن العبد لا يمل الأءور المستقيلة 
وما الذى يجب أن يختار عندها وما الذى لا يختار » فلا يح أن يوجد لا سالت 


ويد : فلوصم أن يعرف العبد ذلك لكان يقبح » لأنه قد يسجل بمنا 
فمله الغ والمضرة ٠‏ ولي سكذلك حال القديم تعالى فى تمكينه إياه » فيصير عتزلة. 
أن يقبح من العبد أن يعاقب نفسه و يحسن من الله تهالى أن يماقبسه > وليس 
كذلك ما ذ كرناه » لأنا قد بينا أن الوجه الذى له يقبح من العبد فعسل ما يدعوم 
إلى الفساد قاثم فيا يفعسله » وَل فسله تعالى عن ذلك فيجب أن يكون قبيسا ٠‏ 


ويبين صحة ذلك أنه تعالى قد بن ما يةبح بالشرع ؛ وقد ءا 
لأنه مفسدة ٠‏ فلولم يك نكون الفعل مفسدة يقتضى قبحه» لم يمسن منه تعالى أن 
يكلفنا الامتتاع منه لأجل قبحه » لأنه لايمكن أن يقال إنما كلفا ذلك لأجل 
الثواب وغير ذلك مما يذكر فى هذا الباب . لأن ذلك امع إذا لم تيد إلى قبح 
اتقمل لم يقبيح > لأنه لايد الدواب على الامتتاع من فل ليس بقبيح » 5 
لامستطق عل الإقنام على فصل ليس بواجب أو تدب ٠‏ وفند تقصيا ذلك 


أ افا يقح 


عقيل 
(:) اق الأمل د للاديسم أنتوجدا لما سأك مه نتيا ».+ 
(:) ف الأملجلو» يدرك قار (م) أى يست التواب . 


لل 


ب إذا آم أحلانا غيره بأن يسقيه الماء» وملم أنه إن بذل له 
جل ماله مع كثرته قعل ما أمرء به » دانب انتتع من ذلك عصاه فيه 
أن يكون بامتناعه من ذلك مستفسدا وأن يكون فاعلا فصلا قبيما ٠‏ إذا لم يصح 
ما ذ توه أفقد بطل ما عوام عليه جد ل الاستفساد 
هو ما يصرف فاعله المفعول فيه عن طريقة الصلاح إلى طريقة الفساد - والذى 
سألت عنه فالفساد الواقع فيه يمود إلى الآمى لا إلى المأمورء كا أن الصلاح فيه 
يسود إليه » لأنه إذا نقاه الماء فالصلاح يمود إلى الآمس » و إذا عمى فى ذلك 
فالضرر به يلحق » فيصير من هذا الوجه فمل المأمور كأنه فمله ٠‏ فك ليجب 
أن يختار بذل ماله لأجل الشرية المكنة من الماء ليصح منه تناو لماء فكذلك 
لايجب عليه أ, يبذل ذلك لأجل وقوع هذا الفمل من الفير ٠‏ ببين ذلك أنه بّى 
خاف إن لم ,تناول المساء أن يهلك » لزبه بذل جل ماله . لأ: 
بتتاول الماء» أعظم من نفعه باحتباس الى ال» وما عليه من الضرر فى ترك تثاول 
الماء أعظم من [اضرر فى بذّل الىاء . ويا يازمه ذلك» ذكذاك يلزمه أن يبذل 
ان يامرة أن تيد إذا علم أنه لايفعل ذلك إلا عند بذله ذلك له . وهذا ييين 
أن فعل المأمور ى هذا الوجه إذا كان الفرض من صلاح الآ » كأنه فعل فقس 
الأمى فى الوجوه التى ذكرناها ٠‏ وليس كذلك حال ما قدمساء » لأثا تكثمنا على 
من الغساد عليه يعود والصلاح له يحصل» وقلنا إن المكاف له متى أزال تعر يضه 
لمنفعةع فقئله لى١‏ يختار عددء السدول عرس سن الطاءة الافسة له فى الآخرة 
إلى المعصية الموجية للعقوبة » لا يكون إلا مفسدة لهذا المكلف ء وأنه إذاكان 


3 وجوه ( فلأت مجاقم. 
0) والأمل + دب ()) أىضل الكت . 


امه والحال هذه 


ورا 


مفسدة له فيجب أن يقبح لاعالة . وهذه الملة تبين سقوط هذه المسألة وما بعرى 
مجراهاء وتبين صحة ما ذ ناه ماب من أن المفسدة يحب أن تكون قبيحة ٠,‏ 

فإن قال: فى راز وجه قبع هذا الفمل بانه استفساد دون / أن يكون جد 

وانه قد يختص بانه استفساد» ويزول عنه ذلك الوجه فلا يقيح ٠‏ 

قبل له: يدل على ماقلناه أن عند العلم من ساله با وصفناه تعرفه فييسا مئى ذالت 
المنقمة ٠.‏ ومتى لم يحصل هذا العلم ولا ما يقوم مقامه لا نعلم أنه فييح ٠‏ فعامنا أن 
وجه قبسه هوكرنهكذآفء كا تقوله فى الم إله يقبح من حيث كان ظلما + 

فإن قال : أفتقولون إنه يدل من حال قاعله عل أنه ممريدٌ للفساد الذى يختاره 
المكلف عتده ؟ 

قبل له : نعم : متى فمله مع العم بالأحوال التى ذكرناها ؛ وذلك آنه تعالى 
لوفمل ذلك مع العم بأنه يختار عنده العدول عن سَنْن العلامة - ولولاه كانت 
يمضى على سنن الطاعة ‏ فلا وجه يموز أن يفعله عليه إلا من حيث أراد 
استفساده؛ و إرادة استفساده هى إرادة اختياره الفساد) فيدل من هذا الوجه عل 
أنه يريد فساده لو فمله تعالى ٠.‏ 

فان قآل : هلا قلم إنه تعالى يفمل ذلك لو قله من غير أن يريد ما ذ كتموهء 
ويكون مايثاء و يكون قبيسا من هذا الوجه ؟ 

قبل له : إن لو أجبناك إلى ماسالت عنه لكانت الفائدة بالكلام الذى نريد 


وضنا أن ندل عل أنه تعالى لا يفمل ما هذا حل لقيعه 


ن قبح لأأنه عبث » أو لأنه يتضمن الدلالة على أنه مر يد للفسادء فاهال واحدة . 


() ف الأسل : «نااء يرن تططء ١‏ () لطبرضء 
(0) أى قفا . () ف الأمل :دص اه 


اووردت 


فان قال : فا قولكم فى االسواب عن المسألة ؟ أتقولون إنه لو فمله كان 
الصحيح ما ذ كرتم أو ما سأل السائل عنه © 

قبل له : بل الصحيح ما تقسولهء لأن العالم بالفمل الذى يفعسل لبعض 
الوجوه » متى فعله فلا بد من أن يريد بغمله ذلك الوجه الذى يفمل له . و إئما 
.يقال فى فعل القاعل : إنه يجب أن يكون عيثا متى لم نصح هذه الطريقة . ألا ترى 
أن الفول الموضوع للامس متي فعله العام بد و باللواشعة عليه / لين بقبيح لأنه 
- 2 بل من حيث كان << من 
حيث كان أم| نفسه ٠‏ وكذلك القول فى نظائره . وهذا بيين أن الصحيح ماة ونا 
من أنه تعالى لو قعل ذلك لدل على أنه مسريد من المكئف الفساد والمضرة . 

نان قال : و إنكان يدل عل ذلك فل صار التكليف الأقل بأن يدل على أن 
الإيمان هو الطاعة بأولى من هذا الفمل أن يدل على أن خلاقه هو الطاعة ؟ لأتم 
انما حك بذلك فى الأمس » من حيث يدل عل إرادة الآمن المأمور يه . و إذاكان 
هذا الفعل ,دل على إرادة خلافه على حسب دلالة الأمى » فهلاً قتم : إن اناق 
تكليف للفمل الذى هو معصية»-6اكآن الأول كا لمان ؟ 

قيلله : إن الكلام على أنه قد ثبت بالتكليف المتقم أن الطاعة غخالفة 
للعصية » وميزنا بينهما بالأمى والنبى وعرفنا المال فييما . فتقول من بعد : 
انه تعالى لا يجوز أن يفعل ما يكون مفسدة + لأن القول بأنه يجوز أن يفمله 
يؤدى إلى أنه يريد ماعلمناء معصيه قبيساء وليس الكلام فى أن هذا الفمل قد وقع 
ود لكدلالة الأ الأؤل » وفى ذلك إسقاط ما سألت عنه . 


3 علب () فالآل ديت » . 


وود 


إن قال : لودل ذاك من المكلّف عل أنه مريد الفساد؛ من حبث أختار 
فمل ماعنددء يمدل المكلّف عن سنن الطامة إلى سئن المعصصية » لوجب متى وقع من 
فمل غير المكئف أن يدل أيضا عليه ء لأن الدلالة لاتختاف باختلاف الفاعلين ٠‏ 

قلف : رانم 
افتى وقمت مجردة عنهما أو مل خلاف هذا الوه الذى اوقومها عليه تدل عل يحصل 
دلالة . الاترى أن لل وفع مع تقّم الدعوى على وه معخصوص دل 
وميى وجد عاريا من ذلك لم يدل ٠‏ والفمل لمكم على جهة الابتداء يدل عل كون 
فاعله عالماء ولا يدل مثله على جهة الاحتذاء. فإذا حم ذلك » لميجيٍ من حيث 
قل : إن هذا الفمل من المكتّف يذل عل أنه ريد القساد والمعضية: !بأ 
يجب أن يدل < لل وغير ذاك يقع على وه واحد متهما بعيما + 

نان فال : أفتقولون انه من غير المكف يقع عل الوجه الذى يع من المكذّف؟ 
قيل له : قسد بينا ما يسقط فى اجملة سؤالك ؛ وإنما يلزم الآن أن نبين على جهة 


فغير متنع أن تدل على وجه ومع مقدّمة ٠‏ 


الابتداء القول فى ذلك ؟ فقسد بقع على وجه يدل بأن يسم غير المكتف من حال 
هذا الفمل أن زيدا ينتار عنده طريقة الممصية» ويمدل عنده عن طريقة لطاعة ٠‏ 
فتى عم ذلك من حال مايفعله ؛فإنه يدل عل أنه مريد منه المصية والفساد» كا تقوله 
فى هذا الفعل لو وقع منه تعالى . قاما إذا كان غير المكلف يقدم على ما له هذه 
ااصفة من الفمل - وهو لايعلم أن المكلف يختار عنده ما ذكرناء -- فغير واج 
أن يدل على ما َو . ولوجاز فى القديم تعالى ما هذا اله - وردو غير عالم # 


() ف الأمل : « لرثرعه »+ (0) للها ديل (0) مطرية. 
() أى من أنه يريد الفساد والمعصية + ولامة القرة + أله يستحيل عل تدتما أن يقمل 
ثينا من شأته أن يخثار امبد منده الممصية وهو مال حال ابد . 


ورت 


لكان لا يدل أيضا على ما ذكرتاه . لكنه من حيث حصل عالما لذائه » تستحيل 
هذه الطريقة فيه تمالل ٠.‏ 

فان قال: أفلستم تفصلون بين المكثف وغيرالمكف فى باب وجوب اللطف؟ 
وكيف يصع الآن ما ذكتم من النسوية بينهما 9 

قبل له : إنا نا سؤينا بين القديم تعالى وبين غيره فى أن مثل هذا الفمل 
لو وقع منه لكان قيسا من حيث يحصّل مفسدة و إشرارا بالمكتّف م وبين أن 
الذى له صار مفسدة ودل من حال فاعله على أنه يريد المعصية والقساد قمله له 
مع علمه من حال المكلّف أنه ميختار عنده المدول عن الطاعة إلى الممصية ه 
ولولاه كان مستمر عل الطاعة » فصار الوجه الموجب لكونه مفسدة فيهما على 
حد واحد ٠‏ وكذلك حاله فى الدلالة على أن الفاعل مريد للفساد . 


فاما اللطف الذى يوجبه قثير واجب فيه مساوأة ف 
حيث كانت العسلة تتضمن أنه من حيث كافه يلزمه أن يستصلح كا بلزمه أن 
يكن . رحال قير المكلّف يذارق حال المكتّف فى هذا الوجه عل ما بيته من بعدده 
وهذا يا تقول : إن / الأ بالبيح <د 

من المزية 
فى التكليف » لأنه إذا كان من حيث كلفه قد التزم الإنابة » وقصد بالتكليف 
التعريض لذلك » فقد يضمن فمل كل ما يدعو المكلّف إلى الوصول إلى ذلك 
وغيره مفارق له فى هذه الصفة , 


() اق الأمل لكلف فيء 


(1) ما بين القوسين مطموس + 


اوور - 


فإن قال : إن قعله تعالى لما كر العبد عنذه لا يدل على أنه ميد كفره 
وفساده ؛ لأنه يموز أن يفعل ذلك بضرب من المصلسة » وإفا كان يحب أن 
:قضوا بأنه يدل على ذلك لو لم يكن فيه سوى هذا الوجه ٠‏ 

قبل له : قددمع بم قدمناء أنه إذا عم من سال المكلّف م وصفاه» فلوفملة 
كان مستفسدا ودال عل أنه يريد الكقر والقساد مت لم يحصسل وجه سوا : 


وقد اعبت أنه يجوز أن لا يريد ذلك و يريد وجها آخر. قتى لم < 2 
والطين زائل ٠‏ 
نإن قال + أ: إزون أن يحصل فيه وجه يخرجه من أن يدل على عاذ كتم ؟ 


قيل له : إذا ثبت بما قدمناء أنه لوقوعه على هذا الوجه يكون مفسدة» وأثه 
يدل من حال فاعله إذا كان عالم) بالأحوال التى وصفناها عل أنه ميد للكفر 
والفساد » فيجب أن لانتفير ساله فى حكه ولافى دلائته يحصول وه آخرفيه ؛ 
إذ قد علمنا أن حصول أي وه ذكر فى هذا الفعل لا يقدح فى كونه واقعا عل 
الوصف الذى ذكثاه ٠‏ 

إن قال : هلا قنع إِنّه تعالى يجوز أن يعم من حال هذا الفمل أنه و إن كفر 
عنده ز يد يؤمن عنده مع عظم + فبعتبرلأجل ذلك حاله فى دلاقته مل أنه ريد 
لفساده » لأنه ليس بأن يقال والمال هذه إنة يدل على أنه مريد لكفر 


الكافر من اره عنده بأولى من أن يفال إنه يدل على إرادته لإيمان 
المماعة من حيث تختار عنده . وهل قيل فيا حل هذا حل إنه يعتير فيه الأظطب 


فيا يقع عنده ؟ 


ابمسعرن 


حت موادت 


إن كان / الأب فى فلك على لوي < 3 
عر إرادة القاعل له < © راون < 2 


إناحصل فيه يقع لوف علته كان اللمكم له . 

قبل له : إن هذا السنؤال يتضمن تسلم ما ذكؤناه من كون هذا الفمل مقسدة 
إذاكن المعلوم أنه يختار عسده الكفر نقط ٠‏ وف ذاك تصحيح ما أردتا من أنه 
تعاللايجوز أن يفعل ما هذا حاله من الفعل بالمكلف . فاما ما سألت عنه فهو 
طريفة أهل الأصلح الذين يوجبوث ما هذا حاله من الفمل» و يمون أنه أصلح 
منحيث كان يما بقع عنده من الصلاح | كبر . وبتى صع ‏ يما 
مفسدة » صار ذنك مقتضيا لقبحه ؛ فلا يجوز مع ذلك أن يحسن » فضلا عن 
أذيمب. 

إن قال : فهل يقدح ذلك فى وجه دلالته على أن فامله يريد الكفر والفساد؟ 

نيل له : إن الذى ذكرنه فى السؤال يقتضى أنه يدل مل ذلك » ويدل أيضا 
على أ ميد ممن يخنار الإيمأن عنده لأنه قد حصل فيه الوه الذى 
وجب كوله دالا على الوجهين . فلا يجوز أن يكون قادحا فى الآنخر . الا ترى إن 
فواجب أن يدل على 


أنه 


المعجز فد دل على تصديق من ادْما عنسدما اذى البؤة 
تصدي الجماعة إذا اعت ذلك , ومتى دل عل الوجهين لم يقدح فيا قدمناه من 
كرتن نقسدة ودالا على أن فاعله ميئد الكقر والفساد . ويمب أن تكون هذه 
أجملةإذا كانت من جهات القبح أولى بالاعتبار من جهة اسن . ولب سكذلك 


(1-م) نوس 
(4) فق العلام ‏ 
(0) الإسان مول ريد ٠.»‏ () فالأصلادنا. 


دتأخير وتقديره لايجرن أن يفعل بالمكلف ما هذا اله - 


رت 


حال الضرر > لأنه بالنفع الموفى علبه يتخرج م نكوته ظلما وضررا ٠.‏ فلذا 


حاله فى ياب القبح 


ن صعة “ما لاه إن كوت مقسدة جد 


لل ان سلنة 


أو كان فيه نفع له ٠‏ وكا أن ذلك لا يؤثر 
واف يؤثر القع فى الشرر إذا ع واصلا إلى من يختص بالضرر ٠‏ فاما إذا كان 
واصلد إلى غيره فلا ثاثير له فيه ؛ لأنه لو كان له تاثير والحال هذه » لوجب ءتى 
كان الظالم شديد الحاجة إلى ما غضبه وفعه به يزيد على قدر الضرر الواصل إلى 
يبين ما ذكناه أن المكاف لودعا ز يدا إلى القساد 
حاله فى كونه 
مفسدة » وإإما بنضاف إلى ذلك أم أَثْمْلا يدح فى قبحه ٠‏ قكناك القول 


المظلوم» أن يمسن ذلك منه 


بالقسول الذى به يدمو عسرا إلى المسلاح ما كان يحب 


ف بيشاء : لأنافى صدر هذا الباب ند دلانا على أن هذا القمل أوى أرب 
يكون «فسدة من الدعاء إلى الكفر ؛ٍ لأن الدعاء إليه قد يختار الكفر عنده 
وقد لا يختار؛ رهذا الفمل لابد مرى, أن يختار ذلك عنده ويقؤى دواعى 
امكف . فلولم قل فيا هذا حاله إنه مفسدة لكان الذعاء إلى الفساد لا يكون 
مفسدةء ولا إراد: الفساد . وقد بينا أن المفسدة لايجوز أن يفاد با حمل المكاف 
على الكقر أو إدغاله فيه أو صده عنه لأف ذلك يحرى مجرى إزالة التكليف 
وإ خراج هذا القامل من أن يصح منه الفساد والصلاح ٠‏ فك أن ما يدخل به 
فى أن يكن من الفساد والصلاح لا اب اللطف والصلحة ؛ فكذلك 


د فى باب المفسدة ٠‏ فيجب إِدَنْ أن تكون المفسدة 


ما يخرج به عن عد ال 
زوه +) :تطمرسة () القع ٠‏ 
(4) هذا الأ الآرهو ملاح عرد ٠‏ 


طرت 


هى الفمل الذى يجرى مجرى المسل عل القساد والتدريج اله والبنث طلي 
ولا .يكو نكذلك مع التكليف» إلا إذاكان بالصورة اتى وصفنا . 

زان قال : كيف يدل هذا الفعل على أن فاعله يريد الفساد وقد / عامنا 
هبد رصن ند فى مث ٠‏ أو ليس القمل لما دل 
على كون فاعله قادوا لميصح ذلك فيه ؟ 

قبسل له : إن دلالة الفعل على إرادة الفاعل تفارق دلائته على أحوال الفامل 
القى معها يصح الفعل منه ؟ لأنا نعم أرس ظاهى احير يدل عل إرادة اتير ع 
وكذلك ظاهى الأمى ٠‏ وقد يوجد ما يساوييما فى الخنس والصفة ولا يدل . 
فكذاك لا بمننع فيا ذكناه أرن يدل على أنه ميد للفساد وان م يدل كل 
ما ساواه فيا ذكزته ٠‏ وتفارق دلالة الفسل على كوس فاعله قادرا ‏ وذلك 
لأنه دال على الصفة التى لآختصاص القامل بس عع منه ولولاها لتمذز تيتدة 
دليس كذاك ما يدل على كونه سريدا ؛ لأن ذلك الفعل لا يصح منه من حيث 
كان مريدا * د إما يدل لأس برجع إلى اختياره له مع العام بأحوال تقتضى أنه 


قإن قال : إنهما ما يدلان لمواضعة متقتمة » فإذا كان الفاعل فيا ملك 


بهما وكان حكيا فلا يد من أن يريد ذلك » واي سكذاك الحال ف القعل الذى 
ذكتم لأنه لا مواضمة فيه فكيف يصح أن يدل عل وجه دون وه + 

قيل له : إن الذى يوجب دخول الفعل فى حك المواضعة 1 كد مما بوجي 
دخول القول فيباء ألا ترى أن المعجز فى باب دلالته عل نبؤة من ظهرت عليه قد حل 
() لالأسعة ١‏ ل( طرضء 


5-5 


عمل النصديق لمقدّمات وقرائن وصارتٌ دلالته فى ذلك كد من دلالة التصديق ؟ 
ول يحزان يقال إب الاصديق إنما دل لسبق المواضعة فيه» المعجز يجب أن 
لا يدل . و بمثل ذلك يبطل ما ذكرته أ وذلك لأن اختيار ما عنده يعلم هذا الفاعل 
أن المكف امتمكن من الصلاح والقساد عل وجه لولاء لكان سيفمل ' الصللاج» 
يقتضى تعلق هذا الفعل < أ ولا يجوز بدعوة الدع 6 
فيتميز ذلك فى حك المواضعة عليه » فبجب أن يدل على هذا الحذ » و إن كان قد 
يقع مثله ممن لا بخخص بهذه الصفة من الفاعلين ولا يدل + 


فان قال : فيجب لوركان المعلوم من حال زيد أ 


عمرو أن يقبح ذلك منه و يتغيرحاله فى وجوبه عليه ٠‏ 
قل له : قد بينا أنه تعالى لو عل من حال فعل من الأفمال أنه بهذه الصفة 


لكان لا يكلف من ذلك الفعل مقسدة منه » فإذن لا يجوز أن يحصل ما سألت 


قعل واجبا يكفر عند 


غنه فى شىء من الواجبات ٠‏ 
قات قال : فلو حصل أب 
فيل له : [ امواب ] ما بيناه من أنه تعسالى كان لا مع يين تكليقهما من 

لى ذلك إلى فساد يققع ؛ ولا يح المتع مننه لتكرنه مسلاا لقاعله ؛ 


اش الس وى نان الم + 


فإما أن يكف من ذلك مسلاح له فقط > أو يكف من ذا 


اد فى تكليقه 
وبمنع من دخول هذا الفعل على ويه يكرن فسادا ٠‏ 
: آم لو أن من وجب عليه ذلك لم يعم أنه مفسدة لنيه » أ كان 


(1) ف الأصل وصار . عميضء 


عات 


قلله؛ أنف وجه قبحه إذا كانكونه مفسدة ء وكان ذلك لا يصبح 
إلا مع علم فاعله يما وصفتاه ؛ فقير ممتتع أن يقال إنه لا يق 
ولا يدل » لو فمله » عل إرادته الفساد » مان ذلك لايخرج ما قتمناه من كونة 
واجبا على القديم تعالى ؛ وهو أن لا مجع بين تكايفهما للملة التى وصفناها . وقد 
قبل 1ق كل مقمة كين من فمل غير مكلف والمكلف » فلا بق مع 
التكليف من أن بمنع القديم تعالى منه » ون المتبر ى ذاك أن يعلم أن الفساد من 
امكف يقع عنده ٠‏ ولا فصل , أن يكون ناعله قاصدا إليه على وجه يكون 
مفسدة أو لا قصد له فى ذاك ٠‏ ولا فرق بين أن يحسن منه أو يقبح فى أن حال 
المككف لاتختاف وإن كان < قبل د 2 
يختار عنسده الكقر » يوصف قاعله كه مفسدة إذا قصد هذا الوجه ٠‏ فلولم يلم 
ذلك من حاله لا وصف بأله مفسدة . 


ذلك نه 


فان قال : فيجب إذا أعس المولى غلامه أن يسقيه الماء وعلم أنه إن ترك بذل 
كل ماله له يمصيه فى ذلك + أو إن ترك تريب داره وضبعته أو عتقه عنده بعص 
فى ذلك » أن يكن بكفه عن ذاك مستفسدا له وريد مه المسصية عل ماذ كم - 
دض لم ذلك» لرمكم القول بآنه يلزمه بعد الأمس هذه الأفعال + لأنه لو م يفعلها 


قل له ؛ مت كان الذى ذكزته أضرعلى المولى من كاف العبد ما أره به 
يج كه لأن يسقيه الا من أن يكن قبي » إذا كاف لا يم لا برد مغلم 
يوفى عليه » فلا يحعمل ما ذكته داخلا ى كرنه مقسدة . 
1 () 3 الأمل > لكان . (5) بأت تكون من فمل شخص لا علاقة له بالتكليك . 
(405) رس (0) أمعباذ كرك زم 
عنأت يسن مرلاء الما ٠‏ (0) فلايحسل ما ذكته داحلا ثسارى ل لت الزا 


سا لاط اه 
فان قال : فلو أراد من عنده أن يصل وعلم أنه لا يفل ذلك إلا بالأمور 
الى وصفتاهاء يحب أن تكون واجبة + لأن ترك الصلاة لا يقع إلا قبيحا ٠‏ 


قبل له + إن العم بذاك يتعذر عل امول » الأنه لا يعرف الأدور الستقيلة» 
فكيف يقطع ا عند هذه الأمور يفمل الصلاة ولولاها كان يتركه ء وهو لا يعلم 


فان قال : فلوغلب على ظنه ما ذ ناه » كيف يكون اللمواب ؟ 

قبل له : إن ضبة الظن إنما تقوم مقام العم فيا يتعلق بالمنافع والمضار متى أثرا 
فى حال القعل لو وقعناء وعلمنا ذلك من حا ماقام إذا يكن الال هذه فلا مدخل 
الظن قد علمنا أن المولى متى أراد من عبده الصلاة لم يل من أن يريد ذلك 
لمنفعة نعود إلبه من سرور أو غيره » أو بر؛ يختص العبد ع فإن كان لمتفعة 
تعد يه لم يد بها / اذالم تم إلا د يلعل اميد 
وهو الثواب * فإله يكون بهذا يضر بنقسه لمتفعة وقد علبنا أن جملة هذه 


الأمور تمتضى الإضرار به . فإذا وقمت فبيحة تقتطى اتحفاق المقاب» فلا تجوز 
مع ذلك أن تجب عليه ٠‏ 

فإن قال : فيجب ‏ لوعلم بدلا من غلبة اظان الف أن لا تلزيه يا 
هذه الأمور! 

قبل له :-كذلك نقول . وقد بينا أن ما يكون صلاحا بأن يرتفع عنده القبيح 
“رن المكلف أو يحصل عنده الواجب إأنا يلزم المكلف دون غيره ٠‏ واتى 


() والأمرعرآه ١ ٠‏ () أميوت. ع 
(4) بيد فيجب لرعل ذلك بدلامن أن ينب عه ل في م 


ورت 


لم يجب مل قير المكلف » لم يجز أن بقال ف ترك أنه قبح منه إذا كان مال 
هو أنه ترك الواجبات ٠‏ 

و بعد : فإن اكثرما يلزم فى هذا اباب أن يفصل بين المكلف د بين غيره 
فيا مالت عنسه يا يفصل بينهما فى الاستصلاح » متى كان ما يقمله غير مكلف 
يعود إايه بتفع » وتركه يعود عليه يضر ٠‏ وذلك لا بة نصرته من أن 
القديم تعالى ل يحوز أن يفمل ما بعلم أن المكاف ,فسد عنده باختيار الكفر 
والمعاصى . 

وقد ذكر شيخنا أبوهاشم » رحه الله» أنه لابتتمد فى أنه تعالى ايكلف بفعل م1 
بيكفر عنده المكلّف عل ما ححى عن أبى عل» رحمه القه» من أنه لوقمله لل عل أنه 
بريد فساده ركقره من قبل أن ذلك لا يدل على إرادة ذلك ؛ إذ لو دل على ذلك 
فى فعله تمالى» إدل فى الشاهد؛ فكان يجب إذا أمس الوالد ولده بلتعلم س ثم علم 
أد غلب فى ظلنه أنه ترك التعلم إن حفظ ماله» و إن ضيعه يتلم أن يدل حفظله 
لماه وذكره على أنه مرريد لتك العلم منه ٠‏ ولو دل ذلك عل أنه يريد قساده لزنه 
نضيع ماله أو بذله أو تخريب داره اكى شمر من هذه الإرادة 

قال رحم الله : وكان يحب إذا عم أحد أو غلب فى ذا 
عل غيره يتععصد ضربه وشته» ولولا دكاره م يتعمد ذاك أفيكورس. مقسدة 
4 > وذلك يوجب قبح إنكاره؛ لأنه لا 

واعلم أن الذى قدمناه من الدلالة لا فتقر إلى ذكر هذه الطر يقة ب لأنا قد بينا 
ايلا أن فمل المكاف لما بعلم أله يخثار المكاف عنده العدول عن طريقة الطاعة 
إلى الكفر والمعصية ايكون إلا استفساداء وبينا أن من الاستفساد أن يكون قبيما 


( فالأمس ريه ١‏ م سريء 


ا برت 


كفبح الم ٠‏ فسواء دلنا على أنه يدل من حال قامله على أنه قد أراد من المكئف 
الفساد أو لم يدل عل ذلك» فالذى فذ, اه يح ؛ وذلك لأن كونه استفسادا يرجع 
إلى أنه واقع من المكئف الملزم بالتكليف تمكينه واستصلاحه . فى فمل ما هذا 
حاله كان باعنا إه على الفساد ومقؤيا لدواعيه . وحال هذا الفمل بكونه بهذه الصفة 
لامتغير بآن يريد فاعله الفساد أو لا يريده» ”يا إن دعاه إلى الفساد بالأمس والترغيب 
دل هذا انحل وإن لم برد منه الفساد ؛ لأن ظاعى ذلك يقتطى البعث وتقوية 
الدواعى ء وأنه فمل ما يكون إلى قعل معصية أقرب ٠‏ وذلك لا يجوز مته سبحانه 
أن يفعل ماظاهرء الترقيب . وإن لم يتقصد به الترغيب لماكان حاله ما وصفناءء 
ويوضع ذلك ماققمناه من أنه لو فمل تعالى ماهذا حاله لكل عمل أن يفمل امكف 
ما تقوى به دواعيه فى الفساد الذى منع بالتكليف منه ٠‏ فكا يازمه بذل جهده فى أن 
لا يقوى دواعيه ولا يفمل ما يكون عنده إلى الفساد أقرب» فكذلك ,قبح منه أن 
يفعل ما يكون معه إلى الفساد أقرب ٠‏ يبين ذلك أنه لى) وجب عليه تال 
بالتكليف أن يمكته» وجب عليه إذا قدر مل تمكين نفسه ببعض الآآلات أنيحصلها 
ويتوصل / < إل فعل ما كلف بها ٠‏ ومل ذلك الوه قال يوخا رجهم 
اله تعلق > يحب أ يكرن النظر لكلف فيا كثفه إاء من تقس لمكت 6 
وفصلوا بين ما يرجع إلى التكثيف فى هذا الباب و بين مع أنه متى عرف 
أحوال نفسه فيا كثف وأحوال دواعيه إلى اختبار الفساد؛ أو يكون كالبعث له 
عليه والاستدراج إليه - وكذاك القول فى تكليفه » لأنه تعالى عالم بأحواله ». 
وما يخثار عنده الفساد والصلاح - فالترامه بالتكليف الذى عرضه به الثواب 
استصلاحه يقتضى أن يقبح منه أن يفعل مايخثار عنده الكفر والفساد» و يصير 


(:) اذى البنث مل الل () خربا فى الأمل ‏ 


جا ربت 
كلمن له من الوصول إلى ما عرض له مرح درجة الثواب . ومتى سيك هذا 
الطريق لم يلزم ماححكيناه عن أبى هاشم رحد القه . 
إن قال : أنيلزم ما أورده رحمه انه قولك فيا تف 
قاعله على أنه ميد لافساد واللكقر © 


إن ذلك يدل من حال 


قيل له : إذا كان الغرض بذاك إثبات الدلالة على أنه تعالى لا يفعل ما هذا 
حاله» فلا زم ذلك للب ؛ الأثالم تقل 41 يقيع من حيث يدل عل إرادنه الكفر 
والفساد» بل بنا أنه يقبح من حيث كان استقسادا ؛ ثم ذكنا أنه مع ذلك يدل 
على ارادة فاعله للفساد من الوجه الذى ذلكتاه » وم تقل انه يقيح من ها ويه 
حتى إذا طمن فى دلالته عل ذلك كان الطعن فيه قدا فى المسألة لتى تريد قصصرتبا؟ 
و إن كان ذاك يئر ىكلامنا لوحكنا بقبعه من هذه الحهة ٠‏ وإنما طمن رحمه 
الله ع كلام أى على » رححه اله من حيث حك يقبح المفسدة من ححيث تال من 
حال أله على أنه مريد لقساده » وقال + إذا دل على ذلك من ساله وكا 
اكه" بيدأت ون مزرذا لاا يجب قبح مادل مل خلال » 
قأورد رحمه الله عل كلامه ما حكيناه . فاما تحن فانم ذكؤنا هذا اكلام لد 
يدل أيضا من حال فاعله عل ما ذ كناء من 
غيد أن نجع ال دلاثته على ذاك وجها لقبحه ولا لكونه مفسادة ٠‏ فهذا الطمن يمنا 

قائل.. 

فإن قال 


به أله مع قبحه » روم كونه مذ 


أورد 


: هلا قم إن دلالته على أن فاعله مر يد لافساد وجب قبحد © 


( أ معنا شرل ١‏ (0) أققال الى 
() أي لات الملاج , 


5 


قبل له : إنكرن الفعل دلالة على الفبيح لا يقتضى قبح الفسل ؟ م أن الخير 
عن الفبيح والعلم به لا يجب قبحهما لتعلقهما بالبيح ٠‏ وقد بنا فى غير موضع أن 
حال الدلالة كال العم والصدق فى تملتهما ما لان عليه ٠‏ فكيف وصيح أن نم 
بقبح الفعال من حيث دل على وقوع قبيح آخر من فاعله ٠‏ فلوكان لا وجه لقبح 
ما قلنا إنه مفسدة إلا كونه دلالة من حال فاعله على أنه مس يد للفساد لوجب أن 
لا يكرن قبيحا . وذلك ببين أنه إنا قبح لى) قذمنا ذ كره ٠‏ بين صضفة ما ذ كرناء. 


أنه قد يجب عل أحدنا أن يظهر .رن تقسه ارتكاب بعض القبائم فى بعض 
الأحوال عتد توبة أو اعتذار » ويحسن ذلك منه كا يحسن منه أن يعلم ذلك من 
حاله . فلو قبحت دلالة القييح» لوجب أن يقبح ما 3 كله ٠‏ 

فإن قال فيجب أن لا يقبح ما يدل عل الفييح ألبة ؛ وذلك يلاف 
مايجرى فى الكتب ٠‏ 

قبل له : إنا لااننك أن يقبح ذلك لوجه آخرسوى كوله دالا عل القبيح ». 
ا يقبح امبر الصدق إذا قبح غبره لوجه سوى كونه متناولا لقبيح + و إن كان 
اشيخنا بو على» رحه اللهء يتمد فى المقسدة أنه ا تقبح منه تعالى لأنها دل 
أنه ريد للفساد . والذى قدتمناء أقوى فى فساده ٠‏ وإن حك بقبحه من وجه 
آخر فلا مطمن بذاك ؤكلامه / والظلهي من قسوله فى كاب اللطف وقييه أله 
حم بقول من هذا الوجه فلذاك اسقز الطعن عليه » و إن كان ر بما سر" فى كلامه 
»ا يدل على أنه تعالى لا يجوز أف. يغعله لحذه الملة » وهذا صيح لأنه تعألى 
لايموز أن يقعل ما يدل على أنه تسالى ميد للفساد من حبث بيذت أنه تمالى, 
يتعالى عن إرادة الفساد » فلا يوز أن يدل عل الثىء فلاف ماحى به » وبصي 


() ف الأسل :ينل () والأمل طيرء ‏ (م) أثالشيي. 


هذا الفمل لووقع منه» بمنزلة الكذب لو وقع منه تعالى , فاما ل وكان من يوز 
أن يريد الفساد حتى تحصل هذه الدلالة واقمة عل نحة » ما كان يصح أن غم 
بقبحها لكرن! دالة ل ذاك دون أن نرين فيها بعض جهات القبح عل نما ذكزناء . 
فاك قننا فيه تعالى ل) لم يجز عليه انا لم يجز أن يحصل فى أفعاله ما يدل على 
جواز ذلك عليه ؛ ول تقل ذلك فى الواحد منا لما جاز البداء عليه ٠‏ ولذاك قال 
شيوخا رحهم الله فى الأقعال ما يدل على كرن فاعلها كارها مسن كالنهى والزجرة 
ول يقواوا بأن ذلك يقبح من حيث يدل على أنه كاره 6 وإلما حكوا بقبحه لتعاقه 
بالقبح على وجه خصوص ٠‏ 

انان قال : إنما نصد أبوعل رمه الله فى ذلك إلى أنه تعالى لو فمل المفسدة 
لكان قد فعل ماظاهيء يدل على إرادة فاءله الفساد مع كونه متزها عن ذلك » 
وماهذا اله لا يكرن إلا قبيحا لأنه بقع موقع الكذب ٠‏ 


قبل له : إن ظاهى كلامه بخلاف ما قدّرته » لأنه صرح بأنه تعالى لا يفمل 
ذلك و قبح مشسه ؛ لأنه لو قسله لدل على أنه ريد للقسادء فائيت كرله دالا 
وجعله عل لما حم به من قبسه . فاذلك مع الامقراض مما ذكره أبو هاشم رحمه 
الله » ويا أوردناه الآن عل كلامة . 

فإن قال : قسد عرفنا ماذ كرته » فا الذى تقوله. الشويت 7 أنه يدل 
على إرادة فاعله الفساد . اتقولون إنه صمح و إن كان إمسا يقبح لوجه آنر. 
فإن حكن بصبحنه على مأ دل كلامم عليه فى الحواب عما أورده أبوهاشم 
() أفراضةصسيمة. ١‏ () البداء ياف منيذالقالاس ىقتا يورا 
وها غير جائر عل اق تعالى لأ عله بالأشباء قدي .. () ف الأمل ‏ قاسهء 

(4) فالأمل دريا, 


الولات 


رحسه الله من المطاعن فى ذلك » وكيف الوجه فى دلائته على ماقم ٠‏ وإن قم : 
اغا يدل فعله تعالى لى) يختار المكلف الكفر عنده على إرادته لذلك ء لعامه بأنه. 
يختاره عندمة يجب أن يدل تكليفه من يعلم أنه يكفر عل إرادته الكفر لعلمه بأنه 
جيداؤناك « اوقب ريدو امن تق قر جلك 6 دمن قل يلاتان 
حال الفمل ذلك ٠‏ ويلزم عل هذه الطريقة ما تقوله اتميرة من أنه تعالى يحب أن 
يريد ما يهلم أنه بقع إذا عم أنه يختار عند أفعاله » ويجب حة ما تماقو به من أنه 
تالى إذا أراد امماهدة ركان ذلك لا يكون إلا باخبار الكقار المقساتلة أن يكون 
مريدالماء إلى ماشا كل ذلك . 

قيل له : إن إدلالة ذلك عل أن فاعله بريد الفساد شمروطا : منها 
أن يكون بالشكليف المتقذم ملترما لآستصلاح المكنف باتفكين وما يجرى مجراه ٠‏ 
ومنها أن يكون المكثف يتمكن من الصلاح والفساد قبل حدوث هذا الفمل » 
ويعل أنه سيختار القساد عنده على وجه لولاه لكان يخنار الصلاح ٠‏ ومنها أن يكون 
الفامل لذلك مالم من حال الفمل ما وصفغناء» وأنه سبيختار المكئف عنده لاعمالة. 
الكفر والفساد . ومنها أن يكون المكلف عرضة بالتكليف وبمأ يمدثه من بعد 
ما يرجع إلى غبره من منفعة أو دفع مضرة» وأن لا يكون مكا رض يع اسه 
من استجلاب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ ومنها أن تكون حاله فى سائر أوقات التكايف 
كاله فى الابتداء فيا هو عليه مر الأعراض المائدة عل المكاف حتى يصير 


أ الع كه ميد منه بملة ما كلفه حالا بد حال كا أراده فى الابتداء ٠‏ 


رة م لقرقةافاة إن اليد ماله كه له ٠‏ مأل من قال باك بهم 
بال يسيفه إل أحد ٠‏ وقد قال الما بالاختياررالمدل الإحى ردا عل هذه الفرقة ٠‏ 
(5) كتبت ف الأصل ثم شطيت + 


د 


فتى اجتمعث هذه الشروط وجب ف هذا الفعل - لووقع منه ‏ أن يكون 
دالا من حاله عل أنه يريد كفره وقساده . 

نان قال : أليس مر قولكم إنه تعالى متى فمل مايختار المكذف الإمان 
عنده على وجه لولاه لآختسار الكفر أن ذلك لايدل على أنه هريد منه الإيمان. 
والصلاج » فكيف يجوز فيا ذكرتموه أن يدل على أنه مريد للكفر والقساد » 
والحال فييما وأحد ؟ 

قبل له : لو قبل انه تعالى متى فم الألطاف الى صورتها ماذكوته» فيجب 
أن يدل على ما سأك عنه كان لامتنع لأنبا تجرى مجرى ابتداء التكليف ١‏ فإذا 
كان تعالى متى قلف أؤلا فلا ب من أن يريد ما كلف » فكذلك إذا لطف فى قمل 
ما كلف ٠‏ ولا يلزم على ما قلناه فى التنكين أن يكن دالا مل ذلك ب لأنا قد بين 
الفرق بين النكين واللطف فى هذا الوجه ٠‏ وليس لأحد أن يقول إذاكان تعالى 
يريد ذلك عنسد فمل المصلحة واللطف؛ 
وذلك لأنه قد علم أنه تعالى إذا كلف عقلا الأفمال العقلية أنه لايجتتع أن يؤكده 
سما بالأمس والثرغيب ؛ ولا بد عند ذلك من أن يريد ماقدكان كتف من قبل . 
فا الذى يمنع من أن بد ذلك عتد قعله اللطف والمصاحة ؟ وقد عامنا أن تآثير 
اللطنف فى المكلف أعظلم درس تاثير الأدلة المتكورة ٠‏ تإذا جاز عتدها أن يكون 
مدا لما قد كان أراده 
فليس لأحد أن يول إن ذلك يوج ب كون الإرادة عبقا ب لأنما إذا كانت حكة 
عد الأن اناق بن حر يار ! بها الأمس أمرا ء فكذاك لابمنع أن تحصيلَ 


(1) أ ف إناد: 
(1) الأسوب أن يقول » يدل مل أن ما سالك اع . 


قد أراد فى ابتداء التكليف فلا وجه لأ, 


اازافة الكقرة 


18 حم 


حكة إذا فارنت اللطف والمصلحة » لوقوعهما بالإرادة موقع ما يكون التزغيب 
فيا أ كثر » لأن المكلف متى صلم أن مكلقه ريد منه ما "كلقه خالا بمد حال عند 
استصلاحه له بالألطاف » كان ذلك أقوى فى بعنه على الطاعة » فيكون اطفا من 
هذا الوه . 

وليس لأحد أن يقول : إذا كان تعسالى قد يريد منا الصلاة التى هى لف 
فى النقلات؛ واف ل يرد عند ذلك التكليف العقل .م كرنها مصلحة فيه » 
فا الى بمنع من أن يغمل اللعلف ولا يريد نفس الإيمان ؟ ولك لأله قد صم 
أن مق أ بسد التكثيف ورب فلاب مر أن بريد » وإت كان تى ام 
وكتنا الت ناس بالإيمان ذا امي اقتريد كلكا وقنا عي وين 
نفس ما أمرنا به ٠‏ فكذلك القول فى الفصل بين اللطف من فمله ؛ و بيه من 
قملنا فيا سألت عنه ٠‏ 

وليس لأحد أن يفول : جوزوا أن يريد تعالى من المكلف الإيمان فى كل 
حال» و إن لم يفعل أمرا ولا لطفاء لأن ذلك يكون أقوى ف ترغييه كه وذاك 
لأن الذى اتعاه غير معلوم »كا لا يعلم أن الأصلح للكلف أن يأمىءه حالا يبيد سمال 
وأن يفعل له اللطف سالا بمد حال . فإذا باز فى المرض أن يكون لطفا فى وقت» 
وفى وقت آخخر مفسدة و إن كان ابماس لا يختلف » فهلا جاز مثله فى الام 
والإرادة ؟ 

وبعد » فان الإرادة لا تدرك ولا تحس » فلا يعرفها المكاف او فملها تعالى 
إلا إذا ظهر مه تعال فمل يدل عليها ويقتضيها وهو الذى ذكرناء .رن الأدلة 
المؤكدة والأس والترغيب والألطاف ٠‏ 


(1) يفزق بين الأعى ,مد التكليف الس مع البكليف ٠‏ 
(1) عن بعث على كذ : أى حمل عليه دما إليه 


3000-7 


فلوقيل : إن اللطف من فمله تعالى لايدل عل أنه م بد للإيمان» و إن 
كات المفسدة لو وقعت ندل عل أنه مريد للكفرة لماز ؛ وذاك أنه أتمالى 
من حي ث كلف من قبل صارفى الحكم ما < ْ_ 
حمال ٠‏ قصار ما يفعله من حال بعد حال من الألطاق < إنما > يقعله من 
حي ث كلف وأراد والتزم بذلك هذه الأقمال . وليس كذلك حال المفسدة» أنه 
تعالى لم يتقدم منه ما بقتضى كرنه مريدا للكفر والفساد ؛ بل تقدم ما يقنظى 
ضذ ذاك وخلافه ٠‏ فيجب أن لا يمتنع أن يدل ذلك او وقع منه ‏ عل أنه 
مريد لكفره وقساده » لأثه لا تكن أن يقسال فها أله يفعلها أمرض قد تقدمء 
فلا بد من أن يفملها لغرض ف الوقتء وذلك ماقتمناه هن دلالتها على أنه 
ميد للكفر ٠‏ ولب سكذاك اللطف ء لأنه يمكن أن يقال إنه تعالى يفعله لغرض 
متقدّم يقنضيه » فلا يجمب أن يكون مر يدا للإبمان فى امال . ولي سكذلك الأامس 
حال الأمى بسدد التكليف » لأن من حق الأمس أن لا بيكون أمسرا إلا بالإرادة . 
فلذلك وجب أن يكون مربدا عنسده » وليس من حق اللطف أن لا يكون لطفاا 
إلا بإرادة الإيمان ٠‏ فتى تقدم منه تعالي مأ يقتضى فعله لم يجز أن يكم بانه الى 
عند ذلك بريد الإبان لا عالة , 


فإ قال : إن الذى ذ كرتموه من الشرائط فىكون |لفسدة دلالة من حال 
فاعلها على أنه ميد للفساد دعوى متك ؛ فا الذى يدل عليه ؟ 

. أرب الوالد بأمس ولده بالتعلم ويلرمه طريقة التأدب. 

ويمكسه من ذلك » فيعصسير فى حك المكلف له ذلك و بلتزم بذلك اسستصلاحه 


() سلبرس 2 ١‏ () لطهنا :قينا ريضلها. 


146 اسه 


بالتقكين وما يجرى مجراه ‏ وأنه متى اسهر مع ولده على هذه الحال م ب" 
أله إن عنف طايه بكثير مر القول يفادر طريققة العم والنأدب ويقسد ٠‏ 
وبتى لم يفمل ذلك ازم ما أراده منه فمنف مله » أن ذلك يلل على رجوعه 
عن طريقة استصلاحه وأنه يريد فساده دون صلاحه اقل ك2 
من دلالة التبى والتديد يكون لو نباه عن التعم وزجره يدل على أن غرضه 
قد تنير» وأنه ‏ بخلاف ما كان مزيدا منه كاره لا كان مرريدا له . وكذلك. 
القول فيا فداه ٠‏ 

وليس لأحد نا يقول إن ذلك إثما يهب ف الوا نشم يدود عل الود أو غم 


يزول عنه ه وذلك أن هذه الطريقة فأ فن أراد من الأجتى ذلك ومن يريد 


من الكافر أن يؤمن بما يفعله من الدعاء والبيان » ويمن يريد من اممريض أن ب+” 
بم يقمله من الدلالة والإرشاد فل أن العلة فيه ماذكناه دون ها أراد السائل . 

فان قال. فيجب أن يكون غير ا مكلف بغلاف المكلف فيا د كزتموه : لأنا 
ما أوردتموه من الشروط وذتزتبوه من الأمئلة يقتضى ذلك وقد قتتم أن أل 
فهما واحدة ٠‏ قيل له إنالم ثقل إن امال فييما واحدة إلا فى وجة واحد : وهو 
أن يكون غير المكلف يفعل مابفسد عنده قير مع المعرفة وزوال سائرالأعرراض * 
نأما إن فمل ذلك لمنافعه أو لدئع المضارعنه عاجلا وآجلا فذلك غير واجب فيه ٠‏ 
ولس كذلك حال القديم تتسال لأنه لا يقعل الفعل إلا لفرض يعود على المكئفٍ 
إذا كان له تعلق بما كلف , فلا بد متى فمل ما هذا حاله أن يدل على أنه مر يد 
افساده » ويكون سبيله سبيل الوالد الذى لا غرض له فى العتف الذى قتدمتا 


(:) فالامل : « هبرع (6) مشو () خينقرية فالأمل. 
() فق الأسل : «قسل ٠.»‏ (0) أى اطالنيا تمق ب المكلف ٠‏ 


وموم 


سكا 


ذكره [ ال ]يخخصه فتى فعله لم أنه إنما فمله لأمى يتما بوئده » فيدل عل أنه 
قد أراد فساده ٠‏ فل هذا الوجه يصح الكلام فيا قمنا ذكره عل الوجه السمح - 
لإن قال : فسا المواب ما حكيتموه عن أبى هاشم رحه الله 5 
قيل له : إن الوالد إذا راد من ولده التعم أدمن عبده أن يتارله الككوز» وعلر 
ملهما المعصي ةإذا حفظ ماله وداره : وعتى نخربها وضع ماله يقومان بما أراده / 
فقد عامنا أن حفظ ذلك مما يهود الفرض فيه جد فين 
وإفساده ها مود بالشرر عليه ٠‏ وما حل هذا امحل يقمله القاعل لفرض 3 بخص 
لالأمس يتعلق يفيره ٠‏ فلم يدل حفظه لملله على إرادة إفساد ولده ك6 دل المنف 
الواقع مل الوجه الذى قتمناء . على ذلك فاما المكرمنا عل غيره القييح إذا ملم أن 
عند إنكاره يتعمد ضربه وشتّهء فإنه قد يتكرذلك ولا يدل على إرادته ذلك منه : 
لأنه لم يتقدم ميه مايحرى مجرى التكليف الذى يتضمن به ولأجله أن ستصلمه » 
ولأن ما علم أنه يختاره يعود ضرره عليه . ٠‏ فلا يجب أن يكون مرريدا له وإن فمل 
الوك عساوو اح 7 مكاج بو لمي - اوعلم 
أن من ينكا عله يتعمد ضريه - الذكير إذا كان ذلك الضرب 5 » إلا أن 
يتك للثواب العظي الذى يستحقه » فيصير فاعلا لذلك لفرض يعسود عليه لا لام 
يتصل بمن أتكرعطليه . وهذه ابملةتتسقط سائرما أوردناه فى السؤال ء لأ لم تقل 
أن كل فعل بعل أنه بقع عنده فعل آخعرء أو يقع عنده فمل ره فيجب متى أراده 
المريد أ كزن مرريدا لخر حتى يتب للجيرة حلينا فى ذلك قول ٠‏ وها تتكرعليهم 
() ماق الاسل 0 () فالاملء«اتال». ‏ (م) سوس 
(4) مودق الأسل مشلرية شيا حفيفا - (ه) فاعل يقع > والكير كالإتكار 
عقاوم امكل وتتورة . 


14 لم 


القول بأنه تعالى يجب أن يكون مس بدا للقببح من حيث علم أنْه يقع وأن العبد 
يختاره لاعالة؛ ونتكرمايتملقون به فى مسالة امجاهدة» لأنهم عؤلوا على أن ما أراده 
تعالى إذا كان لا يقع إلا عند أمى آخرفيجب أذ بكرن برها ابل رق 
عامنا أن أحدنا قد يريد ممن يز الاغتسال ولا يجب أن يريد ما وجب لأجله » 
ويريد من الناصب اد وإن لم يرد مه الفضّب 6 و يريد الاعتذار من المسى» 
وإن لم يرد منه الإساءة » ويريد الظفربالعدق القوى و إن لم برد مقاتفته ٠‏ و إنما 
أو فيمن يريد فهلا لا يصلح / إلا لفرض واحد أنه يحب أن يريد منه ذلك 
الغرض عت يجب متى أمس ورغب أت . يريد الفعل . فكيف تمه علينا كلام 
القوم ؟ وقد استدل شيخنا أبوملى رحمه الله فى ذلك بأن قال لوكآن ما يختار 
المكلف عنده الكف رلا يبح من القديم تعالى لوجب ‏ متى علم أنه إن أمرض, 
ازيدا البوم الأولكفر » وإن م الثانى آمن » و إن أسرضه اليوم الثالث 
كفرء ثم هكنا أبدا ‏ أن يجوز أن يحرى تدييره فى هكذا المكلف عل أن عرضه 
فى كل يوم يخارعنده الكفر» ولا يعاقيه ىكل يوم بتار عنده الإمان» و يكرن 
مستصلما له قير مستفسد . ولو سع ذلك لوجب فى الوالد الذى أراد من ولده تع 
وعلم أنه مع الرفق يتعسلم ومع العنف يفسد عل الأيام » أن يجوز أن يجرى ندييره 
على أن يفمل به المنف دائما يتل به افق بدا ولا يكون مستفسدا له وكذلك 
القول فى الطبيب المداوى أنه إذا 


اه بماعنده يزداد به المرض وترك أن يداويه 


تقول إن لله تال بر د فم اقبي من العبد إذا عل أن يتاه لاعالةء 
أن هذا فبر راجب ؟ إذلا توجد علاقة طبة بعد فملين أردنا أححدها وطن أن الآثر 
متسل به ااتسالا طلا - فنحن نر يد من ازا الانضال ولا يد ازا » وثر يد من القائل القماص ولا 
ليد لفقل » وثريد من افايب رثا ما اغتصبه والائريد الاطتماب » ركذا * 
(:) مكنا الأصل راملهارلا يجتب ٠‏ 


وات 


بما يعافى عنده » أن لا يكون مستفسدا ؟ وهنا ثما يعلم بطلانه بالمقل والمادة ‏ 
فيجب أن بنبت قعالى فيا يفمله مت التديربالمكلف عل الوجه الذى لا يكون 
فداه 


فان قيل : إن الوالد ما أوجب ذلك فيه من حيث تعمد فى ولده أن يثك 


التعلم » ولي سكذلك حال القديم تعالى . 
قبل له : إن هذه الفضية واجبة فى كل من يدبرغيره» كان 3 بماله 
ادلايتم بذاك عل ما ذ كنا < > ولا بنع فق الوالد أن باريد 


هذا التدبير لأصرين : أحدهما يختصه » وهو دنع الثم بذاك عن نقسهم والآثر 
وهو الذى ذ كنا من أن كل تدبير وقع عل هذا الحد» رأنه يدل 
عل أن المدبر مسةفسد غير مستصلح من ف ان تعتبرحاله فى غم يلحق أو خلافه ٠‏ 

فإن قال : فيجب متى عل تعالى أنه إن كلف زيدا اليوم الأقل كفر » و إن 
كلفه اليوم الثانى آمن » وان ذلك يكون حاله أبدا » أن لا يحسن منه تمالى أن 
ببكلفه فى الأيام اتى يكفر فيبا و يقتطعه عن التكايف فى الأيام النى يؤدن فيا 
الدلالة ذاك على أنه مستفسد قير مستصلح ٠‏ 

قبل له : إن أيا على رحمه الله يمع من ذلك لمذه العلة » ولذلك يقول : 
إنه تعالى متى علم من حال من يكفر أنه إذا أديم التكليف عليه يؤمن أنه يهب 
أن يدام تكليفه ولا يجوز أن يترم ٠‏ .وقد بينا هذا الفول فا تقم » فلا مسالة 
عليه فى هذا البباب . فأما أبوهاشم رحمه الله فته يفل بين هذا وبين الأول 
بأن يقول : إبث الاستفساد ما يصح فى الفكين من الصلاح والفساد » فتى 


يصاويه فيه 


() طرسء 


ا 


دير وساله هذه بأن يفعل به ما يؤثر طريقة الفساد صل الصلاح »كار هذا 
المدبر مستفسداىا ذكرناه فى الأول ٠‏ وأما إذاكارب بنفس الند, 
الصلاح »كان هذا المدبر مستضها والفساد لِذأكُ .لا يدخل ى طريقة كوه 
مفسدة» بل هو تمكين ٠‏ فيجب أن + فإن وقع على الوجه الذى يحسن » 
جم به » لأن باب الفكين غير ياب المفسدة ٠‏ واعتيار جسن أحدهسا أو قيحه 
اف الطريق الذى يعتبر به الأم ٠‏ وقد بيضا ذلك فا تقسدم 
المقلاء قد فصوا ين مقذم الطمام > ى خالة يطلب عل الن 
أنه < ْأمن يعم إذا قدم الطمام إليه أنه إن <د 2 
به منع من أ كله فى أنهم لا يمدون الأول مفسدة و يعدون الثانى مقسدة ٠‏ وكذاك 
القول فى إدلاء الحبل إلى من يمنع » وى ترك الزفق به إذا كان يمنع عنده ٠‏ و بينا 
أت المفسدة إنما وجب فيها ذإك من حيث وقمت ارّة على وجه اولاها لكان 
المكلف يستتفع لاعالة , ففاعلها هو ىالب للضرة والموقع له فيما وقد كان يكن 
أن لا يفل ذلك لولا أنه أراد الإضرار ٠‏ ومعلوم من حاله أنه لوأراد نهاية 
الإضرار ياللكلف فيا كلف لم يك يفمل | كثر من ذلك ٠‏ كيف يول 
أن لا يمد ما هذا حاله مفسدة ؟ 

ول سكذاك تمك من يعم نه يفسد » لأنه لو أرد نكن أذ يغ فى عه 
فى باب افدين نهاية ما يمكن و يجوزء ماكان ليفعل إلا هذه الطرية 3 
مالايقع فى المقدور أعظم منه مضرة» » وكيف يعد مالاثىء أولى أن صل معه 
إلى الثواب منه اقتطاعا عنه أو مما منه ؟ 


() ف الأمل : د ذلك » + 
(20؟) سرض + 


لفوت 


بين الفصل بين الأعرين . اتطبييض مبوم ازيم 
بذك المسائل فى تكليف من يهلم اله أنه يكفر 

باضه لمر بسوحم عب وا 
بدلا ما يؤمن عنسده لدلّ ذاك على أنه غير مريد لإبمسانه وصلاحه 6 وضرب 
فى ذلك بعض ما قدمناه من الأمثال , 

ا لامك رقتسي ل مرحنا لد اي < ةتنا 

الدل عل أله مريد لقساده على الوجه الذى تصرئاة ٠‏ فاما إذا قيل فيه : لوفمله 
تعالى لدل عل أنه غيد مريد الإيمان والصلاح » فذلك يبطل » ؛ لأن من حق 
ع نلا ع سال الى ارت لال م مكل ع يم 
تكيف عرز أن يتل إن مال / مع تقسدم التكليف يالفمل << 


عد يدل كاك مل ]نه هسرد ماتقدسحة إرادة اف 


نما عيبت أنه يدل على أنه غير ريد لإعائه فى الخال لم بصح . 
الأنمن «ذهبه أنه تالى لايحب أن يدوم كوه مريدا من المكاف فمل الإمسان 
حالا بعد حال * دبتى أراد ذلك منه فى الأؤل أغنى عن ذلك فيا بمد نك 
أنت المريد الثىء »فى وقث لا يوصف بالقدرة فيا بعسد عل أن يصير غير ريد 
الا أراده فى المالة الى أراده . فكتلك لاايصح أن يدل على ذلك ؛ لأن الدلالة 
لائقع إلا على صحة .. 

فإن قال : أردت بذلك أن يكون حكه حم من ل يرد ذاك قل ! 

قبل له : إن من نالف فى اللطف يتكر ما ذكرنه ويقول : متى كلف ونكن 
ققد أذاح العلة وجمل العبد بحيث بؤتى فى المممية من جهته . فلا زم لمكن 


() فالأمل ويا () درس 
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من بعد فبه أمى! آخر . وكيف يصح أن يقال له او قعل ما يتكفر عنده لكان 
فى حك من ليرد منه فعل ما كافه إذا ريد بذاك في يرجع إلى شمرائط التكليف؟ 

فإن قال : إنما عنيت بذلك أنه كان يحب أن يكو فى حكم من ل يكلف 
ول يرد الإيمان منه من حيث لم يفمل ما يوجبه التكليف من اللصلة وغلاف 
الفسدة. 

قبل له ؛ نيجب أن يدل أؤلا على أن التكليف يوجب ذلك ؛ ثم احكم 
بماذكرته ؛ وى هذا الاعثراف يوهن هذه الطريقة ٠‏ واعم أن شيخنا أباعل 
رحد الته أراد يذه الطريقة م! أذكره : وهو أنه قد مع فى امكف الالم بجال 
المكثف فى أفماله وأوقاته وسائرصفاته أن يكون حكه ممه فى كل حال مادام 


مكافا حكه فى ابتداء ما كأفه» إن كان فى الأؤل يثبت مريدا » وف 


مرى الأوقات لا يجب ذلك نيه ؛ وصار ذلك فى بابه بمثرلة المريد تخير 

أن يكون خيرا » أنه وإن أراد ذلك عند < الحير> الأول» إنه فيا يتعاقب 
من الوقت اله كاله فى الأول ٠‏ وإن لم يكن سريدا لأمس يرجسع إلى الإرادة 
على الوجه الذى بها تكون يا لا يصح الآن . وما يخالفها من الإرادات لا يؤثر 
فى ذلك البتة ٠‏ وكذلك حكم المكلف : أنه فى الابتداء مريد من المكاف الأقعال 
الخصوصة الى كلفها يموعها وقى سائر حالاته : إما أن لايصح أن يريد على ذاك 
الحد » ألا يكون له ممنى مع تقدم هذه الإرادة ٠‏ ولا يخرج من أن يكون حاله 
فى سائر الأوقات كاله أؤلا حتى او مع مع التكليف أن مله على ما كلفه لوجب. 


ذلك فيا بسد من الأوقات "يا يجب فى الابتداء ٠‏ فإذا مع ذلك وثبت 


(1) 3 الأمل فا + بللهانا - 
(1) الأفضل أن يقال من حيث لل بعل من المصلعة ما بويعب التكليف ٠‏ 


ل 


كثقه فى الثانى من الوقت » وعم أن ذلك القعل ب.صى فيه إن فمل به فصلا ؟ 
ثم فعل ذلك مع التكليف » لدل من حاله على أنه غير مريد منه فمل ما كافه ٠.‏ 
وكذاك يحب لووبد مثل هذا لفعل منه فيا بعسد من الأوقات أن يصير يذه 
المتقلة فى أنه كللنافى ل) هو الفرض بالتكليف » و إن ل نع من وجود التكليف 
ووجود الإرادة ٠‏ ولمذه ابلملة قلنا إنه تعالى متى كلف وأراد لم يمسن فى تلك 
الخال أن يفعل مع الأمس ثبيا » ومع الثرغيب زجرا» وأن ذلك كالناق لتكيفه , 
ومتى كان هذا حاله فى الأؤل» فكذلك حاله فيا بعد . ويمد هذا الفعل كالتقيض 
لتكليف وإن كان قد تقدّم »ها أن أحدنا إذا أمس فلامه بتىء ثم كرهه مقه 
فيا بعد أن ذلك بعد رجوما عما أمره ويمنع ذلك من كونه مطيعا لذلك الفعل» 
بل يحصل الم للفعل التانى حتى يجب أن يكون عاصيا بذلك الممل .فإذا حت 
هذه الجملة ل يمتنع أن يقول رحمه الله : إنه لوفعل تالى ما يختار عددده الكقر 
والمعصية / لوجب أن يكون فى حكم الدلالة على أنه قد < فملهما . تكليقه 
بهذا > فى حكم من يرد وم يكلف مرى. جهته فل ما يلبق بشدير غير 
المكلف » ول يفسل ما المكلف . فإذا كان مر أده » لم يعترض عليه 
يمنأ حكيناه من اتفصصول : لأنه فسا يبطل كون هذا الفمل دلالة على أنه غير 
ممريد لما أراده من قبل ٠‏ فاذا أثننا الدلالة على هذه الطريقة اتى بيناها» قالقدح 


زائل » وإن كان الذى قدمناه نحن هوالأول » وهو أرب يقال : إنه تمالى 
الوفمل مايحرى هذا المورى لكان مستفسدا » ودالا على أنه يريد من المكاف 


الكفر والقساد أسكلة لا تعترض هذه الطريقة » وقد تقصبناها ود كنا 
كل ما يتصل ييا + 
() ف الأمل ويبدت . () أى م إن كان قد تقدم اتيف - 


() ف الأسر ين الح (ع) أىاضلالأرك. ١‏ (ه6) والأسلناء 


فإن سأل سائل فقال : كل الذى ذكتموه إنما يدل على أن مايختار عنده 
المعصية يقبح فسله لوفمله تسالى » وليس فى ذلك دلالة مل وجوب اللاف » 
فا الذى يدل مل وجويه ؟ 

فإن قت : يدل عليه كون هذا الفمل قييسا ومفسدة » قيل لكم : لايمتنع أن 
يكون قبيما وخلافه لا يكون واجبا ٠‏ 

ولو علم تعالى أنه إن خلق نزيد ولدا آمن ؛ وإن أغناه كفرء فالغنى قبيح » 
ولا يجب لأبل قبحه إن يكون نلق الوند واجبا ء ولا تعلق لأسدهما بالآخر. 
أولسم قد ذكتم من قبل أن اللفسدة قد تقبح من فير المكلف ثم لا يذل ذلك 
على أنه يلزمه ما هو صلاح ولطف ٠‏ فكيف يجب مل المكلف ذلك من حيث 
تقبح منه القسدة ؟ 

وإن قتم : متى علم أنه إن لق له ولدا كفر» و إن لياق آمن » فلس 
الواجب أن لايخلقه . 

فيل لك : إنما وجب ذلك لامن حيث يؤمن عنده » لككنه يخرج به عن 
أن يكون فاعلا للفبيح : لأنه [ما أن يخلقه أو لا يخلتقه » فإذا قبح منه أن يخلقه 


ليق إلاذاى أ لايلقه < ٍِ 
يكون ذلك واجيا مع أنه يفيد < >> الفمل و بالوجوب إنما يصح 
في الأفمال الحادثة , 


بتمل بذاك ٠‏ () والأسل م٠‏ (م) سللوس . 


(:) عنراه ؤام, 
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و إن قل : إذا قبح الاستفساد وجب الاستصلاح من حيث لاواسطة بيتهما. 
قيل لك : إن الاستصلاح إذا رجع به إلى فعل فيجب أن يدل على وجو به بغير 
الدليل الدال عل قبح الاستفساد ؛ لأنه متى لم يدل على ذلك لغيره ل يكن بأن يحم 
فيه بالوجود أولى من خلافه » لأنه ايس بأن يقال فيه إنه بيحسن من حيث قبح 
الامتفساد » أولى من أن يقال يحب من حيث قبح ذلك ٠‏ 

وقد عابنا أن المكئف قد يوز أن لا يكون مستفسدا ذا الفعل ولا يختار 
مع ذلك القمل الذى ممم أنه استصلاح ؛ قن أين [يقال] إنه واجب عليِه؟ 

قبل له : إنالا تقسول بوجوب اللعلف من حيث دللنا مل قبح اللفسدة ». 
ولا بد من دليل نستانف منه إذا كان الكلام فى فعلين ٠‏ فلا وجه للنطويل 
بماذكته فى سؤالك . 

وقد دل شرخنا أبو هاشم رحه الله عل ذلك بآن قال : قد ثبت أن المنسع 
مما عنده يتار الثىء الذى أراده وكافه عتزلة المنع من نفسل ما كلف واقنكين 
مماكاف. 

فإذا لميحسن منه تعالى أن يكلف المنع مما كاف » فكذلك لايحسن منه 
أن يفعل ما يحرى مجرى المنع مما عنده يسار ما كل ٠‏ وذ فى ذلك مثالا 
وهوآن أحد؟ متى منع الزارع من سق الررع الذى عنده يختار نعل النبت الماك 
كان ف حك المانع من الانتفاع بالحب فى باب اليم . 


() «من تنس» 3 الماءش وق الملب مما كلق - 
(1) منقرله د« قاذا » إلى فرك « نما كلف > فق الماش 

(0) ينتار فمل الث والماء : أى يار إثاث المب ريخارالماء لقي + 
(1) أى كان باب القيح ف سم المائع من الاتفاع بالمب ٠‏ 
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وذ 5 بوعل بن لود رحه الله فى ذلك مثالا آسر» وهوأنه فال : قد ثبت 
أنه متى عل من حال زيد أنه متى سال عسرا مالا تقع به أنه سعفه بطلبئه إن 
منعه من هذا السؤال فى حك المنع من الانتفاع بذلك الال لو وصل إليه . 

وذكر شيخا أب عبْذأته رحد لله منالاكتر قد ذكره / ابو عائم رجه الله 
فى بعض مواضع كتبه : أن الداعى غيره إلى طعامه والمريد منه إجابة دعوته ‏ 
عتى عل أنه إن رفق به وم تن عليه اختار الإجابة » وأنه مت لم يفمل ذلك يصصير 
بمثلة من منعه من تناول الطعام ٠‏ فقد مح أن المنع مما تار ذلك الفمل 
يحرى مجرى المنسع من نفس ذلك الفمل الذىكافه وأراده » فيجب لأجل ذلك 
أن يقبح منه تعالى الفعل اذى معه لا يؤمن » وأن يحب عليه ما عنده يمن ٠‏ 


وقد اعترض شينخنا أبو عبد الل رمه الله على مال أبى هاشم رمه الله بأن 
قال : إن لقائل أن يقول : إنما قبح من أحدنا مسع غيره من سق زرعه للأنه 
منع من التصرف الذى له أن يقمله » لالأنه يحرى مجرى المع من الانتفاع بالررع . 
ببين ذلك أن من أمره باليح ومن لم بأصره يتان فى ذلك . 

وق باب اللطف حال غير المكلف تفارق حال المكلف ٠‏ وقال أيضا : 
منه امنع من ذلك لأنه يتضمن تضبيع حقه الذى هو الانتفاع بالزرع . 
و[ أن] يس له أن جنع من هذا المق » فكناك ليس له أن بعد ما ؤدى 
3 حصول هذا الحق ؛ وإيس كذلك اط ؛ فيقال ليس للقسديم تعلق أن 


اه 


. لله أبرعل عمد ابسرى من أتاع أ هاعم‎ )١( 

(1) امه أبرعبد اق عمد ين بد الواسطى التق سنة .م كا من أتاع أي مل المائي ل 
(5) عن قوله < بين » إل قره « بلزيع » ق الماش ٠‏ (4) ق الأما 
() سائفلة ل الأصل ٠‏ (5) يافى سد ذلك سطر مشمارب متطرب . 
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يمنعنا منه "يا ليس له أن يمنع مما كلفه مما بالتكليف قد ثبت أنه من حقوقه . 
ببين ذلك أنه لوشاهده يسق ما ليس بزرع ومالا يؤدى فى الظاهس إلى نفع لكان 
يقبح منه أن يمنعه لى) ذكرناه لالأن المنع من ذلك يحرى مجرى المنسع من م 
آخر . ومتّى مع ذلك قبح هذا المنع لهذا الوجه ٠‏ فن أبن [صار] أنه إنما يقببع 
من حيث يجرى تجرى المنع من الانتفاع بالحب النابت 8 

فإن قال : إنما فل ذلك لأن هذا / يبع ؛ وبعض قبحه من حيث 
الايختار تعالل عتده بالعادة نمساء الزرع وحصول الحب ٠‏ فلولا المتبع ممسا يختار 
عنده ذلك بلرى مجرى المنع من الانتفاع به لى) عظم هذا القبيح » ولكان حالد 
كاله إذا منعه من مثل هذا التصرف» وهو لايؤدى إلى النقع ٠‏ 

قيل ل : إن الذى ذ كته إنما يوجب عم القبيح ) وما يقتضى فى القبيح 
ذلك لا يوجب أن يكون نفسه وجها لقبحه ؛ لأن العم بالمعصية قد ملم الإقدام 
عليها و إن ل يكن وجها لقبحها ٠‏ 

فإن قال : ليس الكذب يمظم قبحه إذا كان ظلما » ولو أثفرد لكان وجها 
القبحه م فهلا مع ساذ كريد ؟ 

قيل له : [نالم ننكرفيا إمظم به القبح أن يكون وججها لقبحه لو أنفرد » لكن 
ذلك يحب ادليل مستاتف لامن حيث عم به القبيح» لأنا قد بينا أن فى جملة. 
ها يعظم به ما لايكون وجها لقبحه ولا.يصح ذلك فيه . ييين ذلك أن وضع الطفل 
فى مكان يبلفه البرد يبح ويمظم من حيث يحدث موته بالبرد » وإن كان ذلك 
يحسن من القديم تعسالى : فقد صار القبيح يعظلم لأعى قد يحسن فمله ؛ فكيف 
يقال فيا يوجب عفلم القبيح انه يكو وجها لقيسه ؟ 


ع لوو[ لم 


فان قال : قد عامت أن منعه من سق زرعه لو تفرد بهذا الوه الواحد 
لقبح لاعمالة من حيث يحرى ممرى المع من الانتفاع بالحب» فعلمت أنه وجه 
من وجوه القبح "كا بنت ذلك فى كوث الكذب ظلنا ٠‏ 

قبل له : يحب أن بدل على ذلك بغير ذ كرهذا المثال إذا وقع اثللاف فيه 
الأن من ب اين 
لما قبح » وإما يقبح ذه العلتء فلا يتم لك بيان ' ما آذّعينه إلا بذكر 
ا 1 2 


واعلم أ قد ينا فى غير موضع | امثال المذكور فى الدليل لاحب 
أن يكون دسا فيه » لأن الدليل قد يمح بلا مثال وقد صصح بأن ومدل عن مثال 
يتمد عليه الفساد إلى مثال يح . فإذا ثبت ذلك لم يكن الطعن فيه مفسها للدلالة 
إلا أن لام الدلالة إلا بذلك المثال كأن يكون مستتبطا منه ولا أصل ا واه . 
فإذائنبت ذلك فالدلالة الث أوردها رحمه الله مخدحة » ويجب أن يمجمل المثال فيها 
ماذتكره من دعاء امتخذ الطعام غيره إلى طعامه » لأن ذلك فى حكم التكليف من 
حيث أراد تقفنع غيره فالقم بالدعاء والإرادة » واد الطمام تتكينه مرب تناو 
الطعام ودخوله الدار» فإذا صار المنع مما عنده يختا ر كالمسع من تنأوله الطمام 
ودخوله الدار» فكذلك يحب فيه تعالى لولم يفعل ما عنده يختار المككلف الإيمان ٠‏ 


قال : ما الذى تريدون المع فى هذا الموضع وقد علمنا أن الداعى له إلى 
طمامه وداره لم يحصل مما له بأن لم يرفق به لآنه عل بيه وبين القعل » حصل 
الرئق أو عدم . 
(1) اعترض فلاث قلا" آى رقع به » رامترض الكال ها أى مارت ٠‏ 
(1) الركه سشرس ٠‏ (0) أى لدلالة. (4) الانخاذكالاحذ أىالنارل ٠»‏ 
(5) امم فاعلمن ل » وخل بينه بين الفعل أ ف بقم عرائق *. 


ع 4و احم 


قبل له : إن الغرض بذك المنع هو أن لا يفعل ما عنده يختار ذلك الامىغ 
فيصير كأنه منعه من حيث لم يفعل ما عنده + 
حقيقتها إذافهم الفرض ٠‏ 

فان قال : كيف يوز رف يثبت مائما وهو لم بفعل شين ب والماقع إا 
يوصف بذاك لفعل قعل ترق فمل المنوع 5 

قبل له : قد قذمنا الفرض بهذه الكلمة » وأن المراد أنه لم يفمل ما عنده 
يخخار» فعماركأته قسد منمه من ذاك وإن كان هناك فمل يم بقبعه » وإن ل 
يحكن هناك فل حم بوجوب خلافه الذى عنده يتا الفعل الذى أريد 
منه . وهذا كا تقول فى هذا الداع غيره إلى طبامه أنه إذا لم يتح اباب 
23 "> ونم يفمل فسلا ٠‏ ويستدل بذلك عل 
الفتح الذى عنده يقكن من الإجأبة » فكذلك متى لم يقعل الرفق الذى عنده يقار 
أ كل طعامه يصيرى حم المانعء فيازمه أن يفمل الرفق ٠‏ وليس لأحد أن يقول 
إنما يحب مليه هذا الرفق لأنه متى لم يقعله لحقه مضرة بإيجاد الطعام والإنفاق 
[ عليةً]؛ وذاك لأنه قد لا ياحقه مض أن يا كل هو ذلك الطعام ونا يجرى 
مجراه » ديرج مع ذلك من أن يكرن الرئق واجيا عليه . 

فان قبل + إن الذى مثتم به من الدماء إلى الطعام بيد » لأنه لايجب مت 
اتخذ الطعام ودعاه أن يمكنه مر 1 كله لأن له أن بيحظر عليه ذلك بعد الإباحة 
أو كان حضروتتاول ٠‏ فإذا كان الحال ما ذكتموه » فبآن يموز أن نمه أولى » 
وق ذلك إنساد المثال ٠‏ 


اد: ولا يمتنع إطلاق الميادة فى غير 


() سرس ف الأسل ١‏ () أى الإماة يل الام ٠‏ (ع) ساتطةق الامل ل 
(:) فالأضل :مين (ه) والأمل وار 
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قبل له : إن الكلام مببى على أن الداعى له إلى الطعام ثابت عيل ما كان عليه 
من إرادته حضوره الدار وتناوله الطعام و[عداده الطمام له ٠‏ ومع بيانه على هذه 
الحال لايحسن أن يمنعه من تنأوله » ولا أن لايمكنه من دخول داره ؛ وفى فلك 
تصحيح ما أوردتاء ٠‏ 

فان قال : أليس لو أغلق الياب عليه لكان فى حكم الراجع عر الإباسة ؟ 
أنتقولون انه إذالم يرفق به فه وكذلك أيضا » وتقولون إن حم القديم تعالى 
-- لولم يالف - [ مو ] هذا الحم 5 

قيل له : إن من دما غيره إلى طعامه يجوز عليه البده أو الرجوع » فلا يمتنع 
أرف يوصف بذاك» والقديم تعالى لا يصح ذلك عليه ٠‏ ولا تمنع هذه التفرقة 
من صة ما ذكناه من أن هذا الداعى إذا كان ثابتا عل ما كان عليه من قبل » 
هليجرا وكذاك الرفق ؛ أرب ما عنده يختاره إذا منعه فلم 
يفعله به أ فكانه قند ممه مل المقيقة < بخ التكين 2 
وق المالتين لايحصل منه غرض الداعى » لآن الدائى ليس غرضه أن يمكنه 
فقط » وإنما غرضه أن ينناول الطمام و يفعل الفكين لأنه كالطريق إليه » فإذا 
عل أنه مع سائروجوه القكين لا يحصل منه الغرض إلا بأن يرقق به » فتى لم يفعل 
م يحصل الغرض » فيصي ركأنه غير ممكن ؛ لأف الفرض فى المالتين قد عدم ٠‏ 
وكذاك حال القديم تعالى . إن غرضه بتكليف ز يد الإمان أن يصل بغعل ذلك 
إلى الثواب الذى قد عمرضه له بالتكليف» واولا هذا الفرض ل حمن التكليف 
أصلا . نإذا كان هذا الغرض لايحصل متى لم يفمل اللطف عل الحة الذى 


(1) مافلة ين الأمل ٠‏ (:) سيوس فى الأصل . 


عد و7 ابن 


لايحعمل متى لم يمكن» أو منع من نفس الفعل» يجب أن يكون الال فى ابميع 
أن يكون ناقضا للغرض . ف تب || لية لى يحصل الغرض» فكذلك 
القول فى اللطف ٠‏ 

فإن يجب على هذا الوجه متى علم أن المكلف يكفر إذا كلفه أن يكون 
متمة الا ام الذى تحصل معه السلامة من العقاب يقبح» وآن يحب عليه أن 
تمه » وأن يكون امنسع من احترامه الذى عندده تخصل السلامة كالمع عمسا يه 
تحصل السلامة؛ فإذا قبح منه تعالى أن يمنعه من الإبمان» الى يلزه أ 
وبينه ؛ فكذلك يجب عليه أن يخترمه من حيث تحصل عنده السلامة . 

قيل له : لمت السلامة لني تحصل بالاخترام غير السلامة لتى تحصل بممل 
ما كلف » وذلك لأن المكلف ل يرد من المكلف بالتكليف السلامة من التقاب 
فقط » و إنسا أراد منه السلامة لتى هى الثواب » و إن كان لاي فى الإثابة من 
اذوال العقوبة ٠‏ وبتى اخترمه تصالى لم تحصل هذه السلامة التق فيبطل ماذكيه 
أ <ن أنت الاخترام يحب كجرب > التكين مث الفصل من حيت 
صار المع منه المع من نفس الإيمان ء وليس كذلك ما ذ كنا فى اللطئف ؛ 
لأن الممنى الذى يزول ويرتفم بأن لا يفمل تعالى ما يتتار عنده الإمان » أو بان 
يفمل ماتمكن به» ممنى وَأَحد » وهو الثواب اللقصود بالتكليف ٠‏ 

فإن قال : أليس إذا آشترمه قبل || تفضل مله بالنعم » ومق كانه 
وكفر لم تحصل له هذه السلامة ؛ فقد مع ماذكوناء ؟ 


1 »واي تزه ماران يتل رامين آد أسد واترين 


(1) ل الأمل ‏ راسنا - 


سا وووت 


الآعرء وذلك يصحح ما قلساه من الفرق بين الاين . هذا الوثيت بالعقل أنه 
يتفضل لاعالة عل من يخترمه قبل البلوغ » اما لم يثبت ذلك إلا سمما فهو أبعد 
فى الإلزام ‏ لأن المسالة التى تمن فها عقاية لامعية ؛ فلا يموز أن يعترض فيهسا 
بالأمور الثابئة سمعا ٠‏ 

وبعد » تقد بينا أن المنع من اللطلف إنما حل محل المنع من التنكين » لأنه 
يختار عنده ما لولاه لكان لايختار مع صكون الختار مقكخا ٠‏ وليس كذلك حال 
التكليف فيمن يعلم أنه يكفر لأنه بذلك يمكن من الصلاح على وه ارلاء م نكن 


نا فى الفرق بين هذين ما أغنى ٠.‏ 


فإن قال : هلا جوزتم أن تكون منزلة الثواب ق الإان إذا فله المكئف 
بلا لطف » أعظلم من مازلئة إذا فعسله مع الاطف ء فلا يكون المتع بآن لا يفمل 
اللطف بنتلة المنع من الفعل ب الأن المنع من الفعسل يقتطعه عن التواب المظلم » 
والمنع عن اللطف يقتطعه عن المتزلة الأخرى م فأحدهما عين الآخر. فهما بمتزلة 
ما قدمتم ذكوه من السلامتين الختفتين ؛ وذلك يقنضى أن الللف غير واجب ٠‏ 

قل له : إن الذى ذكوته الآن لابمنع من وجوب الاطف متى لم يكن الحال 
أ ماذكته بان يكرت المعلوم من حال المكلف جد 2 


يستدق عليه من التواب لا يتغير بأن يضامه اللاف أو ينفرد عنه » وفى ذلك صمة 


ما ذسكناه من الدلالة على فساد قول من خالفنا فى اللطف » لأتهسم منعوا من كونه 
واجبا على القديع ثمالى أصلا ٠‏ 


2 


فإن قال : فإن فيهم من أوجبه فى حال دون حال وقال : متى كاف حال 
المكلف فيا ستحقه من الثواب عند وجوب الاطف أوعدمه. خلف على ما سألنام 
عنه فاللطف غير واجب + فسا قولكم فى هذا المذهب ؟ أثقولون بأن هذه الدلالة 
ندل على فساده » أو يمتاج فى إفساده إلى دليل سواها ؟ 

قله: إن أبا على رحسه الله بنع من ذلك أشق مع ويقول : لاوز 
فى الإيمان أن يتغير حاله بوجود اللطف وعدمه لما فى ذلك من يهاي كرك 
عمريدا له من وجه دون وبه مع كونه إإانا فى الخالتين» ولو جاز ذلك بلساز أن 


بريده عن وجه ويكهه من وجه . والثال هذه ولفير ذلك مما ستذتكوه» فلا مسأل 


عليه لأنه يقول إن منزلة مأ يستحقه على الإمان عند وجود اللطف وعدمه لا تتغير 
لأنا اوتنييت لأذك إلى ما ذ كته من الفساد . وأما شيخا أبو هائم رحد اله 
انه أجاذفى مسائله ذلك » وأنعرج اللطب» إذا كان حال المكلف ما وصفنا من 
أن يكون وأجباء بل أحرجه من أن يكون لطفا ؛ لأنه يفول إنه تعالى إذا كان 
المعلوم أنه يفعل هذا الاطف ثما يكلف المكاف الإيمان على الوجه الآتخرع وهذا 
اللطف لو وقع لكان لطفا له على ويه لم يكلف ء فصل هذا المكلف فى الوجه 
الذى كلف عليسه بمثزلة من لالطف له ؛ فكيف يقال إنه واجب عليه تسالى » 
ققد بار سققوط المسألة على الوجهين ٠‏ ونحن نقول فى بيان هذه المسألة فصل 
من يعدا* 


نإن قال : اليس إذا متع المولى عبنده / - وقد أمه يتقدي الطمام 


شراب إلسه - ماعنده يختار ذلك » مر ذل ماله وتخريب داره ؛ أنه 


مجرى انع من تنس ما أمره به » قدل ذلك عل قساد ما اعتمدم َي ؟ 


() افكت اش (ج) ف الأمل + لأمار تيرلاقي ٠‏ () والأمل » استتن 


عورودت 


قيل له : قد با فيا قبل مايبطل هذه الزيادة ؛ لأن الكلام مبنى على أن 
المنع من يكلف و بريد من غيره الثيء لأمور تخصه - لالنفع يعود على المريد - 
والمكلف يجب أن يكون حاله ما وصفنا إذا كان مامنعه يؤثرفى أن لايختار 
المكلف ما أمره بهء ولا يؤثرفى حال المكلف ٠‏ فاما إذا كان الغرض بالأمس التفع 
العائد على المولى وجب فيا يأمسه به أن يعتبر بما يبذله له » و إن كان الضرر | كثر 
م يلزمه بذل ذلك » لأن تمل الضرر العظام للتفع اليسير لا يحسن ٠‏ وءتى كان 
الضرر يفوت ما أراده منه أعظم لزنه بذل ذلك يا يلزيه دفع العظم من الضرر 
بال 


وبجملة القول فى ذلك أن الأس متى كان غرضه با أس متافمه 


أودقع المضاز عنه » وجب أن يعتبر فى ذلك بحال لاجمال المأمور» ويصير ذلك 
الفعل وما عنده يختاره بمنزلة أن يكون دو المولى له . ولي سكذلك امال إذا أراد 
من غيره ركلف ما يسود تقمه على المأءود 


لم صل فه ولا فيا يفعله من إزاحة 


علله مضيّة تغير حاله ماني عن حاله ألا ؛ لأله إذا كانت الحال هذه فهر مترلة 


اد مالا عن سيق نفمه إلى على بق هلا كد > لألد إذا أرشده إلى 


طرريق نفعه ونجاته على ليق الإحسان إليه » ثم علم أنه متى رفق 
القول نستقم على طرريقه تفعسه ونجاته 4 و إن هو لم إفعل ذلك اسقز على طسريق 
ضلاله » ول يععد بالمشقة فيا 


بلسي من » 


ه من إرشاد ورفق على وجبه ٠‏ فعلوم عن حاله 
إذا منعه الرفق أن يصير فى حك من منعه من المسير فى طبق ينقعه » و يصير 
منع الرفق فى عفول القلاء منزلة < من بناقض 2 
الإحسان إلبه نقطعه دون تمامه؛ ويصير إلى الذم أقرب ٠‏ وهذا عنزلة ما قدمناه 


اب العدل أنه تعالى قد يقعل امسن لكويه حسنا لا إحسائًا » واب كان 


(1) ملموس فى الأسل . 


الات 


يب أن يقسم القرل فيا يفعله أحدناء إن كان فيه شم ليتع أن لا يله 
إلا لتفع يمادطاء فإن لم يكن فيه مشقة لم يمتع أن يقعله أنه حسن و إحسان . 
فكذلك القول ق باب اللطف؟ لأنه | يصير المنع منه كالمنع مما هو لطف فيه 
متى لم بتخلل الأمى فيسه تفع ودفع ضرر + وخلص الفعل الواقع مه با مكلف 
فلا محصل له غرض إلا نفعه فقط ٠‏ فإذا كانت المال هذه » وجب أن يكون 
المتع منه كالمتع مر نفس ما كلف » أو من التتكيل ما كلف . وهدء اللبات 
تشسقط ساثرما ورد فى هذا لباب » وما يقؤى هذه الطريقة أنه ثبت اله يقي 
من المكاف أن يمتنع مما عنده يتارم كلف » بل الواجب مله أن يفمله ل 
يفعل ما كلف ٠‏ وعلى هذه الطريقة تلزم الشرعيات لأنب) ألطاف فى المقليات : 
فيح من المكف أن بتع من قعلها» و يصيرامتاعه مثب) فى حك أن منتع من 
ا ٠‏ فيجب أن تكرن حال المكثف فى تدبير المكاف 
- اذا تضالبالتكليف حسن النظرله - كاله فيا يلوه الشسه ٠‏ نيجب أن 
بع مضه المع من ذلك كقيح انع من نفس 
ما كلف ٠‏ ويبين تسة ذلك أنه تعاى إنى] يكلف العبد فمل الصلاة وشيرها من 
الألطاف ء إذا لم يكن فى مقدوراته ما لو قمله لد مسدها فى اختيار اللكلف 
عندها العقليات ٠‏ لأله متى كان امال هذه فليس تكليقه تعالى هذه الأمور متزلة 
ةيا موي وما القرض فيه القواب فقط ‏ 
وقسد عامنا أن ذلك لايحسن فى المحكة . فإذا ثبت ذلك ؛ فلولا أله يحب 


.يفعل ماعنده يختار ما كلفهء وأن 


عليه تعالى #ذه الأاطاف لى) حسن منه أن .يوجب على المكاف ما يكون لطقا 


(1) أى امع من التكين ,. (1) ف الأمل + قد تضمن . 
(0) طريء 


وكرات 


فى فعله تعالى . وليس لأحد أن يلزم على ذلك اللطف إذا كان مر فعل غير 
ال مكاف والمكئف ٠‏ وذلك أن المكلف يلزه دفع المضاز عن نفسه + وكذلك 
المكلف يحب لبه بالشكليف دفع ما يحرى مجرى الضرر عنه إذا تعلق بالتكليف» 
ولا يهب عل غيرهما » فلذلك يقوم مقام اللملف من فمله . فإذا علم تعالى أنه يقح 
ذلك من فمله لم يكلفه من فمله ما يكون قائما مقامه لاستغنائه عنه . وإن ملم أله 
الايختاره ألزمه ذلك . ولا يقال فيا يفعسله ذلك الغير إنه لطف إلا على وجه من 
اتوسع » وذلك لأن تاعل اللطف يحب أن يكرن قاصدا فيا يقعله إلى أمس يتصل, 
بالمكلف مع المعرفة بأحوال ما يفعله » وذلك لايائى فى غير القديم تمالى . 
ولاس لأحد أن يقول : إذا كان اللطف ما يسود على المكاف بصلاح 


ونع » ولايجب عله تعالى أن ينفمه » فكيف >. عليه » لأنا قد بينا 


أن اللطنف فيه يقع و يتضمن دفع مضرّة» لأنه إذا لم بقع لم يخثر ما كثف» ومتى 


0 3 . 
لم يمترذلك استحق العقاب ؛ فصار بمتزلة دفع المضاز عنه فى باب اللدين » وذلك 


واجب عل المكاف فيا يح أن رقع بقعله ٠‏ 


فإن قال : فيجب على هذا أن يدف المقا ب لأن فيه دقع مضرّة - 
فيل له : إنما يحب على المكلف فى ياب الدين؛ وذلك واب على المكاف 
فيا يصح أن بتعلق بتكليفه ؛ فأما فيا ستحقه فلا يحب ذلك عليهك يجب عليه 
فى حال التكليف أن بمكنه ويل بينه وبين الفمل » ولا يب ذلك فى حال 
العقاب . وما اعتمد عليه فى هذا الاب ان / قيل : إن الداعى إلى إرادة 
ىه يدعو إلى < “ل كا يدعو إلى إرادة ما لا يم 


() أىاللف . () أ الات + 
(0) التطرة للك لالتاب  .‏ (4) ملمرضء 


سرت 


إلا به . ولذلك وجب علينا إذا أردنا الثىء من الغيرء وعلمنا أنه لايحدث إلاعن 
السبب أن نريد السبب ٠‏ و إذا أردنا من الغيرانلمير» وعلمنا أله لا يتم إلا بالإرادة 
فواجب أن تريد الإرادة » وإذا أردنا من الغشير فمل الصلاة , وعامتا أنه لايم 
إلا بلهارة ؛ أردنا ذلك منه ٠‏ وصار عل هذا لوه ماعنده يغتار وما به يقع مع 
نفس الفعل بمنزلة بمض بز مع بمض وبنولة الإرادة مع الممراد ٠‏ فكا يهب 
إذا أردة العقل لغرض ارن. ريد جملته ‏ وما دعانا إلى فمسل الثىء يدعونا 
إك إرادته ‏ فكذلك الال فيا قلدمنا ٠‏ و إذا مع ذلك علمنا أله سبحانه قدكئف 
الكقب اندر اراي - وهو تمريضه إياه للثواب ‏ وعم أنه لن يخخار ذلك 
الاعند نمل يفطل" ٠‏ فبجب أن يكون الداعى إلى التكليف يدعو إلى هذا الفعل 
من حيث كان المقصد لايحصل إلا ممه . 

واعلم أن الذى ذكرناه نا يجب فى امال الوا , ناما إذاكان المال اتى. 
أراد فبها الفمل غير الحال التى يفعل فيبا العاف فثير واجب أن يكون مادعا إلى 
الكليف يدعو إلى فمل اللاف » وهو يوجب على هذا المستدل أرنب ووجب 
الاطف المصاحب للتكليف دون ما يتأخر عنه وهذا بالضدّ من المذهب الصحبح 
لأن ما بضام التكذيف لا .يكون واجبا كنفس التكليف» لأن سبيله سببل التفكين 
لضام للتكليف ؛ فكا أنه غير واجب لأنه لم يتقدّم ما يوجبه ٠‏ فكذلك القول. 
فى الاطف الواقع فى تلك الحسال ؛ ويقتضى أن اللطف الواقع من حال التكليف 
غير واجب» وه ذا هو الذى يصح القول بوجو به من حيث تقةم من التكارف 


ا يقتضى الوجوب أيه ٠‏ 


() ف الأمل ؛ آبزاه . () أن قم اش 
(4) أي ني نفس اغال 6 والمراد أن بكرن لاف ماسب لتكليف فى كل سالة على حدة . 


تورات 


فإن قال : إمتف المصاحب لاتكليف يقع به اتكليف على وجه يمسن طايه 
ع فى حم القول بأنه يحب أن لايكاف 
إذا ءلم فيا كثف ثانيا أنه ان يخخار إلا بأن يغمل مع التكليف فعلاء فى أفرد 
التكليف عنه صار قبيحا ؛ وإذا صار فى حك الواجب من هذا الوجه » اسقز 
ديل. 

قبل له : لو سنا ماذرته لم يدخل الطف فى الوجوب وذاك لأنه إن 
كان جهسة لمسن التكليف ‏ والتكليف غير واجب فى ذاته ‏ فكيف يحب 
ما يكون جهة لخمسته ؟ انما يقال فيا هذا حاله إنه لو نل التكلِيفٌ دونه لكان 
فبيحا . فأما أن يقال فيه إله يحصل واجبا لكى يحسن به التكا 
لم يحصل ما بقارن التكثيف واجبا بما ذكرته » وكان الدليل الذى أوردته لايقتضى 
إلا وجوب ذلك » فيجب القضاء بقساده ٠.‏ 


فبعيد» وإذا 


نان قال : إذا ع أن مادما إلى التكيف يدعو إلى الفمل الذى عنده يختار 
ا مكلف ما كلف فى حال التكليف » وكان المكلف حكياء لا وز أن تتغير اله 
فى الدواعى؟ فيجب من جهة المكة أن يريد اللطف المتاخركا يجب أن يريده 
فى حاله + 

قيل له : إن الذى أوردته فى الدليل يقتضى وجوب اللطف الذى لا بذ عند 
ن أن بريده المكلف + لأنك ذ كرت أنه يصير والتكثيف متزلة الثنىء 
الواءد الذى لا يتم الغرض إلا به ؛ لأنه لا بذ من أن يريده » وفد تركت ذلك 
الآن وأوجيت أن يريد المكثف الألطاف بعد ذلك و إن لم يكن مربدا لاتكليف 
فى تلك امال . وقد عامت أن الداعى إليِه إذا كان هو الداعى إلى اتكيف» 


() “سوس ف الأسل , () آى اوكاف ٠‏ 


دعوت 


ونفس التكليف لا يجب فى هذه الوا » قبان لايمب أن يريد اللطاف إولى ؛ 
لأنك ججملت إرادة اللطف كالتابع. الإرادة ما كلف » قكيف يصع الآن أن تمملها 
أصلا ماما دلا التكليف ؟ فإذا كان إرادته التكلين 
أقلا لا تقتضى إرادته / <قياي> بده فبأن لا تقتضى إرادة مالا يتم مها أولى ٠‏ 

فإن قال : إن إرادة امكف قعل المكلن من شانها أن متقتم . فقى أؤل 
الكيف يديد جميع ما كلفه فى الأوقات * ولبس كذاك حال إرادة الاطف لأنها 
إادة قله دمن حقها أرب لا تتقةم » لأن المتقةم منها للفمل اابتدأ يكون 
عنما ؛ ولا يصح ذلك عليه تعالى ٠ ٠.‏ فلذلك قلنا إن الواجب إن يريد الألطاف 
فى أوقاتها سالا يمد حال » وإن ك: إرادة فعل ما كتف قد تقدّم فى الأزل . 
ولا بنع ذلك من صحة ماذكزنه من أن الداعى إلى التكليف يهب أن يكون داعي 
فى سائرأوقات التكليف إلى ماعنده يختاره . 

قبل له : إن الفصل بين هات الإرادتين بما ذكرته و إن مع فايس تخلص لك 
مما قدحنا به فى دايلك ؛ لأله يقتضى أن الداعى إلى إسداهما يدعو إلى لاسرا 
وذاك يوجب جب أت يفمل إحداهما فى المالة التى قعل فيا اللأخرى ٠‏ قاما فيا بعد 
فالدليل لايشاوله . 

فإن قال : الستم نصريم دليل أبى على رحسه الله حيث قال : لوقمل تمالى 
باالكاف ما تار الكفر والفساد عشده لدل عل أنه لم برد صلاسه ء بأن قث إن 
إرادة الإمان والصلاح و إن تقدّمتء -فكه تعالى من حيث كن كانا حكيا 
فى كل حا ماق أنه كارف مريدا منه الإمان والصلاح كككه فى الأول » اذا 


() ف الأمل سا (0) أى لقمل اللت ا 
(9) ل الأسل ب ااي يل سما مين الكمر.... ()) والأمل افا 


وكرت 


كان فى الأول لو نمل المفسدة لدل على ذلك من حاله ع فكذلك قيا بعد ٠‏ وهذه 
الطريفة توجب حعة هذه الدلالة اتى أوردئهاء لأنه تعالى و إن لم يرد من المكف 
فمل ما كلفه حالا بمد حال فكانه مريد لذلكء فإذا كان مادعا إلى إرادته يدعى 
إلى فعل الاطف الذى عنده يختار » قيجب أن يريده حالا بعد حال » ولا يجوز 
أن يريده إلا و يفعله ؛ لأنه تعالى لايجوز أن بريد شيغا ءن أفماله فلا يحدث ٠‏ 


قبل له : إن موضع دلياك بممع من تصمرته بهذا ااوجهم لأنك أوجبت اللطف. 
من حيث وجب ' :فى الداعى إلى التكليف أن يكون داعيا إليه ؛ فإذاكان بد 
التكليف لا يحصل مريدا لتفس ما كاف ؛ فكيف يقال يجب أن يكون مريدا 
للطف الدى إنما يجب أن يراد على جهة التبع لإرادة تقس العمل ؟ ٠‏ 


ومذا بين أنه لا وص لك مثل ما أوردناه من نصرة دابل أبى على رحمه لقه. 


واعلم أن هذه الطريقة ت لمادات على وجوب اللطف» وإنما كانت 
دل عل أنه تعالى يهل لاعالة فقط. * 
ناما أن تدل عل وجو به فبعيد : وذلك أنه لايحب فى كل ما حصل فيه وجه 


يقتضى أنه تعالى سيفعله أن يكم فيه يانه وا لأنه تعالى إذا وعد بفمل ثىء 
نفضلا » يقطع على أنه يفعله ولا يصير داخلا فى الوجوب خارجا من حيز الفضل ٠‏ 
بين ذلك أنه قد ثبت فيسه جل وعن أنه يفعل بالكفار المفا بكم يفعل الثواب 
بالمؤمنين وأحدها واجب دون الآخر و إن اسعويا فى أنه سبحاته لا بد من أن 
يفعلهما - فإذا كان المقصد إبطال قول من يقطع على أنه تعسالى قادر على ألطاف 
يفملها بالمكثف فيؤمن لكته لا يفمل ذلك » أمكن أن يستدل بهذا الدليل عليه ٠‏ 
ومتى كان اللقصد إثبات وجو به » فالتعاق به بعيد ؛ وقد ذكرة جملة ما فيه ٠‏ 


() ف الأمل يتنهم 


حم 


وام أن ما يدل على وجوب اللطف يتضمن الدلالة على قبسح المفسدة 
فلا يتاج فيه إلى دليسل مستاتف» 6 أن م بدل على وجوب الفكين يتضمن 
الدلالة على قبح منع لكين مما كلف؛ وإن كان فيا يدل على أن الف قبح 
منه تعالى لو قملها ما لايدل على وجوب الللف» إذا كان الاطف كالتتصمل 
متلا.. ناناإنا اتضمنت المقسدة بوجودها الفساد » وبارئفامها وقوع الإيمان 
والصسلاح ؛ فالدلالة عل قبحها تقسوم مقام الدلالة على وجوب اللطف ؛ لأن 
اللطف يحصل بارتفاعها نقسط ؛ فمل هذه الطريقة عب انيب الكلام 


0 
فى هذا الباب ٠.‏ 


()اى 
() بد كلة «اباب» كنات 


فمصشل 
في ذ كر الفعل إذا كان لطفا فى الإيمان على وجه دون وجه : 
هل يجب أم لا * وما يتصل بذلك 

قد حكينا عن الشيخ أبى على رمه الله أنه بمنع من ذلك و يقول : لا يجوز أن 
يكون لطفا فى الإيان ملل وجه لا يكاف عليه » غير لطف فيسه على وجه يكاف 
مليه ؛ أن ذلك يوجب ف الإيسان أنه يقع على وجهين كلف على أحدهما دون 
الآعر. ومن حت الإيمسان متى حمل [يسأنا أن يكون المكاف مأمورا به عل 
كل وجه متي وقع علبسه كان إيسانا ؛ لأنه لوجاز أن لا بؤمن يإيقاعه على وجه 
لوقع ملبسه, كان إيمانا » لاز آن ينهى المكئف عن إيقاعه على ذلك الوجه ٠‏ 
ألا ئرى أنه لما از وفوع الصلاة مل وجه العبادة لله فتكون إيماء » وعلل وجه 
آعرنلا تكلف مله » جاز أن ينبى لبا نحو كونب عيادة للشيطان ؛ وهذا يلض 
القول بأنه إيمان لأن ذلك يكون فبيسا ٠‏ 

فال ره الله : والمسألة مبنية عل أنه تعالى يكلفه الإيمان بلا لطف مل 
وجه يكون أشرف وأفضلء والثواب المستدق عليسه أعظم من الوجه الآعرالذى 
لوقع منه لكان يستحق عليه دون ذلك من الثواب ٠‏ 


فإذا كانت المسآلة هذه لم يصح أن يقال إرب الوجه الذى يقع مع اللطف 
ولم يكلف عليه هو وجه يقبح عليه ؛ بل لا بد من أن يقال فيه إنه او وقع الإيمان 
لا يستحق عليه النواب ؛ و إذا كان هذا حاله » تناوله التكليف؟؛ وفى ذلك بطلل 
القول بأنه كلف عل وجه دون وجه ٠‏ 


د () وله 


مودت 


قال : ولوجاز فى الإيمان أن يققع على وجهين يكون إيعانا فييما حيما 
و يستحق المكلف التواب فيهما جميعا » بلماز أن يقال فى الكفر أن يك على وجه 
دون وجد» وأرى. / كان عل كلا لوجوين يدغل فى باب الفبيح واستحفاق 
العقاب المظم * 

ولو جاز أن لا يريد تعالى الإبمان من أحد الوجهين والمال ١‏ قلنا » بلمال 
أن لا يريده من كلا الوجهين » والتكليف قائم ٠‏ 

عل أنه إذا لم يصح فيه تعالى وقد كلف الإيمان أن بنع المكلف من فعله 


عل وجه دوف وجه ؛ بل لايد من أن 


بينه ويين فمله من كل وجه » 
فكذلك لايحموز أن بمنعه ممساعنده يختار على وجه دون وجه » لأن انع مما عنده 
يخار كالمنع منه على ما تقدم ذكره . 


لوصح أن يكون الإيمان على وجهين فى الحدوث» و يكون له 
لطنف فى أحدهما دون الآخرء كان لايحسن منه تعالى أن يكلفه عل الوججه الأشرف. 
ولا بلطف له نبه مع العم بأنه لا يفعله ٠‏ بل كان يحب أن يكلفه عل الوجه الآخر 
ويلطف له لبفعله ؛ لأنه لو كلف عل الوجه الأول لكان ذلك التكايف فى حم 
المفسدة فى التكليف » وف حك الإقطاع عن الثواب الذى يستحق به ء 
وكا لايحسن منه تعالى أن يكلف العبد صلاة إذا علم أن عندها ينصى 
فيا كلف أوفى بعضه » فكذلك القول فى وجهى الإيسان لأنهما بمازل فملين 
يكون أحدهما فى حم المفسدة فى الآخر. 
ومل هذه الطريقة نقول فى دعاء إبليس أنه لايحوز أن يغسد به من لول دعاؤه 
الصاح ؛ لأنه لو كان كزاك لمنع تعالى من ذلك م لأنه قد يضمن بالتكليف المع 


5-5 


ما يكون مفسدة لكلف دن فمل غيره » كا يضمن به أن لا بقعل ما هذا اله 
إمن فمله تعالى . 

نأا أب هاشم رحسه لله فإنه قند أجاز ذاك عل ما روى عن جعفر ين حي 
رحمه الله . وقال : لاجتع أن يكئف تمالى الإبمان مع عدم اللطف » ويكون 
عل هذا الوجه أشق والاواب عليه أعظم ٠‏ قلا يلطف له لأن فقد اللطف يصير 
كابلمهة ماله «رى المزية ؛ ولا يكلفه عل الوجه الآر الذى لوقارن اللطاف 
لاخثاره لأنه أدون من الوجه الأول ' ويجمل سال الإيمان ‏ إذا كان بالصفة 
التى ذكرناها - كاله فيها << أعظ فى الثواب مق الآنس . 

فإذا ليمنت أن يكلف تعالى الأفضل منهما فى الدواب » و إن لم يكن له 
لطف > مع العلم أله يمصى فيه ؛ ولا يكلقه الفمل الآخر الذى هو دونه مع 
المم بآن نيه لطفا » وأن المكلف سيطيع فيسه عند وجوده - فكذلك القول 
فى الإيمان إذا سع وقوعه عل الوجهين ٠‏ 

ويقول : لبس يحب إذا عع فى الإيمان أن يقع على وجه يكتف عليه وعل 
وجه لا يكلف عليه» أن يصح أن يك على ذلك الوه » كا لاجمب فى كل فمل 
لم يكلفه المبد أن ييحسن أن ينهى عنه ؛ بل لا يمننع أن يثبت فى الأقمال ما يختص 
بالا يمسن النبى عنه لمسنه » و إن ل يختص با يوجب حسن التكليف فيه 
< كالمياحات >> وكذلك لا ينع مثله فى الوجه الذى ذ كر ف الإمان ٠‏ 

(:) هو آي الفضل بسفرين حوب : مستزل درس بالبصرة مل أب الحقريل العلاث ورد عليسه 
فى سائل ؟ ودرس فى بغداد مل أب مرمى المردار - رقد رد كلك مل نظام توق سنة ٠ ٠6‏ 


() بعد كلة لاختاره كنب لاعالاثم قعيت + (0) سوس ء 
() ف الأمل : للك ٠‏ 


3000- 


و إنا حسن منه تعالى أن يأمى بالصلاة عبادة لله وينهى عنها عبادة للشيطان؛ 
لأن بكونما عبادة 
قد وجبت وصارت مصلعة ؛ قصح ما ذ كاه فيها . 


ان قد قبحت وصارت مفسدة » 5 أن بكوئها عبادة لله 


وذلك غير واجب فى الإمسان اذى يختص لوجهين عل ما بين ٠‏ 

وقول : اليس يحب إذا لم يمسن منه تعالى أن يمنع من الإمان على وجه» 
أن لايحسن منه بع مع للف . 

وذلاك لأن منع الإمسان على أحد الوجهين كللؤثر فى حصول النخلية ينه 
دبين ليقاعه عل الوه الآخر ؛ فاناك ل يحسن مه تعالىم ومنع الف فى اد 
الوجهين لا يؤثر فى الوجد الآخرلأنه من منه قادر عليه ولاالطاف 1ه فيد بحسن 
منه تعالى أن لا بلطف ؛ وليس المنسع من اللطف منما من الفمل فى المقيقة . 
و افسايمرى مجراء فى باب القرح علما يا فليس يحب إذا كان النع فى اللقيفة 
لايحسن فى الوججه الذى لم يكلف عليسه» أن لا يمسن مثله / فى اللطف إلا إذ 
منع من الفعل الذى كلف ولا لطف فيه بح 2 وإن كان 
يحسن أن لا يفمل به ف ألبثة ب لأنه قد مل أنه الأ لاف ل فيه وكذلك قد عل 
من حال هذا الإيمان أنه لالطف فيه فى أحد الوجهين » 3 يقال إنه مقي 
كلف عليه أن امتع من اللطف فيه كامنع منه ؟ 
يوز متى كلف على هذا الوجه » ولم يكاف مل الرجد 
الآخرالذى كان يختاره مع النطف ء أن يكون فى حسم المفنسدة » وذلك لأن 
المفسدة لاتكون في لم يكثف ء وإنم) تدخل فيا كلف ٠‏ 


ويقول رحمه الله 


() طوس ء () براض ةف الأمل . 


ماوت 


وإنما قنا فى المكلف إنه متى علم من حاله لو كلف صلاة زا ة أنه كان 
يعمى فق عض ما كلف » لايحسن منه أن يكلف ذلك لعل ؛ لآن هذه 
الصلاة تحصل مفسدة فيا قد كلف ٠‏ 

قأما لوحصلت مفسدة فى أمى مفيد ل يكلفه ما كان يقبح منه تعآلى أن 
يكثقه» فكذلك الفول فيا ذ كإناه ٠‏ 

واعلم أنه لابد فى هذه المسألة من ذكر أريسة مواضع : منبا أثببات وجه 
للإيمان يكون عليه لاسا لكلف » ووجه آخر لا يمد لو وقع عليه مسد الوجه 
جهين يلف حاله وعال المكلف 
فى إيقاعه عليهما حتى يكون على أحد الوجهين أشق منه على الوجمه الآخر وأعظم 
تأثيها فى التفع منه على الوجه الآببر . 

وممه) : أن الإيمان يحصل له يفقد اللاف وجه يحصل عليه و يصير لأجله 
أشق » ووجه يحصل عليه لوقارنه اللطف - ويصيرلآجله أخف 

ومنها : أن يسم أن للكاف طريقا إلى معرفة الوجه الذى كلف عليه » 
والفصل بينه وبين الوجه الذى لم يكلف مليه ٠‏ 

وى ل تبين المسالة على ما ذكؤناء أو مل بعضه ل يتقق " الكلام يا 
فإن ثثيت أن الإيمان يقع على وجه يكون عليسه صلاحا » وصل وجه آخ رلا يكون 
عليه صلاحاء فبيان المسألة على ذلك واتم م لأنه إذاكانت المال هذه؛ تإنما 
يكلف صل الوجه الذى يكون صلاحا عليه ٠‏ 

والوجه الآخرغير ممتد به فى التكليف + فلا وجه لأن يقال إن له لطفا فيه ؛ 
الآن مالامدشل له فى التكليف لا ممنى لإثبات لطف فيه . 


(1) فق الأمل بعش + 


لوادت 


و انما ينبغى أن ينظر إلى الوجه النى يكون صلاسا عليه و يتا التكيف. 
وإن كأن فيه لطف قيل قبه إنه تمالى يحب أن يفعله ولا إشكال فيه إن 
يكن له لطفا لم يقل بوجو به ولا شببة فيسه) فصارت المسألة على هذا الوه 
صحيحة فى التكليف غير جميحة فى باب اللطف ؛ لأنه لا يصيح أن يقال يسا بن 
اللطف غير واجب ء وإن موق اللطف فيا يختلف + وتصير هذه المسالة داخلة 
ينا وجوب اللطف فيه » ويحل ذلك عل فملين متقصلين دهم 
مصلعة وتناوله التكليف » والآخرليس كذاك ول يقناوله التكليف» فى أن المعتير 
فى باب اللطف «و الأول دون الثانى؟ ومتى كان له لطف قواجب عل المكان 
أن يقمله ٠.‏ 


اما إذا قبل : إن الإيمان يقم على وجهين يكون مصلحة على كل وأحمد منهما 
ويكون على أحد الوجهين أشرف والاواب فيه أ كبر لزبادة مشقة أو منفمة , 
وإنما يصع بناء المسالة عليسه متى سح أن يفصسل المكلف بين "كل واحد من 
الوجهين » وبحسن عن المكلف أن يكف على أحد الوجهين دون الآخر .. 

فتى كأن امال هذء؛ وعلم أن الوجه الذى عليه كثف لا لطف فيه والوجه 
الذى لم يكاف عليه لو كان كلف عليه كان له فيه لطف » ففير ممننع أن يمسن 
منه تعالى أن يكلئغه على هذا الوجه ولا يلطف له » لا من حيث يقال إن الاطف 
في واجب؛ لكن لأنه لالطف ف السام / أنه يختار عد إيقاعه على الوبيه 
الذى كلف ٠‏ وقد ببينا أن الوجه الذى لم يكلف عليه لا معنى للقول فى هل فيه 
الطف أولا لطف فيه ٠.‏ 


(1) ف الأصل نارف .. 


ويد ا 


فإن قال : أفتقولون فى هذا الوجه إنه يمسن منه تعالى أن يكلفه على وجه 
دون وجدء مع أن كل واحد مثهما سند مسد الآحر ق كونه «صلحة ؟ إن قم : 
إن ذلك جائز من حيث حمل لأحد الوجهين منزية على الآخرم قبلى لك : إنذذلك 
ينقض ما قدتموه من أنه تعالى لا يحسن منه أن يكلف قبلا دون قمل مع تنساويهما. 
فى باب الصلاج » حتى فتم لوعلم تعالى أن للكفارات الثلاثة رابع سد مسد كل 
واحد مثبافى المصلمة» لوجب يدل عل ذلك ويتعيد به؛ وملام بأنه إذا لم يتعيد 
بما هذا عالدء نقد أباح للكفر أن يمتقد فيا مدا الاسلاثة أنه ليس بمصلحة » 


وذلك يوجب اعتقاد المهل . وهذا قالم فيا ذكرتموه من أحد وجهى الإمان ؛ 
لأنهتمالى إذا لم يكلف عليه فقد أباح للكثّر هذا الاعتقاد فيه . فإ قام : إن أحد 
الوجوين نساوى الآشرويوف مليه: بقائران يمتص بالتكليف . قيل نكم : أفليس 
احدى الكفارات قد توق علغيرها باب المشقة والفضل وزيادة لثوا ب كالتق» 
ول يمع ذلك من أن يتعبد تعالى بأ مداها ؟ فهلا قلم بوجوب ذلك فى الإمان 
الواقم على الوجهين ؟ فإن قتم : إنه فى اد الرجهين يكون صلاسا على اليد الذى 
يكون اتطلل سلاسا علي ؛ وعل الوجه الآشريكون مملاسا على الويجه الذى يكو 
الفرض صلاحا لبه فلذاك مع ما ذكرتموه ٠‏ قيل لكم + فقدكان يحب أن يتعبد 
تعالى يه عب ى كلا الوجهين و يوججيه على أحدهنا ويتدب إلى قمله مل الود الآغعر. 
إن قتم + إنما كان يجب ذلك لوصع أن يوقعه على ع رفي ا 
ناذا لم يكن منه ذلك إلاعلى البدل » فذاك بميد فيه ٠‏ و انما يصح فيه على 
اطريقة التخبير تقطاء ولا يصمح عنه تعالى أن يمير بين الفرض و«النفل و إن ع أن 
د 


(1) غيرراشمة فى النعص : قفد بقرأ الل رقد تقرأ النغل » يلكن ررد كلبة الفرض بهد ذلك 
بعين ألا النفل أىالطاءة غير المكلف بها ٠‏ 


و 


اسمن 


-00- 


فيل لكم : فيجب إذالم يصح أ يكلف على هذا الوجه أن يقطع بأنه 
لا .يكون على الوجمه الآخر مصلحة ألبنة ؛ لأنه لا يدم حاله ‏ لوكا مصلمة ‏ 
من أن يكون مصلحة على الوه الذى» الفرض يكون صلاحا عليه » فكان يجب 
إقاعه عل الوجهين أ يكون مصلمة عل طريقة انفلء فكان 
يحب أن يتعبد به ٠‏ فإذاكان التعبد لا يح » وجب القضاء بفساده ؛ وفى ذلك 
أبطال كونه ممبلحة أل ٠‏ وهذا يوجب أن يلبحق هذا القمم بالقسم الأول ٠‏ 


واءم أن اعد الوجهيين إذا ساوى الآخر فى حصول الوجه الذى يكلف 
فيه » لم يجزمنه تالى أن يكلفه تسالى عل أحدهما دون الآخرء كا لا يجوز 
فى المصاح المنساوية أن يك دون بعض » لأرب الوجه الذى له يجب 
أن يكلف على أحد الوجوين فائم فى الآخر» جا تقوله فى القعلين ٠‏ ولا معتير بان 
.يكون لأحدهما منزيةفى باب الثواب» لأنهلم يكلف لأجل تلك المزية» و إنما كلف 
الكونه صلاحا ٠‏ فلولا أن ذلك كذلك كان يحب فى الأسور الى خير امكف 
فيا أن لا .يكون لبعضها مزوية على بعض فى باب الفضل والنواب ٠‏ وقد عامنا 
آنف الإثسان يرق الكفارات الثلاث؛ ولبعضها مزية على بعش ؛ وقد خير 
غسل الرجلين والمسح 
ولأعدهها مزية . والمساوى فى ذلك كالمتقارب فى أنه لاب م ن أن يتناوله التكليف» 
و إن كان المكلف لايك - لأمن يرجع إل المنكة - أن 
ليكون المكلف الما بذاك فيكون أقرب إلى أن يختاره » مه لاب 
صفة الفعل ليكون أقرب إلى أن يفمله » وإن كان لولم بين ذلك 


بين الصلاة وداناً وجماعة ولأحدهما مزية » وقد 


ن ماق أحدها 


(1) فالأصل + يسدر . 


وولاا- 


فى بمض / < النشاوات ل ل جتنع . الأ ذه لزي لاتوجد لفمل من 
< المزية >> واللمكة ما ليس الآتخر فيا يجب أن يسا المكلف الفمل عليه 
و إنما تقتضى المزية أمرا آخ رلا بؤثر فد معرفته يحصوها . فإذا صم ما ذكؤناء » 
وجب أن لا يصع فى هذا الإمان أن يكافه تعالى عل أحد الوجهين دون الآخر. 
وحاله ماذكناء فى ذلك وفى سقوط المسالة ٠‏ 


فإن قال : فإذا ثبت أنه لابد من أ يكلفه على كلا الوجهين على طر يقة 
التخيير» ومم تصالى أن له لطفا فى أختيار أحيدهما دون الآخرء يجب عليه تعالىي 
أن يفمله ؟ 

قيل له : إن كان يم تعالى أ الذى لا لطف له سييختاره لامحالة » 
فاللطف غير واجب ؛ و إن علم تعالى أنه لا يختاره ألبنة فاللطف واجب فى الآخر. 
أنه لولم بلطف لمصى فيهما جميعا وزالت المصلعة ‏ و إذا طقف حصل أسدهما 
وحمأكٌ بوجوقه اللطلمة 6 #الطفن:واجي: غل هما الويفه:: 

إن قال : فا قولك فيه إذا كان على أحد الوجهين منزلة الفرض فى كونه 
صلاحاء وعل الوه الآخر كالتفل ؟ 

قبل له : إن كان يصع منه أن يوق الفعل على كلا الوجهين وجب 
فى الحكة أن يتميد تعالى المكلف به على الوجهين » ا يحب أن يكلفه 
الفرض والتفل عل ما قدّاه مر قبل ٠‏ وإن كأن يتناف وقوعه علهما جميما 
ففير جائز أن يكافسه ؛ لأنه إن كثفه على كل واحسد من الوجهين» وجب أن 


يكون سرعُبا له فيا يجرى يحسرى ترك الواجب » وذلك يقبح فى الحكة ؛ وإنا 


(:) اغب واتهق الأسل» والمراد : الأمور الت يخار اميد واحدا مها ٠‏ 


() ف الأسل رحصل + 
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كله مل وجه الفسرض فقط ؛ أذى إلى أن ينع له فى الوجه الآخر اعتقاد أنه 
لاصفة له يقنضيياً الككليف » وذاك لا يحسن م وإذكلف عل وجه النفل تقطا 
ب يا هوهذا حاله أن لا يكف 
العيد أصلا + أن كاك مى لم يكلف ذلك أذ إل أن يكون قسد كلف أمورا 
ول بلطف كه قيباء فالواجب أن لا يكف أصلا. / ويذه اجملة تبين أن يناء المسال 
عل هذا الوجه لا يصح ؛ لأن الإعان فى هذه القبسم لايخلومن وجوين : إنا أن 
يحب عليه تعالى أن يكلف عل الوجهين؛ أو ببح منهأن يكلف مل كلا الوجهين ٠.‏ 
يصح أن يقال كلفد عل وبجه دون وج ولأة ركلف على أحد الوجهين 
وله لطف» كان لابد من القول بوجويه ؟ فاما إذا فل بل بان الإيمان بقع على ويه 
واحد » و ]نما يختلف بوجود اللاف وعديه ؛ فيكين سم عدم اللطف أشق » 
والثواب فيه أكثر» وإ نكان لا يختاره: ؟ ومع وجود الللف أثل مشقة وثوابا 
د إن كان المعلوم أنه لو كلف عليه كان يختاره ‏ فبمبد . رذلك أنه لم بتخصص 
بوجهين يمكن الإشارة الييما وتميزهما بالدليل ٠‏ وإذال يكن ذلك» فكيف يقال 
أله سال كلف عل ويه دون وجه ويفيةٌ بوه آخر؟ رذاك لأرن امكف 
لا طريق له إلى أن يعسلم أنه تعالى يار اللطف أو لابتاره » فلو كان كت 


على أحد الوجهين» لكان قد كتف عل وبجه لا طريق 4 إلى أن ميزه من الوبيه 
الآخر» وذلك يوجب قبح التكليف . 


اقتضى كرنه شير مكاف لما هو صلاح له . ذ. 


إن قا فا يحب فب التكليف متى كان لأحد لرجيين عل الكخرمرزية. 
ناما إذا لم تكن هناد مي لم يمتنع منهتعالى أن لا يلطف له إذا أراد منه مق هذا 
لضفه 


() قالأط خش ء 


إاولدد 


قيل له : ليس يخلومن أن تثبت للإيمان وجهين فى القيقة رقع عليهما » 
وتقول فى وجود العاف وعدمه إنه يؤر فى وقوعه على وجهين معلومين *تيزين » 
أوتقوك إنى لا أرجع فى الوجهين إلا إلى مقارئة الللف وعدمه فقط .و إلا ةالقمل 
لا يتخي ساله فيا جع إليه وفها يبجع إلى المكلن ٠‏ 

فا قال يهنا الثانى إذا كان حال الإمان ما ذ كرنة » فكيف يجوز 
أن يقال كلف على وجه دون وجه وليس هناك وجهان معلومان يخيزان الكلف ٠‏ 

و بعد فإ يفال ذلك لو وقع هذا الإعان مع مقارنة للك » كان يساوى 
جاله خاله إذا / وقع عل الوجه الشريع فقد االلف فيا هو افرش بلتكليف 7 


إن قال : يساويهفى ذلك , قلا له : فيجب أن يقبح منه أن لا بلطف له » 
لأنه متى لطف وفع الصلاح » ومتى لم بلطف لم يقع ٠‏ 

ان قال : إنه لا بساويه ألبنة ٠‏ فيل له : فيجب أن يكون هاله لا يساوي 
أمرا يرجع إلى حال الفمل دو وجود اللطف ٠‏ و إذا كان كذاك فيجب أن 
لايكاف أصلا » وأن يلحق ذلك بما فّمناه من الإان الذى على وجه يكون 
مصلحة وإعاناء وعلى وجه آنخرلا يكون مصاسة ولا عا ٠‏ وفى ذلك إبطال القول. 
بأنه إعان على الوجهين ء وبانه كلف تعالى على أحد الوجهين دون الآخر. 

وأعل أنه لافرق بين أن يكرن الكلام فى الإعان امعلوم سمما أو عقلا . وذلك 
لأنه تعالى لا موز أن يكلف رد الوديمة ومعلوم من حاله أنه يهم عل وجهين يحصل 
بهما الغرض على أحد ااوجهين دون الآخر . فالطريقة فيه كالطريقة فيا قدمناه» 
وليس لأحد أن يفصل بين الأمرين ويجمل ذلك قدسا فيا أورداه ٠‏ 


() الراد : اران لفلف بالفيل ٠‏ (1) أى سال الدء 


2 اب 


فن قل: ف الذى تقولونه فى دعاء إبليس على هذا القول ؟ 

قبل!: 1! فقول فى ذلك بمعزل من الكلام فى هذه المسالة + وما ينبغى أن 
انظ فيه كان مفسدة فقط» فواجب أن يمنعه تعالل منه» يحب أن يتم 
لأجل ذلكل كل من دعاه وفسد بدعائه - أنه كان يفسد لولم يدعه .و إن ثيت 
أن له مدنزن اتمكينم <بصح> ويتنع أن يحرز وقوع ذلك منه و إن كان 
يفسدعندوي نلولا دعاؤه كان لا يفسد ‏ لأنه على هذا الوسبه يحرى يجرى القكين 
الذى يمسن الى الى أن يفعله يمن إملم أنه امعى ولا يطيع ٠‏ وقد مكل أبرعائم » 
ولي قوس إذاجاز أن يفههاتمالق تيح ويكون الامتناع 
منه أشق ؛ رإن كان المعلوم “إن المكاف عند ذلك به يقدم على الفييح » ولو كانت 
فا > د حقيقة كان لا يقدم عليه فكذاك لا ينع منه فى دعاء إبليس + 
الأن عند دما؛ تصير دواعى المكاف أو ى إل القبييح. 

إن فل: إن المكلف>يا يتخيرحاله بزيادة الشهرة و بدعاء بيس + فكذلك 
لايمتنع أنتترساله بعدم اللطف » لأنه عد ذلك يكون الفمل أشق » "ا أن 
عند الا بنالأين قدمناهما يكون الامتناع من القبيح أشق ٠‏ فإمت جاز فييما 
ما ذكتم » فلاجاز مثله فى اللطف الذى قدمنا ذ كي 4 

قبسل4: إن المكلف عند زيادة الشهوة لا يع مه الامتتاع عن الفبيح 
إلا على الوجه لثاق » فلا يجوز أن يكلف الامتتاع منسه على ويه سواه ٠‏ وليس 
كذلك حال الككف عند عدم اللطنف ؛ لأن الفعل يصمح منه عل الوه الذى بقع 
عند وجود لل وعدمه . فيجب أن يكون الخال فيه على ها وصفناه من قبل . 


() الأقز اق - 


() للهالاتم »ولا مائ من قرا يصع » الى بصح الاتاع بأن بكرن ناما ادا ل 


مات 


فإن قال : فيجب أن تقولوا فى دماء |بليس مثشل ما ذكتم فى اللطف » لأن 
حال المكلف لا يتغير فى صحة الفعل منه على وجه واحد يوجود الدعاء أو بعديه . 

قبل له : كذاك يهب على مارتينا القول فيه » وذلك لأن زيادة الشبوة قد 
فييت حال المكلف فى باب الامتناع مما يشتبيه فصيرته أشق عله منه لولم يحصل 
فيها زيادة» وصار لزيادتها تأثيرفى أنه يبح منه من الفبيح إلا عل الوجه 
.فلا يجوز» وافال هذه» أن يكلف الامتناع من القييح ملىغير هذا الوجه ٠.‏ 
ولب سكذلك إذا دماه إبليس » لآن قدرته وسائر أحواله لم تتنير بدعائه . فلوكان. 
المعلوم عند ذلك أن يفعل القيح وام كان لا متم » لوجب أن مضع تعالل من 
ذلك على حسب ما ذكناه فى الاطف . 


نإ قال : إن الامناع من القبح مع قوة الدواعى إلى فعله فى أنه أشق بمتزلة 
الامتتاع منه مع زيادة الشهوة » فإذا حسَنَ عتدم منه تعاى أن يزيد فى شهوته 
مع عام بله يقدم عل القبيح » ولولاهاكان لا يقدم عليه » فهلا جاز أن يكن 
ابليس من الدثاء؛ أولا يفعل اللطف » فيقع عند ذلك من المكلف القبيح على 
وجه يشق ؟ 

قبل له : إن دعاء إبايس قد يحصل وحال المكلف لا متنير بأن ايكون داعيا 
له إلى القييع. إما لفوة بعسيرة أو لدواع تقابل » وليس كذاك زيادة الشروة لأنها 
اتير ساله لا عالة ٠‏ 

فإن قال : ألم تجعلون الحاجة بزل الماجة المقطوع بها فى أن عنده يكلف 
المبد ؟ وكذلك عند الاعتقاد أن له فى الضرر متمعة » يكلف الامتناع منه 6 و إن 
) امرامةايي. م لدكالاي يعي 


(0) ف الأسل مع (4) إبالقسوة, 
إل الممسبة ؛ أو لدراع تقابل ؛ أى دوافع ثمارض ما يدعو 


أى عند الشخص (لى يده 


مات 


كان لولا هذا الاعتقاد لحصل الإبلاء المانع من التكليف . فهسلد قتم على هذا 
الأصل إن دماء إبليس يعتزلة زيادة الشبوة ؟ 

قبل له : إننا لا نتكرآن للاعتقادات تاثيرا فى هذا الباب » رإنما | تكرنا أن 
فير حال الفعل فى وجه المشقة ؟! تغيره ز ادة الشهوة ٠‏ الا ترى أرب زيادتها 
لا أثرك فى الاتناع من البيح المشتبى قصيرته أشق » ل تتفي له بلاحتقادة 
وقد عامنا أن دعاء اليس بتغيرحكه » فرة يعتقد المكلف أن امتناعة مما دعاه 
إليه اشق » وء رة لا يعتقد ذلك . والواجب عله أن لا يعتقد هذا المنى فيه + 
وأن يستمرعل مقتضى عقله فيا يب أن متنع منسه ٠‏ و إذا مع ذلك » لم يخرج 
امكف مع الدعاء من أن يكن من الامتنساع من الفييسح على حد ما كان يكن 
لولا الدعاء بأن لا تتغير معرفته ولا يعتقد ما يرى مجرى ابللهل . وليس” ذاك سال 
الشهوة » لأنه لا يوصف بالقدرة على أن 
الماع من القبيح / عليه . وهذا فرق 8 

لإ قال : خبروق عن < لل المكاف الذى يدهوه ليس إلى الي 


كانت المفسدة تزول لاعالة والمصاحة تحصل؟ أو تقولون: إن ذلك كان لايم صل 
إلا عند امتناعه من القبيح مع وقوع الدماء ؟ 

فإن قلم :كان لا يحصل هذا الفرض » فتمكينه تعالى ابميس من الدصاء يجرى 
يجرى المنسع من المصلحة » فيجب أن لايحسن + لايحسن منه تعالل فى فل 
الإمان أل لا يفعل اللطف الذى عنده يختارالمكلف على وجه الصلمة . 


() كلة رراضة. ١‏ (ج) ماضة الأسل. 
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قيل له : إنا لا نفرق بين الأسرين لما ذ كرته من العلة » ولأنا قد 
الفمل أوالترك مكن مع الدماء ونقد اللطف ومع خلافهما . ولو وققع ذلك 
الفعل أو الترك لكان الفرض يحصل ٠‏ فلا وجبه لأن يقال + إنه تعسالى يكلف مع 
الدعاء وفقد الاطف على خلاف الوه الذى له عند ارتفاعهما . 

فإن قال : خبروتى عرس المكلف » أليس لولم يزد تعسالى فى شبوته لكان 
يقع مند» ويكون الغرض الذى يراد الامتناع حاصلا صسوله 
أن يبح منه تعالى هذه الزيادة ل) فيا من منع 


قبل له : إن الامتناع من الفعل مع قوة الشهوة يكون أشق > وزرادة المشقة. 
لها مدخل فى تغير حال الفمل فىكونه صلاحا وفسادا . فلا يمتنع دل هذا الوجه 
أن بعلم تعالى أن تناع على هذا الحد يدعوه إلى الامتناع من القبائ المقليبة 
أو يعضما ء فيكون المعلوم أن امتناعه على خلا هذا الوجه لا يدعو إلى ذلك ٠.‏ 
وإذالم يمشن ما ذكرناه ثم زاد تعالى فى شهوته» علمنا إنه إنما زاد لهذا الممني الذى 
ذاه » ويصير ذاك بنولة اسل الحتاج فى وفوعه إل /زيادة فل 


قدرة ع وأنه 
الامتع أن ييكون له من التأثي فى الصلاح ما لا يكون للفمل الواقع يال القيلة + 
و إذا أراد تعالى إزاحة علنه فى مصالحة » فلا ب من أن يمكنه من ذلك القعل 
ياه اسفن قكذلك لابد فيا ذكتاه من أن يمكنه من فمل الصلاح بزيادة 
الشروة ؛ الأن للشبوة مدخلا فى شرط التكايف » ه أن للقدرة مدخلا نيه 
فإحداهما كالأخرى فى الوجد الذى قدمناه . وقد بينا أن امتناع المكلف من الإان 


() آى اساع اللكاف ١ ٠‏ (1) غبرراضة ف الأسل . 
(0) جع ضرق (4) ف الأصل : تأحدها كالاثر. 


سكورات 


مع فقد اللطف لا تحصل له منوية على امتناعه مع اللطف» ولا لوجوده عل الوجوين 
منزية ٠‏ فلوكلفه تسالى الإمان مع عدم اللطف ‏ وق المعسلوم أنه لا يقعله ‏ 
الكان كأنه منعه من إيقاعه على الوجه الذى لو وقع عليه لكان مصلحة بأن لم يفمل 
اللطف ٠‏ فلذاك أوجبنا أن يفعله سبحائه» وقلنا: إن دعاء إبييس لو حصل عنده 
القبح على وجه لولاه ل حصل ) كان يحب أن يمنعه منه ٠‏ لأنه لا بد فى المكة 
من أن يمنع تعالى مث المفسدة إذا كانت من فمل غير المكلّف » كا يحب أن 
لايفملها لوكانت من فمله ٠‏ وقد بنا من قبل أن المفسدة إذا كانت من فمل نفس 
المكلف» نلايجب أن يمنعه تعالى من فعلهاءلأنهإذا كن من أن يمتنع منها وعرّفد 
بعقله وجوب التحرز من المضار عليه » صار كأنه مائع منها بالمنع الذى يجوز 
مع اتكايف ٠.‏ 

فإن قال : إنم فيا قبل ذكتم أنه لايحوز منه تعالى أن يكاف الفعل مل وجه 
دون وجه مع مسأواة حاله فى الوجهين فى باب أنه مصاحة . نفيرونا » أتقولون 
مثل هذه الملة س فى القعلين الفيري # بمثل هذا القول ؟ 

قيل له + إذا كان تعلق يسم أ كل واسد متهدا لو وقع لكان صلحة 3 
فالحال فييماكالخال فى وجهى الفعل الواحد . ود كلف أمدها تقد دللنا بذلك 
عل أنه المختص بكوله صلاحا . 

إن قيل : فيجب على هذا الوجه أن لايصح ما ذكره شيوخكم رحمهم الله من 
أنه تعالى لوعلم ق المكلف أنه لو زاد فى تكايفه أنه قبح منه ذلك » لأن 
ما قدرئو؟ ايوز أن يكلف إذاكان صلاسا » ومتى جاز ذلك » وجب على 


() أى اشايرين اللنفين ٠‏ (]) رمرافل الراماء 


31 
ما قدمقره ؛ و إذا وجب ؛ لم يصح أن يقدر فيه » لأن ثبوت التكليف فيه يمع 
عن التقدير. 

قبل له : إنما تصح هذه المسألة متى قدر فى الفعل الرائد أنه يكلف ولا يكون 
صلاحاء يل يكون مفسدة » فيكون المواب أن ذلك لايحسن . فآما لوكان ذلك 
القعل مصلحة» لكان يحب دخوله تحت التكليف على ما يبنا القول فيه . فلوكان 
مع ذلك مقسدة » لكان لايجوز أن يكلف أصلا ٠‏ 

إن قال : فكاتكم فى التحقيق تقولون إن كل فمل يحسن منه تعالى أن يكلف 
العبد يحب من غير صحة زيادة وة 


ان فيه . وهذا إن قاتموه أوجب أن 
الابوصف تعالى بالقدرة على أن يزيد فى تكليف أحد أو يتقص منه عل الوجه 
الذى تقنضيه الحكة . 

قيل له : إنه لا يجتنع منه تعالى أن يزيد ويتقص ف التكليف ,أن يكاف 
العبد مدة قصيرة ويصح أن يكثقه أطول منها وأقصر . فعل هذا الوجه يصح 
مامالت عنه . فأما أن 


ابد فى تكليفه والماة واحدة أو يتقص منه » فبعيد على 
ما قدمناه . وذلك لأن التكليف ينقسم إلى عقل وشريى + وقد علمتا أن التكايف 
المقسل لا يختاف فى العقلاء حاله» فلايحوز مسه تعال أن يكلف عاقلا ويتقص 
تكليفه عن تكليف غيه من العقلاء /إلافى الأفال التى لتملق بكلييما ينيب 
وشرط 
الآخرمن حيث ل يختص بالأسباب التى يحب ذلك عليه لما » وذلك لا ينع من 
أن يكون التكليف فى الل متساويا . وأماالتكليف الشرعى » فت علم تمالى 
أنه صلاح فى التكليف المقل أو بعضهء فلابد من أن يكلف يحيم» حتى لا يدخل 


تكليف أحدهما من رد الوديمة والإتصاف والتوية مالا يكاف 


فيه مالا يكون صلاحاء ولا يخرج عته ماهو صلاج. وهذا يقتضى صعه عاذ ناء.. 


سورت 


لان قال ليس بعض الشرعيات قد يكون لطفا فى بعض » بفوّزوا فى هذا. 
الوجه الزيادة والنقتصان . 
قيل له : أنه تعالى إذ كلف ما هو صلاح فى العقل من الشرعبات 6 فلا بق 


من أن يكلف مثها ماهو صلاح فى هذا الشرعى» وذلك يسقط ماسألت عند . 


فإن قال فبجب أن تجوزوا فى تكليف التوافل أن بزاد فيه وينقص عند . 

قيل له : إن ذلك لايحسوز إذا كارب المعلوم فيا أنبا مشببة لسمعيات 
أوالعقليات . فكا لا يحسن منه تعالى أن لا يكلفها أصلاء فكذلك القول الررادة. 
والعسن ليها 

7 دل + فين تدك حل مش عياده اكلم تلتدمل يانن. 
الشرعيات الواجبات والندب ميا » فكيف يصح ماذ كتم ؟ 


قيل له : إن منعنا من الزيادة والتقصان فى هذا الباب إذا كان المكلف واحدا 
ومدة تكليفه واحدة ‏ فاما إذا تفابر المكلفون فير ممتنع أن تختلف الطافهسم 
ومصالحهم فيا يكون من فعلهمكا تخخلف فيا يكون من قعله تعالى ٠.‏ 


نإن قال : فيجب أن لايجوزق المكاف الواعد أدب ينس عنه يعض 
55 

قبل له : إن جواز أسع ما كلف عنه لا يوجب زيادة ونقصانا في كلف » 
ثانيا مالم يكن يمرفه أ أولا وإقا 
منعنا ما ذ كزناه فى نفس التكليف لافى تعريفه وتص الدللالة عليه , 


() اذاف لزعل 6 
(1) أى ترفك بيش : والأففل غم . 


ونا يوجب ذلك أنه قسد عرف من + 


- 


فإن قال : فيجب على هذه الطريقة أن لاوز بفعله تعالى بالمكف من 
المصالح الزيادة والتقصأنٌ . قبل: إن مصالحه من قبلهتعالى تتقسم - ف 
بما لا يدخل البدل فى طريقته مثل أن يكون فى المعاوم أن المرض نخاصة يصلحد > 
فلا يرز فيا يفعله خلاف ذلك . وإن أن م يقوم د 


ير فيه ٠‏ و كل واحد من الرجهين لاتقع زيادة ولا تقعمان عل الوجه الذى 
يتعلق بالتكايف » و إن كان لا بمتنع فيه الزيادة والتقصان على وجه يكون تفضلا 
فيا يصح ذلك فيه , 

ويس لأحد أن يقول هذا الذول يوجب مليك التسجيز فيا متشموه من وصقه 
تعالى القدرة على أن يزيد المكئف فى اللطف أو رِقدرُه على الريادة فى اللطف . 
وذاك لأس كرن اللطف لطفا لا يتاول جئس المقدور ولا الوجوه الرأجءة 
إلى كرنه مقسدوراء أو إلى حال القادر » و إنا يتناول حال المكئف 
أولايختاره . فالتعجيزنى هذا اباب زائل ٠‏ واو أوجب ماقلناه إضافة اتعجيز 
إليه تعالى» لوجب إضافة ذلك إليه متى كُيلُ أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على فعل 
م لاغاة له من اط عل يع به عاونا فى العاف » وسثبين بطلان قوم 
قى ذلك . 


انا يكثقه تعالى من الماح .. 


(5) وهر القنم الى ه وعر ما يقرم غيره 
(6) يبد اللعلف الدى لأغاية له + 


أبو سلوم العتزلي 


فُصثشل 
فى ذلك الدلالة من جهة السمع على م نقوله فى االطف 
كلل فقوم تعالى : ف[ واولا فضل الله علية ورححئة 
لا تيلا لامي لكا رمه جردم ورخقة رول اي أقنه. 
وما هذا حاله من الفضل والرحمة قهو دون /اللطف الذى < يعادله > . ولي 
لأحد أن يقول: إرادته تال التمكين دون الف + وذلك أن لكين ممه يصمح 
اتباع الشيطان وترك اتباعه » ولولاه لى) مها ميما » وظاهى الككاب يقنطى أن 
لهذا الفضل والرحمة تخصي شمف مفارقة اتباع الشيطان» ولا يلق ذلك إلا بلطف ع 
ولأنه تسالى استئنى من ذلك فقال ( اَّل فى النكين لايح الاستقاء » 

اث اع بن الداع لله بيده 


)ا 

قبل له : أن من حق الاستثناء ذالم يصح رجوعه إلى كل الكلام أن يكون 
رعرع ]ل عابقه اول .+ و إذا أمكن أيضا فيه ذلك فككثل ٠‏ فلا يصح إذن أن 
يقال إنه راجع إلى الموضعين اللذين ذكغما دون ما قلناه . 

نان قال : فا المراد بهذا الاستثناء ؟ 


(1) قرآك سررة لأا وم 
() ف الأسل : مزسيه 
(0) عدر الآ تقنيا . 


وؤلاسم 


قبل له : أراد تعالى أن يبين أن فى المكثفين من لا يتبع الشيطان سواء وجد 
ما يكون لطفا لقيعم أولم يوجد» بأن يكرن المعلوم من حاله أن يدل عن ذلك 
على كل حال ؛ وقد بينا ذلك قبل ؛ وأن الاطف هو مايختاو عنده النعل 


الواجب أوالامتناع من القييح ‏ وأن حال المكلفين قد تختلف فى ذلك : ففههم 


من يمار ذلك من دون لططف» وقيسم من يمصى على كل حال 6 وقههم تن 
اللطف يدعوه إلى اختياره على وجه لولاهكان يعصى ٠‏ 

فإن قبل : أفا تدل هذه الآية عل أن دعاء الشيطان قد يكون مفسدة؛ 
وأن اللطغف يصرف المكاف عن اتباعه ؟ 

قل له : إن ظاهرها لا يدل على أن هذا المكثف لولا الفضل والرحة كان 
بم إذا دعاه بفمل اميق وول يدع كان لاي / ؛ بل يحوز أن يكون 
اللو من سه أنه “كان يفمل المعصية على كل حال وأن عند هذا الفضل يمدل 
»و يكون بذلك آ كد فى كون هذا الفضل والرحة لطفا ٠‏ 

نإن قال : إتتدل هذه الآنة على وجوب اللطف 5 

قبل له : لاتتدل على ذلك » وإنما ندل على أنه قاد قله ولا يجب فيا دل 
على أنه فمله أن يكون دالا على وجوبه ‏ مع علدنا أنه قد يقعل ما ليس بواجب 
كا يفعل الواجب ٠‏ 

فإن قال : أفتدل على أله سبحانه يفعل كل لطف ؟ 

قيل له : من حيث الظاهس إنها ندل على أنه قد فمل من ذلك ما لولاه لايع 
المكلفٌ الشيطان . لكا علسا أن الإقدام عل كل معصية بتضمن اتباع الشيطان» 


() أى كاذلاضج العينات ٠‏ () أى سزاتدماء 
0( فى الأصل بنه » رلكن الراد المممية نبجب الأنيك ٠‏ 


يلات إل الممصية ألم بدعة - 


سعد 


فصا ر كانه تناول بميع ذلك ٠‏ فإذا آمتن تعالى عل المكلف بأنه يرق با يقل 
من الفضل والرحمة عن اتباع الشيطان الذى يوجب اطلاك ولمطب» فصار من 
جهة المعنى يدل عل أن كل فصل من قبله يتضمن هذا المنى لاله يفعله ٠‏ فن 
هذا الوجه يمكن أن يبطل قول أعماب اللطف لأتهم يزتهون أن فى مقدوره 
سرحي 0 ندل مل 


وُركاء و إن كل 
تين ) ٠‏ فدل بذلك عل أنه لم 
ل مالك لإج الا اران الع ودنع 
نم بأل تعالى لايفملها و يفعل خلافها الذى هو الاطف ٠‏ وقسد ايا ند لم يرد 
أن يكونوا أمة وا :فى الإعان » لأن قاك لايق مسا ذكره من انهم الم 
عل الكفار؛ وإئما يليق ذلك بأن يكونوا أمة وا. لعو و هه 
هذه الأحوال ل الغيمة ‏ فين أنه صرقهم عن هذ الأحوال / الى لا يفسد الئاس 


ن فى آعرالآية مانبه به على أن النعمة يمانم 
اتعمة بها لو فلها بهم ؛ لأن فليا يجب القع 


قيصيروا باجعهم كفارا ٠.‏ 
هذه الأحوال العظيمة 3 من 
بها فى أيام الدنيا 


فان قال : أفتدل هذء الآية على وجوب اللعلف وقيح اللنسدة » أو ندل على 
أله سبحا تار ذلك ؟ 

00 كاه لا أن يكرت لاس أمة واحد يقلا من يكقر ارين ال ».ا 
سورة الزترف 66 (5) فى الأسل يليق يمسا : ودمى يلي عنا يتفق مع ماقكوه ال . 

() ف الأصل بكاسراء 


عوراب 


قبل له : إن ظاهرها يدل على أنه لا يفعل مالو فمله لكفروا وفسدوا » 
يي ع ائر الالطاف أله تعالى 
نيا ذككر أنه لا يفسله لسلة فى مالا يفعله ». 
55 لاسر اف كن ع ا الك مشافة تين 


0 الأرزاق بقدر 
مومه ؛ و إلالم يكن لذلك معنى . قكاته تالى 6 
أنه يفعل الرزق يقدر ما » ولا ببسطه نسطاء يفسدون عنده + تأنه نببه على 
العلة فيه » وهو أنه يفمل ذلك لعامه بآحو الهم » رأنهم لا يصلحون إلا على هذه 
الطريقة . وهذا يدل على أن فب الرزق كالرزق فى هذا الباب فى أنه يفعل تهالى 
منه ما يصلحرن عنده دون ما يقسدون ' ٠‏ وكل ذلك يدل عل انب تدييره 


فى المكلف يحب أن ا الحد؛ ويبطل قول اب اللطف ق أنه 


() أ اللف ١‏ (0) قرآن + عررة الشورى 0م - 
() القرآف ب سررة الأعراف :15م 


ممع 


ولاس 


صرفهم عن الآيات من حيث علم أن ظهورها لم لابنفمهم من حيث اليتون 
لبغى إلى طريقة الرشد» 
فدل ذلك على أنهم لى آمنوا عند يعضما لكان يظهرها ولا يصرقهم عنما ٠‏ و6 دل 
على أنه كان يظهرها لم لو آمنوا ٠‏ وكذلك يدل عل | إذلك لكل من يؤمن 


عندها ولاعند ثىء من الآبات» ولا يعدلون عن طريقة. 


عنده » ويصدل عن طلريقة الى” إلى طريقة لرقسد م لأنه تال لى) بين أنه 
يصرفهم عنها » يد مالأجله فمل ذلك وهو ثياتهم عل الكفر ‏ وأنهم 
لايخارون الإبان عنذها ٠‏ وهذا اتعليل يقتضى فيهم وف غيرهم ما ذكناة . 

وقد علمنا آنه تعالى ليرد بذلك الأدلة الى بها تققّم اخجة علهم عقلا أ وحيماء 
وذاك لأنها ما لا يجوز مع التكليف أن يصرفها عن أحدكان المعسلوم أنه يوسن 
أد يكفر . فالمراد بذلك ما يكون لطفا من الأدلة المؤكدة التى يفملها تسالى لمن 


اهتدى على ماذكرنا فى قوله : « وآلذِينَ أمتدوًا دهم هذى » ب أو أراد يذلك 
ا معجزات الزائدة التى يظهرها مر حيث يؤمن عندها قوم على وجه لولاه ل 

آمنواء وإن كانت انجسة بلنيؤة قسد قامت لمم ودلتهم عل ها بقع به الكفاية . 
وهذه الآية يضا إنما تدل عل أنه تعاللى على هذا الح يدبر من كلفه من عبادهء 


ولاتدل بظاهرها / على وجوب اللطف على حو ما قآمناء من قبل . 


وَحتيا طم كل تى» لد ما كوا يووا إلا 
أنه إنها لم يفمل ما ذكره من حيث لو قعله كانوا لا يل 


(1) 3 الأمل : بظامرء 
(4) ف الأمل : لكان مالا يقمل ٠.‏ 


0-7 


مالا يؤمنون عنده أيضا » "ا قال الغالف » لم يكن لتخصيفه ذلك بأنه إنما 
لم يقمله لمذا المعنى وجه . وقوله تماق ه إلا أن باق » لايمكن الائف 
فى اللطف أن بتعلق به فيقول : [م) أراد تعالى بهذا الاستثناء أن بشاء [فسالا. 
كانوا ؤمنون عندها » فإن ذلك يدل على أن فيا يؤمنون عنده مالايحب عليه 
ولا يفمله » وذلك لأن ظاهى هذا الاستثناء لا يدل على ماذ كره ؛ ومتى حمل 
عليه تقض دلالة صدر الآية على ماذكناه؛ والواجب أن يمل عل وجه لاينقضه؛ 
وهو الذى بتقوله شيوخناء رحبهم الله» من الإبفاء . فكانه تعالى بين أنه لوكان لمم 
لطف على وجه الاختبار لفعله ؛ لكنه قد عل أنهم لا ؤمنون عند شىء ألبتة على 
هذا الحت إلا أن بشاء حلهم عليه وإلماءم إليه ٠‏ ولايقع هم ف هذا الإماث 
لزوال التكليف عنده » ونلروجه من أن يقع على وجه يستحق به الثواب » فيصيد 
بمنزلة مطانبه عليه يقوله : « بوم يأتى بعض آيات ريك لا يتقع نقسا إوانها لم تكن 
آمنت من قبل » » فدل عل أن فى آباته ما يلجرئ إلى الإمان ء لكنه لا يتفع ؟ 
فهذا هو المراد بالاستثناء دون ماذ كروه ٠‏ 

وما يقارب ذلك وله تعالى : « وقالوا اولا أنزل عليه ملك» ولو أثزانا 
ملكا لقضى الأ م لاينظرون» ولو جملاء ملكا أ لاه ربل » ع فدل بذك 
على أنه تعالى يدب عباده على أصلح الوجوه لمم فيا كلفهم » لاعلى الوجه الذى 
يقترسه ابد عليه لأنهم كانوا ذعمو أي لا يومنون إلا يأب بشاهدوا تزول 
الملاتكة عليه صل الله ليه» فبين تصالى أنّدُوأنزله عل لف لكان فيه فساد 


() ترآت و ري الام موده () ترآن 
() ف الأسل انهم » () ف الأسل ب بان . 
(ه) يغلت + 


ام ووه 


تكولا 


بقوله : د ولو جعلناء ملكا المعلناه رجلا » ؟ وأنه إذا أنزله على صغة الإنى » 
الهم فى أن لا يقبلوا كام الآن » فلا وجه لإنزال الملك عل الوجه الذى طليوه » 
وف ذلك تنبيه عى أنهم ل وآمنوا عند ذلك لكأل يفسله الى » و إلالم يكن للكلام 
معت ؛ وقوله سيحائه : د أولا يروث انم يفتنون فى كل عام مر أو مرءنين ثم 
بون ولا هم بذكرون »ء يدل أيضا على ما ثقوله ؛ لأنه الى ب«, مالاجله 
» ولذلك ذتهم على ترك الاتماظ والاعتبار» مع أله تعالى إنما يقمله لهذا 
المعنى » وهذا واصح فى أنه سبسانه ودبرعباده على هذه الطريقة . 


وايس لأحد أن يقول : فيجب ف اللطف أن يصح مع وجوده أن لا يطيع 
المكلف » وذلك لأن نفس ما يفعله إذا كان لطفا ء فلاب عند حصوله من أن 
بطيع المكاف ؛ و إن كان اللطف فى التفكير فيه وأحواله » قفي متتع أن يسدل 
المكلف عنه فلا يحصل لطقًا له ؛ لأن الاطف هو فكرة فيه وتاقله واستحضاره 
العم باحواله أو الاستدلال به . فإذالم يفسل ذلك أَتى من قبسل تقسد» 8 أن 
بعثة اليج عليه السلام وإن كنت لملفا فتى عدل المكل عن النظر في تؤتتيه» 
يكون قد أني من قبلى نقسه ء ولا تمنع البعثة من أن تكون معملحة ولطفًا ٠‏ 

وقرله تعالى فى هذه الآ : .د هرت أو سرتتين » يؤكد ما تقول » لأنه نيه على 
أن فمسله لذاك يختلف بحسب ما يملمه صلاسا ولونكان يقعله / لثير هذا الوبيه 
م يكن للفرق بين الأسرين معنى ٠‏ 

ويدل على ذلك قوله تعالى : « ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب يكل آية 
>5 تبك » فيه بذلك على مايحرى مجر التسلية له صمل ال عليه وسلم » 


)قف بور الرية م 
(4) ف الآمل : امكف بد 


ات قوت 


والتعريف بحال من يمث لهم أن قييم من المعلوم من حاله أنه لا يؤوين عاد 
ثىء من الآيات » فلو كان تعالى قد لا يفعلها آمنوا أولم يؤمنواء لم يكن ذا 
الكلام ممنى ٠‏ 

وقوله تعالى : م ولولا فضل الله عليكم ورحته ماق متكم من أحد أبدا » 
ولكن لله يك من يشاء وله يع ملم » » فدل عل ما قنه من حيث دل به عل 
أن عند فضله و رحته يضتارون ما يزكون به ونا عنده يزكيهم تعالى و بمدحهم عليه . 

وقد عامنا أنه تعالى لل رد بذلك القكين» لأن مع فقده لا يصح الفعل ألبنة؟ 
فلا يكون لهذا اتخصيص ممنىء ولأنه مع فقده لا يصح الفعل فى حال وأحوال» 
فلا يكون لذ التأييد ممنى . و إنما يفيد ذلك إذا حمل على أنه لولا ألطافه ومعوثته 
لم يكن ليزكز أحد منهمء وأنه تماى كا يتعم علهم يذلك فانه ينعم علييم 
فملهم ويام بأعظامهم والثتاء عليهم ء فيكون متعا عليوم من كل جهة ٠‏ 

وقوله تمالى فى قصة موسى وصاحبه : م وأءا الفلام فكان أبراه مؤمنين 
تقشنا أن برهقهما طفبانا ركقرا » ٠‏ يدل عل ماتقوله : لأنه بين أنه إنما قتله 


إلاعما هما عليه من الإعان عند حياته و بقائه * 


من حييث خاف عل أبويه أن 
فإذا تعبد عن وجل بذلك مع اموف الذى هو الظن + فإن يفعل ذلك مع اامسام 
أرل ؛ لأنه إنما تعبد بذلك للملة التى ذكرهاء وهى قائمة فى ذلك إذا كان من 
قله دمل رة دعل جذ المع ابل ةا بح ةنيذا لمر 

مسا لا أمارة له مبى خلا من سمع . قإذا صمح ذا نفد يحوز أن ييكون / تبلل مله 
ذلك ٠‏ وعير بالمشية علبسه عل جهة الخافة وأنه لما لم يعسلم يق حرق 


() ف الأسل ؛ إليه ب () قرآت » سورة الترر: 1 
(0) أ ديخاررتها عدداط» ١‏ (4) أى للم 


دلورات 


يفسد » جاز استمال ذلك فيه . أو أن يكون تصالى دله عل أمارة تقنضى هذا 
لوف واللمشية , 

وقوله سبحانه : ه وما كنت لتلومن قبله من كاب ولا تخطه يهينك إن 
أآنناب اليطاوث 6 يدل عل ها تقو : لأنه تعالى بين أنه يبه هذه الحال ل 
لايرتابيا ٠‏ وذلك بدل على أنه لا بفعل ما يفسيدون عنده ) بل يفمل ما بمملحون 
مده ٠‏ ومل هذا أذيه يمائية < القطاط لب ودله عل أنه افا يندم به لي 
ل يتقرو من ٠,‏ 

دفول تعالى : د إن شرة الدواب عند اله الم الي لذن لايعقلون» داعم 
خها لأسمعهم » ولو أسمههم لنولوا وهم معرضون » ٠‏ يدل عل ما لقوله : 
لأنه ين أله لرهم قم قبرلا لأحعهم» لكنه لالم يسلم ذلك من سام ؛ ول 
أنجم يعرضون معه لم بفعله لم ٠‏ فلولا آنه قسد التزم بالتكليف أن يفعل ما يقبلون 
عنده لم يكن لمذا الكلام معنى . 

وقراسبنت : د ولو رجناهم وكشفنا مابهم من ضر ينوا فى طفيانهم 
سمهو م يدل أيشا مل ماتتوا لأنه بين أنه إنما لا يرجهم ولايكشف الضرت 
0 حبر خية ‏ اموجةاسم اوريس 
بذاك لو فعل ماذكرء لم يكن للكلام مم 

وقد بينا من قبل أن هذه الآيات كأ تدل على يطلان قول أصعاب اللطف > 
فكتاك ندل على بطلان قول البرة ؛ لأنه لايموز منه تعالى | 


أله ف 


55 
(5) غير واضة » رمن ساق اققطاط الكنب + 
السلام ونجئيه الارة الكب ٠‏ 
(4) ترآك ء سورة الؤشرت + مناه 
5 1 قلرلا ان مل أنه كانوا لابمسكون بذاك لكان يفمل ما ذكره م يكن كلام م . 


دوورا- 


هذه الأبيات لى لايعمى المبد ويكفرء ولك يؤن. ويطيع » رهويع ذلك 
يخلق فيه الكفر والمعصية » والأمور الموجبة ا ٠‏ ولأنه متى كان اثلمالق لذلك ل 
يصح أن يمل بعض الأفعال فى أن يعمى و يتبسع الشيطان» ولولاه لم يكن يقع 
ذلك ؛ لأنه تسا يقمل ذلك عل حسب ما يريد » تعتمت هذه الأثمال آم لم / 
ولأنه على قوهم إذا كان لم يزل مرريدا ماق الكفر قييسم » لم يصح أن 
لايفمله » لأن الإرادة موجبة » فلا تأثير إذن لوجود هذه الأمور ومدمها ؛ ولأنه 
الوكان هو اللمالق فييم ذلك والإيمان جميما لكان فمسله ما عنده يخنارون عينا ‏ 
لأنه تعالى يختار ذلك على كل حال » ولأنه تعال كان يجب أن لا بمدح على القبول 
فى هذه الآبات » و بذم على الإعراض لو كان ذلك من خلقه فيهم ٠‏ 


فصل 


فى ذك ما أورده أصعاب اللطض من الشْبّه 


الحواب عنها 

قد ببينا من قبل ما يقوله بشرين المعشمر ومن تبعه من أن فى مقدو ره تعالى 
مالو فمله بالكفا رلآمنوا عنده » لكنه لا يفعل ذاك لأنه قد أزاح الل ومكن ب 
ولذلك سمناهم أصحاب اللطفٌ» الإثاتهم فى مقدوراته تعسالى مالتقيدع وإن 1 
نحن بت الطف واجبا وداخلا فى الوجود وهم ينقون ذلك . وقد تملقوا فى ذلك 
< بشبهة > عقلية وبممية » سنورد كلها أرجلها يعون الله . 

افنها قولم : إذا كان فى مقدو ره تعالى ما لو قعله بالمؤمن لكفر؛ قبجب أن 
.يكون ف مقدوره ما لو فمله بالكافر لآمن أ لأن ذلك مسا تقتضيه قدرة القادرء 
من حييث وجب أن القادر على التىء قادر على ضِدّهء ومن حيث ثيث فى القديم 


تعالى أنه لامقدور إلا وهو قادر على جلسه وضربه . 


دما يدل عل ذلك قوم : إذا لم يكن لمقدوره تعالى الذى لي الاج لمكن 
غابة » فبجب أن يدخل تحت متدؤزره مااو له لآمن الكافر» و إلا انتضى ذلك 
قلي تقيروة 
ووعا فالوا : إذا كان عندم أن الصلاح لانهاية له فى باب الانيا والظلم 
- كذاك فول أسصحصاب الأصلح ‏ فهسلا قتم لاغاية له فى باب الدين » وذلك 
يوجب ها تقول ؟ 
(1) عبقت الإثارة إليه ٠‏ (5) أى المقية يتحول درث الفمل ٠‏ 


(6) اتسمية بشرين المتمر رأصصا به أصماب العاف تسمية مضلة لأنهم يون أن فى مقدور الل ان 
لاف بالعود رلكه لا مل والأدل بهذ القسمية من يقولوث بوينرد للف باتقملر لاب على الغ 
تستهم اعزاف ٠‏ (4) ف الأصل :اله . 
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ورا قالوا/ إذا لم تصفوه بالقدرة مل ذلك » وجب إثبات المجز والتعمبيز 
فيه ؛ لأن الذى نقوله معنى قول قد ثبت أنه تصالى قد فمله بكثير من المكلفين 
وآمنواء فا الذى يمنع من قدرته على أن يفعله بسائر الكفار ؟ 

وديا قالوا : إذا جاز أن يقد المبد على الإمان » فيجب أن بقدر ص أن 
يجمله بحيث يختار الإجان لا ععالة » تيا أنه يقسدر عل أ 
لأن كل ذلك وجوه وقوع الإسان» فبعض ذلك كسائره . 

ورا قالوا : إن اختيار الكافر الإمان إنما يكون عند الدواعى وهى ممقولة» 
فلابت مر إثباته تعصالى قادرا هايا يقسدر عل الصوارف » وق ذلك يثبت 
ما تقوله ٠‏ 

واعلم أن قدرة القادر إنسا تتتاول إحداث مقدوره ع و إحدائه على وجوه 
ممقولة يق علييا لما هو مليه من كوئه مالىا ومريدا . وكل أمى ع دخوله تحت 
هذه الملة يحوز أن يثبت تعالى فادرا عليه» وأن يثبت من نقى كونه قادرا عليه 
التسجيز» لأنه بهذا القول قد أثبت ١أ‏ بصح دخوله تحت المقدور ثم تفى أن يكون 
قادرا عليه م عكرنه معقولا فى جنسه وضربه ٠‏ 
يكن الأمس امختلف فيه من هذا القبيل ؛ وقال قائل : إنه تملل 
لا يوصف بالقدرة على ذلك لأمى يرجم إلى كون ذلك غير مقدورء فإلماق التعجين 
الايصح + وما بعرى على هذا المد يب فيه [ تقض ] المذهب» وأنه سقط 
اللشيهة إلا عمن لا يعرف هذا لباب ٠.‏ 


عه من ذلك 6 


ناما إذا 


وقد عامنا أن افلاف فى هذه المسألة هو فى أن الكاقر هل يؤمن عند ثىء 


0 
من مقدورات الله سبعانه الموجودة أوالممدوءة لو وجدت ؟ فن قولنا إنه لا.بؤمن 


(1) مافلةين الأمل ١ ١‏ (8) أ الى نوه تمن 
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عند شى» من ذلك مل الوجه الذى بفتضيه التكليف أ ومن قرفم نه قد يان 
عند ذلك . ولا نتاف قا قلا إن يؤمن عنده أنه مسالل قادر مليه» تقولا فيه 
كفرلم :و إن فيا أ يتا امد الإمان عنده وحالفوة فيه » فكيف يقال نه 
#اتسبء أو بثبت اتناهى المقدور ؟ 


ويفال قوم : إذا كان اللكلام هوا فى اختبار المكتف قعل الإيمان نسب 
إلى اتعجيز » باز إذا ننى أن يغتار عند ذلك كل مكلف الإمسان أن يفسب إل 
التسجيز . وذلك يوجب أن اللطف الواحد لعاف لكل مكلف » وآن من يقول 
مخلانه يكون ممجزا لله سبسانه . وفى ذلك تقض قوظم باللطفء لأنهم قد انوا 
الفا واقما و إس) خالفوا فى خيره ؛ وهذا يوجب زوال الملاف ٠‏ 

م يقال لم : كان يحب على هذا فول متى قال قائل إن تصاى لا بوص 
بالقدرة مل تىء يختار المكفف الطاءات فى سائر أوفاته هنده أن يكون مسجزا ء. 
وناك يوجب أن لكلف يخنص بلطف واحد تقطء وفى ذاك تقض قوم * 

ثم يقال لحم : هال يحب على ذه الطريقة أن لا تجوزوا فى بع الكفار 
ما أوجبناء + لأنتكم إذا جوزتم أن لايكون فى مقدوره تمال ما يخخار الإيمات 
عنده فقد جوز التسبيز ليم وإجازة ذلك كإيمابه فى الفساد .٠‏ 

ن يقال هم : قيجب عل هذا القول إذا تال قائل إنه تعالل قادر عل الاعتاد 
والمركة : لكنهما سا يوحيان فمصلا 6 وهو قادر عل تقطيع جسم المى للكت 
لا يوجب الماء أن يكون ممجزا له ٠‏ 

فلا لب ذلك لأنه فسا شائف فى حصول حك لمقدوره تعال مع قطمه 
عل أنه تعالى بقدر من ذلك عل مالاتباية 4 ق اختس والصفة » فكذاك يحب 


() مر وم الأسل ولاداى لاكؤها لإستقم اكلام + 


أ هرو 2 


إذا فنا أنه تال قادر على كل ما بشار إل من الأجناص » لكن فى المكلفين من 
الايختار الإإمان عند تىء ملا و إنا خالقناء فى ويه / المقدور وحكه عند 
الوجود ) لا1] نقينا كرته مقدورا . 

م يفال لم : فيجب عل موضوع ملتم أن لا يتخا أد من التعجيزإذا خائن 
فى بعض أحكام مقدورات اله تعالى » وأن بلزنك إذا قتم انه تسالى لا بوص 
بالفدرة عل أن يفل اللمواهس من الألوان والأكران أن ىلك افسجين) و إن 
م : إنه تعالى لايبوصف بالقدرة على أن يريك المياة والقدرة والضمائرء أن يلزم. 
ذل كا أن اتسجيز كل ذلك ماقظ عن قاله بن يفول إن أغالف فى حم 
اللقدوره تعالل الى نفس مايمب كوئه مقدورا 4ه أر يصح ٠‏ فلا لزني ابيز » 
فكذاك قرلا نبا لطر 


اتا ٠‏ و إن فم أن تكون ممجزين له من حيث لايختار ذلك ه فيجب إذا قال 
قائل: إنه ينار الإمان مند فاك » أن يكون تلسبال إل القدرة ؛ وهذا يوجب أن 
المبد ,اخياره لك يدسله الى فى كوثه قادرا ويخرجه من ذلك بأن 
وذاك نحو ٠١‏ الزسا امبيرة إذا فالت + لو فصل المبد ما لابريده لكان قد غلب 
دتهره ,فقول لم : إذا كان بفعسله ما أراده لايجب أثك يكون مقدررا 4 
[ ومفونا ] فا ذكتم فير واجب 
0 : يب إذا لم تصفوه تعال بالقدرة على خلق < ثىء له عند 
تكليفه ‏ ولايختار الإمان عند شىء من مقدورائه أن تكرنوا مبجزين ف تعالى . 


5 ف الأسل مه . () ف الأسل القدرء (0) أى اتسين 
) 4 اولاضيار الإباك ٠‏ (ه) لواح لأا ف سقرطة. (0) سائلةوالأسزء 


2000- 


فإن قم : إن ذلك لايجب من حبث يرجع إلى اختبار العبد لا إلى مقدوره» 
قبل لكم مثله فيا أوردناه من الشبهة , 

ثم يقال لم : يحب إذا لم تصفوه بالقدرة عل أن يقسدر امد عل إيسان 
لايختاره بها أرس تكونوا ممجزين له ؛ قإذا لم يجب ذلك لأن ' القفدرة 
لا توجب ؛ وقسد وصفتموه بأنه قادر على نوعها وجنسها ونا لايختار المكاف 
اما لايتاره ؛ قبل لك معله فيا اعتمدئموه , 

ثم يقال لهم : يحب عل هسذه الطريقة متى لم يصفوه بالندرة عل خلق قدرة 
يفعل ببس الأجسام والألوان » أن تكونوا ممجزين له » ومتى قدت إإن ذلك فير 


واجب لثىء يرجع إلى جنس القدرة » وما تصح به وما لاتصح » فالملاف فيه 
لافى كونه تعالى قادرا على »ا يصح أن يكون قادرا عليهء قل ليم مله فيا 


أإصتعو. 


ثم يقال لم : يجب على ماذكنم أن يوصف تمالى بالقدرة على ما يمار 
المكاف عنده الكفر مرة والإيمان مرة لآن الطريقة واحدة ٠‏ و.تى ع ذلك 
وجب عليكم ؛ متى قلم إنه لم يوصف بثىء يخخار المكاف الإجسان عنده أولل 
اتمججيزء أن يحب ذلك متى لم تفولوا فيه نفسه إنه ينار الكفر عنده . وهذا 
يوجب أن الفساد هو الصلاح ؛ وما يختار عنده أحد الأصرين يحب أن يخمار 
الآخرعيدة . 

ثم يقال لم : يجب أن تصغوه تعالى بالقدرة عل أمور يفمل عندها ما قد 
علمنا أنه لايقعله من تفضل وثواب وفيره وإلا كتم مسجزين له ٠‏ 


(1) أى تيلم عمل برسف بش نال , 


بك نايت 


فلما ثبت بالدليل أنه تعالى لايمتار إثابة من ليس بمكلف » ولا إثابة المؤمن 
بمثل متزلة الأنياء » ولا مماقية الفامق بمثل عقوبة الكفار » ولو فعل كل ثىء 
يقدر عليه » وم يوجب ذلك > 

ثم يقال لهم : إذا لم تصفوا القسديم بالقدرة على أن يقدر العبد مل فمل يختار 
سائرالمكثفين الإيمان عنده » ازبم التعجيز» وبتى أزلتم ذلك عدكم بآن ذلك 
لابجع إلى القدرة ؛ و نما يرجع إلى أن المكلف لا يختار عند مايفمله الإيمان؟ 
أجبنا مله عاذ كرتم ٠.‏ 


ثم يقسال للم : متى لزي ذلك فى العبد » فلم صار زيد بأن يفمل امار 
عمروالإبمان عنده أولى هن أن يفل ' عمرو ما يختار زيد الإمسان عنده ؟ 
وهذا يؤدى إلى أن نفس اللطف يكون ملطوفا فيه من كل واحد منهماء وهذا. 
مال. 


د 
ما يلغ به متزلة الأنياء فقد عمزمره ٠‏ 

زان قتم + إما لايب ذلك لأمس يرجع إلى حال المبدي قن مله فيا ذكثم٠‏ 
ومن القيتم ماذ ئناه » لزمم أن تجوزوا » بل توجبوا أن لا يتفاضل المكلفون 
فى المنازل المستحقة . وهذه الوجوه وغيرها ما لو ذكرناه لطال» يسقط ما حكيناه 
عنهم من التعتجيز ٠‏ 

فاما قرم : إذا كان فى مقدوره ما لوثمله بالمؤمن 
على ما لوقعله بالكافر لآمن ؛ فالذى قدمناه نسقطه . لأثا قد بينا أن ذلك لايرحم 


:) اق الأمل رن ب من ال 6 والأفضل طون به كل ام » 


لم : إذا تصقوه تال باطف يفار المؤين عنيده من الطاعات 


أن يقدر 


تهات 


إك جنس المقدور ولا إلى الوجه الذى يرجع إلى الفا و ]نا يتضمن اختيار 
اللكلف الفمل عنده ٠‏ فلا يمتع أن يعم أن قعلا م يختاره عند قعل منه تماق 
ولا يختار غيره » يا لايجتنع فى الوالد أن يقدر على ما يفسد الولد عندهء ولو بثل 
جهده فيا يصلح عنده لما |مكنه . 

ونا تقول فى القادر على الثىء إنه قادر عل ضده فى اهنس + لأن بذلك 
يقارق القاد تار المضطر توح ولسائرما ذكتاه من الأدلة . 


وذلك لا بوجب أنه متى قدر على ما نفع عنده الثىء من غيره ؛ أن يدر عل 
ما نفع ضده عنده من غيره ٠‏ كال يحب متى وصف بالقدرة عل ما يولد الملل ع 
على ما يولد الحهل» و إن كان القادرعل العم قادرا على امهل ؟ 
نين الواقعين عند مقدورين على جهة الإيجاب أطي إذا كان 
ار عنده ولا يكون موحيا عنه أبعد . 


أن يوصف بالقدرة 
قفارق حال الف 


مقدورين ؛ وذلك 


دوت اعون أ جنل لك ينمال وه صر مواق 
كفرا » نمو السجود إذا قصد به عرادة الله تسالى أنه يكون كفرا » وإن. 
كان هسو نفسه إيمانا إذا قصد به عبادته تعالى . هذا لوكان الكلام كف 
و إيمان يقدر عليهما قادر واحد » فكيف إذا كان القسول فى مكلقين ؟ فكين 
يجب من حييث قلنا إن الفادر عل الثنىء قادر على ضده » أن يفعل تعالى ما لاب 
أن يخار المكلف الإيمان عنده ؛ من حيث سم أن يفعل مايختار الكفر عنده ؟ 

قاذ قال : فنَّ جهة تعامون أنه تعالى قادر عل فمل ما يخخار عند -6] تعلمون 
من جهة العقل أنه لا يوصف بالقدرة على ما عنسده يختار الكافر الإيمأن عنده ن 


() ف الأسل الا (5) من جتنهق الصررة والشكل لاق ابمرعى © فمبادة ال 
من جبنس عيادة رهف الصورة» و إسداها إيسان,الآخرىكفر. ١‏ (ك) ف الأصل قن . 
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قبل له : إن العقل لا يدل على ما حل هذا امحل » لأنه كلام فى ما الذى ينار 
المكاف عند الأمور الواقمة منه تمالى » ولا دلالة فى المقل مل تفصيل ذلك - 

ونا يدل العقل فى الحكي أنه ل بت من أن يفمل أقمالا مخصوصة كنحو 
الواجب وما شاكله» قاما فى غير الحكم فلادليل يدل عليه ٠‏ ولولا أن السمع 
حتد أ نال يصع أن فل ما يقد ابد مده لك لايخاه م ماري 
فى قوله [ تسألى ] ه ولو نط آنه الرزق لمباده بغوا فى الأرْ » ع لىا قطمنا 
مل ذاك , 

فاما القطع على الحيئية الأخرى من جهة الفمل فواجب من حيث عامنا أنه 
تعالى مع التكليف لا بد من أن يفعل الأصلح بالعبد فى فمل ما كلقه . 

فل وكان فى مقدوره تعالى ما لوقه له لآمن الكقار عنده أو يعضهم لقعله. 
الاعالة . فلما عامنا ققد ذاك » عامنا أن ذلك فير معلوم فى جملة المقدورات ٠‏ 

ثم يقال له : لافرق بين ما أوردته وبين من قال نك : إذا كان تعالى قادرا. 
على أن يضطر العبد إلى الفعل » فواجب أن يكون فادرا على أن يجعمله فاعلا 
بأمس يرجع إليه دون العبد ؛ ويجب ' إذا كان قادرا على أن يللجئه باعى لا بد 
عنده من أن يكون فاعلاء فيجب أن يكون قادرا على أن يجمله عتارا بأمى يرى 
هذا المجرى ٠‏ 

ثم يقال له : إذا كان تعالى قادرا على أن يدخل العبد فى استحقاق امرض 
اميا يفعسله به من الآلام ؛ فيجب أن يدر عل أن يدخله فى استحفاق الثواب 
بفعل الطاعة فيه؛ لأن القادر على الثىء قادر على ضده ومثله ٠‏ 

() غد انتوق الأمل + رلهاتقمين بالطاد الهلة ١.‏ (]) الال بائه. 


() رآ م س الشورى : لإلا» سبق الامتشباد ييا ٠‏ 


5-0-5 


ثم يقال له : يحب إذا كان تعالى قادرا على أن يقوّى دوا العبد إلى نعل 
ما ينفعه و يشتبيه أن يكون قادرا عل أن يقوى دواعيه إلى فعل ها يضره وينفر عند 
من غيد عاقبة نقع ٠‏ فلسا كان ذلك باطلا ‏ وإن وجب فى القادر عل الشنىء 
أن يكون قادرا على ضده لام جع إلى هسذين الفعلين وحكهما فيا له يتختارهما. 
الفا - فكذلك القول فيا ذكامره . 

ان قالوا : لا متقدور إلا واء لله تعاى قادر على جه وضربه » فكيف يصح 
كونه قادرا على ما لو فمله بالعبد لكفر ولا يوصف بالقدرة عل على ما لو فمله به لآآمن ؟ 

قبل له : قد ينا أن ذلك ليس بمقدور وأنه تعسالى قادر مل كل هذه 
الأجناس ؛ لكن المعلوم من حال العبد أن يختار الإبمان عند 
وف ذلك إبطال ما ذ كتموه . 

وأما المواب عرس قولهم : ” اذا لم يكن لمقدوره تسا الذل. موصلاح 
المكلف غابة » فيجب أن يدخل تحت مقدوره ما لوفمله لآمن الكافر» فهو 
ما بيناه من أن المقدورات المضافة اليه تعالى من كل ويه لاتياية لما : الكن 


عن مقدورانة» 


الكافر قد علم من حاله أنه لا ومن عند ىه منها . و إذا نبت با قدمنا أن ذلك 
لا بيجع إلى مقدوره تعالى ألبتة » فكيف يدل على ما هو مقادو ره ؟ ولي سكتلك 
حال ما يلزم ساب الأصلح » لأنا ين هناك أن المعير فيه اماف وأنه /لانباية 
لما مدر ماق طباع لذاك يلزنهم ى ذاك تا المقدرر» ولا يلين فى الأصلح 
فى باب الدين مثله ٠‏ 

إن قالوا : فا الفصل بين قوغم وقول فى هذا اباب ؟ 


)١(‏ أ ديجم أل حكهما فق الث القى من أجل يمخارها القامل ل 
(1) ف الأمل : الع . () ف الأمل دع . 


جمد 


قبل له : إنهم أوجبوا أن يفعل تسالى ما يكون تنعا للعبد إذالم يكن فيه 
ضر وفساد ؛ فلزسهم إذا كانت كانت الخافع التى هى الملاذ» أ وتناول المدركايك 
والالنذاذ بهاء أو زيادة الشهوة» وكانت أبحع لا تقف على حد» لا يوصف تعالى 
بالقسدرة على |كثر متها ولالكونم! متاق اد مختار » لزمهم على قوم 
بوجوب ذلك أن يفعل ما لا نباية ل وأن يكون مقدوره مرى. ذلك متناهيا » 
أو أن لا يجب عليه إلا ذلك القدر»ء أو أن يكون غير فامل للواجب ؛ أو أن 


لا يجب الأصلح على ما نقوله . فإذا فسدت الوجوه المتقدمة أجمم» ثبت ما قلناه ٠‏ 

وليس كذاك ما أوجبناه من الأصلع ف باب التكليف 
فعلا له صغة مخصوصة حتى يلزم يجاب ما تشاركه فيهاء ونا نوجب ما يختار 
المكلف الفمل عنده م فإذا لم يكن للزيادة فى ذلك ما: 
وك يجوز أن يكون قر من الفمل هو الواجب دون مازاد عليه لأن المكلف يختار 
الإعان عندم» فكذلك لا يتنع أن يمم من حال المكئف آنه لا قدر ولا فمل يختار 
المكلف الإمان عنده أصلا : فلا يمكن أن يقال بوجوب ثىء من الأفمال عليه . 


رذاك لأنالا وجب 


لم يحب طلينا ما لرمهم ٠‏ 


وأما قولمم : إذا جاز أن يقدر تعالى العبد على الإيمان فيجب أن يقدرعل أن 
يجمله بحييث يختاره لا عالة» كا يقدر على أن يلجه إليه و بمنعه منه » فبعيد وذلك 
لأنهم إن أرادوا أن يحمله مغتارا يفمل بفعله فيه يحرى ممرى الاضطرار أو الإبلاء 
نذلك مما لا نأباه » لكنه لا يتبت التكليف معه ؛ لأنه إذا كان مضطرا 
إلى الإرادة أو المراد أو إلى أحدهما لم يجرآن. / يكلف ذلك من يخرج بهذا الفمل 

(1) لمله يقسد الأمور المدركة باحس ٠‏ (؟) فى الأمل قدرا : فهر لا يريد د أن يكون 
قدرا ينا من التكذيف بل بريد أن يكون قدر معسين من التكليف عر الرابسب » بدليل قوله 


ذلك - أوق ذلك القدرابين - تأثر امه ٠‏ (6 خرخوام + 


لصون 


صا اعد 


عن صفة المكلف ٠‏ و إن أراد أنه يقدر أن يجمله من يصح أن يختار الإيمان و يفعله 
فهو ممكن صحيح . وقد فمله تماق من حيث أفدره صل ذلك » لكته لا يخا إذا 
جعله بحيث بصح ذلك منه أن يب أن يقعله » الايجب إذا مع منه تعسالى 
أفعال أن يكون فاعلا لها ٠‏ وإنما قلنا إنه تعالى موصوف بالقدرة عل أن يلجي 
كل كافر إلى الإيمان لأن فى القدور أفعالا مملومة يصسير المكلف ملبا عندها 
فصح أن نصفه بذاك . وليس ف اللقدرر قمل لوم يخخار عنده المكاف مقدررة 
الاغالة لا على وجه الإخاء ؛ فكيف يجب أن نصفه بالفدرة على ذلك ؟ وليس 
هناك مقدور مشار إليه , 


وأما هنعه تعالى المكلف من القمل فقدور أيضا ء لأنه ءابه يصيرممنوما © 
وهو معقول » .وهو أن يفمل جد ما يقدر اليد طيه أوما يحرى مجرى الضد - 
ولبس كذلك حال ما يختار الإيمان عنده» فلذلك فصلنا بين الأصرين ٠‏ 
وأما قوهم : إذا كان آختبار الكاقر الإيان فا يكون عند الدواعى وهى 
سمقولة» فلابد عن إثباته تعالى قادرا علييايأ يقدر على الصوارف» وذلك بصحح 
القول بأنه تعالى فادر على مايختار الكافر الإمان عنده» فبعيد : وذلك أن الدواعى 
على ضربين : أحدهما لا يتفير ساله وحال الختار ممه » فذلك مما يجب عنده 
الاختيار أو الكنف نمو ما نقوله من أنه تعالى مع ملمه بقبح التببح وعلمه بان غنى 
عنه لايختاره ألبعة ٠‏ فكا تقول إنه لابد من أن يفمل الواجبء وكا تقول فيا اال 
إ(1) يمارا اس إذا جمل المبديحيث بصح ذلك مهس أن يبب عل العبد أن يقمه » 
(5) أى كا أن ليس من الواججب إذا سح أن يقعل تعالى أفمالا أن يكرث قاعلا طا بالقملرهذا 
عخالف لقولالفلاسفة إن كل مامن شأنهان يقمله تعالى فإنه يقطه بالقملتخلوه تمعن كل ماهر بالقرة ٠‏ 
(6) ف الأمل شلا سنا ()) اللها سيول . 


لود 

العبد إليه إن حالته لا لتغير . والشانى مالا تجهب هذه الطريقة فيه لأن الداعى 
الا يخلص عل وجه يحب اختبار الفعل عنده . وذلك نمو الدواعى إذا قارنها من 
الاعتقاد ومن الشهوة 3 


يخريجها عن يها / د امن حيث طامنا 
الراءة فى ترك الششبوة أن تتركهاء ودن حيث عامتا النفع فى التجارات أن نقعلها ٠‏ 
فكذلك لايمب يمن يختار الكفراث رة أو شيهياً أن يحصل عنده من الدواعى 
الى لاتخرجه من التكليف مايجب أن يختار الإيان عنده لاعالة . دا ممقول 
من حال تدبير الرجل ولده وغلامه ؛ لأنه ليجب إذا صم أن بلجئه بجوف عظم 
إل الامتتاع مرى فمل مخصوص » أن يصح أن يقوّى من دواعيه ما يختاره 
عنده لاعالة ٠‏ أولا ترى آن أحدة موف العلل فى باب المية فيحتى » 
ومع ال قد يلم أنه عند اتفككين لاب من أن ب 
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موافشع 
قالوا : إن الفول بوجوب الأصلح يقتضى م تقول به ؛ لأنه ل وكان لا يوصف 
بالقدرة عل مالم بقع من ذَلُ لم ,صصح لنفاضل فيه » وكان لا يح وصفه باد 
أصلح ٠‏ وصعة هذا الوصف فيه دليل عل أن الايد والتفاضل سحا فيه . نإذن 
يب أن يكون تعالى قادرا على أ كبر ما فمل » وآن يقدر ان يفعل بالكافر 
ما يختار الإيمان عنده» وهذا بميد . وذلك لأنه مببى على عبارة جعاوها دلالة علينا 


ايت () ف الأمل أرعيد. (م) ف الأمل:فهتاء 
(4) أىالنطية بيه دين الأكل. (ه) أى يقدمعل الطمام. (1) أى الأسلح . 
() ف الأمل : يسع . 


لاوس 


من حيث أطلقناهاء ولو عدلنا عنها لبطلت هذه الشبهة؛ وكل شيهة تمل هذا امحل 
فهى ساقطة . 

و بسد نإنا قد بينا أن إطلاقنا هذه العبارة بيد ضد ما زعموهء ولأنا 
أردنا أنه تعالى يجب عليه إذاكلف قعل ما لا ثىء أصلح فى آختيار ما كلف مشاء 
فلما كان ما هذا حاله يوصف بأنه الأصلح له فى فمل ما كلف من حيث لا زية 
لغيه عليه ألبنة» ومن حيث له المزية على فيره» فأطاقنا هذه اللفظة عليه جا بالق 
المسلمون القول بانه لا صدق أصدق من كلامه ولا خير أصدق من أخباره لمذه 
ع ل ١ق‏ بصع ٠‏ وذلك أيضا مثل إطلاقهم فى الله تعالى 
انه الأعظم “والأكير ٠‏ فكذلك القول نيا قدمناه ٠‏ و إذا كان المفصود بالكابة 
النى يطلقها أرباب المذاهب مملوماء ليد يي 
مساغا إلى الطعن من حيث الممنى أن يقوله » وإلا فالكف أولى به , 


تبع العبارة بل يحب إن وجد اذاف 


وبعد؛ قفد بينا من قبل أن التفاضل قد يصمح فى هذا الباب » لأنه لا يجتنم 
أن يقال إنه أصلح من غيره إذا كان الخقار عند أحدهها أعظم درجة من الخذار 
عند الآخرء وذلك سقط ما سأل عنه . 

وأما تعلقهم بأن كل مكلف واجب عليه أن برغب إلى الله تءالى فى اللطف 
والتوفيق » وأن يسألد ذلك » فلولا أن فى مقدوره مثل ما سآل فى كل أحدء لا 
.ون بذلك لأن هذه الرغية نما 'قناول المستقبل 


من الأوقات » ويجوز فى كل تكليف فى المستقبل أن للف لد تعالى بجا يخنار الطاعة 


جاز أن يتعبد جميعهم بذاك 


(1) يديد : اذا كلف فعل شي هلا يتكن أن يخارما هو ملع مت ٠‏ 
(0) ف الآسل دينع (5) مسارتيع كشرب : ره اليع عدثى الاتباع 


عمدت 


عنده لاعل شك من حاله فيا نستأنفه . ولا يجوز أن يغب إليه سبمانه فى الماضى 
من الأوقات؛ لأن ما قد وقع لا يتغير حاله بوجود ثىء من المقدورات ٠‏ 

إن قال : أفليس تجب هذه ارغبة فيمن بم فى المستقيل أنه لا ومن وفيمن 
بعلم أنه يؤمن عل كل حال ؟ 

قل له » وجوب هذا على ماذكته ‏ أولا يجب أت بكون على جهة 
الاتقطاع إليه تمالى » أو لأنه مع هذا العلم قد يجوز فى مقدوره ألطاف يفمل 
بعض الطاعات عنلئمًا » وات كان اجميع لا يفمله . وآما ما ذكرته ثانيا ‏ 
انه وإن كان بعلم أنه يطيع فى بميع ما كلف » فقد يصح أن يكون إنما 
يطيع لألطاف يفعلها تعسالى به حالا يعد حال . فذلك برغب إليه تعالى فى هذا 
اباب . وهكذا كانت طربقة الأنياء صلوات الله علييم ومن يجرى جراهم ٠‏ 
رفبة المكاف إليه :الى فى اللطاف بشرط أن يكون 
ذاك مقدورا ولويا » لأنه لا جو أن يرغب إله إلا قعل “ديه . فلا يق 
هذه الشريطة فيهء وهذا تيا برغب إليه تعالى فى نعم الدنيا بشمرط أن تكون 
ير فساد» لأنه لا يجوز أن يرغب فى فمل القييح من قبله . فكا يحب هذا الشوط 
فكذلك ما قدمنادء لأن مسألة مالا يقدر عليه يمنزلة مسالة !١‏ لايحسن ٠‏ فك يحب 
هذا الاشتراط من جهة العقل» فكذلك !١‏ قدمناه» وفى هذا سقوط ما سأل عنه. 


وسدء 8 إما 


فإن قال : أبقميع المسامين إلى هذا يقصدون بالرغية ؟ 
قله .بح ةن آمل ادق واقمرفة بمسنه ومتحه ول ايان 


إلا على هذا الويجه » لأنه على هذا الوجه يحسن + ولا معت بتيوهم » لأنهم إن 


() فالأسل بمعء. () أىلابالات. 


لوادت 


سألوا على فير هذا الوجه كانوا مخطنين » كا يخطن المسبر إذا سال ذلك وآراه 
بالمسألة نفس القدرة إن ٠‏ 
3 

وأجد ما تسلقوا به أنه لا متسل إلا فى العقل متقرر أن سال العافية » أن 
يريغب إلى الله تعسالى » مع تجو يزكرن ذلك البسلاء فى المستقبل لطفا له ٠‏ رذلك 
يدل عل أن اللطف فير واجب» و إلا قندكانت هذه المسألة قييسة ٠‏ كذلك القول 
فى مسالة الفقير والفنى » وهذا بعيد ٠‏ وذلك لأن هذه المألة إن تحسن بالشرط 
الذى ذ كرناه ؛ لأنه لا ريض إلا وبيمسوز فى المستقبل أن الصحة لا تكون فسادا 
له ٠‏ وقد تقر رفى العقسل وجوب إذالة المضرة إذا أمكننه وطلب ذلك من غيره 
إذالم يعكنه » قيسآل الل على هذا الحد . ولو قطع على أن إدامة السقم صلاح 
له مخير تتى”» كان لا متت أن تمسن منه المسألة على جهة الاتقطاع إليه تعالى 
ف الوجه الذى ذ كاه » و يكور ذلك لطفا له فى اختياره ما بتفمه فى العانية 
على ما بشرواء 

وبعد : ققد تبه السمع على ما قناه بقسوله تعالى « وربك يعاق ما يشاء 
وتتنارما كلم الخية » من أمرهم قغرط تماق فى اخياره ما يختاره أن يكرن 
ترط ذلك فيا سأل - 


وال أ اناف هو الما أن يع الدرة على القمل وأ يكن له + 

بن الطب رالا (©) أى إذا ات ماب 

نس »5 ومست ال ا تال يق ايقن 
اخار) ‏ اك - ديبون برها بس وجثار نا كان غلى قد خرة 

م رأملعء وهذا دنفي الما : فكلة دما» عل لقي الأل في 


311162 
إن قال : | كان الأمس على ما زعتم فى حدن العبة ‏ وقد عاتم أند قد 
يكون المعلم أن السقم قد يكرن لطنا له »”ها قد يلم مله فى الصحة » وكذلك 


فى الفقر والتتىفهلا حسن من العبد أن يغب إليه فى السقم والفقر » كأ يريغب 
إليه فى الصحة واامنى» مما يدلكم ذلك على أن حاط) سواء فى أن للقديم أن يفعلهما 


وأن لا بفملهما » فلبلك حسنت الالّْذ أحد الوجهين دون الآنعر ؟ 


فيل له : إن المسألة تتقلب على صاحب اللطف وذلك أنه يقال له : هلا 
حسن هن العبد ما سألت عنه مع تجو بك نساويهما فى أنهما أصلح وفى خلافه » 
إن لم يلزمه ذلك لملة نذكوها فى هذا الباب» فكذلك لا يلزمنا ماذ كرنه» وإن كك 
تجوز فييما النساوى فى الوجه الذى سأل عنه . 

و مد : نإن العقل قد فصل بينبما ؟ وذلك لآن الداعى بالمافية لا يقطع على 
حصوطا وإنسا يلزه قله ذلك /ء”ها لزمه اختيار م يتفعه على ما يضره » متى لم 
يهلم فى النفع سو كاله نقما ٠‏ وكذلك ق الضرر يلزمه أن يجرى ما بمسه من رربه 

فيا يختاره لنفسه . وقد علمنا أنه لايختار الضرر على التفع ألبنة ٠‏ فكذلك 


لان منه أن يسأل على هذا الحد . هذا إن ثبت وجربه عقلا . تأما إن ثبت 


ذلك من جهة الهم فقد ثثنت بالإجماع وغيره أن الواجب فى الدعاء طلب العاقية 
5 ددا و جماع وظير 


والقنى دون الفقر والمرض » ونبه ذلك على علته : وهى أن عند ذلك يكوا 


إلى اختيار ما ينقع فى الماقيه الطاعات على ما يضر ء كا يفيدتا أن نذم الفاسق 


إذا غاب عنا ولا تمدحه » وأن تتكرالمتكرولا نقار عليه لمثل هذه الملل ٠.‏ 
(1) أ اليشة ف رقع الضرء () أى الؤال رالتعاء 


(6) الأنسل دم اما يزه ذلك ته ٠.‏ (4) فالأسل كلها 


وم د 


شوةهم 

وما تعلقوا به قوم : اله هوي لؤيسح ماين ناز وزيا 
الوجه فضل املانكة وبين عل غيرهم» يجب أن / .يكون فى مقدوره ما يفضل 
به كل عبد عل غيره » ولا يكون ذلك إلا باللطف الذى يصيرع:_ده العبد مؤمنا 
فاضلا » لكنه لايحب ألثك يفعله » وهذا بعيد ٠‏ ولك لأنه مبتى على عبارة 
وجدوها مسموعة فى الاستعمال » ويحب فيا حل هذا محل أن يعرف ممناه من 
الأمة أو فى القرآن » تكلم عليه ولاعت الافظ والمبارة ٠‏ فنحن لا تمنع 
من أنه تعالى يفضل الأنبياء من حيث يقعل ما يعم أنهم يختارون عنده سائرماكثفره. 
فيفضلوا به ٠‏ و إنما مع ذاك لكان فى مقدوره تعالى ما هذا حاله ٠‏ وأما من 
لبس ذلك فى مقدوره فلا يصح أن يفعله على هذا الحد ٠‏ ويجوز أن يقاا 03 
فضلهم بأن حم بفضلهم ودل على ذلك من الهم » وأمى بتعظيمهم وإجلالهم » 
ولا يصح ذاك فيمن لم يفعل ما يستحق به ذلك. وقد يقال ذلك معنى الإخبار عن 
منازهم فى الثواب ولا بصح ذلك فى غيرهم ٠‏ فكيف يجوز أن يمال إنه تعالى يصمح 
أن يفضل فى باب اليا الكفار مل الأنبياء . فاما فى باب الائيا ونميمها فذلك 


غيمتنع » وقد فعل ذلك يكثير من الماقء ولا يب ذلك بإطلاق التفضيل » 
فلذلك لم تدخله فى الكلام ٠‏ 

شوةهم 
إذاكان الصلاح مسد تعالى فى باب التمم العاجلة يمح فيك 
اق العم الآجلة؛ نإذا جاز أن يصلح كل فاسد فى الوجه الأول». 
الثانى » وهذا بميد . وذاك لأن الصلاح فى باب الدنيا يرجع 


() ساافمين, ‏ ()ترياضة. ‏ (م) [الأسلتيا. 


ناه" 


إلى فمله تعالى فقط نحو الشبوات واللذات وما أذى إليهما . وقد بينا أن ذنك 
لاقدرمته إلا وهو موصوف بالقدرة طيه وعل |كثر مته » وأنه يا يصح أن يقعله 
ببعض الأحياء بصم أن يفدله بغيره . والصلاح فى باب الدين لا يكفى فيه ما يفعله 
تعالى دون أن يده خاذ لكف فر ٠‏ اذا اتفرد فمله عن ذلك لم يكن 
علاحا » ركان تال / مستصلحا بما قمل ٠‏ وإذا سح ذلك وقد بينا أنه لامتتع 
أن يكون المعلوم ٠‏ ان حال العبد أنه لا بؤمن عند شى؛ عر مقدوراته - قذي 
واجب أن يرصف بأنه قادر ملل أن يصلح الكاقر بإزالة فساده مل هذا الحد . 


وما قدمناه من قبل فى الشيبة الأولى يننى عن 'قصى ابلواب فى هذه المسألة . 


شبهة أخغرى 

ددا تعلقوا من جهة السمع بقوله تعالى دواو شاء ال ببعهم عل المدئاة ‏ 
و بقوله ه ولوشاء ربك لآمن من فى الأر ض كلهم يما » » وبقوله « ولوشئنا 
الأنيناكل نفس هذاه » » وقول واو أننا تزنا إلهم الملانكة وكدهم الموق 
وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ماكائرا لبإؤمنوا إلا أن يشاء أله . 

قالوا ‏ فكل ذلك يدل على أنه وصح أن ياطف م » ويششاء منهم ما يؤعنون 
عندكونه ووجوده » لكنه لا يقمله ؛ فاوكان واجيا لما مع ذلك » وهذا 
وذلك لأ قد بينا من قبل أنه تعالى بصح أن يشاء ما يؤمنون عتدم لاعالة » 
وهو طريقة الإبلاء؛ فن أبن للم أنه تعالى أراد العاف على ما زعموه دون أن 
يكون المراد ما نقوله فى ذلك . وليس فى الظاهى أكثر من تعالى اوشاء لبهم 
على المدى ‏ ولو شاء لآمنوا » ولس فيسه بيآن الذى يشماء فيثؤمنون عنده » وعلل 


() قرآك , سالأمام مم () ترآت: سئي دقة 
(0) ترآتء ص المدة: ع1 ()) تراث وس الأنام ورور 


وم - 


أى وبجه يؤمنون عنده ٠‏ و إن لم يكن ذلك فى تلاهر»» بطسل تعلقهم بالفظاهس ع 
وصاروا بما ذكروا أنه المراد متأؤلين للاية على مالا إقنضيه ظاهرهاء ها تفمله 
من إذا حملناها على أن امراد بها الإماء» فكيف يصح تملقهم يما ذ كرود ؟ 

و بعسد : إن قوله تسالى د ولو شاء لمعهم على المدى » فى ظاهسء ما بين 
ما فلناء ؛ لأنه تسب اجتاعهم إليه تعسالى » فلابة من أن يكون ما اجتمموا عليه 
ا أوما أوجيه ‏ من قيله؛ ولا يكون إلا بالإلحاء . 

فإن قال : نقسد يقال ذلك إذا قوى دواعيه فاجشمموا لأجلها يأ قال تصالى 
ولكن لق الف ينيم . 

قبل له : قد يفال ذلك / الكن الوجه الأول أقوى فى الاستمال» وأقرب إلى 
الحقبقة من حيث قعل بهم ما بوجب فيهم الاجتماع ؛ فبان نمل الظاهى عليه أولى ٠.‏ 

وأما قوله «ولو شاء ر بك لآمن من فى الأرض» فى آخيره مابدل عل ماقلنام». 
وهو قوله د أفانت كه الناس حتى يكوثوا «ؤمنين » ٠‏ فلولا أن المراد بالكلام 
طريقة الإكراه يكن ذا الكلام معنى . 

وأما قوله تعالى ه ولو شثنا لآنينا كل نفس هداها» فقي| قيسله دلالة على 
المسراد يه عخلاف ما توعموه: وهو قوله الى : « ولو ترى إذ الجرمون ناكدوا 
ددوسهم عند ربهم» رربنا أبصرنا وسممنا قارجعنا تعمل صالخا إنا موقنون م . 

الأبر تعالى عن حافم فى الآخرة وقت حلت بم العقوبة + وأنهم يطلبون عند 
ذلك الرجعسة والحلااص ما عايئوه» فقال تعسالى + « واو شثن لآتينا كل نس 
عداها » ينى ما القسه الوردون من الالاص والدياة » لأنه متى لم يمل عل هذا 


القول ل يتعاق بمائتقدم ولاجرى مجرى ابمواب لد + 


أ تعال لرشاء لمسداهم جتممين .© لنين والآيذ د مرتكن الت إنق 


وا 


وأما قوله ه ولو أثنا تنا لهم الملامكة وكلئهم ا موق وحشيرنا عليهم كل شىء 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » . فقسد بينا من قبل الكلام فيه ؛ وكل 
عا فى كاب لله من هذا الباب » فابلواب فيه على هذا التحو ٠‏ وقد قدمنا ذكر 
ذاك في باب الإرادة أيضا فلا وجه الإ كار فيه , 


شهة أخرى 
قالوا : لوكان اللطف واجبا لوجب ‏ إذا كان بعض المكلفين يخذار الإبمان 
عند ثىء يختار الكفر عنده س أن يكون واجبا قييسا» أو أن سقط وجو به مع 
ثبات وببه الوجوب فيه» أو أن يخرج عن الفيي وقد حصل وجه القبح فيه ٠‏ 
وكل ذلك فاسدء فيجب الفضاء بأن اللطف غير واجب ؛ وهذا بعيد . 
لأا لانم بوجوب ما يمصل فيه بعض وجوه ال 


32 
لأن وجوب الفعل بتضمن 


حسنه لأنه لاوصح أن يلزمه قمل ما ليس له أن يفعله ء ولا يجوز أن يحب عليه 
ما بقعله مستحق الذم وبآن لا يفعطه مستحقه / أيضاء لأنه يؤدى إلى أن لاييكته 
أن ينفك عن الذم . 


و إذا نبت ماقلناه لم يصح القضاء ببإئبات ماسألت عنه» بل بان يكو قبيسا 
أول ؛ لأنه غسد تمرى عن وجه الحسن والوجوب وحصل فيه ويه الفببح 6 
وإذا ثبت ذلك 5-8 بعلم من حاله أنه لايختار الإيمان إلا عند مثل هذا القمل 
لاسن أن يكلف إلا بأن بغرد بالتكليف فلا يحصل فى لطفه مفسدة ؛ وقد بينا 
هذا الكلام من قبل » وذ كرتا أن القائئين بالأصاح يوجبون ماهذا حاله إذا كان 
عا يقع عنده من الإمسان أكثره و إذا كان من يؤمن عنده | كثر عدداء و يزعمون 
فيا هذا حاله أنه أصلح ؛ وذلك ممأ تجده مشروسا فى موضعه , 


7-0 
() فالأمل ؛ قن , 


مارووو ريه 


اشبههة أخرى 

قالوا ‏ لادليل أدل مل صحة قولنا من شهادة الوجود له ؟ وقد عرفنا أن كثيرا 
من المكلفين تملهم الشدة والففر عل ترك الصسلاة والتاون بالعبادات ؛ وقد 
أبتلاه الله تعالى مع ذلك بهما أ فلوكان اللطف واجبا لما جع ذلك ٠‏ 

واعلم أن الفقر والشدة والمرض والسقم والمصائب وانحن» و إن وجدناما نازلة 
بالمكلف » لاتجدها داعية له إلى ما لولاها كان لا يفعله من المعاصى ؛ لأن العلم 
بوقوع المعاصى عندها لايتضمن العلم بوقوعها لأجلهاء ونا تحصل فيا أوودوه 
شبهة لوجع أن نعسلم وقوع ذلك لأجلها على جد اولاها كات لاتقع ولا تختارع 
وذلك لايعم إلا بالسمع ؛ لأن نفس المكئف الاايصع أن يجده فى نفسه » فيان 
لايم فيره منه أولى ؛ و إذا كان لا يعسلم إلا سمما فكيف يمكن اقعاء الوجود 
فى ذلك ؟. 

فإن قال : إفى أدعى فى ذلك من الوجسوب فى العفل ما يجوز كل النظر 
والمعرفة لطفا - 

قيل له : قد بينا أن المعرفة بمصول المنافع فى الفمل تدعو إلى فمله ؛ وكذاك 
الملم بحصول المضار فيه يصرف عن قعله ؛ والظن والوف فى هذين كالمعرقة 
والبقين؛ فلذلك حكنا فى المعرفة بانها لظف إذاكانت مختصة با ذكرنا ٠‏ وليس 
كذلك حال الفقر» لأنه لا تعلق له بترك الصلاة + 

بل لتيل إن نأا فلا رب من بجهة لق لكان / أى لذن <ره الي 
المكلف تفتضى إذل المهد فى إزالته واستجلاب الى » وذلك ما يدعو إلى 

(1) فى الأسل + كانكء وامراد المعامى .. () ف الأسل + فى كوت ٠‏ 

() ف الأمل ؛ تبلقياء رالراد تمق الفقره ‏ ()) مطبرعة ٠‏ 


مد 


العدول عما بضره من المعاصى إلى ما بنفعه من الطاعة و إذاكانت الحال ما وصفناء» 
فكيف يد فى ذلك الوجود؟ ٠‏ 

ولافرق بين من قال ذلك فى الفقر وبين من أوجبه فى الف لأنا قد تشاهد 
النثى يلهسو عن العبادات ويتشاغل بالفسادفكنه من المال ؛ وهذا يوجب 
نيمأ جميعا ‏ مع كونهما فى حد التضاد ‏ يصرفان عن الطاعة » وقد مامتا أن 


ذلك عال ٠.‏ 
فإن قال : أليس الوالد يعمل فى مصاح ولده عل ما يظنه ويد فهلا جاز أن 
عم من جهة العقل فى الففر والشذة بما ذكناه ؟ 


قبل له : إن الذى كلف أحد'! فى استصلاح من يدبره أن يعمل على الفلن » 
الأنه لا يعرف العواقب والأمور المستقبلة ؛ وقد عرف بعقله أمارات الظن على 
الملة » فالواجب أن يعمل عليه ؛ وليس كذلك حال ما يفعله تعالى بالمكلف » 
الأن ينه هل ما بووجية علمه بأخولله.. 


وقد علمنا أن أحدنا لا يعرف ما سيختار قيره من الأفمال عند الأمور المادثة 
فيه فيجب أن نكل الأمور فى ذلك إلى الله تمالى » وأن نقطع على أن أحدنا 
لا يعرف المال فى ذلك إلا من جهة السمع ما بينام * 
شبية أخرى 
قالوا : قد أن الى صل الله عليه بعث إلى قوم كفووا به وكذبوه. 
200 لهسم ودعأله لم م يفمارا ذلك » وهذا صررة للقسدةغ 
وقد نمله تمالى ؛ فكيف يوز أن نمكم بوجوب اللملف ؟ 


٠ آى التفرولش . (1) أى يضع حدما‎ )١( 
. فل الأمل دعدرةاء (4) فى الأمل وداه‎ )©( 


مد 


واعلم أنا قدمنا ءن قيل أن كل ما كان له حظ فى الفكين لا مدخل له 
ف المفسدة ‏ وقد بينا أن نلما ؛ نإذا مع ذلك » 
د إظهاره الشريعة 
لايصح إلا بعد بعنته واذعائه وظهور المعجز ليه » فهو إذن تمكين 

ذكذناك إن عادبته عل النسؤة لاتصح إلابسد البثة » فهوتمكين / أيضا 
من ذلك ؛ قكا يمسن منه تعالى تكليف من بعلم أنه يكفر » فكذلك يمسن منه 
تكليف السؤال من يلم أنه يكفر يأ ويكذب ٠‏ 

فإن قال : فاتم تفولون إن الى صلل الله عليه لم يبعث إلى أحد إلا وشريمته 
الطف له » فكيف يصح ما ذ كثم ؟ 

قبل له + إا لا نتكركون ذلك لطفا فى غيره من العبادات لأنه لو قام بذلك 
العبلح فيا كثفه عقلاء لكنه ل لم يقم به سد فى الأصرين وأقى من نقسه فيهما.. 
وقد بينا من قبل أن الللف من فمل المبد لايهب أن يجبر عليه » بل متى مك 
من كت . 

وكذاك القول فى المفسدة من فمله أنه لايمب أن يمع منهاء و إنسا يجب أن 
يمكن من تركها ؛ وفى ذلك إسقاط هذه المسألة ونظائيها ٠‏ 


وقد ءامنا أن تكذيب الرسول صل الله عليه فى ادّعاله 


شههة أخرى 
قالوا قد ءلم كل عاقل أن تعريف المكلف أنه من أهل ابلنة بيحرى يجرى 
المفسدة لأنه عند ذلك يامن أن يموت عل معصية » نيكون أقرب إلى أن يقدم 


() أمافيةء (:) ف الأمل تقتشى ٠‏ 
(6) أ البؤةء 


العم د 


علها لقطعه أنه سيتوب ميا ومع ذلك فقد فعله تماق بالأنياء والملائكة ويكنير 
من الصحابة على ماروى فى حديث السيارة وفيره ه 

وكل ذلك يصحح ما تقوله فى هذا الباب ٠‏ وام أن هده المسألة مشاكلة 
لما تقدم لأنه لا يقطع من جهة العقل أن هه المعرقة د إل فيل السيةكين 
فسل الطاعة» و إنما يعلم من حاطا أحد الأمرين بالسمع 
بأله وير مر أل ابكنة لاخالة . لوقيل إنه يدعوه إلى الاسقرار على الطاعة 
لما يحصل له من قوة بما أعد له لكان أترب + فإذا مع ذلك لم يمكن 
القطع على ها ذكره ٠‏ 

و يعد فلو ثبت أن هذا العم يدعو إلى إبفاع للعصية» لوجب أن يقال إنه 
تعالى لا يعرف أحدا أنه من أهل ابلنة لامع تعريفه بافه لا يرتكب كيرة ‏ 
فيزول وجه الفساد على ما ذ كز ه 

وءتى لم تكن هذه الطريقة معلومة من حاله » لم يمسن أن يعرفه لى) فيه من 
الفساد ؛ وهذا هو الأقرب قيمن عرف من لللائكة والأثياء وغيهم 'فى هذا 
المعنى م وق ذاك إبطال ما ب 

وبعد؛ نإن تعريفه تعالى العبد بننه من أهل اجمذة ب 
بالألطاف وأنه لايختار إلا ما ينال يه ا/لحنة» فكيف 
مع كونه متضمنا للعراحة ؟ 


يبين ذلك أن عامه 


عن تله لصوم 


يقال واسكال هذه بأله مفسدة 


علبية أرق 
قالوا : وقدد مم أن تعريف المكلف أنه يكفر ويعوت عل كفره يفريه 
بالمعاصى + وقد نبت أنه تعالى قد عرف ذلك بعض المكانين ب فلو كان الاطاف 


(1) ف الأمل نا (:) ف الأسل على أن 


واس 


واجبا لم بصح ذلك ؛ وإفسا يصح هن حيث كان تصالى قد أزاح السلة بسائر 
وجوه التفكين» وعم أن هذا العارف بانه يموت مل كظره إنما يؤقق من قبل 
تقفسه ٠‏ 

واعلم أن هذه المسألة غير موجودة» لأنه لا أسد يقطع قيه أنه تعالى مد عرفه 
أنه سيكفر لاعالة ويموت على ذلك حتى حصل عارفا بذلك + بل لا أحد من 
المكثفين إلا ويجوق نيه أن يحوث على ثو بة كا يجوز شلاقه .. 

ول يثبت أن إبليس قسد عمرفه الله تعسالى ذلك لاعالة » لأنه في 
يجوز أن يكرن مشروطا ؟ قريد بقوه دلأملأن جم منك ومن تبطق» إن لتق 


الوعده به 


منك ومنهم توبة و إنابة ٠‏ 

وكا لاابد من هذه الشريطة فيمن تبعه» فكذاك لا بد مما فيه كيف يمصح 
القطع على ما سالت عنه ؟ 

وأما أبولهب فخي متع أن يكون قوله تعالى «نيت يدا أبى لحمب » إلى غير 
ذلك على طريقة الشمرط » فيكون الكلام فيسه كالكلام فى إبليس + ولا تنم أن 
.يكون قد عمف التبى صل القه عليه ذلك من حاله ولم يعرف هو عل جهة القطم ». 
فلم يحصل فيه مايحرى مجرى القساد ب وفى ذلك إسقاط م قاله - 

فاماما يتعلقون به من أنه كاف بأن يمع بين الإمسان والمسلم بان لا يؤومن 
- وآن ذاك كالمتضاد ‏ فا لا بدخل فى هذا الباب ؛ وقد بينا القول فيه 
فى باب البدل ٠‏ 


بهذا شري افر 
ب « ان تيمك نهم لأملائن جوم ملع أحمين» : الأعراف ١‏ لال رايت هله 
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أرل أي تصرف انؤلف فى تقلها 
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وبعد» فإنه يوز أن / يقال: فا يعرف تعاى المكلف أنه يوت على كقرة 
إذا كان المعلوم من حاله أنه نستمر على الكفر » سواء عمرف ذلك أو لم يعرف 6 
ولا تزيده المعرقة أمرا لم يكن يحصل طليه» أو أنه سا يعرف متى كان المعلوم أنه 
يطيع فى سائرسالاته إلا فى هذه الكالة الواحدة » لأنه لم يثيت خلاف ما ف كناء 
فى التكليف ٠‏ وذلك يسقط ما سأل عنه . 

خسيية مرق 

قالوا : وقد ثبت أن إعلام المكلف أنه يبق لاعالة إلى وقت هملوم يحرى. 
بجرى الإغراء والمفسدة ؛ وقد فعل الله جل وعن ذاك ببابليس وفيره » فكيف 
يصح مع ذلك القول بوجوب اللطف وقبح المفسدة ؟ 

واعلم أن الذى ادعاه غير مقطوع به عند كثير هن أهل الءلم لأن قوله تعالى 
ه فإنك من المنظظرين إلى يوم الوقت الوم » ليس فيه بيان ذلك الوقت واليوم» 

والأولى أن يراد به الوقث الذى المعلوم من حاله أنه يموت فيه ء وهذا سبيل 
كل مكلف فى أنه منظر إلى وقت معلوم ٠‏ 

وليس يحب من حيث قال درب فانظرن إلى يوم يبعثون» أن يكون هو المراد 
ا ت المعلوم ؛ بل لاجتنع أن يكون تعالى يين بذلك أنه غير يجاب إلى ما سال 
بل قد عمى عليه وعرف أن الأصلح له أن لا يعرف وقت موته ٠‏ 

فن آين أن الأمس يا قاله ؟ 

وبسد ‏ فإنا نقول + إن كان ما ذكرته فسادا » فالواجب أن يقطع أنه تعالى 
ل يعرف أعدا وقت موته ؛ لأنه الواجب من هذه الأمود على ما يقوره المقل ٠‏ 
أن ذلك فساد فالحواب تجو يزما سأل عنه ٠‏ 


() قرا وس اروم 0 ف الأسل نام 


قداث 


فلولم يجب مل هذه المسالة الاعل طريق الجملة لكان كانيا فى اسلواب 6 
وكذلك الكلام فما تقدم من المسائل . 

وأما الأنيياء لهم السلام فير متك أن يامو بأجل موتهم » بلى يجب أن 
يقطموا بذلك من حيث علموا فيا ملوا من الشرائع آمب / الطاف البعوث إليه 
الابد من أدائها . فاذا كان المعلوم من حاهم أنهم ممعمومون لا يتارون إلا الطاعة 
هذا تعريف بات يكن صلاسا يهم أوى ٠‏ وقد ينا فها تقدم الفصل ين 
ما يكون إغراء من التعريف ‏ تحو أن يعرف تصالى عين الصغائر أو أنه ينفر 
الككائر إلى غير ذاك - وبين ما سأل عنه الآن » فلا وجه لإعادته . 


56 
الكلام فى الآلام وما يتصل بذلك وذ كر جملة 
من الللاف فى هذا الباب 
اعلم أن فى الثاس مر ذهب فى الآلام والغموم إلى أنهما يقبسان لذاتهما 
ونقسهماء وأنه عال وجودهما إلا قبيحين ب وهذه طريقة الثنوية ومن نحا نحوها . 
ومنهم من قال نمسا تفبح مالم تكن مستحقة إما بذنب أو إخلال واجب * 
وهذه طريقه أصحاب التناصع واليية . 
(1) فق الأسل بكر . () ف الأمل رمذا . 
ابن أغت عبد الواحد بن ز يد الزاهد ٠‏ كان 


د بوائق أل السة فى إبطال الذول بلنولد وفى أن اله هو عحستوع الأ مند الشرب ٠‏ اغظر فرق بين 
القرق لدادى ٠‏ ص 116 
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ومنهم من قال إنها تقبح إلا أن يكون فيها نفع أ واستحقاق» لكنهم لميحوزوا 
أن يكون النفع الموجب -مسنها الأعواض» وقائوا إنما تسن للاعتبار والمصلحة» 
وأتكزوا اثبات الموض م وهذه طريقة عاد , 

ومنهسم من قال يتمبحها من المباد لموضع اللهى » بحسنها من اله تعالى لكونه 
مالكاء وهذه طريقة الغيرة ٠‏ 

ومنهم من قال : الآلام تمسن منه تعالى الأعواض فقط » و إن لم يكن فيها 
مصاحة واعتبار؛ وهذه طريقة كان يسلكها شيخنا أبو عل رح الله ٠‏ 

وقد حى عنه الرجوع عنها » وإنكانت ظاهرة فىكتبه ٠‏ 

واختلف من فال إنها تحسن للنفع فيا يحسن من ذلك فى الشاهد ٠‏ 

فنهم من قال : لايحسن من أحد من المقلاء أن يولم غيه إلا برضاء أ وشم 
بتضمن الإباحة ؛ فإن كان المفمول به عاقلا فإما يحسن برضاه ع و إن كان غير 
عاقل فإنفا يحسن بالسمع ' + ومنهم من جوز حسن ذاك من جهة العفل على 
وجوه نذاكرها فى هذا الباب ٠‏ 

ذكر جملة ما يقوله شيوخنا رحمهم الله فى الآلام 

اعم أن شبخنا أب على رحه الله يقول فى الآلام إنها تقبح لكوتها ظلما . وتكون 
ظلما عنده بوجوه : منها أن لتعرى من تفع ودفع ضرر واستحقاق ٠‏ 

ومنها أن يقترن بها الظن لبعض هذه الوجوه فيتتم عند ذلك فيقيح لمقارنة 
الم بها » لأن عنده أن لقان نفسه لا يقتضى قبا ونا تقيع لأنًتعرى 


من هلله الوجوء قلع وتشقرية. , 


(:) لسن عبادين سليات الشمرى : كان يقول بالناح ٠.‏ انل لفق ين الفرق م 187 مبقث 
الإشارة إلى آثر [ درقة يواب] + () أى ينس دتى + (0) الأتضل أن 
يقال» الآن الثلن نفسه عنده لا تقاطى نبحها . (:) فى الأمل لأفش ٠‏ 


ننه 


ومنها ما يقبح عنده لوقومه عل وجه يفوت ممه استحقاق امد والشكر. 
وذلك نحو أن بكسريد الغريق اتخليصه من الغرق بعد بذله ذلك له ع فانه يقب 
عل تفسه الشكرها فمله من تخليصه من الفرق » الأنه لول كسر 
ايده لآستحق ذَأل ويكسره ليده تحرج عن الاستحقاق» فيقيح من لهذا الويجد . 


من حييث 


ومتى خررجت الآلام عن هذه الوجوه كانت حسنة لأنها إفا تخرج عنبا بأن 
تحصل فها مناقع تو عليه » أو دفع مضرة أو استحقاق . 

وأما شيخنا أبو هاشم رحمه الله » ققد ذكر فى موضع أنبا تقبح لأنها ضرر 
نقط ؛ لكنه صصح فيه وذكر فى هذه المسآلة أن النفع ودفع الضرر والاستحقاق 
تخرج الآلام من أن تكون قبيحة . والأكثر فى كتبه والأمع فى طريقته أنم! تفبح 
اوجوين : أحدهما لأنمبا ظم » والثانى لأنها عبث . ونا تكون ظلما لزيا 
من أمور أريعة : أحدها اتفع اموق عليا . واثانى دفع ضر أعظم مها . والثالك 
أن تكون مستحقه على جهة العقو بة ٠‏ والابع أن يظن فيها أحد هذه الوجوه ٠‏ 
د إفا تكون عبنا متى فعلها وهو غير ظاليها إذا لم يكن فيها ممنى » وذلك نمو أن 
ينبح رجل لغيره أن يضربه ' و يسطيه بدلامن ذلك درها . فتى فمل ذتك وأعطاء 
الدرهم فهو غير ظلالم » الكت عابث بما فل ٠‏ وكذلك أواستابره نصف الماء 
ءن جائب إلى جانب فى البحر» لكان إذا دفع |لببه الأحرة يكون عابئا . وكذلك 
القول فى الفر يق إذا بذل لتخليص ه كدر يده لى يخلصة ؛ فتى فصل ذلك فهو 
عابث غير ظالم » لأنه دفع عنه ما فمل من الضرر ضرر أعظم منه » فيخرج من 
أن يكون ظننا ؛ لكته عابث بها فعل . 


() مانن فالآل . (:) أخت لقع 
(0) ف الأصل قلرء (4) ف الأمل لتخامه . 


سا ةلاد 


وقد أجاب أبو هائم رحمه لقه فى كاب الموض فى هذه المسألة بمثل جواب 
أبى عل رحمه لله » لكن الصحييح ماذكرناه عنه فى سائرالمسائل ٠‏ وعلى هذا الوجه 
بن مذهبه فى لآلا الواقمة من اق تعالى + أنها لوخلت من الامتبأر لكانت تقيح 
- لامن حيث كانت ظلما لآن التعويض يخرجها من هذه الصفة - لكن 
الكونها عينا . 

واعم أن الصحيح فى هذا الباب أنه مسن لآنتقاء وجود القبح عنها ٠‏ فتى 
رايت فى الكتب أنه! حسن لو جوه » فأبجمله على هذا المنى ؟ 
للقبح وجوها معقوله بثباتها و يثئات أحدها يقبح الفبيح وأن امسن يعتبر فى 
حسنه انتفاء وجود القبح عنه إذا حصل فبه بعض المعائى والأغراض . فالقول 
ق الآلام يحرى عل هذا التحو . ودتى قلا يسن للتفع » فالمراد بذاك أن عند 
حصوله فيه يتبين زوال وجوه القبح » فبحسن لأن فيه معنى ٠‏ وكذاك القول 
فى دفع ضرر أعظلم منه» وق الاستحقاق والفان لذلك ٠‏ وكذلك القول فها يقبح 
منه إذا حصل فيه ممنى » لآن يحصوله يزول وجه القبح ٠‏ وتحن تين القول ف 
جميع ماذكناء . 

ونقدم بملة من ا-حلام فى الآلام وحقيقتها » لأنه لا يصح الكلام فى وجه 
الحسن والقبح فى فمل ع#صوص إلا بعد بيان حقيقته وما يتصل به 


انبت أن 


4 
فصل ف إثباث الآلام 
اعلم أنه لا طر بق للم بالتىء أوضم من الإدرلك . فى تناول الإدراك شينا 
إثباته عن دليل ء لأن نهاية ها ببلغه المستدل على إثبات الثيء أن 


تقدامتقى 


() أى كانت سلقةا» (5) أى أن تي يحسن القع - 


بدي 


يرده إلى المدرك ٠‏ فإذا حصل التىء مدر فالواجب فى إثباته أن ييكون أصلا 
وآن يستغنى عن دليل ٠‏ ولذه ادل لم يجتج فى إثيات السواد إلى دليل وإن 
احتجنا إلى ضرب من التأمل فى كونه فير الهل. فإذا ضحت هذه |44 وقد 
علمنا أنا جد فى أبعاضنا الآلام على حد مانجد فى الأجسام الحرارة والبرودة ٠‏ بل 
أري منها » فيجب إثبات ممني مدرك . وقد طامنا أنه لايموز فى ذلك الممنى أن 
بكرن لفس اسم رسائرما يدث م فرق واد رهما » يجب إثاته 
جنسا مدركا عالةا لسائر الأعمراضن ,. 

الإن لآل + إغسا نفصل المرد بين حاله وقد تفرقت أبعاضه وعرجت من حد 
الاعتدال والصعة وبين خلاف ذلك . وأما أن يدرك فى أبعاضه معنى سادثا فلا 
دليل عليه ؛ لآن الراجب فيا ذ كرتم أن نبين وجه الفصل فيا جده وقد اوداق 
ذلك . قبل له : قد يبنا سقوط هذا الفول بآن قلنا أنه لابد من إثبات معنى مدرك 
بحصول طريقة الإدراك » فلوم يكن للإدراك إليه طريق » فكان يحب أن تفصل 
بين عل الألهو بين المفترق من أأبعاضدو بين الجتمع فقط وقد علمنا أن الأس عملافد.. 


(1) « افلم يقرم يه الرش > 

(1) ه الأعتاد» أسد توص المركة +١‏ فالركة إما سركة تقد أرسركة اعتاد . وسركة الاعتاد 
حى حركة مقاومة ابم شد عاسل خارجى يخريه عن يزه اللي + فالأيسام كلها فى حركة اعئاذ 
بذ ام - وأول من تكلم حركة الاماد بن الملين نظام » وهو سأئرق ذلك بأرسطلو رازوايين 
لأن الاماد ند أرسلو فوع من السكوت تيجةالفاعل بين امم وقوة حارج عن » وسناها عند الزواقين 


التقاوءة بين بجسمين وقد استفل لظام شكرة الاعناد فى تقسيرء للكون ع زان هذء المركة ثاب الداع 
ت الكامنة فى الأجسام إلى الفلهور وإتراج امراص المنصر إلى الوجوه -. 
المربدرن عزو 

(ه) فكنا و الام , 


الذاق الذى يدقع 


سود 


قال : إنه يحد بلماته صفة معقولة عند ذلك فيفصل بين أن يحصل عليها 
22 أن لا يحصل . قيل له : قد بينا أنه كا يعرف بلمته المكم الذى ذ كرته فقد 
عوك تسل لبعضين اللذين حصل فق أحدهما التقطيع الشديد والوي المظم 
دون الآخر. بل قد تفصل ييثهما و إن لتعلم :8 
شعي والرمد والقرئ 7+ 

فإن قال : إنه يمد فصملا ملته» و إنما بعرف مفارقة عمل الألم لأجل حدرث 
التفريق ققط كا يعرف ناحية النظر والإرادة وإن لم يدركهما ٠‏ 

فيل له ؛ إنما يعرف على الجملة الناحية الى ينظر فيها و بريد من حيث كانت 
هذه المعاتى موجبة لبملة حالاء ولولا ذلك لما عرف ما ذكزته . وقد علمنا أن 
التقريى لا يوجب للمملة حالا لأن يختص امحل » فلولم يكن هناك معن مرك 
لم يصح أن يفرق بين البعضين ٠‏ 


ولا رهيا نمو ما يجده صاحب 


ل 


فإن قال : قد ثبت أن مل |. يأ يدرك كان التغر يو يؤثرفى مل الحياة 
فى هذا الوجه وإن لم يكن هناك معنى مدرك ٠‏ 

قيلله : إن التفريق قد لا يؤثرف الحياة بان يكون محلها متصلا من وجه 
+ وذلك يبطل ماسألت عنه ه 
لياة يدرك بها فى محلها و تلها » ومتى عدمت زأل هذا الحم 


10 
كايحب ثبوته متى وجدت ٠‏ والتفريق إذا أثرق وجودها فيجب أن لا يفصل» 


و إن لم يفثر فيجب أن يقصل على طريةة الإدراك ؛ وهو الذى ذكرناه ٠‏ 


(6) + الشقيقة ب ربع يح فنك الرأس رالوجه > ج80 


يلين + #له ‏ (14 فالأسر 


بجع في مفاصل الكمين وأصايع 
١‏ () والأسلمت 


د 


فإن قال : لوكان هناك ممنى مرك يبح حصوله مع الصحة . 

قيل له : كذلك نقول؟ ولواجبنا على طريقة أبى على رحمه الت من أل يحاج 
الى تفريق وتقطيع » ما الذى كان بمنع من أن يثبت * وإن كان وجوده مع 
الصحة لايصح بالطريق الذى ذكنام ؟ 

فن قال فيجب أن وجوده من فملنا مع الصعة أيضا ٠‏ 

قبل له : إنما يمح ذلك من قبله تعالى لأنه كا قد يفعل القمل بأسباب 6 
فقد يقعله على جهة الابتداء » فيصح أن يولم العبد على الوجهين ٠‏ وقد دل الدليل 
عل أن الألم لايمتاج إلى حصول التفريق فى عله » فاذلك صم منه تعالى أن يقمله 
مع الصحة . 

وليس كذاك حال القادر منا» لأنه / لايقمل هذا امش إلا متولدا عن 
التغريق ؛ ومن شرطه أن لا يولد إلا بأن تنقى الصحة ؛ فلا يجوز أن يقمله 
إلا مع التغريق والوهى ٠‏ ا لايجوز أن يمل أحدة الموت والكلام إلا مم 
الاعتهاد والمركات ٠‏ 

فإن قال : فبجب إن كان معنى مدركا وكان متولدا من قمل المبد عن الوه 
أن بوجد يحسبه » فيكثر بكثرته و يقل بقلنه ما تفولون ذلك فى ساثر الأسباب ٠‏ 

وقد عامنا أن الأمى بملافه » لأن الضعيف من القادرين اوغرز فى بدنه 
مسلة لكان ما يجده من الألم بقدر مايحده إذا غرز فى جسمه القوى ء و إن كان 
قدر الفرز لا يختلف ٠‏ 

() ف الأمل مدركاء () ا الأ (©) أن جني الآلام ؛ والظامي 
الآلار لحي سما (ن) أوالالء 


جمد 


قيل له : إن التوفف فى هذه المسألة لا يقدح فى إثبات الألم مع علمنا بن 
طريقة الإدراك قد حم فيه » فلوقنا فيه إنه كسائر الأسباب فى أنه يحب أن 
يكثر بكثرته ويقل بقلته لم متنع ب لأن ذلك مما لا يضبط » نحم ببطلان هذه 
الطربقة من حيث الوجوب ٠‏ 

وذاك أن من غر زفى بدن غيره إبرة إلى حد لا يعم مقدار ما فمسله » وأنه 
إذا كان ضعيغا ففمله دوث فمل القوى م لأن القوى فيا يفمل لا يجب أن يستعمل 
كل قواءما لايجب ذلك فى الضعيف ٠‏ 

ويجوز فى الضعيف أن يكون لضعفه توص الإبرة فى يدنه الى على وجه 
يذهب طولا وعرضا ؛ والقوى بخلافه » فيكون الموجود من قمسل القوى مشال 
موك اواو هجاوي 
فيا ينتاوله الإدراك ٠‏ 


وقد أجاب شيخنا أبو هائم رحمد الله عن ذلك بأن دذا اليب خاصة لايحب 
فيه أن يكون الألم بمسبه فى الكثرة والفلة لأنه إلا يولد بشرط انتفاء الصحة . 

وقد عامنا ان سير النفر يق ككثيره فى انتفاء الصحة على سواء » فيجب أن 
يكون قلبله ككثره فى تولد أما يولده ‏ ولا بمتع أمف يكون للشرائط ناير 
فى هذا لباب ٠‏ 

فإن 
أن لا يولد إلا ألى) واحمدا لأن المبحة الواعد: 


قيجب عل هذه الطريقة متى وجد بين الحلين أجزاء من التفريق 


بيع 


قبل له : كذلك يفول رحمه الله ٠‏ 


() ف الأمل حمل. 2 () والأمليدةالى. 


ووم ل 


فإ قبل : فيج أن لايمتنع تولد المسبب الواحد عن أسباب كثيرة » 


وذلك لاف قولكعلأنه يؤدى إلى جواز وجود الفعل من القادرين و بتقدرتين. 


قيل له : إنه لا 
ثوليد المعنى الواحد عن أسباب لاايصح بدليله » وقد علمنا أن الآلام تكثر بكثرة 


أن يتولد الألم عن أحدهها لا بمينه : لأنا قد عامنا أن 


الأسباب» فيجب أن يقال لأجل هذين الأصلين أن أحدهما يولد لا بعينه , 

فإن قال : كيف يمح ذلك ومن حق السبب أن يكون موجبا © وتوليد 
أحدهما لابمنع الآخر من التوليد ٠‏ ولوجازفى الشيثين أن يولد أحدهما دون الآع. 
والخال ماقلتاه ‏ ليجوزن القول بأن مثل السيب من فملنا لا يكون سيبا من فعله 
تعالى ٠‏ فيل له : إذا كانمن حى هذين السهبين أن لا برجع إلى شرط نوليدهما 
أن يولدا معنيين » فلا بد ن القول بأن أحدهما يواد لا بعينه و بصسير الآخر امس 
برجع إلى الشرط فى حكم لمنوع من الثوليد ٠‏ ولابمننع فى السببب ماذ كرناء » لأنه 
وإن كان موجبا فقد يصع فبه المنع من الإيجاب ٠‏ 


ولا يوجب ذلك قلب جنسه ٠‏ فكتلك لامع ماقلناه » ولا يوجب ذلك 
فسادا. و إنما نتكر القول بأن مثل السبب من فعل الله لايولد متى وجد على الوجه 
الذى يولد أ لأنه متى كان كذلك » فلولم يولد كان إنسا لايولد لأمس برع إلى 
الفاعل » وذلك لابصح ٠‏ وقد بيدا أن فى هذا الموضع إنما لم يواد أحدهما لا بعينه 
لان / برجع إلى كون الشرط شرطا واحدا » و أن التوليد فيهما بحسب الشرط 
قصار هنا الحكم معقولا لايصح لأجله »فارقة أسباب الألم لأسباب سائرالمتولدات. 

لإن قال : فيجب عل هذا المذهب لو فمل الله تعالى عند فمل العيد هذا التفربق 
جنسه أن يكون الألم المتولد فعلا لله وللعبد . 


هم - 


قيل له : قد بينا إن أحدهما بولد لا بعينه ؟ فإنكان ذلك الواحد مما فمله 
تمالى فالألم من فمله ء و إن كان مافمله العبد فهو ءن فمله » فكيف يجب إثبات 
فمل الفاعلين ٠‏ وكذلك ابذواب عن التفريقين لووقعا من قعل زيد وعمرو ٠‏ 

قإن قال : وم صار المولد منهما بآن بولد أولى مر الآخر وحالها راحدة فيا 
بقتضيه التوليد والشرط بيطا ؟ ٠‏ 

اقيل له : غير مع فى الأصول فيا بحرى هسذا المبرى من الأحكام أن يك لمق 
بواحد لابميثة إذا اقتضاء الدليل ٠‏ الاترى أنه تعالى لو فعل فى مل واحد حبائين 
يقبع أحدهما لا بعينه ٠‏ ولو أن أحدنا عل أن دقع درهم واحيد إلى الرلد يصلحة 
ودفع الدرهم الشانى يفسده لكا مّى أعطيناء كلا الدرشي_. يقبح دقع أحدهما 
الابمينه ؟ وكذلك القول فى موتين لو فعلا فى عمل وفناءين لو فملهما تعالى ٠‏ 

إن قال : فيجب ف الياض الواحد إذا وجد فى عمل ثم را عليه موادا 
أن يكون أسدهما باقياله لا بمينه ٠,‏ 

قإذا قم + إنهما بعيما تين بده فقد بطل ماذكتم ؛ لأن المافاة إيماب 
الشرط فى أنه قد بقع فيه مايحرى مجرى المنع ٠‏ 

قبل له : إن المافاة أبسد فى هذا الباب من السيب الحادث» لأن السواد 
الحادث لابيق البياض على طربقة الإيجاب حتى يكون هو الموجب لعدمه كإيهاب 
مسري يي دعوت سل 


يكن عدب بعيناتقياه أواسدعنا / الاعل وببه ل 


(1) آى ادها يدون تيد ()) فالأملطى. 2 () فىالأصل يقي 


5-05 


كذئك امال فى السب لأنه يوجب فى المقيقة فلا يمتنم إذا كان مقارقا فى إيجابه 
يجاب الملة للملول سلمواز لمنع فيه [ عل ] ما ذكؤناه » و إن لم يز مثله فى الل 
والمعلول » بل هو بما يفعله القادر أولى ٠‏ 
وقد علمنا أنه لامتنع فيا يوقعه على وجه بالإرادة أن يكون المؤثر من الإرادات 
فيه واحدا دون آخر عل مائقوله هر أن المؤثرى فمله الإرادة المكتسبة دون 
الضرورية . فكذلك القول فيا ذكرناه من سب الألم . 
وعل هدا الحسد وصح ماثقوله فى أحد الاعتيادين إذا زاد قفدره فى المدد عل 
الآخر الخالف له : أن الزائد منه يولد لابعينه ٠‏ فككا ليس لأحد أن يقول لم صار 
يمضه بأن يولد أأولى من بعض وحال الجميع واححدة» ولم بمين لك المولد مما لا يولد». 
فكذلك ليس لأحد أن يقول : يلزمنا معدله فيا ذكرناه من حر لتقريق إذا ولد 
بعضها الآلام دون بض ٠‏ 
فإن قال : لوكان الألم ممنى فى الحقرقة لوجب أن يكون متولدا عن الوهى 
والتفطبع أو الاعتاد ؛ واوكان كذلك أوجب متى حدث التقطيع وانتغث الدسة 
أن الم ولايالم بسد ذلك وأن كان ارح بماله ندمل - لأن الألم لابيق * 
قيجب أن يتقطم بانقطاع مبيه » وهذا يودى إلى أن لالم إلا فى ابتداء اله دون 
مابعده؛ أو الم فيا بعد فى وقت دون وقت »والصفه واحدة . وفساد ذلك يوجب 
أنه إما نام الحدوث النقطع المنانى لصحة المسم » فلذلك متي كانت الصححة متفية 
تألٌلاعالة » ومتى عادت الصحة بالاندمال رج من أن يكون الما ٠‏ 
() أكأة هاب عقف من وياد اقول ٠‏ (0) سائلة لاملل 
(0) ف الأمل أبزا بدون هزه . (4) فالأملاقء 
(ه) فالأمق ام 


لاود 


قيل له : إن الألم لايوجدد من فملنا إلا متولدا أو سيبه التغريق الذى نثنى به 
الصحة عل ماذ كانه ٠‏ 

ولا يجب أن لانالم إلا فى الابتداء » لأنه قد يجوز أن يولد فى حال بقاته "كم 
بولد فى حال حدوثه كا نقوله فى الاعتاد اللازم ٠‏ وهذه الطريفة هى الواجية 
فى يع /الأسياب : لأنها إذا كانت توجب ما تولده لأس يرجع لها » وكا 
<بافاب>» يعاذيها فى ذلك الوجه » فيجب أن تولد إلا أن يمنتع ذلك لأ يرجع 
إلى شروطها وما يمرى هذا الجرى ٠‏ وإذا مع ذلك بطل ما سآل عنه ؛ ووجب 
ما دام المرح قائما أن يحدث الألم سالا بعد حال عن التقطيع الأول ٠‏ 

وليس لأحد أن بقول : إذاكان إنما يولد بشرط انتفاء الصمةء فكلف يولد. 
فى حال بفائه ب وذلك لأن الصسمة مشفية فى حال البقاء كهى فى حال الحدوث * 
فيجب أن يولد فى المالين؛ يا أن الاعناد اللازم ل) اختص ف حال البقاء بالجهة 
التى لما ولدء فساوى -اله وهو باق لاله وه وحادث ٠‏ فاما إذا عادت الصبحة 
بالاندمال » فالشرط الذى له يصح أن يواد قد زال » فلذاك لابواد ويخرج عن 
إن يكون ألما لأن الألم لاييق » فإن حرج سببه من أن يواد زال لاغالة ٠‏ 

فإن قال : فيجب ف المماورة أن يولد التأليف وهى باقية على هذه الطريقة ٠‏ 

قيل له : قد فنا إن قائلا لوقال بذلك لم يفسد» ولم يلزم عليه إثبات ما لانباية 
ل سيا يزع متى قيل فى التاليف إنه يولد بالبقاء مثله * 

وقلنا إيضا: إنه لو قال قائل إما يولد اتأليف بشرط أن بصيرامحلان به فى حك 
الثىء الواحدء وان ذلك يحصل فق حال الحدوث دون حال البقاء» لم يمتنع ٠‏ قاما 


(1) ساثلةفى الأمل + (1) ف الأمل با ٠‏ 


0-0 


أبوهاشم رحمه الله فإنه جاب عن السؤال الأول بان الى إنما تألم حالا بعد حال 
الأن السبب يحدث سالا بعد حال » وذ كر أن الاعتاد انمجتلب يتجدد إما من فمل 
انايج أو من فمل القه تعالى عند الحركات التى تحصل فى المروق وفيا يقايل عن 
البدن ٠‏ وذكر أت بدن الى لايكاد ينفك عل هذه الأمور ؛ وذكر أنه قد تختلف 
حال المسرح والدحة مْة» فسرة يجد آلاما كثيرة كا وجده أولاء ومرة يجد 
أنتقص من ذلك . ولوكان السبب الأول هو المولد لم يختلف ذلك ؛ تعلى هذا 
الوجه / سقط السؤال أيضا » لكن الذى قدماه أولى ٠‏ وإما يخخلف حال 
ابلرح فينةص آلمه و يزيد للوجه الذى ذكره رمه الله » لأن الحادث من السبب 
ينضاف إلى الباق » فيخاف حاله مع الكثرة والقلة » وربما حدث وربما 
لم يحدث , وقد يجوز أن بختلف من جهة أن الصحة المنتفية قسد يتغير الما 
فسرة يمود بعضها » ومرة بزول ما عاد منبا ء حتى إذا أندمل وصلب الموضع » 
أستقر فيه فلم يتغير ٠‏ 

نإن فال : لوكان الالٍجنسا سوى التفريق» وكان الحى هنا بألم به» لم يخل 
عن أن الم به من حيث أوجبكونه ال كياب الإرادة كونه مسر يدا وذلك 
إفسد لأنه كان يجب أن لايفرق بين مله وغير مله عل التفصيّل ها لايفرق ذلك 
فى الاعثقاد والإرادة وغيرها ؛ وأوجب أن يحصل له حال إدراك المرارة و إن 
كانت «نفصلة متبا» ولوجب <صول هذه الحال عته و إن اشتهاه » لأن تعاب 
الشبوة والنغور عليه لايؤثرفى جنسه ء و إيجابه الحال فى الى يرجع إلى جنسه » 
وقد علمنا قاد 


() غير واه + قفد تكون امارح (التى. الى يجرح) وقد تكون الفارج أى العامل انقار بجى.. 
(1) ف الأسل من . () غيرراتة فى الأصل -. 
() ف الأمل مانا (ه) فالأملالقضل. 


وم 


أو أن بكرن الما به لأنه أدركه ققط » فكان يجب و إن اشتباه أن يلم به » 
وآن يكون القديم تمالى آنا لأنه مدرك ل لابلة كا يدرك المرارة لابلة ويكون. 
آنا به لأنه أدركه وهو افر الطبع عنه ٠‏ 

ولوكان كذلك لوجب فى كل حادث منه أرب بصح أن كا يصع 
أن بتقر طبعه » وأن بصح أن يحدث فلا بشتبيه ولاينفر طبعه عته . وهذا يؤدى 
إلى تجو يزأن يقطع إدبا إربا فلا لم أن لم يحصل فيسه نفوز الطبع عن ذلك ٠‏ 


ويؤدى إلى أن يوز أن يلنذ بذاك » وفساده معلوم باضطرارء فيجب بطلان هفا 
القول بآن الألم جفس سوى التقطيع ٠‏ 
قيل له : 1لا نتكرما أوردته من أنه لا يلم بالألم من حيث أوجب به حال 


كالإرادة ؛ ولا نتكرما ذكرته من أنه لا يلم لإدراكه الألم فقط + والذى نتكره 
ما طمنت / به ف الوه الثالك وهو أنه يلم لإدراكه له مع تقور الطبع » لأنه 
لايحب متى صع » أن يإلم به . بل قد يصح عندنا أن يالم مسرة ولا يالم به أخرى 
وآن أدركه فى الالتين ٠‏ 

فإن قال : قيجب أن تمجوزوا بقطع أعضاته وأوصاله و إن لم يالم + 

قل له : إذا كان إنما لم لتغور الطلبع عن الحادث ء لالحنسه ولا لإدراكه 
فقط ؛ ولم يثبت فى نفو رالطبع أمى يوجب أب لايخلو الى +نه إذا كان حيا 
فيجب تجويزما مألك عنه ٠‏ 

إن قال : إن ذلك يخالف ما نعامه ضرورة ٠‏ 

قبل له : إن الذى بعل باضطرأر هوم به ينفصل الل من غير وهو الراك 
كا نعلم أن الى إذا فطعت أوصاله وأبعاضه نائه يدرك ما يحدث من المعالى ٠‏ 


زم امار () عكتاو الأمل ! رلادا تنكو" عياة ٠"‏ 
() أى علا سيريا بدي ()) بظهر أت يتس ل كلة الإدراك هنا مين الإحاس ٠‏ 


46ت 


وأما وجو ب كونه الى) فالاضتارار فيه زائل + بل لوقيل إثالانعم باضطارار أن الحى 
متى قطع إربا إربا أنه يدرك يصح أيضاء لذن الكلام فى أن |' تقتضى لكنسها 
الإدراك طريقسه الاستدلال » ولذلك اختلف العلماء فيه ٠‏ وكذاك فالعلم بأن 
الى منا يدرك من غير حدوث إدراك طريقه الامتدلال . ولذلك جوز كثير من 
العلماء مع السلائةٌ آن لا بوجد الإدراك فلا يحصل الى منا مدركا . اذا لم ييكن 
ادعاء الضرروة فى هذا اباب » فكيف يمكن ادماء ذلك فيا هوكاتايع لد ؟ لأن 
العم بانه يجب أن يلم بما يدرك تابع للدلم بأنه يجب أن يدرك ٠‏ وقد بينا من قبل 
أن ما يحرى مجرى التعليل لا بعلم باشطرار و إنا بعلم ما يحرى مجرى الحكم فيه . 
وقد ءامنا أن الذى يحل هذا امحل هو أنا نجد من أنقسنا انا الم عند التقطيع 
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الحادث فى جسمنا » وأا ندرك هذه الأمور . وأما الم بأن ذلك واجيب» لإا 
بتع ما يمرى مبمرى التعليسل + الأنه مال عم أن الوجه الذى لأجله [دركاء وعلسنا يد 
مما لا يجوز أن ينفك الحى مناعتة؛ لم يصح العلم بذلك ' فكيف يدعى الاضطرار 
فيا هذا ماله ؟ 


فإن قال : ألستم قد قلع إن أسدنا جوز مع سلامة الأحوال أن يدرك وأن 
لا يدرك لأوجب ذلك النشكك فى المشاهدات ؛ فكذلك يب لوجوزنا أن ,ألم 
وأنتب لا يألم مع تقطيع أوصاله أن لا يفرق أحدنا بين حاله وهو ألم و بين اله 
وهو غير ألم » وأن لا يعرف مقادير الآلام فى جسمه » وذلك يوجب القول 


بانه مت وجد الألم نيجب أن لال يه - 


() أعاس ترس رث يراك ان يديك ٠‏ (4) فالآل جوزنا 


() أعن ملاية ابقماء () فالأمراقاء 


وود 


قيل له : إن إدراك الىء هو طريق لعل ب وبا يقب فيب متى جوز 
أحدنا مع سلامة الأحوال أن لا يدرك ما يحضي أن لا يفصل بين أحوال هما يرك 
فى الصخر والكبر لتجو يزه إدراك بمضها دون بعض » كا لا يعرف القصسل بين 
ما يحضر من المدركات المنساوية ٠‏ 

ولي سكونه ألى) طريقا لمم بم يام به لأنه قد يعرف ذلك وإنلم يلم إذا 
يدرك » فلا بوجب القول بأنه قد لا بألم به فى بعض الأحوال مع كال عفله ؟ 
الك فى المشاهدات . ببين سمة ما ذكناء أن الصفسة الأولى من يده إذا كان 
بها حرق قد يحصل فيها التقطيع فلا ألم » وال الصفسة الثانية فى جواز ذلك فيا 
كاه . ثمكذلك فى سائر الصفائح . فكيف يجوز مع هذا القول إبطال حدوث 
هذه المعانى من فير أن تكون الما بها . ألا ترى أن ما يحدث فى الصفحة الأول 
لى) وجب أن يكون مدركاء فكذلك كارن يحب فى التقطيع الحادث فى بعض 
الصفائح الثانية وفى سائر الصفائح . وكذلك كان يحب فى التقطيع المادث فى بعض 
الصفائح لووجب فبايحدث عنه أن يلم به لاعالة أن يجب مشله فى سائر 
السفائح , 

إن قال : إن قولك هذا يؤدى إلى أن تجوزوا أن يقطع إريا إريا فلا ألم ٠‏ 


قل له : إن تجو يز ذلك وقد استقرت العادة لا إصح » لأنه يجرى مجرى 
نياء طيهم السلام + 
فإن قال : فيجب أن تجوزوا أن تختلف هذه العادة بالأما كن » وأن كيرا 


بعض العادات 6 ونا يصح مثله فى ازمان / 


من أهل البلاد النائية عنا هذا حالهم ٠‏ 


(1) طيرسة ٠.‏ () ف الأصل بعضريه ٠‏ 


امد 


قيلله : إنامع الاستدلال على أن نقض العادات لا يجوز إلا فى أزمان الانبياء 
لانموز ذلك . 

وأما من لم يستدل قانه يحوزه بين ذلك أن أهل بد بيد لولم ند أحد مليم 
المرب » كان لاايجب أن لايجوز فى هذا القدر من التقطيع أن يال يد بل كان 
يجوز أن يس به وإن ل عر به ٠‏ فكنلك لا جنع عندة وإنلم يمد الالعذاق 
بالتقطيع الحاصل فى كل صقائح يده أن يمنع من تجو يزذلك ن ذلك أن أحدنا 
لانيجسوز من جهة العادة فى أهل بلد أن لا يمحقهم جوع ولاشع ولا يوجب ذلك 
أن يكون هذا لباب واجبا فى كل حى ء لآنا قد عرفنا أن ذلك لا توجبه اللياة 
ولا سائرما لا بنفك الى منه ٠‏ ولذاك جاز فى الملاكة و إن كانوا | 
أن لا طعموا ولا يشربوا ٠‏ وكذلك القول فيا ذ كزناه . وذلك 
سناآما ومكذا بيع ما يدركه ليس من الواجبات؟ يجب كونه مدركا وأن ذلك 
طريق المادة » فاذلك اختقلت أحوال الأحياه فيه » و إن انفقوا فكونهم عاد 
بحباة » وق سلامة الحواس . 

وقد بينا فى غير موضع أن نفور المابع لا يتعاق بالتقطيع نفسه » و انما يتما 
عا يحدث عنه , غلا مننع فى ذلك أن يشتبيهيا لا يمتنع أن ينفر طبعه عنه» إن 
استبعد فى العادة ذلك من حيث علم كل أحد من نفسه متى قطع يده إريا ربا أنه 
يؤلله لا محاولة »م يعلم أنه متى | كل ما اعتاده أنه شبع ومتى شرب الماء روى ٠‏ 
د اذا ججاز خلاف ذلك فى الطمام والشراب» فا الذى بمنع من خلافه فيا ذ كناد 
حتى تحدث فى الإنسان الث لعن الحادث عند تقطيع ' يده » ويكون ملتذا 
بذلك ٠.‏ 


() فق الأمل اعطق . 


ميد 


و إن لحقتسه مضرة بالتقطيع من حيث يمتاج إلى صحصة الآ فى التصرف ‏ 
فت تعن حال الصحة لمفته مطرة ؟ 

ولهذه الملة جد الحى منا عند البرد الشلديد ‏ عند الاصطلاء أو الفوص 
فى الماء الفاتر اللذة الشديدة » ويد من به جرب اللذة عتلفة على حسب 
ما لحقه من هذه الملة . 

ولايحب » من حيث جوزنا ذلك أن بشتبى الى منا قطمع أوصاله ؛ لأ 
قد بينا أن ذلك مما لايدرك » فلا بصح أن يشتهى ولا يتقر الطيع له . 

وإنما يصح ذلك فى الممنى الحادث عنده ٠‏ وقد يصح لك فى الممنى أن 
يحدث والصحة قائمة تخا له اللذة ؛ وقد يصح أن يخلص فيه الألم . 

اما إذا حدث مع تقطيع العضو ما 
بذلك ال الذى رسا غمر القلب واثر فيا يمد من اللذة ؛ لأن الماقل لاد من أن 
- بفساد أعضائه لاجته إلها ولكونها آل له ولأن متها تتقتضى فى العواقب 
ضرروبا من اللذة والمافع لاتحصل به انلك لاتخلص له اللذة . 

إن قال : حلا قتم إن الى منا لايخلو من شبوة وتفور طبع و إن حياته 
مضمنة بذلك كتضمن اموهى بالأكرأن» وإن هذه الطريقة يصح معها القول 
بأن الألم ممنى ء ويصح معها أنه لايجوز أن يقطع أعضاؤه ولا يالم من حيث 
لا يخلومن مبدا التغور ب وقد نبه أبو هاشم رحمه الله عل ذلك وصرح بالقول به 
شيخنا أبو عبد الله رحه الله ٠‏ 


() ف الأسل تيوت + (1) أى يلا يمح أن يقر لطع عه ٠‏ 
() ف الأمل فتظلس + () فى الأمل بها » والمراد ديه > أى بالئم *. 
(ه) المراد بالأكوان الكيفيات أر الأغراش اتى تعرش ابوه .. 


اناه 


قيل له : إما اخترنا الطريقة الأولى لوجوه من الفساد تكزم فى هذا الفول» 
لأنه لا مصفة لهياة تقتضى تعلقها بالشهوة أو التفور ما عقا ووه صغة تقنضى 
تعلقه بال كوان + فلوجاز أ: يقال فى الحياة س وحاها ما كل / ألما مضمنة 
بهذين أو أمدهما بلمساز أن يقال فى اموه إنه مضمن باللون والطعم وارائمة. 
و إن لم نعقل فيه تملقا يوجب هذا الباب ٠‏ 

نإن قال : إن قلت إنها مضمنة بالنفور لعامى بانه لا يحوز فى الى منا أن 
يقطع ريا ربا فلا يال . 

قبل له : قد خالفناك [اق] هذا الأصل واعتقدن 
أن تعتمده ؟ 

و [ءسأ يصح لك ذلك متى ثيت أن الميأة مضمنة بالتفور » وإن كنت 
نما تثبت ذلك بهذا الأصل»وهذاالأصل إنما يعم بعد .هذا المذهب» لزمك 
من حيث جعلت كلل واحد أصلا لصاحبه وفرعا على مباحبه أن لا تعرفهما لبتة . 

وبعد ؛ فلو كانت ال حياة مضمنة بالنفور والشبوة » لم تكن بان تتعلق ببعض 
أجناسها بأولى ءن بعض » وهذا يوجب فى الى منا أن يشتهى كل ما يصح أن 


ازه » فكف صصح 


إيشتبيه » وأن يحب طبعه عن كل ما يصع ذلك فيه» وأن لاتختلف حاله 
فى ذاك بالأوقات » وأن لاتختلف حال الأحياء فيه » وفساد ذلك يوجب بطلان 
هذا القول ٠.‏ 


وليس بلزمنا مشله إذا قلنا فى الموهى إنه مضمن بالكون ؛ وذلك لأن 
الأكوان متضادة ‏ ولأن ما يختص به االموهس فى كل حال » له تعلق بججنس من 
الكون دون ماعداء . 


(1) مائله فى الأصل . 


0-00 


وليس كذلك حال المياة » لأنا قد يبنا أنه لا تعلق لل بجنس من الشهوة 
دون ما سواه ؛ وفى ذلك إيحاب ما ذكناه من الفساد ٠‏ 

وبعد؛ نإن الحياة إذا ل يكن لما اختصاص ينس دونه جنس من الشبوات 
وما يضادها » فلم صارت لا يجوز أن تخاو من شهوة متعاقة بثىه أولى *« 
من تور طبع متعلق به » وهنا يوجب أن لا تلو من وجود الصدين » 
وذلك عال ٠‏ 

وعل هذا النحو قلا من يحيل خلو الموهى من الك إفالوي لد باسد/ 
الضدين تعلق فيا لهأ ألايخلومنه » قيجب أن لايخلو.نهما يما - 

وعل هذا الوجه يلزم ان يقول فيه تعالى إنه مربد لنفسه ؛ فيقول إذا لم كن 
لأحد الفدين فيا له يحب أن يريده مرن المكم ماليس الآثبرء فيجب أن 
بريدها يما + 


وبسد ء فإن الدلالة ورداتٌ على أن الشبوة وضدها لايجوز البفاء عليهما ؛ 
فا الذى برجب أن يفعل القديم أدهما أو كلاهما سالا يمد -ال عند بقاء 
الحياة » وقد عرقنا أنه تمل المخقص بالقدرة علبيما ولا موز عليه الإبلا»؛ فيلا 
باق أن لايتار فضلهما والمياة ياقية » وذلك تقض القول بإنبا مضمنة بم 
أو بأسدها ؟ 

فإن قال : إن ذلك نفسه يلزمم فى الأكوان لأنه ت#الى غير ملأ إلى فعلها » 
خلوالموهى متها ؟ 


(:) ف الأسل اللرن .2 (؟) اسل ك زائدةء ركثاك الماك ق تله فيا بعد فا له ٠‏ 
عب أضتب يريدم * () اق الأصل بدداك م () أي انليمع 
ه) أى بالشبرة رضدها . 


ناه 


قبل له : إنه تسالى عند حدوث ابلوهى يفعل بعض الاكوان من حيث 
لا بد ان توجد فى جهة دون جهة » ولا تصير كذلك إلا بممنى » فأما فى حال يقاء 
الوه ففير واجب أن يفمل تعالى الكون لأن البقاء يموز عليه » و إنا يقمل 
باختباره بعض الأكوان يني عنسده م فى اموه » لالآئه يهب أرن يكون 
قاعلا ل » بل لضرب من المصلحة ؛ وذلك لا ريصح فى الشبوة وتقار الطبع من 
حيث لا يجرز البقاه طييما ٠‏ 

إن قال : أفليس اوكان الكون لا ييين لوججب أن يكون تتعالى عحدةا له سالا. 
بعد حال إذاكان الموهى بافيا ؟ 

وبتى وجب ذلك ربكم مثله فى الشهوة وتقور الطبع ؟ 

قبل له : إن كان لا يحب أن يفمل تعالى الكون حالا بسد حال » لكنه كان 
يجب منى لم بفعل الكون أن يبطل االموعس ) لأنه لافرق بين أن يبطل بأن يحتاج 
فى وجوده إلى الكوئ مى لم يفمل » أو يبطل متى احتاج إليبه فى صفة لاينفك 
فى حال الوجود منها ٠‏ 

لان قال ؛ فقولوا بثله فى الشبوة وتقار الطبع ٠‏ 

قبل له : إنما صم فى أبلوهى ذلك من حيث عقلاله صفة زائدة عل الوجود 
لايخصل أعليها إلا بالكرن » ولا يفك رهو موجود علي ٠‏ 

وليس يعقل لياة ذلك . كيف يقال فيا مثل ما يقال فى اباوهى لو كان 
الكرن لا يق ؟ 

بعد » فإن الكون لولم ببق لكل مت لم يقعل الكون فى ابلوهى يبال من 
حيث صار االكون عخنصا به اختصاص الملة بالمملول ؛ ولذلك كان يبطل أحد 
امو هرين ولايبطل الآثبر ٠,‏ 

() فالأسل سد (©) انر الكردسيياق .2 (0) فالأملعالاء 


الوا 


وليس كذلك حال الحياة » لأن الشبوة لا تختص ما بوجه ؟ فكيف يجب 
متى لم تود أن تعدم ؟ وكف يصح إذا لمتوجد الشبوة فى القلب أن تعد اللياة 
عن ال ولا تعلق لما إلا بالحياة اتى فى علها لوصع أن يكون بينهما تماق . 

على أن هذا الأصل لو يسا لكان لا بيجب التخلص من السؤال الأول + 
ولك أنه يفال له إن المياة و إن "كانت مضمنة يبذين المتسين » ففعلوم من حال 


ككل مدرك أنه يصح أن شئهى بدلا من أل يثفر الطبع عنه ٠‏ 


وأن ينفر الطبع عنه بدلا من أن بشتبى . لأن من حق الضدين أن يصع أن 
يتعاقبا على المتعلق على هذا الحد حت يحرى ذلك فيهما مجرى الحقيقة الى لاابصصح 
زوأ فاع الضدين + 


وإذلك قننا : إن من علامة الضدين المتعلقين بنيرها أن يتملقا بالثىيء الواحد 
على المكين ٠‏ 

فإذا عع ذلك » فيجب ف تقطيع الأوصال أن يصح أن بشتبى أو شتهى 
مايحدث عنده؛ وذلك يوجب جواز أن لا يلم الحى منا بذلك » بل بوجب جواز 
أن بلتذ به ب والمسالة قائية الم) على هذا المذهب ٠‏ 

و إما 'تخلص لأجل هذا الأصل من قول من يقول جوزوا أن لا يلم بتقطيع 


أوصاله ولا يذ » فيقول عند ذلك : نا لا أجوز لك من حرث لا تلو الحياة 


على أنه يبعد عليسه التخلص من هذا السؤال أيضا بأن يقال 


جوزت أن تخلوالحياة من شهوة وثفار فومدركا. 


ام ابد » مكلاف لأس ١.‏ () أىالشرة ررد الع 


يمد 


فسادا » بفوز مثله فى المدرك اذى يحدث عند قطع أوصاله » لأنك لتحم لك 
لاتخلومن سائر | جناس الشهوان وأضدادها . 

و إذا أوجبت أن لاتخلون بمضما بفوز أن تختلف أحوال الأحياء » ففيهم 
من لايل ومن شهوة ونفار فى لنا كل ويخلو فيا عداة . 

ويسم من لا يخلو فيا يحاث فى جسمه و يمو فيا سواء ؛ وهذا يبين أله 
لاعخلص له من المسآلة » فيجب أن يكون المعتمد فى الحواب ما قلناه . 

فإن قال : إنه لا يجوز أن شتبى ما يحدث عند قطع أوصاله ‏ لآن من حق 
تتعلق ب#) يصلح علٍ ذات المشتبى ؛ ومعلوم أنبا لا تصلح على ذلك . 
وكذلك فن حق ضدها أن لا .نعلق إلا بم فيه فساد فاته ومعلوم من جال 
ما بحدث عند قطع الأوصال أ بوجب فساد جسمه . قلذاك إحلت فى هذا 
الحادث أن شتهيه وأن لا ينفرلبعه عنه » وحكت يأن الحياة لا تخلو من هذا 
النقار لحذه الملة . 

قله : إن هذا الأصل إن صم نقض القول بأن من حق الضدين المتعئقين 
بذيرا أن بصبح أن يتعاقبا عايه . وقد بينا أن صمنه واجبة» فاختر أحد الأمرين ‏ 
ما أن يفسد ذلك لما ذ كته فى الشروة والنفار أو يصح ذلك و يطل ماقكة 
فييما . وقد بينا أن خلاف ما ذلزه فى الشهرة والتفار بصحء ودنا عليه » فتجب 
سلامة هذا الأصل عن الفساد دون ما ذكره فى الشهوة واذفار . 

و بسد + فآن الشبوة لاتتعلقبالتقطيع ولا التفرء و نما يتعلفان ما يحدث 


0 


عنده ٠‏ وقد يجوز أن يحدث هذا بلمنس ولا تقطيع إذاكان من فمله تمالى ء قفن 


() ف الأسل ماما ء 


5 
)"مولا لفاررشى انشع ١‏ ()) أ إماعدث عدهالشلع . 


وود 


أين أن ذلك الحادث بوجب فساد جسمه لاعلا وند موز حدوته عل أ بض 


الوجوه ولا يوجب فساده ؟ 


قال : إنما يوجب فاده إذا اقترن إلقطع ‏ فأما إذا نقرد عنه فير 
واجب ذلك فيه ٠‏ 

قيل ل : إذاكان فد يحدث مغردا ولا فاد» وإذا حدث والتقطيع ممه » 
حدث الفساد » فيجب أن تكون ملة الفساد هّْالتغطيع دونه » وأن ييكون لوجه 


فاده مأثي"فى الصمة والألم إلى غير ذلك . 
ويد : فإن قوله إن الشبوة تتعلق بما يكون صلاسا لهسم بعيد ؛ وذلك 


ستعانة به . فلوكات لاتتماق 
أنه لا.يكون صلاعا 


لأن المشتبى إنما يكون صلاسا متى ثاله والشهوة 
إلا والشرط فى متعلقها أرن. يكون صلاحا - وقد عا 
له إلا والشهوة متعلقة - لأدى ذلك إلى كرن كل واحد منهما شرطا فى الآخر» 
وهذا عال ٠‏ 

و بعدء فإن كون المشتبى صلاحا هو لأنالشنبى بتذ به » لأنه لابعقل 
فكوته صلاحا سوى ذلك ب لأن سائرالأحكام لمعقولة للدرك ترجع إلى الممل ». 
والقى يجنم إلى لمبلة هو الذى ذكزناه ٠‏ 

وقد علمنا أنكونه ملنذا به أنه يتبع الشبوة؛ فكيفب يصح أن تكون الشهوة. 
تابمة لذلك ؟ 


و بعد ء فإنه إن جاز فى بمض الأحباء أن تكون رؤيته لجميع المناظطس » 


خص بثقار 


وإدراكه جميع المسموعات والروائح والطعوم تكرن فسادا من حي 


() ذال والامن طيد. م والأمرسء 


5-1-0-2 


الطبع عن ذلك» أو أن يكن كل ذلك فى غيره صلاحاء و يكون ذلك يمع فى بض 
الأحياء لا صلاحا ولا فمادا س مع بعد ذلك فى الأفهام وثسروجه عن المادة ‏ 
ها الذى عنع من مثله في يمدث عند قطع أعضائه ؟ 

وإمد ؛ فقد عامناأن الحى إذا كان صتير الجسم ففقد ما يزيد على قدر 
جسمه لا يكون ساد و إذااتبى يه الخال إلى أن يمظم ب » ففقد ذلك 
القدر أو بعضه يقتضى ناد الس بجع إك اخلاف حاله ألا لثى بيجع الى 
لس الحياة ٠‏ فسا الذىبمنع من مثله فى تقطيع هذا القدر الزائد حت يكون فسادا. 
فى عض الأحياء وصلاءا فى بعض ؛ ويكون ما يلحقه ويحدث نيه فى أن 
امال قد يختلف فيه مترلة وجوده وعدمه . 

ركذا قند عرفت أذفى الأحباء من تكثر] لاته) وفيهم من تقل ٠‏ ولايوجب 
نفد ذلك الزائد من قلتآلألُ فسادا » للأن ذلك من باب العادة تتخطف حوال 
الأحياء فيه ٠‏ فكذلك الول فيا يحدث عند التقطيع ٠‏ 


وبعد ؛ لقند عرنا أن الى منا متى حصل فى جسمه زيادة فى بعض 
جوارعه حتى بتوصل إلى إزالتها ويرى أن اعتدال جسمه وصمة ]انه فى ذلك 
و يتمل له المكاره» لا بعد قطع ذلك فسادا وإن ألم عنده » بل يعده صلاحا ٠‏ 
فا الذى بمنع من مثله ف تقطيع نفس الأعضاء لو اختافت العادة فيه * 

ودع فك يعلم أذ التقطيع المادث فى جسمه عل ما بحرت به العادة يكون 
يادة الحرارة فى يديه تكون فسادا تمو ما باحق الحموم 


والصدع . وقد عل أن هذا القدر من 


قساداء تقد يلم أن 


رتلف هذه العادة ٠‏ فنا الذى 


() كناق الأصل + و الكلام 


سازمادت 


وقد قال شيخا أبوهاشم رمه الله : لوكان ما نمجده من الألم ليس هو 
الإدراكه معانى حادثة فى جسمه وإنما يرجع به إلى التفريق » لوجب أن لايد 
المتقرس الألم المظم ولا الملسوع م لأنا نمم أن القدر الذى يجده يزيد على ما يجده 
من تقطع منة ذلك العضو بالآلة مع وجداتنا أنه ملثم لم يظهرف ٠‏ وذلك 
يبين أنه نمسا إل يحدوث هذه المائى دن فعله تعالى لاعن ميب وأنه لا تقطيع 
هاك وإن للقه الألم الشديد ٠‏ 

ويبين صسة ما فلناه عامنا بأن أحصوال الأحياء تثلف تنش أن لمق اجاهم 
عند التقطيع و إنكان قدره لايختلف ٠‏ وذلك أن هناك معانى حادثة نه يتعاق بها 
قا لطع » وتوجد فى أ اميه أكثرما تود ف الى الآخر. ذلك تجند 
لعادات تأنيا فى هذا الباب ٠‏ الاترى أن من < بتيّ> ويكثر منه احتال هذا 
ما لاينتم به غيره؟ ومل هذا 
لا لولا الرياضة لتقل تحله ٠‏ 


اباب لايجسد من الآلام ما يجسد فيره »ك1 
الوجه تعد الرياضة فى كثير من هذه الأمور 
وكل ذلك يبين أن الختار فى ابكواب ماذ كرناء . 

فإن قال ؛ لكان هناك معنى حادب سوى التقطيع © لم يل ذلك المعنى من 
أن يختص الى أو يخنص لمحل . فلواختص الى لوجب أن يكون موجبا لدحالا 
يذه من سائر ما يخقص به .وقد عامنا أنه لاحال له يكونه ألا سوى كونه مدركا 
لذلك الحادث » ولأنه كان يحب فى ساثرما يدركه ويالم به من الأمور المتفصلة 
منه أن يخنص بالحى » لأنه يدركه على المسد الذى يدرك عليه المعنى اللماذث 


(1) ساقلة فى الأصل . (0) اماق 
(6) افبرراضة ق الأسل رالها يتفني من القتوة ٠‏ (4) فق الأصل عاد - 
(ه) فى الأصل ينها ء 


2 


فى جسمه عن الوهى وقد تلم بها الم بذاك - ولايجوز أن يكون مختصا بالممل 
لأن ذاك بوجب جواز وجوده فى الماد وى كل عل لاحياة قيه , أنه لا يصح 
أن يختص بالحسل وهو تاج إلى المياة ٠‏ ولو وجد فى اللماد الأدى اك أن يكون 
وجوده كعدمه فى أنه لاحم له ؛ ولا نحله به ألبئة . وذلك مال ف المعانى الموجودة. 
ف محال . فيجب نفيه وصحة القول بان الألم [نسا .الم من حيث يحدث فى جسمه 
التقطيع فقط ٠‏ 

قبل له : إن لانقول فى هذا العنى إله يختص الى ويحوز وجوده فى اللناد 
على ماذ كه شسرخنا أبوهائم رحمه الله فى نقص الطبائع ؛ ولا يحب ما سألت عنه 
من أن وجوده كعد.ه ء لأن المعملوم من حاله وهو موج ود فى امحل أن المياة 
لووجدت معه لكان له حك معتول وهو إدراك ذاك الحى له وله أ به إقاكان 
نافر الطبع ؛ فلا يحب من ذلك أن يكون وجودهكمدمه . 

بعد » فانه يلزم على هذا القول متى جوز وجود القدرة مع المنع من مقدوراتي! 
أن يكون وجودها كعدمها من دث لا يصح من الفادر بها أن يفمل بها شيئا من 
مقدوراتا» وذلك يوجب تتى الفدرة ٠‏ ومثّى قال إنها و إن كانت كلك عند 
اقتران المنع بهاء فسملوم من حالما أنه لولا المنع لصح الفعل بهاء فلا يجب اذ كزته . 

قيلله؛ وكذلك المعلوم من حال الألم إذا وجد فى اماد أنه لو اقتزنت به 
الحياة لكان الحكم الذى ذكرناء حاصلا له » قلا يحب لأجل ذلك نفيه . 

وبعد» فان ذلك الألم متى وجد فى الخساد فالقديم تع الى مدرك ليما يدرك 
الحرارة الموجودة فه جسم غاب عن جمييع الأحياء منا ؛ فقد حصل لما حم + 
فلايجب عاذ كانه + 


امم د 


فإن قال : إن المنكم الذى يجب أرى. يحصل ا فى كل حال أن يكون الال 
ألما بها » وذلك لا يتأت ها وهى بعاد . 

قبل له : إنما يجب ماذكرته لوكان كن الى ألما به يرجع إلى ذاته ‏ 
وقد بينا أن ذلك يرجع إلى تقور الطبع ء قلا يصح عاذ كرته . 

فإن قال :كيف يصح إثباته على وجه لايصح منا أن يدركه ؟ 

قبل له : إنه إذاكان فى ماد افا لا يدركه أحيد للمروج ذلك امحل من أن 
يكون بعضا له » ومن أن تمل فيه حياته ء لا لآن إدرااكه غال ؛؟ بل يصح من 
اق يتان عل سس رجو بعضا ل وإ كان لا.يصح 
ذلك فيه فى الأحياء إلا على طريقة البدل لأمس يرجع إلى استحالة وجود حيا تيبم 
ف عل واحد ؛ لالأس يرجع إلى ذاك العتى . 

وبعد ٠.‏ ققد ثبت أن اللون يوجد فى أنحل ولا يصير لحل يه 
يوجد فيه فيدركه المدرك عند ارتفاع للوانج . وذلك قائم فى الألم إذا وجد 
فى الماد » وإئما يخائق حاله حال اللون من حيث «صح فى اللون أن يدركه 
الأحياء على المع ء وأن يدركوه وهو مباين متهم » ولي سكذلك حال الألم . 

و يعد .. فإن جاز وجود المرارة ى اماد فى حال لا يصير أحد من الأحياء 
ذانا ها وآلمأبهاء فا للذى بنع من مه في ذاه من الأ معها . وقد بين 
من حاله أنه لابرجع مته إلى الحى إلا مل الى يرجع من المرارة إليه ٠‏ ولف 
أشتبه حاله فظن من يخالقنا قه أنه محتاج إلى 1. 


ون المرارة من حيث وجد 


() أمستالحاء  -‏ () والأملسك. 2 (م) قالأمل لها 
(4) ف الأصل يه . ولاه أنه تر مرا وما عل شا كتباكيذيات مويحودة فى الأشباء رلوم 
لوقه أدء 


هماس 


أنه متى حدث فلا بد من أن يدركه ولي سكذلك حال المرارة ؛ ولأنه متى حدث 
فى بعظنا أدركاء ؛ وإذا حدث لافى بعضنالم يصح أن ندركه » ولي سكذلك 
حال المرارة ٠‏ وجميع ذلك لا.يوجب افتراق الها فيا قدمناء . 

فان قال : لوكان الألم ممنى سوى التفريق يتنأوله الإدرالك » لوجب أن 
يدرك على أخص أوصافه و إن كان جنسا واحدا ٠‏ وقد علم أنكونه ألماء وكون 
المدرك له آلما لايرجع إلى أخص أوصافه لأن ذلك يرجع إلى أنهناقر الطب عند ع 
وقد يجوز أن ,لذ به لوكان مشتهيا له » فكان يجب أن يعلم المدرك له من حاله 
ما يختص به » وأنه أم زائد عىكونه إلا أو ملنذا » كا يعسلم من حال اللاوة 
عند الإدراك ماعى عليه سواء ألم بها أو التذ . وق بطلان ذلك دلالة على أنه ليس 
بمسنى ٠‏ و إنكان الألم مختلفا فى جنسه فيجب أن يز به المدرك له بين عتاقه ؛ 
وأن يعرف من حال كل جنس مه ماذ كزناه . وكان يحب فى تله أن يكون 
متضادا كالحرارة والبرودة ٠‏ وقد مامتا فساد ذلك فيه فيجب نفى كونه معنى . 

قبل له : لا بذ فى الألم أن يسلمه المدرك له فى اب#_لة على الوجه الذى يدرك 
عليه . و إذاكان الإدراك يتعلق بأخص أوصافه؛ فيجب أن يملسه عل نلك 
الصفة »ته تعلم سائر المدركات مع سلامة الأحوال ٠‏ لكنه لا يحب ف كل مدرك 
أن يتخلص له من صسفته مثل ما بتخلص ) من مصفة الأمور اللنضا. الثى تعرف 
مقارقة بعضما تبعض بالإدراك ٠‏ ألاترى أن الواحد منا يفصل بن الألوان المنفردة 
بأكثرمن فصله بين الألوان امختلطة؛ و يفصل بين المتضادات با كثرمن فصله 
بين مالا يتضاد؛ وربما عرف فها ركه العبارات امفيدة لا فيتمكن من العبارة 
عنها؛ وربما يتمذر ذلك ليه لفقد للواصفه . 


- همد 


الاترى أن الواحد منا يحد طعم مايا كله من انمي وما يشر به من الماه» 
ولا يفصل فى ذلك كفصله بين الملو والمر لبعض ما ذكزناه من الوجوه » ولا يمنع 
ذلك من ثبوت طعم فيهما مدرك ؟ 

وكذلك القول فيا فيسه طموم ممتزجبة : أله يهركه » ولا يفص ل كفصله بين 
مايتقرد يطعم مساوم ؛ وإذاحم ذلك وعلم أنه لاثىء أوضع من حال المدركات 
فيا تعل عليه فبجب أن لايصح بالمقايسة نفيياء بل يجب القضاء بإثباتم! وبأنما 
معلومة على ما هى به على ابإملة و إن لتمكن العبارة عن ذلك » أو لم يحصل فيه 
من الفصل مثل مالم يحصل فيا له صفة ٠‏ 

وقسد وجدنا الألم الال فى بعضنا يا مجد الحرارة امال فى بعضنا » وعلمتا 
أنا ندركه ها ندركها » لكن الحرارة من حرث ثنيت لما ضد » حصل فيها من 
القصل | كثرمما يحصل فى الألم ٠‏ 

ولا منع ذلك م نكون الألم مدركا على ما هو به ولسنا تثبته أجناما ب بل هو 
ججفس واد غ لان بسطة تبش ببمش إذا كال حال للقرلة واحفة... 

ولوكان ثلنا لم تبس بمضه ببعض والالة هذه فصارث هذه الدلالة انها 
تفتضىكونه جنسا واحدا منزلة الدلالة على أن الحرارة جنس واحد ٠‏ لكن الحرارة 
أمم بين جنسه من غيره 6 وليس للالم اسم يفيد ذلك فيه لأنه يسمى مرة ألما 
إذا حصل المدرك به تاثر الطبع» وسرة لذة إذا أدركه مع الشهوة؟ و إنما يفص 
باسم يبين به من غيره لأن أقوى الطريقة فى معسوفة حاله ' هو ما يجده الإنسان.ءن 

نه آلما به وملتذاء وصار ذلك فى أنه يوجب التغرقة عند المدرك بمنزلة التفرقة 


(1) ق الأمل كات ٠‏ () ظاهر من هذا أ ينبرالاة رالا جتاراداء يس 
ألا إذا صمب تفرر ليع » رف إذا صصبع الشبوة ٠‏ 


ده 


بين الحرارة والبرودة ؛ وإنف يضع أهل اللغة العبارات للعانى بحسب ما يظهرمن 
أحواها لمم فيسيقون إلى الأظهر الأظه رمن ذلك + 

ولذلك وضعو للأأكوان الختلفة عبارات ولم يضعوا للأكوان | 
وإنما وضعواطا ماكان أظهر عندهم من كونما حركة وسكونا واجماعا وا 
فسا ثبت من حال الأ أنه يد لكونه إلى) ‏ من التفرقة أظهر مما يجده 
لإدراك نفس الأم » صارت هذه التفرقة أغاب طيه وأقوى عند » فوضع له من 


من العبارة ما يفيدها » ولم يضع له ما يفيد جفسيه ٠‏ 
فإن قال : فا الصفة الراجعة إلى نس الالم ؟ 
قيل له - قد عامنا على كل حال لكونه علييا مايجب أن يدرك تمل الحياة 


فيه لاق 


فيجب أن يبين هن فيره ببسذه الصفة التى اقنضت فيه ما وصقناه ؛ يا أن 
التأليف بين من غيره بحال يختص يها لكونه عليها ‏ مايجتاج إلى علين غ 
وكا أن النذاء يحب أن يختص بحال لككونه عيها يشيع به اسم - 

وقد علمنا أن مايختص به اهنس لابختاف اله بأن يدرك أو لايدرك فى أنه 
لا ابدمن أن يصح أن يلم عليه » وإذكان طريق العلم ياف المدركات هو 
الإدراك ؛ وفيا ليس يمدرك » هو الدليل . 


(1) يظهرأن المراد أنهم رشمرا ليمش الأكوان الالفه عيارات [أى أسساء) رم يضعوا لبمضيا 
أساء» إلا يكو التكلام مناقضا . 

(5) الألمعل رن حترآى الخام ييتسلها المزاف كثيرا + 

ا() القرفة هنا نقسام أبراء امم بسبب “الإراق وامقطع سكين رنحرها - 


(4) فالأمرع , 


لاه ات 


فإذا سم فى المعلوم بالدليل ما ذكرناء» فخي متنع معله فى المملوم بالإدراك ‏ 
افكأنا عند الإدراك تعلمه على الال التى لكونه عليها ندرك بئفس امحل ف حل ؛ 
ثم إن ما مشتبين له التذذنا به » و إن تخا ناقرى الطبع عنه أخنا به » و إن خلونا 
من الخالنين أدركاه على الوجه الذى ذكرنا » رعلمناه على اججملةء و إن كالم نلتذ به 
ول :الم ٠‏ وكل ذلك يبين فساد ما أورده السائل » وأنه يوصل يما أورده إلى ثفى 
المدركات ٠‏ 

فإن قال : لوكان الألم معنى سوى بطلان الصحة وكان جنسا واسدا» لوجب 
كن رشاع عن ينل ممه لا بح 


أن لايصح متى اشتبى بعضهء أن 
فيمن بشتهى الملاوة أو الدوضة ذلك + ول وكا نكذلك لم يصمح أن يالم بالحادث 


منه قى عضو ويلتذ بما يحدث فى عض 


وقد علمنا صحة ذلك» فيجب نف ىكونه ممنى أصلاء وأن يقال : إنما يأل به 
من ححيث انتفت صحنه به ء فكل تفريق يقع به هذا المعنى ألم به من غير علة. 
إصير ألما لأجلها ٠‏ 

قبل له : إن الذى ذكرته فى الشبوة ليس بواجب عند » لأنه "ها بصح أن 
يشتبى الحامض على حدته والحل و ككثل » ققد يشتهى المر ؛ أن الشهوة كا لتعاق 
بابلفس » فقسد تتعلق بضرب من ابلنس ؟ ويا تتعلق عفرد الطعم ه فقد تتعاق 
بممتزجه » وإ كان يحب أن لا تختص ف التعلق على الوه الذى تعلم عليه : لأنها 


التملق بمين عخصوه 


ل تتعلق بصفة معلومة تتغرقها ‏ 


ولذلك يصح أن يشتبى الواحد عنا المسرارة » ور بما اشتهى ما القااب فيسه 
الموضة أو الغالب فيه الملاوة » ور بما اشتبى علاوة مفرطة » ور يما اشتباها 


35-- 


«توسلة ٠‏ ومل هذا الوجه تتماق شبوة أحدنا بالأطعمة المصنومة التق تتركب 
عن طعوم عتلفة ٠‏ وإذا مث هذه الجملة فا الذى بمسع من أن يشتهى أحدنا 
ما يحدث فى بعض أعضاته من جنس الألم وينفر طبعه عن الحادث فى عضو آخر 
و إن كان الإنس وادا ؟ 

فإن قال : فلا بد من أن يحدث أحدهما مل خلاف الوجه الذى يحدث عليه 
الآخرحى شتبيه دون الآخر. 

قبل له : قد مع أن يمال إن افتزاقهما فى حص ولها فى عضوين ببكفى من هذا 
الباب ؛ لأن انتراقهما فى ذلك منزلة أن تعالى للواحد منا آلنين يدرك بهما. 
الطمر» فكان لامنع أن ينستهى إدراك ببنس من الط ببإحداها دون الآخرع 
فكذلك القول فيا ذ كرناه؛ و يصير افتراقهما من هذا الوج هكافترافهما فى حدوثهما. 
فى حالين وفى تعلقهما بمدركين ٠‏ فكا لايمتنع فى ذلك ما ذ كاه » فكذلك القول 


جب عل هذا القول أن لا يمننع أن تالم با تراه ببإحدى المينين 


قيل له : قدكان يصع ذلك لوتميزله المدرك بإسداشا عن المدرك بالأعرىء 
اه أن المدرك الواسد قد يشتهى الإنسان لمسه بعضو دون 
يمننع ذلك ولم يجسز أن ال إن الضرب الواح د كيف بصح ذلك 


يمع أنه لابصح فى ابلنس الواحد أن يشتهى ويتفر الطيع عنه» بل لوقيل إن 
ذلك فد يصح فيه لأس يرجع إلى تملقه بعضوين؛ فكناك المال فيا يناه . 


(:) ف الأمل بإسدضاء 
(؟) فق الأمل الشريةالواسدة كيف يصع ذلك فيا ولكن انام أن المؤاف بستسل كلسة. 
« الشرب > (أى تع ) دلي قوق بعد ذلك دمع أن لارصم ف ابفنى > ولا بدا« الشرية > .»ا 


وهم ا 


وقد يصح أن يفال إنه إما اشتبى مايحدث عند التفريق ق بعض اعضاته 
افارقته العضو الآخرالذى ,الم بالحادث فيه بأن يغلب على ذلك العضو بطونة » 
أومايجرى مجراهاء فنتملق شبوته عند ذلك بالحادث فيه دون ما يحدث فى العضو 
الآعرامباينله فى هذه الصفة ٠‏ 

وهذا معلوم فى المملة » لأن الذى يلنذ يمك اهرب لابد من أن يحدث 
فى عضوه ما ذكزناه » و يباين الأعضاء السليمة فى هذا الباب + فيصير هذا الوجه 
كالشرب لهذا الأ . فألا متتع فى الشبوة والتغور أن بتعا 
وإنكان ابكنس واحدا » فكذلك لا تع ماذ كرناه . 

وبمد» تقد علمنا أن ماتختص به الصسور مسا يقاوله الإدراك لايختتف 


بضر بين من الطعوم 


فى جنسه > ومع ذلك فقد يشتهى الى منا الواحدة منب) دون قيرما قي يختص 
الزؤية واللس وما شاكلهما ؛ ولم يحب دن حيث كان اهنس واحدا أن لايفترق 
فى هذا الوجه؛ ذا الذى بمنع من صصة ماذ كرناه فى ابلمنس الذى يحدث فى جتس 
المى أله قد يفترق حاله فىكونه ألم به أو مثلذذا فى وقتين أو فى عضوين ؟ 

نك قال : لكان الأم مسن مدركا لوجب أن لا يصع أن يدرك باعل 
فى احل» أن سائرالمدركات يستحيل ذلك فيباء فلما كان إثباته بوجب عاذ كناه 
مع فساده فالواجب نفيه ٠‏ 


قبل له + أن كيفية إدراك المدرك هنا للثىء تختلف > فلا يقاس بعضها على 
بعض » بل يحب إثبات كل مدرك منها مدركا على الوجه الذى يدوك عليه » لأنه 
لافرق بين ما ذكره السائل و بين من يقول فى الصوت إنه لايدرك من حيث 


() قالأمل تعاء () ل الأملعييء 


تا موي بجا 


لوأدرك لوجب أن لايحصل له بالهاسة إيصال وتملق البنسة ء وذلك لا يصح 
فى المدركات ؛ فكا لم يجز أن يقال ذلك فيه » فكذلك القول فيا سأل عته . 

وإذا جاز فى بسضها أن يدرك بحاسة مخصوصة ء وف بعضها أن يدرك تعمل 
الحياة نقط » فا الذى يمنع من أن يدرك بعضبا تمل اميا فى فيره كالمرارة ». 
و بعضها مل اللياة فيه كالالم ؟ 

فإن قال : إن المدرك متى ثبت مدركا بالحمل فى امحل ؛ أدى إلى أن يكون 
المدرك هو المدرك به ؛ فلوجاز ذلك بلماز مثله فى الملة والمملول ٠‏ 

قبل له : إن المدرك هو الحادث فى امحل ؛ والمدرك به نفس لمحل إذ كان 
فيا حياة أحدها غير الآخرء فكيف يجب ما ذكته ‏ 

فان قال : لوكا الألم ممنى مدركاء لوجب كونه متولدا من فملنا عن الوهى » 
وقد عامنا أنه يحل فلا يتولد عند ذلك مع احتيال نمل له » لأن الوهى هو كون 
صوص قد يحصل بالانتقال والمثنىكا يحصل بالشتق وابلريج ٠‏ 

وامحل يحتمل فى الحالتين ٠‏ 

وف عامنا أنه يتولد والخال ما قلناه دلالة على فساد هذا الفول ٠‏ 

قيل له : إنه يتولد عن الوهى وهو التفريق المبطل للصحة ؛ ومتى التقل 
ومشى لمي+صل الكون على هذا الوجه إلا أن يكثرمته المانى فيحاق الآلة هذا 
المعنىكا يلحق التعب » فيحدث عند ذلك الألم ٠‏ 

وليس يمتنع فى السبب أن لايوجد المسجب إلا عند وقوءه على وجه مخصوص * 
لأنه موصل إلى القمل كالآلة ؛ فكا لايمتتع فى الآلة ذلك » فكتلك ألامتع 
فالآلة . 


() أعق تقس اغل + 


نقد 


فإذا صم ذلك » بطل ما سآل عنه + 

باعل أن شيخنا أبا انمق بن عاش رحمه لله كان ينثى الألم ورا توقف 
فيه والكثي مما أوردناه وسممناه ل به م 

وكان يقول إن أحدنا عند النفر بق الحادث فى بعضه على وه تبطل به صمته 
يحصل ألا من فير حدوث معنى يال به ٠‏ 

ويب اف يحصل ألا والال هذه » ا يجب إذا كانت عينه صميحة 
ولا ماتع له من رؤرية المدرك أن يدركه من غير معنى بوجب ذلك فيه ٠‏ 

ويفصل ين الألم على هذا الوجه و بين الألم بإدراك المرارة فيقول فى ذلك إنه. 
يالم بإدراك ما ينفر طبعه عه » وإن كان يصح أن يانذ به بأن يشتبيه بدلا من 
قار الطبع ؛ ولي سكذلك الله ىكونه ألى) بانتقاء الصحة عن بعضه ء لأنه وا حال 
هذه لابد من بإلم من دون إدراك ممنى حادث ٠‏ 

وكا يأبغى لوث ممنى عند هذا الوهى » فكذلك ينع من أن يحصل فيه 
شبوة أر فار طبع عنه ٠‏ 

ويقول : قد يحصل مرة ألما بأن يدرك ما ينقر طبعه عنه ء ومرة بن 
يحصل لبعض هذا الحم من غير إدراك معنى أصلا ٠‏ 

و رقول ق ارد 
من حيث يزول عن ذلك الموضع < الفطلة > الزائدة عل حد الاغتدال فيصير 


: إنه لا باتذ فى الحقيقة» و إتما يحد راحة عند هذا المك 


(1) مرابريسق باه 
ابن أححد ادا مؤلف الفثى من علا 


عباش البمرى الممتّل من ثلاميذ أب هائم - كان القامى عبد ايلبار 


(6) من الملا ع أي يمتح به * 


(6) ترراضة ؛ والقشلة رففالة ما بن من التي ٠‏ 


نف 5 


. غزلة من يزيل الثقل عن ظهره» أو بمنزلة من يقنضى وطره عند الذهاب إلى. 
الفائط . و يعتمد فى قى هذا الحنس على ما أوردناه أوعل بعضه . 

وفد أشبعنا القول فيه بما يبين فساد ما رتبه من المذهب ٠‏ ونحن الآن نورد 
ل من «سالله يقبين بها فساد هذه الطريقة ٠‏ 

فها يقال له ى ذلك + كيف يصح أن يفرق الى منا بين ا محل الذى يلم عند 
«دوث ما يحدث فيسه و بين سائر امال على حد نصله بين بعض له مدث فيه 
مقرطة أ وبين ساثر باضه إن لم يكن هناك م مدزلك ؟ 
فإن فال ؛ لذفريق الحادث المبطل للصحة ٠‏ 
قيسل له : اليس التفريق هو الكون الواقع مل وجه ء والكون لا يدرك 6 
كيف يفرق بين ححله وبين سائر محال ٠‏ 

وكذاك ففد عامنا أن المسحة لاتدرك ولا فصل بين غلها و بين غيره » 
قات لا .فصل ,ينهم إذا عدمت أولى ؟ لأن العدم يحتل من الفصل ما بعبححه 


حرا, 


الوجود » فلا يحرز أن يقال فى هذا الموضع خاصة إنه يصمح من فصل ماكان 
لا يصح مع الوجود ٠‏ 
ثم يقال له : ألسنا تعلم أن اححدن يمد تالمه فى بعض الأحوال أقوى ممايجده 
فى حال أنخرى؟ وكذاك متى بطات الصحة عن موضع مخصوص جد تالمه أقوى . 
وإ وكان الأمس كا ذكته لوجب أن المعتبر [يكون] بقدر التفريق وقدر إيطال 
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وقد علمنا أن ذلك قد يتساوى » وحاله فى كونه ألما يتفاضل على ما تيده 


من حالنا عند هذه الأمور الحادئة » وذاك يبطل ماذهيت إليه ٠.‏ 


00 الامو سك ١.‏ () فاللأمل سع. 


امم د 


ويقال له ؛ السنا نسم أن المجامع بنذ الماع ر بالإثزال اللذة الشديدة ؟ 
أفا يدلك ذلك على أنه اندذ بمنى حادث عل المد الذى تحدث علبسه الآلام ؟. 
ولوكان المذهب ما ذ كرته» لوجب أن يكو غير ملتذ فى الحقيقة» وإنما ستيج 
"ها يستريٌ من طرح النقل عن نفسه » ولك لايتاتى فيه من الشبه ما يذكر 
فى الحرب إذا مك بحربه ٠‏ 

الإن قال : إلى أفول فى اممسامع إذا أزل إنه يتصور تفسسه بصورة لمن 
لماكان قد لقه من الضرر باحتقان ذلك الأمى فى جسده . فإذا أزاله عن جسده 
نصور اللذة الشديدة ولبس هناك لذة فى الحقيقة ٠‏ 

قبل ل : فيجب مل هذا القول أب لا يكون المطلوب باللمساع إلا دقع 
الضرر» وأن يكون المفلاء منى اختاروا ذلك فإنهم بمنزلة من يختار الاصطلاء بالار 
عند ارد ولو أ كانكذلك لوجب أن لا يمل العاقل بإنفاق الأمولل والمداواة 
والمعالحة لأن يستكثر من هذا اببسم لايتعمل الأسباب لأن يحد لبود فيدفمه 
بالاصطلاء ٠‏ وقد علينا تعمل العقلاء ذلك وإتقاقهم امال النظم قيه» ويب 
إذا تعملوا مكل ذلك فى تناول الطبيات أن تكون اللذة هناك سبب استراحة من 
الألى على ما قله بعض الأطباء ؛ فكذلك القول فيا ذ كته ٠‏ 
ال : الست تملم انب الرجل الود فى ال وادة يحد نفسه طالية 


للجامعة مع شخص دون شخفص » و إن كان الها فياذكرته مر دقع الضرر 
لا تخلف وحتى إنه يجد نفسه ثافرة عن أحد الشخصين كالتفور عن إدراك المرارة » 
(:) ف الأسل اسراحة + (0) أى بعل اد يتزع . 


() أى لك ستكر من الماع . () ف الأسل نكا 
له) ف الأصل الراجد , 


وض 


ويحدها مائلة إلى الشخص الآ خركيلها إلى إدراك الحلاوة . فلولم تكن هناك لذة. 
مطلوية لكأن لا يضح ما ذكزاة . 

فإن قال : لوكانضن هناك إذة مطلوبة لوجب مثله فى حك ابكرب » فكان 
لا ينع أن يتممل العاقل منا لجرب حتى بنذ يحكه . و إذا لم يصح ذلك» وإن 
كان هناك 
أن لا تكون هناك إذة فى المقرقة ؛ و إن كان العاقل قد يخناره 


تفارق حالها حال ساثر اللذات » فكذلك لا متتع عندى فى الإنزال 
الأغراض تتملق 


قيل له : إن اللحواب إنفا لا يطلبه الماقل من » لأن اللذة فين ألا تخاص 
عن مضا وافعة يه ء واوخلصت عن ذلك » أوعلم أنها توق عليها لكان العافل 
يطلبه ٠‏ لكن اللذة الواقعة به للا كانت يسيرة بالإضانة إلى الآلام التى يمدها » 
م يتعمل لطبسه» فلا يازم على ذلك ما ذكؤناه من تعمل المقلاء لطاب المتكوج 
والأطسسه الطيبة» ولي س كناك حالك فيا ذهبت إليه . لأنك اعترفت بأن مجامج 
إذا تل لما يطلب بذاك دنع عضرة عظيمة لمق جسمه » فكيف يصح أن 
تعمل لشخص دون شخص »؛ أو يطلب تخصا دون شخص » ويتفق فى ذلك 
الأموال / المظيمة . وقد علا أن ذلك قد يفعله العاقل إن لم يطلب ب يفم 
النسل ولا حصلت له مع الصورة الخصوصة عادة . فكيف وز 
ذكرته فى هذا الاب ؟ 


() ف الأمل كان (5) ف الأمل وتقارق حالد » 
(0) أى ل اجاع ‏ (4) ف الأمل لتد كان .. 
(0) ف الأمل لق . 


وماد 


فإن قال : إنما يطلب العاقل ذلك و ينقق فيه الأموال لا يخصل له من 
اللذة بالنظر والملامسة دون الإنزال ٠‏ 

قيل له : كيف يصح ما يذكرهة ومعلوم مر حال العقلاء أو أكثرهم أنه 
لاغرض لم فى اانظر واللس إلا التوصل بهما إلى هذا الممنى 6 حتى لولاه لكان 
وجودهصسا كعدمهما » فكيف بصرف تعملهم لإتقاق الأموال إلى الأمس الذى 


جقصود» و يصرف عن الأمى اأذى هو مقصود ؟ 


فإن قال : لولا أن الأع جا ذكرته لم تختلف اله بحسب 1 1 
بالإنزالى فى جسءه ء فلما علمت أن ذلك متى كثر سلقته مضرة وكان طلبه اللإنزال 
أشد؛ ومتى فل خف ذلك» علمت أن المعتبر ماذ كرته , 

قبل له : إن الذى ذكرته فى أن عنده قد تقوى الشهوة #نزلة الوع الشديد 
فى أن الشبوة لتناول الطعام تقوى عنْده » فلا يدل ذلك على أنرس المادث عنده 
لا يذ به » يالا يدل مثله فى تناول المسائع الطعام ٠‏ بين ذلك أنا كا هلم أن 
من ليس بمائع قد يلتذ بم يتناوله من الأطعمة و إن لم يد فى نفسه مضرة» 


قفد يملى أن من لا يحد فى افسه مرة باحثقان ما يقوله عدد الماع فى جللمه 3 
قد يطلب ذلك وياتذ به » فكيف يصح أن يقال إن ذلك هو دفع الضرر فقط ٠‏ 
واو جاز ذلك لماز مثله فى تثاول الأطعمة والأشيربة على ما حكى عر بعض 
الأطياتء 

ثم يقال له : إن الذى اخترته من المذهب ينقض أصولا كثيرة؛ لأنه وجب 


أن حتيقة ألم نيتلف » فرة يكون ألما لإدرا.كه ما بيق طبعه عنه» وصرة 


(1) أى مد اللوع . () أمشةفيسسه. 2 () فالأملعاء 


اوووا- 


يكون ألما عن ,طلان الصحة من غير نفور طبع ولا إدراك أم . ولو جاز ذلك 
لاز فى صعة الفعل أن يكؤن قد يصح ممرة من القادر / وسرة من ليس بقادرة 
وكذاك فى سائرالأحكام الراجعة إلى ما عليه الى منا من الصفات ٠‏ 

فاما بطل ذلك وجب فى كل ما ذكرناء أن تكون القيقة واحدة» وكذلك 
يب فكوله ألما ٠.‏ 

الا تري إلى كرنه مدركا لما وجب لا لعلة ؟ 

نكذلك حاله فى سائر ما يدركه . 

وناعة عزه ستاك قلاه وبي هل ذلك ق مانا يستدق» 
فكيف يصع أن ,الم عن بطلان الصحة من غير |دراك ثىء ؟ 

ويستحيل أن يالم فى نيل المرارة إلا بآن يدركها وهو ناقر الطبع عنها . 
إن قال : لأن عند انتفاء الصحة عن بعضه يجب كونه ألا لا عمالة » وممال 
خلافه؛ فعلنت أنه أل لالممنى ٠.‏ 

وليس كذلك حاله فى إدراك المرارة لأنة عند وجودها لا يحب أن يكون 
لكام 

قيل له : ما الذى تتكرمن قال إن التفرقة فيا ذكته [س) وجبت للأن عند 
التفريق لا بد من حادث ولا به الى مر أن يدركه + فلذاك وجب فيه 
ماذ كرته . ولي سكذلك ف المرارة لأنها لا يجب أن توجد بحيث يدركها لا غالة , 
و إنما يحب أن تكون فى قياس الألم متى حصلت فى محل الذرق وجاوزته » 
فلا بد عند ذلك من أن يدرك ويتألم لاعالة ٠‏ واوجاز فى الألم أن يتفصل منه 


(1) غرراضة فق الأمل . 


وات 


م يمتنع فيه ماذكته فى المرارة ٠‏ وقد بينامن قبل مار بقة أبى هلثم رحمه اله فى أنه 
لايد من أن ينفر طبعه عن هذا الحادث إذاكان الال ماذكرناه . ولذاك وجب 
أن يكرن ألما . و بينا ما يختاره من أله بالعادة يحب أن يكون نافر الطبع عنه » 
ويجوز أن بشتهيه» بدلاامن أن ينفر طبعه عنه . لكن ذلك ييضرج عن العادة وبلأن 
أنه كالمستجيل» "6 بان كثير من النساس فى الأشياء لمر أنما لا يصح أن ته 
كالصبر وشم المنظل . ولا بتنع ذلك عندنا من أن بصح أن بشنتهى ذلك و إن 
كان لاف / العادة فكيف يصمح ما تعلقت ب4؟ 

ثم يقال له : خبرنا عن المرارة » أليس لو أدركها الى منا وهو غير ناف الطيع. 
عنباكان لايالم؛ فلا بد من ثم » لأنه مى لم يقل ذلك فسد عليه القول فى أن 
كونه ألا وملنذا عند إدراك المدركات يتبمان الشهوة والتفور ٠‏ 

فيقال له عند ذلك : اليس كونه الى من حك كونه نافرا » لأنة فد يدرك 
ولايحصل هذا الحم . وبتىكان تافر الطبع عما يدركه حصل له هذا اللحكم ٠‏ 
يجوز أن يحصل للى منا مثل هذا الممكم ءن غير تفار 
الطبع ٠‏ وهل ذلك إلا مثزلة قلب الحقائق م لأن تاله بالمدرك إذا كان فى كم 
الحقيقه لكونه ثافرا ‏ يا أن صحة الفمل مه فى حك المقيقة لكونه قادرا ‏ 
فكيف يصح أن تثيت له هذه الخال مع فقدكوله ناقرا ؟ 

ثم يقال له : إذا جاز عندك أن يكون الى بهذين الوجهين المختلفين » فرة يال 
لإدراك ما ينفر طبعه عنه؛ وسرة الم حدوث التفريق الخصوص فى جسمه و إن 
لم يدرك ممنى ألبة ؛ فهلا جاز مثله فى كونه مكذا ؟ قلم حكت أنه لا يحصل 
ملتذا إلا مل وجه واحد» وهو بان يدرك ما يشتهيه ؟ 


وإذاح ذلكءة 


() ف الأمل فلن .. (5) أى من أن يقول لم + 


حوس 


لان قال : لأنى علمت وجها «شارا إليه عنسدء يلم ؛ وهو التذريق الذى 
تبطل الصحمة عنده؛ ول أعلم ممنى «شارا إليه بلنذ عنده لاغالة 3 

قيلله : فهلا جوزت ف اللذة مثه على مايحده الجامع عند الإزال» والمرب 
عند امك لأن العلم بذلك على اجملة يكاد يزبد فى القوة عل الم بم ذ كرت من 
التألم عند التفريق ٠‏ 

ثم بقال 4ه : إن الممنى الذى أومات اليه مما عنده يمصل ألا إذا كان 
يختص لمحل ولا يتلق باللملة » ولا الملة مدركة له ء ولا فيها معنى يتعلق ب 
ولاله حال ممه » ألم قات إنه يلم عند ذلك ولا يإلم عند المادث فى بعطن قير 
من الأحياه ؛ وحكه مع الحادئين حم وأسد ؟ 


فإن قال : لأن الحادث فى بعض غيره لم ينف صمته» والحادث فى بعضه قد 
لدان 

قبل له : إذا كان كونه نافيا للسحة لا يتخرجه .رس أن لا تعلق له بالحى 
ولا لثى به» فكيف بصب ما ذ كانه من التفرقة ؟ 

فان قال : أقول فيه يا تقولون إن الحادث فى بعضه بولد ما يدرك دون 


الحادث فى 


قبل له : إما نقول ذلك من حيث ولد ما بوجد فى حل حياته ومن حقه 
أن يدرك تمل حياته ولا يدرك تمل حياء ما يحدث فيه . نلذلك فصلنا بين 
الأسرين » وليس كذاك حاله فيا ذهيت إليه ل يتعذر ليك التفرققة بينهما فيا 
بجع إلى اله األمة ؛ فكيف يصع أن يلم عند أسدها دون الآخرء 


(1) ب يد الكتن الى يله . 


-هوود 


أفول فيه كا يقولون إن العلم إذا وجد فى قلبه صار عالما به 6 
وإذا وجدفى قاب 

قيل له : إنما صع فى العلم ما ذكرته لأن من حقه أنف. يوجد اللمكم الى 
ما وجب الم لهى الذى يفتص به ٠‏ وأقوى ا يمكن فيه من الاختصاص أن 
يمل بعضه ٠‏ ففارق العلم الموجود فى غيره فى وجه الذى أوجب أن يكون عالما ٠‏ 
فلذلك فارقه وئيس كذلك ال ما ذ كرنه ع الأن لا بيجع مما يوجد فى بعضه إلى 


بدة . فيجب أن لا يفارق حاله بمال مايحمدث 


ب ذلك فيه . 


حيث لا تعلق لما بالحى ؛ و إنما تختص الل ؛ فهلا قا. 
لا يوجد كرنه أل)ء لأنه لا تعلق له بالحى . وقد عامنا أن للحى منفعة فى الصحة 
لأن أبعاضه تستقي بها ومعها وتختل عند زوالما. فك يحب عند وجردها أن يكون 
سلها من الآفة ‏ لا أنه يحصل ملنذا ‏ فكذلك عند زوالا يحب أن يحدث فيه 
أختلال بعضه » لا أنه يصير أل) ٠‏ ولئن جاز لك أن تقول عند انتفاء الصحة اله 
يحصل ألى) - لا لأنه أدرك شيئا مع نفور الطبع ‏ فهلا جوزت فى الأ كل أن 
يكون ملتذا اورة محل الطم لأبماضه / وأن يكون ذلك فى حك الصحة من في 
إدراك معثى به يكون ملنذا ٠‏ 

واعلم أن هذا القول و إن كا قد أبطلناء فيس يلغ يصاحبه اشلطا العظم ؟ 
لأنه مع هذا القول يكون مثبنا لما يالم به الإنسان من فمل المسد ومن فمل الله 
تعالى ٠‏ لكنه يقول فيه إنه التفريق الذى يبعال الصحة و يجمله كااوجه فى كرنه. 


حا و9 حجن 


ألما . فبصح أن يقول فى الظلم وفى العدل» وفيا يححصل عنده امسن محسنا والمسىء 
مسيئا » وفيا يحب عنده العوض وفيا ل يحب» مثل الذى يقوله فى الآلام ؛ و إن 
كان على جهة الإلزام قد له ى هذا لباب أمود لا تلم عل القول الصحيح» 
ويل مسد كني من النفريع َك على وجه لايختل امذحب الصحيح ٠‏ وذلك 
واجب فى جميع المذاهب الفاسدة » وأنها تباين الصحيحة هن المذاهب فى هذه 
الرجوه وفى غيرها أو فى بمضها » و إن كان اها تتاف فى تقاديرما يلزم ليها من 
خروب القساد ٠‏ ولم تستقص القول فبه لآن لاه يقسد ما ثريد أن بت عليه 
من المذاهب فى الأعراض وقيرها ٠‏ وإنما تقصيناه يعرف صميحة من فاسده» 
وليكون بناء الفرع عليه على الصحة ٠‏ 


)١(‏ الأنل أن يقال ريخل ذلك عن كبيرمن التقريع... 
(5) أى خلات الخالك . 


5 
فى أن العباد يفدرون على الآلام 

دل عل ذلك آنا تقع بحسب قصسدعم ردواعهم وبحسب لهسم لسبي 

فى الكثرة والفلة عل بعض الوجوه . فصارت فى أنها قد تكون من فملهم نزي 

الأصوات انى يقدررك عل فلها مكل هذه الدلالة ٠‏ وقسد تقصينا ذلك فى باب 

الخلوق» و بينا فى باب التولد أها أد الأجناس الى تفعلها على ويه التوليد فقطاع 

وأنما كالأصوات واتائيف فى هذا للإب ٠‏ وبين أنه إذاكان لا يصح منا أن 

تفملها إلا بأن نفع ها يقع بحسيهاء فهى من 5 "كد الدلالة عل اد لا يصح أن تق 

ما إلا متوادة ٠‏ وين أب النقريق الى اده لاج فى جود ليه ع 
فلا يصح أن يقال نمسا فلناها ممه لهذا اورجه لو يت لا . 


(41 ف الأمل يقدرن . 
40 ف الأمل لالائم , 


فصشل 
فى بيان ما يولد الألم من الأسباب 

اعم أن الصحيح أن الذى يولده هو التفريق بشرط نفى الصبة لأنه يحصل 
يه كارته وقلنه م الأن التفريق إذا كثرانتفت الصمة عنده وك الأو 
د إذا قل ذلك قل الأل . فم أنه يولده - بين ذلك أن الموضع القوى من جسده 
لما لم يحدث فيه عند الضربة من هسذا التفريق إلا اليسيرء قل الألم ؛ والموضع 
الزخر لما حدث فيه عن الضربة مما فَوْيه الكثير » كثرالألم . وى زادت 

الراحات زادت الآلام . فكل ذلك بين ما قلناه ٠‏ 
فإن ةل : لو تولد عنه لوجب أن يتولد بحسب أحزاله لوجوب ذلك 


ف الأسباب» ولأته متى يولد أقل من عددهة أدى إلى تولد المسبيب عن س) 


0 ١ 
و يؤدى ذلك إلى فمل ألم‎ ٠ وذلك فى أن لا بصح بمازلة وجود مقدور من قادرين‎ 
٠ واحد من فاعاين» بأن يفدل أحدهها أحد السببين» والآخرالسبب الثاتى‎ 


د بينا المواب عن هذه المسألة من قبل : و بننا أنه لا بصح أن 


يسترض بأ على اثباته . و بمثل هذا الوجه لا يصح أن يمترض به على إثياته متولدا 


عن هذا السببة فلا رجه لإعادته , 


فإن قال + هلا قلتم إن الذى بولده هو الاعتاد الماصل عند الضرية ؟ 
(1) أىبجنى التفرج أ جميع انوا ٠.‏ (؟) فى الأمل كثريدرت الرام ٠‏ 
(0) أىمن القريق ٠‏ (4) أىاق معدم صصنهء رمراده يذه المبارة 


« وذقك فى عدم ته بزل وجود مظدور من مقدود ين ١‏ 


() قالأمل ب 


52 


قل له : لأنه يوجد فى الموضع الصلب مئله فى المرضع الرخرء لا بل أزيد» 
واممل متمل لالم ومع ذلك فاته يولد دون ما يولد فى الموضع الرخو لما اختلف 
الوهى امسادث فيهما ٠‏ تيجب أن يكون السبب هوما مختلف باختلانه دون 
ما قد ختلف مع اتفافه فى الكثرة والقلة وفى سائر الوجره ٠‏ 

الإن قال : إنما لم يولد الاعتياد 
إلى فاك . 


بحسب الوهى وانتفاء اأصرحة لاجة الألم 
4+ فنعب ]فاق نات 7 ليه قد حدث» و إن ذل أن لا يمتنع أن 
يوجد الألم الكثير ممه؛ نكيف يصح أن يقال إن الموضع الصلب يخالف فى قدر 
الألم الوضع الرخو؟ 

نت قال ؛ إن الألم إنما نفعله فى غير عل القدرة وتعديه عن غ وما هذا ساله 
الا يتولد إلا عن الاعتياد . 

فيل له : إن الذى ذكته لا يوجب أن بولده الاعئاد لا بواسطة؟ بل يتقمم 
ذلك ) ففيه ما يولده بنسه ؛ وقسه ما يواد مايولده بواسطة » وذلك لا بمنع 
فى الوجهين من أن يمبح أن يتمدى عل القدرة؛ فسا الذى يمنع من أرب يولد 
التفريق عن الاعتماد» و ينولد عن هذا التفريق الألم ؟ 

اث قال : لو تولد الأم عن التفريقلوجب أن ,ولد عن كل عفري ينتفى بد 
التاليف » لأن مثل السبب لايجوز أن لا يكون سبيا ٠‏ 

قبل له : إكان يحتاج الألم فى وجود. إلى المباة فى مله » فاته 
غيرواجب » لأن السيب لا يولد فى امحل ما لا يحتمله » "كا لا يولد الكون الذى. 


() 3 الأمل براده . 


اتسين 


ات 6و 


جاور ممله مملا آآنعر التأليف إذا كان مفارا غير جاور من حيث لا يحت له امحل 
وإن كان لا يجتاج الألم إلى وجود الحياة فى محله » لأنه ما يختص امل على 
ماذعب ,يه أبوحاتم رمه له آخرا ةقان لتقريق ولد ى كل جسم هذا نتن 
لككنه مى وجد فى اللهاد لا سمى ألما لأن أحدا لا يلم و إذا وجد بعض الى 
ألم به من ذلك امحل بعضه و يسمى ألى) ٠‏ وذلك فى بابه مثزلة الواورة التى تواد 
التآليف فى الحلين ٠‏ وإن كان قيهما ما يصير به حد التزاما حصل صابا > وظهر 
حكه وإن لم يكن فيهما ذلك وجد التأليف وم يظظهر حكه ؛ حتى يصير وجوده 
كأنه لم يوجد متى لم يقدر فيه شربا من وكذلك القول فيا 
الألم وذلك بين زوال السؤال عل تكلا للذهيين ‏ 5 


فإن قال : هلا قلتم إن نفى الصحة يولده ؟. 

قبل ل : إن التوليد مر أحكام الحادث » والعدم يمنتع فيه » فلا ييح 
ا 1 

فإن قال : اليس النظر بويد العم فى حال عدمه ؟ 

قبل له : يولده فى هذه الحال عن حدوته المتقدم ؛ واولا أنه لايق كان 
لامتتع أن يتمع مع ما يولده» فلبس لامدم ثاثي فى هذا الباب ٠‏ 

فإن قالى : قولوا فى الصحة إنها تولد الألم بششرط أن تثتفى كالنظر ٠‏ 

قبل له : إن لم نجمل انتفاء النظرشرطا فى التوليدء وإنسا ولد العم فى حال 
عدمه لأنه لا يتفى » فتمتيلك بالنظر لا يصمح ٠‏ 


فإن قال : فا الكواب عن سؤالى إذا تعرى عن هذا القثيل ؟ 


() أ لأشاسا من لاد ١.‏ () ف الأمل كن. 


وود 


قيل له : لأن عدم الثىء لا يبح أن يكون شرطا فى تولد ما يتولد عننه ٠‏ 
وقد عابنا أن نحل يحتمل الألم مع الصمة كاحتّاله مع زوا ماء فقد كان يحب 
أن بولد على كل حال وآن لا ينفك الصحيح من الآلام ٠‏ 

فإن قال : الستم قد جعتم عدم الصحة شرطاى توليد التفريق الآلام'؛ فهلا. 
جاز ما قلناه ؟ 

قبل له : إن للتفريق تملفا بيبأ ؟ لأن الصحة به تتفى» ولولاه لم نتف ٠‏ 
فصح أن تجمل انتفاءها شرطا فى توليد الآلام ٠‏ وليس يصح لك مثله » لأن عدمه 
ليس إششرط فى حدوته» ولا لحسدوثه أولا تعلق بسدمه ثانيا » فلا يصح أن يجمل 
شرطا فى ذلك ٠‏ 
: لوكان التفر يق يولد» لوجب أن يولد على كل حال ٠.‏ 

قبل له : قد بينا أن السبب قد لا يولد إلا إذا وقع على وجه معخصوص 
ويكون ذلك شرطا فيه ء فلذلك قلنا إنه لا يولد إلا عل هذه الخال ما دللنا به 
هن قبسل ؛ لأله إذاكان حدوثه على حسب حدوثه مل هذا الوجه) لا حسب 
حدوث جنسه » فك يجب أن تقضى بأنه يولده» فكئلك يجب أن نمكم بأنه على 
هذا الوجه يولد ؛ وخعروجه على هذا الوجه فى أنه لا يولد تكروجه عن هذا اباس 
وهذا القبيل فى أنه لايولد . وهذه الطريقة مستمرة فى الأسباب » وقد بينا 
القول فيها بأشيع مما ذكرناه فى باب التوليد ٠‏ وذكرنا هناك من الأسئلة فى هذا 
لباب ما يننى عن إعادته > . فصع هذه امل أن الآلام قد تكون من قعل اليد 


نان 6 


(1) مفمول توليد + 


عد 
فى أنها قد تحدث من قعله تعالى متولدا وميتدا 

قد بينا من قبل أنه ل جنس يقدر العبد ليه إلا والقديم تعالى قادر عليه» وأن 
التاهى فى المقدور والحص رق أجنامه إنما يصح عل القادرلذائة . وإذا مع ذلك 
وجب كونه سبحاته قادر على جنس الألم . وقد بين فى باب التوليد أن كل ما يقدر 
|أعبسد أن يفمله بسيب » والقدم تعالى قادر صل فمله بالسيب وان الأسباب 
لا تختص فى كونها أسبابا بقادر دون قادر » وأن اختلاف أحوال الفاعلين لا تؤثر 
فى هذا الباب ٠‏ وبينا فى ياب التولد أن كل ما صم منه تسالى أن يفمله لسبب + 
يصح أن يفعله على جهة الابتاأه وإنكان قد يتعذر ذلك علينا فى كتير من 
الأجناس » وبينا أن ذلك فينا يؤذن بالماجة إلى الأسباب ‏ وأن ذلك لا بصح 
عليه تعالى ٠‏ وها ابنملة تصحح أنه تمالىكا يقدر عل فمل الآلام بالأسباب » 
فقد يقدر عل فعلها على جه الابتداء من غير سبب ٠‏ 


(1) وهنا عو مذهب المرّلى أن صقات لقدم عين قله 
(5) فل القعل ملل ببهة الابنداء أو شله أبتداء أى مباشرة» و بذاك يخرج الفسل التوقد -. 


فمصشل 
فى طريق التفرقة بين ما يفعله تعالى من الآلام 

وبين ما يفعله العبد 
اع أن مايحدث فى جسمه من الآلام من غي. أن عل سيه ومن خياد 
عليه من بعض القادرين لا يفعلون الآلام فى فبرهم إلا عن الاعتّادات » يجب 
أن تقضى فيه بأنته من فعله تمالى ٠‏ وكذلك القول فيا يحدث فى باطن إيعاضنا ». 
وفيا يحدث من فير تفريق ووهى ‏ لأن ذاك لايموز أن يحدث على هذا الوجه 
إلا من قبله تعالى . فار ما هذا حاله بنثزلة حركة المرتعش والمفلرج وحركة 
المروق الضارية ٠‏ وما أ شاكلها نمالا يمك المسرء أن يدفعه عن نقسه » ويسم 
وقوعه مل وجد لايصح أن بقع عليه من فمله ونعل مثله ٠.‏ فكا يجب فى ذلك أن 
تقضى أنه من تمالى» وإن ا تقدر عليه فى المنس» فكذلك القول فيا ذكرناء 
من الآلام ٠‏ وكا يحب ف المنس الذى لاتقدر عليه ألبنة أن نمكم أنه من فعله إذا 
حدث فينا كالشبوة وغبرهاء فكذلك يجب فها تقندر فى اهنس عليه إذا وجد على 
وجه عنصوصء ولايجوز أن يحدث عليه من فمل القاد, القدرةء أن نك أنه 
من فمله تعالى ٠‏ ولذلك قلنا إن المعجز قد يكون معجزا بأن يتعذر مثله فى جنسه» 
وقد يكون ممجزا بأن يتعذر فى الوجه الذى عليه وقع وإن كان جئسه مقدورا 
5 نقوله فى القرآن وغيره ٠‏ وكل ذلك 
من فمله تعالى من الآلام » وبين ما يكون من فملنا . واعلم أن ما قد.ناه من 


قصدنا إل من التفرقة بين ما يكون 


() ف الأسل سمل ؟ 


وود 


قبل فى أول ياب العدل يوجب أن تنضى فى كل ما يحدث من فعله سبحانه أنه 
حسن وعدل وححكة لعلمنابأنه لايجوز عليه أن يفعل القييح ٠‏ و إذا ع ذلك 
وجب فى اللملة فى كل مليحدث من الآلام والأمراض وفيرها أن نمكم بانها حسنة؛ 
وإن عامنا وجه حسئها انضاف لنا إلى العلم على جهة ابلملة علم مفصل ٠‏ و إن ل تعلم 
ذلك علمنا فى الملة أنه إنم) حسن لبعض الوجوه المؤثرة فى الآلام صل ما ثيينه ٠‏ 
وهذه اللملة أوجبت بيان الكلام فيا يمسن ويقبح مرى. الآلام حتى تتكشف 
الوجوه التى لما يحسن منه تعالى أن يفعلهاء و يبطل عند ذلك طعن الخالفين فيها 
كالشوية وفييهم ٠‏ 


فمصشل 
فى أن الألم لا يقبح من حيث كان ألا على مايحكى 
عن الثنوية 
لبس يخلومن خالف منهم فى ذلك من وجهين:1ما أن يقول بقبحه من حيث 
ينفر الطبع عنه وتكهه النفس ولابحيل اليه الابع ٠‏ 'فإن كان هذا يريد وصفه كه 
بأنه قبيح» فلسنا تخالفه إلا فى العبارة » لأنا لانطاق القول فيا هذا حاله بأنه يي 
إلاعل ضرب +رف التقيسد غ*5! ذكيء فى الصودة البيسة من قبل ٠‏ وام 
أن يريد باك أله ببح المقيقة مل ما ينا فى حد ابيع فى أول باب العدل حت 
تمرى جميع الآلام مجرى الظلم الذى غم بقبحة عفلا ء وبآن من حق فاعله إذا 
كان عالما أو فى حم العام أن يستحق الذم عليه . فإن آراد ذلك فهو عغائف 
فى المعنى » لأنه ممتقد فيا يمسن أويحب و يستحق عليه المدح أنه من" قييل 
ما يستحق طليه اذم . 
والأقرب عند أنهم يسلكرن الطريقة الأولى + لأنا نعم باضطرار من سال 
كني من الآلام أنبأتحسن وتجب » وأ أحدنا يستحق الذم بإن لا يفشا . 
قكيف يجوز أن يقد العقلاء في| هذا حاله - مع كال عفوكم - أل من الباب 
الذى ستحق به الذم » ولا فرق بين من جوز على العقلاء هذا الاعتقاد أو جوز 
عليهم التباس السواد بالبياضء واطرارة بالبرودة . وما هذا حاله لايسد مذهيا ؛ 
الأن العم بخلافه متقرر فى المقول ٠‏ فلا يحوز أن يصدق المافل على نفسه فى هذا 


() ف الأسل عل انهم () ف الأمل انهم 
(5) ف الأمل يقل م () فالأسل اه 


نح اقل بنذ 


الاعتقاد . ولا فرق بين أن يصدق العاقل فى الأآلام أنها جمع قبيحة ‏ مع علمنا 
بحال كتير منها ألا حستة أو واجبة أن يصدق الماقل فى ادمائه اعتقاد 
كرن بميعها حسنة مع عاينا بأن فيا ما يقبح . فك يجب أن يكذب من اذى 
ذلك مذهيا - لمامنا بأنكال العقل بمنع من هذا الاعتقاد ‏ فكذلك القول فها 
حى عنيم + 

إن قال » فكيف يوز مع كثرتيم أن يخبروا ببذا الذهب عن أنفسهم ؟ 
أولستم تقولون فى امع المي أ لا يجوز أن يجسد ما امه ؟ 


قبل له : إن الواجب فيا يمنع اامقل منه إذا ادعاه الماقل أن يتأول قوله إن 
أمكن أو تكذيبه »يا أن الواجب فيا بمنع الحس منه متى ادعاه الختص بالحامة 
السليمة أن يتاول ذلك + أوئفسبه إلى / < الظاهى + ثم يجب أن ل ننظر فيا 
هذا حاله ‏ نإنكان من يجوز عليه الكذب جرزنا ذلك فيه » وإ كان المع 
المظم الذى لايجوز ذاك فيهم تأولناه. وهذه الطريقة تمناسب ماثقوله 3 أن ديل 
العقل إذا منع من شىء» قالواجب فى السمع إذا ورد ظاهر»[ من ] يقتضى 
تك إن جار الأت جا لأسب © الأدلة السمع عوالاى < نسيائ> أكلة 
المقل» فلا يموز فيما اتنافض ٠‏ وكذاك المركب لعفل فى العقلاء سوى يينهم 
فى بداية المقول » فلا يجوز على بعضهم حلاف ما عليه غيره ٠‏ قإذا أطاق المساقل 
ما يقرر فى العقل خلاقه ‏ لم يبل ما ادعاه ,زر أن مله على امدق ٠‏ 
وقد علا خلائه لأنه عخبر عن نفسه أنه يمتفد فى الثىء خلاف ما تقنضيه بلديبة 
المقل . وقد عامنا بطلان ذلك» أو مله على الكذب إن كآن تمن يجوز ذلك فيه» 


() ف الأصل لما () رس والأمل ٠.‏ 0 (م) مالطةء 


وود 


بأن يكون العدد قللا لا بمننع عايهم جمد ما يعامونه» أو نتسأقل ذلك عل وجه 
يصح عليه. اذا فسد الوجه الأول» لم ببق إلا هذا الوجهان ٠‏ وعلى هذه الطريقة 
قلنا فيا | 
فى الع أنه نزلة الظن لا أنهم نفوا المعلوم أوكرنهم عالمين به على الحقيقة» لما كان 
هذا الباب يدغل فالاستدلال» ويصح امللاف فيه دون الأول ٠‏ وهذه طريقتنا 
فيا تمك من المذاهب أجمع . وعل هذا الوجه قلا إن التصارى لا يجوز أن تعتقد 
ما تظهره من كون الراحد عل المقيقة ثلائة ٠‏ وإذا حت هسذه المبلة » وعلمنا 
باضطرار أله يحسن بن المقلاء هل المثقة فى طلب العلوم والآداب » ويمب 
طيهم التحرز من الضرر ليسي ر كالمرب من ميع يخاف منسه الافتراس » ومن ثار 
عيطق ينها ازاك #تزمق مكل دهده )انيت أ انق ننه الفعل:2 


تنه السونطائية من تفى اتقائق أن الواجب أن نتأول أنهم اعتقدوا 


وقد يب عل < ابل المجامة والفطئد ي> عند الموف الشديد من تركها ٠‏ 
3 يمسن ف المقل إزالة يلك إلى ملك كمقود التجارات والمعاوضات؟ يسن 
مله تناول الطعام واننفس فى المواء عند الماجة إلى غير ذلك مأ يكثر ذكره . 
فكيف يجوز أن نصدتهم فى أنهم بتقدون قبح هذه الأمور ؟ 

إن قبل . اج عمل ف الألمدقم مضيرة أو اجتلاب تفع تبرج من أبنب 
يكرن ألما عندهمء فلا يكون داخلا فيا حكوأ إقينية.: 

قبل له : إنكان هذا م أدهمء قالدى قالوه يموز أن يعتقد ويكونوا عغطنين 
فى ظتهم أن التفع ودقع المضرة يخرج هما الألم من أن يكون إلى فى الحقيقة ؛ 
تتقاده كالأول » إلا أن يريدوا بذلك إته 


ويكون هذا القول فى أنه لا وز 
لا مسمى الما تساهلاً فى المبارات ٠‏ 
(6 غبرماتح ف الام (6) أى من الإشات ٠‏ 
() ف الأمل سمك اه (4) ف الأمل تاملا + 


ساومود 
فإن قال : إذاجاز لكم أن تقولوا فى الألم إذاكان فيه من التفع ما يو عليه 
أنه ليس بضرره جاز .هم أن يقولوا فيه إنه ليس بال . 


قبل له : الفرق بين القولين بين » لأنا لا تعد الضرر ما يكون الما » بل قد 
نعد اللذة ٠ضرة‏ إذا أ. 


ذلك» ونمد الألم متفعة إذا أذى إلى ذلك» ولوس 
حال الألم كذاك ب لأنه إننا ممى بذلك لأن المدرك دركه مع تقور الطبع عننه 
على ما قدمنا القول فيه» وذلك عا لا تر ما يبه من نفع ودفع مضرة * 


فإن قال : إذا صع أن يمتقد كثير من 1: أن الظل يقبح بالسمع » وكذلك 
الصدل يمسن سمعاء ويمتقدون أن الظلم يحسن من الله تعالى ويقبح من العياد ‏ 
ولا تمعلونكرن ذاك مذهبا لمم؛ فهلا جوزتم ق الآلام اعنقاد ! < .1 

قيل له : إن اجبرة اعتقدت فى الظلم أنه قبيح» وكذلك علمت حسن العدل» 
و ]نما جهلت ملة فيحه وطريق معرفة قبعه فاداها ذلك إلى القول بان تجرد 
العقل لا رمم ذلك» و بان كونه ظلما لا يوجب قبحه ٠‏ وإنما يقبح بنبى أو فيره . 
فلم يود هذا القول منبا إلى بجحد ما عامته فى امال » ونا ألزيها على فور 
ما عفدت اد 5 


أن سقدوه ‏ < 


> 

لأتم قالوا. < ف 
بماد عي 3 
اعتقادة اد 4 
قوجب الحكم << 2 
مايموزآن < 5 


00 


(0) رس 


مود 


مال شار < 
اردق < 
ماح عم 2 
بلذك 0< 
دلاول > 
ةا ع 
يمتهد فى إفساد < 2< 
فيه مناقض ٠‏ فلما عل أن اجاج لا يجوز تعاطيه إلا للغرض الذى ذ كناه » وكان 
حال من حال الثنوية أنهم لايمتقدون هذا المذهبء كا النشافل ببيان ذلك 
من حاهم أرلى من النشاغل بإفساد ذلك» لأن تعاطى فساده إن يمسن ليتوصل به 
إلى صد اليطل أ عن باطله وصرفه إلى الح » 

فإذا عامنا أن مايريد أن يثبته من ذلك يعتقده كل عاقل»كان تعالى اجاج من 
باب العبث ٠‏ ولب سكذلك الخال فى بيان ما يموز أن يمتقد ومالا يجوز ذلك فيه» 
لأن ذلك تقد شكلء فلنا ذلك أعظم فائدة . فصار القشاغل هذه الطريقة 
مع القوم أول» و إن كا قد نين فساد إظهارهم لما أظهرو ٠.‏ 
3 > تنافص فى القسول وتجاهل 


ح > أنه لاشرق ين عن 
2 > من قال بقبح جميمها 
- > يقبح الننفس فى المسواء 
(1) م عله لأا يما نيا بسيب ور القت باقطوط ف مقطق + 21111.61 
() يظهراة يقد اليم ٠,‏ 


واس 


> إن كان الألم يقبمع لأنه 
> فيح تكد لأن المائع 
> عال المطشاتب. إذا 
> إلى البعشة «المتصرف 
> متى قالوا إن الذى يلحسقه 
> يقل فيخلاف غيره قل بعد 
>> فلك إذا قل لم فى الألم 
>> ع ىكل حال فكيف لايد 
> لحكيية فى باب البح 
5 > ' لقره والديذنهلا قث فى 
الألسثله ؟ ثم بقال للم : خبرونا عمن شاهد سبما وتاراء وعلم أنه إذا وقف نلف 
بهما أو خثى ذلك وخافهء وأنه إب لم يقف تلحقه المدو على الشوك الحضرة. 
الشديدة . اتقولوا إن ذلك ,قبح منه؟ فإن قالوا نمء لزمهم فيمن هذا حال أن 
لاينفك ' عن القبيح ولرمهم القول بأن من أمكنه دفع الضرر العظلم بضرر شير 
لا يحسن منه تمل ذلك ء وهذا ضد ما ركب ف العقول ٠‏ وإن قالوا يلزبه أختف 
الضردينء وهو العدو عل الشوك . 

قبل لهم : نقد ثيت أن الألم بحسن على بعض الوجوه ٠‏ 

ثم يقال لهم : يجب على قولم فيمن شاهد غرريقا مفلصه يجذب شديد لحقد 
مه مشقة وألم أن يكون مسينا إله غير سن لأنه قد]لمه . ناذا بطل ذلك 
باضطرار» ملم أن الألم قد يمسن على بعض الوجوه ٠‏ 


() ماين الأنواس كلها ياش ليب ادم . 


لا أ با ياو بي بن بيد خية بين 


هود 


ثم يقال لمم : يجب ملى قولكم فى الوالد الشفيق أن يكون محسنا إلى ولده مت 
أهمله ولم يقطعه عن شهوته وما يوواه » وخل بيه وبين ضروب الفساد ؛ وق 
أدبه وهذبه وعلمه وقطمه من شجوته بما يؤديه إلى المنازل السنية » أن يكون 
سينا إليسه . وإذا حك بميع النقول بضد ذلك» لل أب الال قد يعسن 
على بعض الوجوه ٠‏ 

ثم يقال لم : يحب على قولكم فى امييص المسموم الذى بنذ به الكل بع 
علمنا بن بيلك بعد أوقات » أن يكون منعه من كله مع شهوته له إساءة إليه ‏ 
وتخليته سه وبمئه عليه هو الإحسان ٠‏ وق ملم النقلاء بغلاف ذلك دلالة على أن 
الألم قد يمسن على بعض الوجوه ٠,‏ 

ثم يقال لهم : يحب على قولكم فيمن أساء وارتكب القبامح العظيمة أن لايجوز 
أن نذمه لأن الذم يغمه و يؤذيه » وأن يكون حاله ال من لم يدم عل شىء من 
ذلك ٠‏ وى بطلان ذلك دلالة على أن الألم قد يمسن عل بعض الوجوه ٠.‏ 

ثم يقسال م : يجب إذا قصده من يريد له وال ول يكن لاقع إلا بام 
يدخله عليه أن لايحسن على بعض الوجوه ٠‏ 

ثم يقال طم : يجب على قولكم فى الاصب والسارق أن لايحسن فى العقل 
استرجاع ماتساولاه » لأنن ذلك يضرهما ويشمهما . و بطلان ذلك يوجب 
فساد قولك] . 

ثم يقال للم : يجب أن لاتحسن التجارات للترياح أ من بلنمس بذاك امنقمة 
قفط؛ ولا تمن تحصل له المنقعة ودفع المضارء الأن ذلك مما بشق ف الوقت ٠‏ فإذا 
بطل فلك لم فساد قولكم . 


مل حم . (5) أى من بريد قله أو أغتساب ماله . 


00-7 


ثم يقال لحم : يب أن لايحسن استئجار أهل الصنائع للاعمال الشاقة بالموض 
الأن ذلك يقح على قولكم من وجهين: أحدهما لما يلحق من الضرر يدفع الأأحرة » 
واثانى لما قيه من إزام الي المشقة . رإذا حسن ذلك علم بطلان قولكم . 
إن قالوا : لما ثبت فى الظلم أنه يقبح» وعلمنا أنه يقبح من حي ث كانت 
ألماء نجب فى كل ألم أن يكون قبيعا . 

قبل للم : وين أين أن الم انس يقبح لأنه ألم ؟ وهل تازعنام إلافى ذلك 
وأوردنا عليه دليلا ؟ 

فإن قالوا : لأنه لوكان لذة لحسن ؛ وعامنا أنه إنما يقبح لكونه ألما ٠‏ 
قبل ل + قد يكرن لذ ويقيح . وقد يكرن ألا ويحسن + فاقذى الدعيتموم 
فير مل ٠‏ يبين ذلك أله مع كرنه ٠لىا‏ بالفع المظم قد يحسن "يا يحسن بغر و جه 
م نكرنه ألا إلى أن يكون لذة» فكيف يصح مالدعوه ٠‏ وأئما يقببح عندنا الظلم 
من حيث كان ظاسا » لأن عند العلم بذلك من حاله» يعلم «والألم شاركه 
فى أنه ظل إذا كان فيه تفع ودفع مضرة » فكيف يجوز أن يقاس عليه ؟ ولا فرق 


بين هذا القياس وبين من قال : إذا كان الظلم بمنع العقلاء منهء فيجب أن يمتنموا 
من الألم إذا كان قبه نفع ودفع مضيرة ٠‏ ف15 لا تجوز هذه الطريقة ‏ لأنها 
ناقضة لا فى العقول ‏ فكذلك القول فيا 
وين من قال : إذا حسن أ كل ما متكدء فواجب أن ييحسن أكل ما لا لكك ؛ 
وإذا حسن | كل الحاو اللذيذ إذا خلامن سم» فيجب أن يسن ما في هسم ٠‏ 
فك ببطل ذلك من حيث يقتضى قلب العقول» فكذلك ما فالوه . 


قدمناه ٠‏ ولا فرق بين من قال ذلك 


() فالأملاء () فالأمل ل 


روود 


فإن قال : نما قببح الألم إذا كان ظاما لاختصاصه بنفور الطبع عنه » وكل, 
الألم هذا حاله » فيجب أن يكون قييسا ٠‏ 

قبل “له : إن معن التييح ف المقل هو ما يستحق به الذم عل بعض الوجودة 
ولا معتبر فيه بنفار الطيع على ما بيناه فى أول باب العدل » فلا يصح ما ذكرتموه ٠‏ 
وبعد» فإتم إن أردتم بةبح جميع الألم هذا المعنى» فلا خلاف به 
الويجه» وإنا مخالفم فى ممئى القببح ونين لكر ألم قد أخطاتم فى العبارة والممى 
بميعاء لأن العقلاء يعلمون أن مشية الإنسان و إن كانت تبح على معنى نفارالطيع 
علبا ء وكذلك خطه ولفظه » فذلك لايجرى فى استحقاق الذم عليه مجرى ظلمه 


فى هذا 


وسبايه وأخذه مال غيره . وإنما نتكركون بميع الآلام قبيحة على هذا الوجه دون 
الوجه الأول فا دليكم على قبحها على هذا الوجه ؟. 

ديم أئنا إذاعدلنا عند عاجتكم عن لفظ القبيح إلى ما يقهوم مقامه فقلنا لكم ‏ 
لم قم إن الظلم إذا استحن عليه الذم والتو بيخ أن كل ألم هذا حاله » و إن كان 
فيه التفع امظي ودفع الضرر الكيير» | كان يصح متم إسةاط المسألة بالتعئق 


ناذا الوا : لايجوز فاك ولا ييكن» قلالحم : تنما أردنا بالقببع هذا المنى» 
فلا تتعلقواباللفظ واعدوا إلى المعنى وإثباته إن وجدتم إلبه سييلا ٠‏ 
فإن قالوا : لوكان فى الآلام ما يقبح وفيها ما يحسن » وجب فى القبيح منها 
أن لا يكون قبيسا لذاته» ولا يكونه ألما » وأن يكون قببسا بالفاعل أو لملة ٠‏ 
نإذا بطل ذلك» فواجب أن يكون إنما يقبح لذانه وجنسه ٠‏ 


1) أى تور الطبع عه 


ب 


قبل لم + إنما كان يصم ما ذ كو لو كارن لا يصح فى القسمة 
إلا ما أوردتموة . فاما إذا جاز أن .ة يقبح لأنه ظلم ويفارق مافينه 
منفصة ودفع عضرة لهذا الوجه » فن أبن يحب أن يكون فبيسا لذاته إذا بطل 
أن يكو نكذلك لملة . 

و بعسد» فييجب على ما قالوه إذا كان الظلم يستحق به الم لالممنى يقارنه ‏ 
أن يكرن وجوب ذلك /نيه لذان ونه فيجب ف كل ل أن بشاركه ف ذلك» 
ويحب مل هسذه الطريقة إذا كان الظلم بأ اراهءسه يحسن استرجاع ٠١‏ أخذه 
هنهء أن يكون الأخذ لمثله ممن له عليه دين بمتلته لمثل ما فكو . 

واعلم أن الألم لو قبح إذاته وجنه لوجب أن : اللذة ألما قد تكون من 
جنس الألم على ما يناه من قبل ٠‏ وذلك ينقض مذهب القوم ٠‏ وأوقيح لمننه 
وذاته ؛ لكان لا تعلق لفيح الفمل فال ألتة ٠‏ وى علمن بأ فى القبائ ما تفي 
حاله بمقاصده دلالة على فساد هذا القول . وقد عا أن تناول الكو بعد الشيع 
من جنس تنارله قبله؛ فكان يجب إذا قبح أحدهما أن يقبح الآخر م وكان يحب 
فى كل قببح ‏ على هذه الطريفنة أن 
كل ويه إذا كار جنس الكنب» وحتى يقبح الشثى إلى ما يتقع 6 يقيح إلى 
ما يضر وفى ذلك قلب التقول ونقض مذاهب الفوم . 
يقبح لملا لوجب أن لا يفبح لاستحالة الملل عليه » لأنها 


لذاته وجنسهء حتى يقبح الصدق على 


لا تختص به من حيث يستحيل عليه الملول وما يجرى ججراء © . 
() فالأمرم. (0) والأمل كت . 
0) فالأ ايد () أبارام. 


() اماشل الور 


كوم .م 


ولوجب ف الظم أن يوز أن يحسن إذا زالت تلك الملة » أو وجدت العلة 
المضادة لما . وبطلان ذلك يبين فساد هذا القول ٠‏ فيجب أن يكون ما يقبح 
لكونه ظلساء لأنه ل يمكن أن يقال إنما يقبح لفاءله ؛ ولا يراد به هذا الوجه » 
لأنهكان يجوز أن يحسن - وهو ظلى ‏ على بعض الوجوه فلما بطل ذلك» 
مع ماذكزناه » وصار قبح الم فى أله واجب لكونه اما متلة كون اكير خبها 
وصدقا » ف أنه إنما يكون كذلك لوقوعه مل بعض الوجوه ٠‏ وإذا كانت 
الوجوه معقولة» لم يمننع تعلق الأحتكام با ٠‏ وهذه الأحكام تجرى مجرى الأحكام 
أتابعة لنهدوث ال ع ا 
وه - ولك ترجع أحكام التي والمسن إلى القمل من حيت تلق / به 
ولذلك يحم فيه ب لخ 0 
حال البقاء ليصع ما ذ فى قبسه » ف) الذى يمع فى الغالم من أن يقببح لكوته 
ظللما ؛ و يكون الدليل على ذلك أن عند العلم بكونه ظاما » يعلم العا قبحه » 
وى لم يسلمدكذلك ء لل ,لم قبحه ء بل يجوز أن يمامه حسنا ٠‏ فيجب أن يكون 
الوبجه فى قبحه ما عند العم به يلم قبحه على ما ينا ٠‏ 

وقد عابنا أن الالم هذا حاله » فيجب أن يكون قبيحا لأنه ظم ٠‏ وليس 
كذلك سال الآلام الثى فيها منفعة ودع مضرة ٠‏ فيجب أرب يحسن ذلك وإن 
كان الما + 


لولم تبح الأل لأنه ل لكان يجب أن لا ينع السافل من الألم 
و يطلب الامتناع من ذلك على كل حال ٠‏ وق عابشا بأن العقلاء يمتتعون مته 
وبل:مسون زواله دلالة على أن كونه ألما وجه فيحه ٠‏ 


د بلاحط أك ابر الأهي فق ١8+‏ 1 كررفى أسل 11ب + 


() ف لأسلات ‏ 


عد ل جد 


قيل له : إنا لا نسلم ما أصملعه» بل العاقل قد يتمرض للالمك قد تع » وقد 
لتمسديا بلدمس زواله» و[نما جمتنع مسا لا يعلم فيه آنه حسن ٠‏ قأما إذا علم أنه 
مما يحسن لمنفعة ودفع عضرة» حدن منه التعزض له ور يما وجب ٠‏ 

فإن قال : لو خفى عليه الوجه الذى له يقبح الألم ويحسن» اليس كان الواجب 
عليه أن بتع مته ؟ فهلا جع ماذ كته ؟ ٠‏ 

قل له لأن ٠ن‏ حق العاقل إذا علم فى العقل الوجه الذى لله يبع ؛ 
أولم يامن من حصول ذلك فيه أن يكون قبيسا منه ‏ لأنه لا فرق بين ما يعلمه 
كذباء و بين ما لا يأءن ذلك فيه و إذا مع ذلك وكان الألم متى لم يعلم فيه زوال 
وجوه البح أن يكون قببحاء تواجب عليسه الامتناع منه ؟ لأنه داخل فى باب 
الفبيع ٠‏ وأما إذا علم زوال وجوه الابح عنه ؛ وحصل له فيه بعض الأغراض ع 
فيجب أن يكون حسنا وأن يكون له أن يتعرض له ٠.‏ 

فإن قال : قند يحسن / مسه أن مت من الأ المستحق وإن كان لاغ 
يصع ماذ كتمره ؟ م 

قبل له ه إنما حكنا بحسن التعرض الآلام إذا كانت نفع باختياره ؟ 
قاماما يفعله غيره » فيجب أن ينظر فيه ؛ فارن كان لتفعه ودفع الضرر 
عنه بقعله » حسن التعرض له على بعض الوجوه ؟ وإ كان يقعله عقابا قبح منه 
ذاك وحسن منه الحرب » لأنه و إنكان حسنا فلا فائدة له فيه » قيصير تعرضه له 
والمال هذه فى حك العبث ٠‏ و إنكان للفامل فيه أن يفعله «رى حيث كان 
مسستحقا ‏ وذلك لا متتع»كالا متنع من المكره لقتل إن لم يدقع الما # 


ده 


() أن سبالاسساة  ..‏ () أوالفية. 
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أن يسن منه بدل ثلك » و إن قبح من للكه الله ٠‏ وبتى تقار الفعلان من 
اافاعلين ل 
فهو إذن موقو على الدلالة ٠‏ 

وقد ينا من قبل مفارقة وصفنا لاظل بأنه قبيح لوصفنا الصورة بأنب) قبيحة 
وتقصينا القول فا فى باب العدل . فليس للم أن يقولوا إذا كانت الصورة قبيحة 
الغور الطبع عنبا وزوال الشبوة للا وكانت الآلام أجع هذا حالما ء يجب 
أن تكون قبيحة ٠‏ 

فإن قال : إذا لم يحسن منا أن تؤلم الماقل ألما فيه نفع عظم »ا ليس لنا 
أن نظلمه» فبجب أن يدل ذلك على قبح جميعه ٠‏ قيسل له ينا من قبل 
أن ما يممل أحدنا بالماقل يمتبر فى حسنه نفسه ؛ لأن اجتباد أحد الماقاين 
الا يرم العافل الآخعرة 1 منه أن يجبره على إدخال. 
الآلام نه ٠‏ ويس كناك حال فيا 2 ن ليس بماقل » لأن اجتهاد الماقل, 
يلزم من ليس بعاقل ؛ فله أن يصرفه مل اجتراده”ي له أن يقمل ذلك فى نفسه ٠‏ 

فاذلك فصلا بين الأمرين و ا قبع أن يمره على 
ذلك لأنه فبيح ؟ لأنه ركان كذاك / لرجب أن تقساوى حالم) ؛ حتى يقبح 
ما تقعله بأنفسنا لمثل هذه العلدغ وفيا تدبريه أولادنا ثل هذه العلة ٠‏ 


أن يمسن أحدهما ,قبح الآخر . و إنكان لأحدهما تعلق بالآخر 


إن قال : إذا وجب عل المؤلم قبل الله تمالى أن اله إزالة ذاك . 
ويتوصل إلى إزئته بالمداواة وقيرها » وكانن ذلك يحسن عندكم؛ فهلا دل على 


أن 


بصفة واحدة فى باب القبح ؟ قيل له : قد يبنا من قبل أن المسالة 


والدعاء [م) يقعان متا بشرط خصوص ء ومتى شرطا فيه أن يكون صلاعا » 


() اعد اال ٠.‏ () ف الأسل ييا ٠‏ 


ننه 


.وأن لا يكون فسادا ؛ فالطعن زائل بماذكرته . و إنما يحسن منا القاس على جهة 
اللطف ف العبادات لأنا عند ذلك أقرب إلى التقاس الثواب بالطاعة والاحتراز 
من النار بتوق الممصية ٠‏ 

فى باب الكلام على التي أسم ظنوا فى الألم أنه يضاد 
» واللذة حسنة » وإن خلاف ذلك لا يصح فيهما ؛ فدماعم ذلك 
إلى القول بال الاثنين ظنا منهم أن الفاعل الواحد لا يجوز أن يفعل الضدين > 
ويفعل اكير والشر» والحسن والقبيح ٠‏ فإذا “كانوا فى اعتقاد النثنية» أتوا من جهة. 
ابشهل بقبح الآلام وحسن ما يحسن مثا . وقد ل 
- لو سامنا مذاهيهم ‏ أن يفعل الضدين واممتلفين والمثلين»؟ لا يمننم أن 
عالما بالثىء جاعلا : 
القبيح والحسن إذا كان 
ولا ييستحيل ٠‏ و ينا أنا إنما نفينا عنه تعالى قعل القبيح والثير ‏ لا لأنه 
سائر أفعاله ‏ لكين لأنه عالم لنفسهء عن لا تجوز عليه الحاجة ٠‏ وبينا من قبل 
تناقض مذاههم فى أن الخد والشر لا يصحكوتهما من أصسل واد . وبين / 
رة أن الخير قد يكون ممن يكرن الشر منه لشخصين أو لشخص واحد 
فى المالتين؛ أو لشخص واحد فى حالة واحدة على وجهين و يفعلين ٠‏ وبيقا من 
الوجوه فى ذلك ما لا ممنى لإعادته . وما ذكرناه الآن ينبه على أصول هذا البباب 
ذلك إن ذك طال» والبسير 


وسريدا للثىء كارها لغيره » وأنه لا 


ويف عن الم ا ورك شيوخنا رهم 
ما أوردناه يبه أل كبير . 


(1) من قوله ماعل إلى آخر الفصل خلاسة عن رأى الثنوية ف الألم والدة واد عليهم . 
(7) أك القول بوبعود مبدأين لثير والشر . (6) ف الأصل أوردره . 
() 3 الأسل عل ء 


فصشل 
فى أن الألم لا يقبح لأنه ضرر » وما يتصل بذلك 

اعلم أن شسيخنا أباعاشم رحمه الله ذ كر فى مسائله من غير قطم عليه أن الال 
لامع أن يح لأنه ضر ء وهل عله بان من ل ضرداء رج كن كنا 
عم أنه بيح ٠‏ و إما يعم حسنه بمروجه من هذه الصفة . قال وقذلك متى أنرج 
من ملكد نو دون قدره » قبسح لأنه ضر وبتى أخرجه يموض فوق 
قدره حسن» لأنه أخرجه رس كونه ضررا ‏ كان يقول فى كل ألم يحسن لانف 
الذى فيه » إنه إنما سن 'اروجه من كوثه ضرا لمأ فيه من التفع ٠‏ ويقول 
فى الألم إذا دفع به ضرر أعظم هنه إنه يحسن لأله بم فيه من دقع الشرر ‏ فلي ٠»‏ 
فد خبرج من كونه ضررا . وسال نفسه عن عقاب أهل انار أته يمسن و إن كان 
ضررا فى الحقيقة » وأجاب عرس ذلك بأن الماصى با يسجله من ثيل المشتهى 
فى المعصسية فى حك من يسبل الفع بدلا من ذاك ٠‏ فككا أن الأجرة إذا تسبلها 
خوج بهسا الفمل الشاق فى المستقبل من كونه ضرراء فكذلك القول فى المقاب . 


والأذى ذ كزه فى سا ركتبه وهو مذعب أبى على رحمه الله وسائر شيوخنا » 


أنه إنمسا يقبح من حي ث كان ظلسا أو عبئا لامن حيث كان ضرا وذلك لأنه 
الا يشنبه فى أنه يحسن من أحدنا مل الشقة الشديدة انب الملوم والآداب 
ولتجارات» و إنكان قد يقطع < درن > ذلك ولا ينال ٠‏ ولا يجوز أن يفال 
فيا هذا عله إنه بالطن الذى قارنه خرج من أن يكون ضررا ‏ لأن الظن فى هذا 


() أىام 


اوم اس 


لا سد سد الغع ٠‏ فليس يجب من حيث جاز أن يقال ف النقم إله يوفى مليه 
أنه يخرجه من كونه ضرا . وفى ذلك إيطال ما قاله , 

فإن قال : إن مظنونه أو حصل لأخرجه من كرنه ضرا ؛ فيجب أن يكون 
الظن فيه يقوم مقام العلر» و يفوم مقام وجود المظنون فى هذا لباب + قيل له : 
إنا لا ثقول قبا نعم أن فيه منفعة توفي عليه أن الذى خرج به من أن يكون خمررا 
هو العلم؛ و إنما خرج من أن يكون ضرا للنفع الد: يقابله هذا الحكم ؛ فبان 
لا ايكون هذا الحك للظن أولى ٠‏ وكيف يرز أن يقال فى الظن إنه يهسد مسد التقع ؟ 
وقد علمنا أنه غير ممتد فى كثير من المضار العظيمة لولا حصول المناقع ٠‏ 


اوبمد فقد عفنا أنه لو ثلن تنما عظيا يصل إلى غيره لم يكن له تاثير» تكذلك 
القول فى الظن بوصول المناقع إليه ٠‏ 

لان قال. 
هلد جازما قلناه 


ن إن هذا الظن فى حسن الضرر قد قام مقام المظتون؟ 
٠‏ قبل له إنا لاشتكر أن يحسن الثى» لوجهين ؛ وكا قد يمسن 
لدفع الضرر وإلتفع رآلا متحقاق ‏ و إن كانت هذه الوجوه مختلفة»لأن الاستحقاق 
لا يقوم مقام النفع ف مقايلة الضرر . فكذلك لا بنتع فى الان عندنا أن يحسن 
الأجل تمل المضار على بعض الوجوه ٠‏ و إنما أتكرنا قولاك إنه يخرج به من أن يكون 
ضررا مع أن حاله لا تتغير فيا لأجله يكون ضررا ٠‏ 

فإن قال : ألبس هذا لظن لا بد من أن يكون سروراء لآن السرور عندم 
اد انع عل / بعضى الوججوه ٠‏ فهلا جا أن يرجه م نكوئه ضرراء لأن 
السرود قد يعادل اللضادما أن المنافع قد تعادلما ٠.‏ قبل له : لوكان هذا اأسسرور 
هو الممثير لوجب أن لا يعتير حال ما ظنه ؟ وقد عامنا أنه متى ظن نفنا عظها 


حسن الألم الذى مله ؛ ونتى ظن تفعا لمسيرا لم يحسن + وقد يتساوى السسرور 
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عل بعض الوجوه فى اليل والكثيز لما يقترن به من الأحوال والاعتقادات ٠‏ 
وذلك ببين أنه بهذا السرور لا لتخي حال المضرة و إنسا لتغي بالتفع إذا كان يو 
ليأ ٠‏ يبين ذلك أن هذا السرور أتقص حالا من تق 


وقد علمنا أن النفم الذى هذا حاله لا يخرجه من كونه ضررا » فكيف يخرج بهذا 


نقص عنه ولا يعادله ٠‏ 


الظن من كونه ضررا ؟ 
فإن قال : متى ظن ما ذكرناه فى طلب العلوم والتجارة» فلولم تحمل المضرة 
الحصل له بدلا من هذا السرور غرء فصار ما تمله يدفع هذا الثم عن نفسه ؛ 
فصار نفعا ورج من أن يكون ضرررا + 
قبل له : لبس الأ سا قدرته » لأن ما ذكرناه قد يتحمله النظي المال الذى 
ذلك الف على بال 
وف ذلك إسقاط ما سألت عنه ٠‏ ويما يدل على ذلك أنت الألى إذاا 


التجارة» ويحسن ذلك دنه وقد يختاره من ليذ 


قد ثبت حساه» ولا يجوز أن يقال إنه ايس بضرري يقال ذلك 

التفع ودقع الضرر ٠‏ وذلك ببين فساد القول بأنه بقح لأنه ضرر ٠‏ 
إن قال + فالممصية المتقدمة قد مسجل القع نسار كالابجرة المتقدمة على 

العمل ٠‏ قيل له : إن ذلك يفسد من وجوه » منها أن الضرد إما يخرج من كوه 


رقد علمنا أن ذلك الشع بالمعصية ' المتقدمة 


ضرا القع متى عاد له وزاد علي 
لا يوازى ما بلحقه بالمقاب الدائم » فكيف يوز أن يقال إن ريج من أن يكون 
#حووا» 

وبعدء نفد عامنا أن العقاب قد يستحقه المكاف على ما ايس بإذة ولا متفءة 


إذا قعلها على الوجه الذى 


() 3 الأمل عليه () ف الأمل نسار (0) خا 


توات 


عليه كبادة الأصنام وك يفمله الرهبان ٠‏ فكيف يصيح فى العقاب عليه أن يذج 
به من أن يكون ضرراء ولا نفع يسجل هذا المعاقب على ود ؟ 

و بعد ققد عامنا أن العاقل لو تعجل دون أبرته على العمل» لم بوجب ذلك 
تروج العمل العظي من أن يكون ضرراء وقدر الانتفاع بالمصية - بالإض ال 
الى العقاب ‏ أعظم مسا ذكرنا» فكيف يخرج بها من أن مكون ضرا . 

وبسد» فإن ما أخرج الضررمن أن يكون ضرا من المسأمم [ أن ] من حقه 
أن يحسن. أل ترى أن إيصال التفع إلى الأجير ليستعمل يحسن إذا كان يو عليه ؟ 
فكان يجب لو شرج العقاب بالممصية من أن يكون ضررا أن تحسن المعصية , 
وق بطلان ذلك دلالة على فساد هذا القول ٠‏ 

فاك قال : اليس أسد متى طم فى الألم أنه ضرر استحقه من تفسه وآن يقلو 
بغيره ؛ فهلا مع بذلك أن قبحه هو لأنه ضر ؟ قل له : ئيس الأمرتها قدرته » 
لأنه قد يحسن أن يعاقب غيره بما هو ضر فى الحقيقة ‏ عل ما بيناه ‏ وإن 
يحسن منه أن يفعله بنفسه ». ويختاره لا لأته قبيح فى الملة » الكن لأنه يقم 
عل خلاف ويه الاستحقاق ٠‏ قأما إذا كان الضرر غير مستحق» ققد يحدن هيه 
أن يتحمله ان و يقعله بغيره من يتكفل بشأنه لمثل هذا الوجه» و إن لم يخرج 
الل مل أذ يكرن ضر للا اذام عل عانق ا وجود القبح عند » 

و إما قبح لأنه لا 1 1 .يكون قييما ؛ وهذا الوجه أحد وجوه القببع ‏ 


(1) أ عقارنة ندر الاضاع . (51) يديد إن ما ترج الشرر من الناقع . 
(؟) أى وامتحق أن يقمله بيرو» وجملة استحقه من تقسه ام مغة اضرو - 

(4) أ مله لاعتقاده أن فيه خيرا . (0) قالامل من 

() ف الأسل يامن 
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أن مامه بثبات وجوه قبع نه يقتضى / قبحه؛ فاذاك فيح مه أن تحمل 
ما هذا حاله أو يفعله لفيره » لا لأنه ضرر» لكن للعلة التى ذكناها ٠‏ 

فإن قال : فا قولكم فى الألم إذا حصل منه نفع ؟ أتقولون انه يخرج بذاك 
من كونه ضرا ؟ فيسل له : نعم : وليس يجب إذاكان بهسذا الوجه الواحد ريج 
من أن يككون ضررا أوحسن عنده أن لايحسن إلا عندما يقوم مقاءه فى عروجه 
به من أن يكو ضررا لى' بيناه من قبل ٠‏ 

فإن فال : وم فتم انه يخرج بذلك من أن يكون ضرا وساله فىكونه ضرا 
؟ قبل له ء قد مامنا أن من أنعرج من ملكه ثوبا يساوى دينارا بدينارين 
فى ملكه واستزاد مثله ٠‏ 
وما هذا اله ل يع ضررا ٠‏ قاما إذا دقع بالضرر ضررا أعغلم من فإ الأول فبه 
أن لا يخسرج بذاك منكونه ضررا ‏ لآن الماقل لا يختار مضرة عفايمة ليدفعها 
بالمضرة اليسيرة كا ينتار المضرة للتفعة . ومع ذلك فإئه يحسني يحسن إذا كان فيه 
نفع ٠‏ وكل هذه امل بين أذكوئه ضررا لا يجب قبحه ؛ وأنه فا يي 
خروجه من كونه ظلما لنفع ودفع ضرر واستحقاق ون لذلك» و إن كان نعروييه 
من ذلك ققد يختلف عل ما بينا القول فيه . 


2 


لا يعد ذلك ضرا البئة» و بير عنده بالعوض كأنه 


(1) يد بد بيذه املة اممقدة أن تروج الضرر م اعباره شرا يسبب جلبه القع لين 
الحالة الرسيدة . (5) ف الأمل وإن ‏ () هكذا فى الأسل والأرل أن يقال 
يحسن لا يفيح + بدابل قوله من فبل انه يحسن كا يحسن إذا كان فيه تق - 


فمثل 

فى بيأن حقيقة الظل 

اعم أنا لما عقلنا الآلام وعرفنا كيف يحصل فها النقع» وكيف يزول يها 
الضررء وكيف تكون مستحقه» وكيف يعم ذلك فيباء وكف يظن من فيد يقين 6 
لم يسع عند ذلك أن بعلم أن فى الآلام ما فى كل هذه الوجوه عنه عل جملة ول 
تفصيل ٠‏ فعيرنا عنها ‏ إذا اتتقت هذه الوجوه ‏ بأنها ظلمء وعقلنا من حكها 


ما سذيينه من قبح وفيره ٠‏ 


لخقيقة افلم هو كل ضرر لا نفع فيه بو عليه » ولا دفع مضرة 
ولا سدقم .ولا رظان / قياض هذه الجوة ٠‏ فتىكان هذا حاله فهو الل 
.يكون ألما أو تما أو مؤديا إلهما إذا كان حاله ما وصفنا ‏ 
الأنكونه ضرا جع كل ذلك وإ ن كان كرنه الى لامع يمه 

ولا جوز أن يحد الظلم بأنه |اضرر القبيحء لأنه قد يقبع من حييث كان عبتا 
على ما ننه » ويكون مع ذلك غير ظلم ٠‏ 

وقد ببنا فى أؤل ياب العسدل أنه لا موز أن يحد بأنه ليس لقاعله ملك ع 
ولا بأنه وضع الثىء فى غير موضعهء وكشفنا القول فيه و بينا أن سائرالقباتح 
لا تقبح لمثل هسذه الوجوه » وأن الضرر بمنزلئه فى هذا الباب ٠‏ و بملة ما يقال 
فى ذلك أنه لا ممثبر بالمبادات فى ه_ذا الباب ؛ فن خالف فى حد الظل» فليس 
يخْلوفيا وصفتاه من الضرد أن يقول بقبحه و نسائر ها يذ من ]كام » أو يخال 


(1) أىما يهب ألا يذل القامل .. 


وو - 


فى ذلك» و إن وافق فيه ولم نسمه ظلماء ولا معثبر بذلك ٠‏ وإن خالف فيه أديناه 
أن الم با هذا اله قبي ضرورى لا شبية فيه على اجملة» و إن ص دخول الشبية 
فيه على التفصيل ٠‏ 

وقد ينا أن خلانهم فى العبارة خط أيضا : لأنه قد ثبت فى هذا افعل 
أنه يبسمى ظلساء وفاعله ظالىاء وعند وقوع الكثير منه ظلوماء ف 


كأينة 


0 0 1 
تصرف الحقائق . فلا فرق بين هن دقع ذلك وبين من خالف فى سائر الحقائق . 


وإفا اتبيه على من قال فى حدم 


وضع الثىء فى فير موضمه لما رأى 
أن ما ذ كناد وضع فى غير موضعه» ورأى فى كل قبيح بقع من المكلف أنه ظلم له 
أو ثذيره » فسلك فى حقيقة هذه الطريقة » ولم يمل أنبا تتتقص ؛ لأنكتيا هن 
الأمور يوضع فى غير موضعه ولا يسمى بذلك على ما قدمنا القول فيه ٠‏ وعل هذه 
الطريقة وصف أهل اللغة من لا / 
أو فى خلاف موضعه بذلك ٠‏ فقالوا ” أظم من حية “لكان يقع منها ما صفته 


ذ أن إقال فيه إنه يمح فسله فى موضعة 


قكناه ٠‏ وقد بين أن استماطم هسذه اللفظلة فى السحابة إذا جادت فى غير حينها 
عأ لأ الظلم عندهم كالتقيض للعدل» ولا يمستعمل ذلك فى المقيقة إلافى امل 
امختار كلا يقال فى اماد مشثى إلى ماشا كل ذلك ٠‏ ولا يجوز أن إشترط فى حد 
الظلم أن يكون رادا ؛ لأن من شرط ذلك لا يخلومن أن يقول إن بهذا الشرط 


(5) دمن استمالكحة اسل عجاذا فلم م الأرض أ حفرها فى غير 


آى ته من قيرداه» والواذى بلغ فيه الما موضما ل يكن لف من قبل ال د 


ره ؟ رغال اير 


بالصفة التى ذكناهاء فقد أبعد لأنه لا تأر للإرادة مع هذا الاب ٠‏ وإن جمله 
شرطا فى كرنه قبيحاء فسنين فساده من بعد ٠‏ ولا يجوز ان يجمل من شرط كونه 
ظلما وقوعه من حبر أو مكتسب» إلى ما شا كل ذلك ؛ لأن هذه 
أن تحصل ف القعل ثم ينظر فى فاعله وما دستحقه ببإيقاعهيا يجب أن نمدكون 
الفعل الذى هو عدل و إحسان بما يرجع إليه دوت ما يرجع إلى حال فاعله ٠‏ 


أبو سلوم العتزلي 


فصشل 
فى أن من حق الظلم أن يكون قبيحا 

اعلم أن كل ضرر اختص يمأ وصفناه من قبل » فالعسل بقبحه ضرورى على 
أبلهلة الحصول أمارات الضرورى فيه . ألا ثرى أن أحدنا لا يمكنه أن دقع عن 
نفسه العم بقبح ما هذا حاله » “ما لا يمكن أن يدفع عن نفسه العم بالمدركات ٠‏ 
وذاك يبين أن هذا العم من بداية العقول ٠‏ يبين صعة ذلك أنه لابد لمات من 
أصول ضرورية مركبة فى العقول ثم جمل ميها غيرها على ما تقوله من أن الكذب 
القالى بق وبع سر بعلل يمه بنتطراد» م يل عيه بصي ب ايع 
أو دقع الضرر ملاع “ذاك فلابد فيا يقبح من الآلام أن تكون له أصول 
ضرورية » الأن ]كلا من يه فه| يقبع منه ويحسن عت أنه أوضع فى نفس إتباته 
من غيه من الأفعال . تاذ ثبت ذلك» فلولم تقل فى الغلم أنه يعم قيسه باضطرار» 
لم تصح هذه الطريقة . بين ذلك أنا لو [لم] تقل ذلك لما أمكن الإشارة 
إل أ [ أ] مسوى الظم يلم قبسه باضطرار ويمل الظام عله ؛ لأنه لا بيج 
نسآل عن من سجهة العقل إلا والعم يقبح الظم إن ل يرد ليه فى الوضوح لم ينقص 
عن هرتبنه ؛ وذلك بين صضحة ما ذكؤناء . 


بين ذلك أيضا أن العقلاء عل اختلاف أحواهم قد عامنا أنهم يمتقدون قبح 
ما هذا صفته ؛ لأن الثنوية تعتقده فييسا وتتجاوز إلى أن تقول يقبح الآلام ٠‏ 


(1) فى الأمل اكسف بدرن قط ٠‏ () فالأملمائئة. 
(0) ف الأسل سائطة . () ف الأصل إليه ». 


ازع ل 


وأصحاب التأم دمن يحرى مجراهم يقولون بقبسد و يتعدون ذلك إلى قبح كل ضرر 
ليس بمستحل . وق الداس من يعتقد قبح ذلك وإن كان مستحقا ٠‏ وكل ذلك 
يبين أن العقلاء متفقون ملى هذا الاعتقاد مع سلامة الأحوال ٠‏ و إذا مع ذلك 
وكانت نفوسهم ساكنة إليه مفارقة لنفس من يظن الثىء ويحثه» فيجب أن يقط 
بأن ذلك علمما تقولد لمن ينف الحا » والسمية فى علقت فى الالحبار . 


فإن قال : كيف يصح ما ادعيتموه وفى امجيرة من يقول بحسن ذلك من الته 
تعالى حتى يقو ل كثير منهم باله تعالى يعذب أطفال المشركين ولا يكون ذلك ظلما 
هنه ولا قبسا ٠‏ وكذلك قولمم فى الأمراض الواقعة فى الناس والهائم ٠‏ قيل له : 
قد بينا من قبل أن المدعى للذهب الذى قد علم ضده وخلافه فى المقول لا.يصدق 
فيا يدعيهء ويعلم أنه كاذب فيه أو فى حكم الكاذب» أوأن مراده يثوى ظاحسرهع 
فهكذا يجب أن تقوله فى إلى إذا أظهرت اعتقاد حسن الظلمء لأنا قد بينا 
أن العم بقبحه علم يانه إذاكان بهذه الصفة فهو قبيح لا عمالة قبل النظر فى حال 
فاعله وى مائر أحكامه . فكا لا يصدق مر يظهر أنه يمتقد قبح الإحسان » 
فكذاك لا يصدق من يظهر اعتقاد حسن الظلم ٠‏ 


() ”أصماب اناجخ“* ام عام طلقه المررعون عل عدة علوائت بعضها ماش قبل الإسلام 
كبعش قدماء القلاسقة والسمئية » و بعشهما ظلهر فى الدولة الإملامية مثل بعض القدرية كاد ين حائ. 
رارانضة الاي لين قالوا بنناسخ ريح الإله فى الأنمسة » انر الفرق ييف الفرق 
أل الموقسها" 

() السمية قدو إلى سومنات » وحم فرقة من عبسدة الأونان ٠‏ قالو اتاج وبأ لا ل يق 
إل اسل سرى لمن ٠‏ شرح المواقف للايجى بد ١‏ ص 1م # ؟ ‏ اتظر كذلك الفرق بين 
القرق للبقدادى ص ١5‏ » والتابيه لللى ص 5ه . 
اد الأغواك اراترة » 


عن كدرب فول (:) الله 


5 0-0- 


وبعسد»ء فإنه لا ينع أن يكوتوا قد اعتقدوا فيا ينفرد به تعالى أنه ليس بظلم 
فى الحقبقة فاعتقدوا عند ذلك حسنه لأن العم بقبحه متب على العم بكوته ظلماء 
كا أن العلم يحدوث الثىء ممرتب على العلم يكونه موجودا ٠‏ 

و بعد» فإن العم بقبح ما هذا حاله علم جملة يتناول ما هو ظم فى الحقيقة 
ولا يتناول خلافه ٠‏ وما وصفوه من فعله تعالى بأنه يمسن [ هو ] بين أصرين ‏ 
إما أن لا يكون تابتاء وقد اعتقدوا ثباته » كتعذيب أطفال المشبركين) و إما أن 
يكون حاصلا عدلا واعنقدوا أنه ظم ٠‏ وك الوجهين غير داخل فيا فنا إن العم 
ضرورى ٠‏ عل أن عند موافقة الفوم يتكقف نهم 25222315 
الأطفال انه يقع عدلا لوجوه بذ كرونها فى هذا الباب ؛ وكذلك فى الأمراض 
والأسقام ؛ فكيف بكرن اعتقاده سه ناقضا لما فاه من أن الم بقح افلم 
متقرر فى العقول ؟ 

فإن قال : أوليس قد اعتقدوا فى الظلم الواقع من العباد أنه من فمل الته تعاى ». 
وأنه لا يقبح مندء فكيف يصح ادعاء الضرورة فى هذا الباب ؟ قيل له : انهم 


اإعتقدوا قبح ذلك فى المقيقة» و انما نفراكونه قبحا من جهة زائدة قد اعتقدوها 
ولا أصل لمم لأن الدليل قد دل على أن ذلك ليس بفمل الله تعالى ٠‏ 

فإن قال : اليس العم بقبحه من جهة فاعله فى أنه ضروري كالم بقبحه على 
الإطلاق ؟ وإذا جاز نكم النشكك فى أحدهماء فهلا جاز فى الآخر؟ قيل له : 


إن العسلم بقبحه من وجه واحد أو وجهين جثزلة العم بأنه اذا ينبح . وماهذا 
حاله ينال بالتأمل ٠‏ ولبسكذاك العلم بقبحه فى اجملة لأنه ضرورى لا يجوز فيه 


وه سارترعم + 


(1) فى الأسل ركل ٠‏ (0) أنمرا 
(0) «الأملحهء 


كج هفات 


التشكك على وجه . و إما اعد الوم أنه لا قبح منه تعالى لاعتقادهم أندمضاف 
إليه من جهة الاق لا من جهة الكسب والفمل ٠‏ واعتقدوا بأن طريقة الاق 
لا يتاتى فيها الفبعء فصبح عند ذلك اعتقادهم أنه ليس ,قبح منه تعالى ٠‏ ولا يدل 
ذلك عل أن العسلم يقبسه ليس بضرورى ٠‏ وهذا بمتزلة ما وقوله بعض المتكابين 
أن الوافع من ذلك ممن ليس بمكلف لا يكون قبيما + لأن جهة قبحه عنده هن 
وقومه من مي زكامل العقل ٠‏ وكا قال شيط رهما الله قي يقع من الساهى أنه 
لا قبح » وإنكات اله ما ذكرنا » لما اعتقدوا فى هذا الفعل [ من ] أن صفة 
الفبح والحسن لا نتآتى فيه ٠‏ وكل هذه الوجوه تتطلب ضريا من التقعديل » 
فلا يصح أن يقدح بذكرها فيا بينام ٠‏ 

فإن قال إن المواريج تعتقد فى قتل الممسلمين وأخذ أمواهم أنه ليس يظلم 
وأنه حسرى » وق ذلك إبطال ما اتعيتموه فى العقول ٠‏ قيل له : لأتهم 
م تقدوه بصفة الم » بل اعتقدوا فيه أله يستحق من حيث يعتقوك أن من 
خالفهم قدكثر باتللاف » فلذلك اعتقدوا فى ظلم بعينه أنه حسن » ولا ينقص 
ذلك عامهم بقبح الظلم ٠‏ 

إن قبل : فهل يجوز فى ظلم بعينه أن يعلم أنه قببح باضطرار ؟ إن جوزتم 
ذلك جب أن لا تجؤزوا اختلاف القلاء فيد ويب التفصيل فى حم الله 
فى أن العلم به ضرررى » وذلك ينقض ما قم ٠‏ و إن قتم إن العم به لايمحصل 


(:) قال مل انتدرااء شوق 
() ف الأسل هر (:) المقسود برعل الحبائى وابنه أبو هاعم ٠‏ 
(6) الإشارة إل فرقة الشوارج المروفة ٠‏ () فى الأصل يتقدرا . 


() 3 الآمل يريب أن ٠.‏ 


ولا ما 


ضروريا بع فا الفائدة فى حصول الع على جهة اللملة إذا كان ويجودهكعدمه 
فى أنه لا ظلم بعينه إلا وويصح الشك فيه ؟ قيل له : إن الذى ندعيه ضرور يا هو 
العم بقبح ضر هو ظلم 6 رهو متناول بملة لا لتفصيل » ولذلك يصبح فى كل ظلم 
9 إفلعوياة 8 الال ايسول السريطارت !نه 
ما يكفى فيه اليسير» بل فيه ما نكفى فيه المعرفة المتقدمة بالعادات وما ' شاكلهاء 
وفيه يختاج معسه إلى كشف وتامل شسديد للشبهة الداخلة فيه ولغءوض الحال ٠‏ 
بين ذلك أن ما يفعله تعالى بالأطفال ى جواز أن يكون مستحقا لبس ,منزلة. 
ما يفعله بعضنا ببعض ؟ بل الشببة فى ذلك أقوى ٠‏ وكذلك ما يفعله الوالد بولده 
اليس الال فيه كالمال فب| يفعله زيد بسمرو من غير تعلق لأحدهما بالآخر . فإذا. 
كان القلم المعسين يستغنى فيه عن تامل شديد ظن العاقل أن العم به ضعرورى ‏ 
كالعم عل طريق ابدلة ٠‏ فلذلك يشكل الحال فيه م 

ومتى علمنا أن العلم لمتقرر فى العلوم هو علم ج+لة دون تصيل» وعلمنا فى بض 
التفصميل أله يمتاج فيه إلى 1كتساب وتظر» عامنا أن جمبعه هذه امزلة على مسب 
ما تقولد فى أصول المقبحات العقلية أجمع ٠‏ 


واه أذ شيوننا رحهم اق لامتلفن فى الع ببح ملم ته لايعد من بداية 
العقول » وآن الذى بعد فى ذلك هو الذى ذكناه ؟ لكنهم يختلفون ٠‏ فشيخنا 
أبوهاتم رحمه الله يقول متى استدل فعلم فى الظم المعين أنه بصفة الظلم » علمه 
قيما بلعم الأول » فيجعل العم بقبحه رور يجا تقو فى الم بقبح افلم عل 
المملة - لكنه يرتب حاله فيقول : إن العلم على طريقة اجمسلة لا نتاج فى التعلق 


() ف الأسل ارم 


رن 


5057 


إلى شرط» وعل طريقة التفصيل يمناج إل شرط »وهو تقدم الم بأن هذا الممين 
بصفة الظلم ٠‏ فقد حصل من مذهبه أن المفصل يعلم قبسه باضطرا ركامجمل من 
الظام ؛ وإن كان يخالفه ى حاجته إلى الشرط الذى ذكرناه ٠.‏ وسائر شيوخنا 
يقولون إن عند تأمله بعلم أن هذا الممين بصفة الظل ويسلم بعلم ثالث أنه قييح + 
لأن العلم ببح النام ينول معلومه على جهة امل وهنا العم يقناواه على طريق 
التفصيل ٠‏ وقسد بينت بالدليل عخالفة أحدهها الآنركخالقة الع لمسلوم المعلوم 
بمعلوم سواه ٠‏ فلا يصح أن بير نفس ذلك العلم متعلقا بامعين لى' فى ذلك من 
اب أ قلب بنسه . ل هذا اقول - وهو لصحي لعل ىه من طلم 
عينه أنه قبيح باضطرار ٠‏ 

فان قال : فهل لأحدنا من سبيل إل أن يعل في يفعله زيد بعمرو مز الضرر 
أنه بصفة الظلم ؟ 

قيل له : نم ٠‏ وذاك لأنه قد يسام أن عمرا غير مستحق للآلام » وأن زيدا 
لاابصح أن يستحق أن بماقبد» وهم أله سم عن ضررعظلم وحوف » فلا يمول 
أن يكرن مدفوما به ضرر عظم"؟ ويعل آنل يقعصد ما أقدم عليه إيصاله إلى نقع» 
ديعم أيضا أن لا أمارة القع » ويعلم تعمده لذلك مر غير ظن التقع ولبعض 
ا 0 - لاقام 
هذه الملا عليه ظلما ٠‏ ويملم 
أن يذمه عند ذلك ٠‏ وهذه الأمور قد تفذمت المعرفة ببا أو ب كثرها » فلا تحتاج 
المسالة إلى تأمل ونظر ٠‏ ولاك نذكر ما هذا حاله فى أوائل ما يستحق الم + 
لأن الملم به جبل عل الوجه الذى ذ كرناه ٠.‏ 


(1) ف الأسل ين ٠‏ (1) ف الأمل خريا سلا ٠‏ 


هات 


وقد نيت أنه مع تقدم العلم بأن الظلم فيبح» ومع حصول العلم فى هذا الميين 
بانه ظلمء لا يموز أن يلم قبسه ؛ لأن حصول هسذين العلمين كالوجه الشالث 
وكالوجه إلى فمله ٠‏ فكا لا يجوز أن ينظر فى فمل زيد ولا يعلمه قادرا » فكذلك 
الخال فيا ذ كناه ٠‏ و اما ل 
الوجوه .فنا إازات الشية ف ذاك» ال بدن أن بعل قيماة يللم 
بان ينه لم فى حك القرع عل العم بقبعه ٠‏ وي لا يجوز حصول افرع من 
العلوم إلا مستبا على أصوله» فكذلك القول فيا ذكرناه ٠‏ 


() ق الأمل فك 


فمشل 
فى أن الظلم يقبح لأنه ظل لا لغير ذلك من أوصافه 

يبين ذلك أن عند العلم بأنه ظلم رت دا الملم لم بعلم 
قبيسا إلا بأن بيحصل فيه وه آحر من وجوه البح بعلم عليه ٠فإذا‏ أ ذلك وجب 
أن يكن كونه الما هو وجه قبح من حيث وقف الع يقي على اع به 

وقد بينا من قبل أن جهات القبح تخالف فى هذه الطريقة الملل وما شاكلها؟ 
وآن العم بتبح الثىء لا بيحصل إلا مع العم بما له يقبح» اما على بعلة أو تفصيل. 
وكذلك العلم بمسنه ووجوبه ٠‏ ودالنا على ذلك بأن زيدا قد يفمل الكفر فى قلبه 
فلا يسم حسن ذه و إن استحق ذلك »حتى إذا عر فتاه قاعلا لذلاك عفنا سن ذمه . 
وليس بين الحالين التاق فى أعى يرجع إلى المذسوم ٠‏ و افا الفرق يبجع إلى القام 
فى عله مرة بوجه حسن القم» وجهله مرة بذلكة وكذاك القول فى سائرءا يل 
سما وعقلا ٠‏ 

وقد بين فى أول باب السدل بطلا قول من يقول أنه بقبح من ححيث الذي 
أدتجاوز الحد والوم إلى ماشا كله من الوجوه التى تذك فى هذا اباب ٠‏ وبينا 
أن قبحه لا يجوز أن يكون لملة ولا لذاته ٠‏ وكل ذلك ببطل سائرما بتعلقون به » 
و إذكان ما ذكرناء كاتا فى مبطال قولم + 

فإ قال : إنما يقح لأثه ظل ولأن مراد > ومن لم يعم كذلك لم علم قبيساء 
قبل له نا أن مرا لا يقبح بالإرادة فيا أن ٠‏ ونذ ير الآن فيه وجوها على 


ا() أى الشخص القموم ٠‏ (0) أىالطر ٠‏ (©) أى يتيح جقتضى تمريفاتهم 
ال يخالقوت ها روط امد راسم نوها فنا ريف ١‏ (4) آى التي الراد - 


وام ات 


اختصار : أحدها أن ذلك يوجب فيا يصير به الفول خبرا إذا كانت إرادة واحدة. 
كان صدقا ركذي ان يكون قبيما عل كل حال» أو يلزم قى قلك أن يكون بانه 
صر صدا ين ما به يصيركذباءوآن يمتاج إلى إرادة زائدة على ما يكون بد خبراء 
وقد عابنا فساد ذلك ٠‏ 

وينها أن يكون الل مر ادا لوقيح لكان ذلك يمتزلة ذلك عدم النفع 
والاستحقاق . ولوكانكذلك لوجب بروجه من أنني يكون رادا دخوله 
فى أن يكون حسا . وقد علمنا بطلان ذلك ٠‏ 

ومنها أنه كان يجب او عامن ال الم واقعا من زيد واه يعامه وله إلى فمله 
داع » لكا لا نعلم أنه صريد له ' وأن لا يحسن منا أن نمه ٠‏ بل كان يحب 
لو اضطره تعالى إلى كراهته و إجباره بع ذلك لدواعيه أن لا يكون قبيحا لذلك ٠‏ 
وقساد ذلك ببين بطلان ما قاله ٠‏ 

فإذقيل لو قبح لأنه ظلم» لوجب فى كل قبيح أن يكون ظلماء ها أن امحدث 
لما احتاج إلى محدث من حي ث كان عدا وجب ذلك فى كل حدّث . قبل له + 
انما كان يحب ما ذكته لوقنا إنه لل لأنه قح م فم إذا ل تقل ذلك ع 
وإنما أوجبنا أن يكون فيبسا لأنه ظلمء فلا ظلم إلا قببع » وقد يكون قبيحا اوجه 
آخرسوىكونه ظلماجا قد بلك لأجل الستر أو اغره ور إن كان لا يصح أن يلك 
مض ما يستتر به دون بعض مع حصول علد الملك فى الكل . 

فإن قال : فقدكان يحب على هذا القول أن يكون قبيحا قبل السمع كفبحه 
بعده ٠‏ قل له + كذلك نقول ٠‏ ولا ذكؤناه يبطل قول من يقول إنه يقبح من 


() أي سواء اكات سام كات () غرراضه في الأمل - 
() اق الأصل أن يدرت لواو م (1) الكن حت عسذا لا برجب الثبجة بان 
كل فيح لل . () يستسل كلة لمك ها عون انس ٠‏ 
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ججهة السمع أن نبين أرن. وبجه قبحه لا .قف عل ذلك » ولا أمارات قيمه ع 
ولا الوجوه اثى تنبت با الممرفةبقبعه تقف مل السمع كا قف السلم بوجوب 
الصلاة والصوم عل ذاك . وقد بينا القول فى ذلك فى أقل باب المدل ٠‏ 

لآن فال : أتقولون إن كل من مامد ظلسا وقييسايعلمه فيسا أنه لل ؟ 
قبل ل : لا وذلك أن العاقل قد يعرف لمكم والملة ويجتاج أن يينظر فى هل الملة. 
علة فى الم .العم بذلك عل تالث ٠‏ رلا ثرى أن من بعامه ظلما وقيعا قد يحول 
أن بشكل مليه فيقول : فا قبع لأس ألخلء أو لكونه ظلدامع آم آخر. بين 
ذاك أن الأحكام قسد تع باضطرار كناك ثبرت ما هو عل مسا » والمم بالملل 
وما يحرى مجراها لا يكون إلا استدلالا» لأنه عل ماله وجب الحتكء لكن الصلم 
بذاك قد يهل و يظهر مشل ما ذكرناءفى لظم حتى تتبينه بالضرورة ٠‏ وقيه ما ينمض 
يخفى فيظير ا حال نيه . 

فإن قال : إذاكان الظلم هو الفبيح والذات واحدة» فكيف ,يصب أن تمملوا 

كن أظلسا ملة كن نيعا ؟ قبل 4 لا بتع قا تصفه بنه مل عل هذه 
الطريقة أن يكون حك لوصوف والموجب عند حم له أيضا ٠‏ انم ينع من ذلك 
فى الملل الموجبة كالعلم الموجب لكونه الما . 

لان فال : لكان يح ماذ كرنه لوككان لمستفادبانهقبيح ليس هوالمستفاد 
أله ظل + قيسل له : انا تفصل بين الفائدنين أ الائرى أن خيره مما ليس بظل 
ادكه فى أنه يح و إن فارقه كونه لس ؟ وإذا اختلفت الفا ل نع 
أن تجمل إسداهما وجها للا خخرى عل ما بيناه . 


() ف لأس لاغرى (1) لله يقس الإقادةء 


وماد 


فإن قال : ل قبح لأنه ظلمء وكونه ظلما لا .يكون الفاصل » لوجب أن لا يكون 
قبيحا به» ولا حسن أن يذم عليه ٠‏ قل له : لااتنع أن يكون ظلس) بفامله 
الأنه كان يصح أن يحدئه لا ظلماما يصح أن يحدته ظلما ؟ فلا بمتنع أن يكون 
قبيحا به وأن يستحق الذم عليه . على أنه لولم يكن ظلما به ولا قبيحاء ل يمتتع 
أن يستحق الذم عليه لأنه أحدثه مع معرفته بقبحه وقدكان يجوز أن لا يحدثه 
كا تقول فى ابلمول وغيره ٠‏ 

فإن قال : لو قبح لأنه ظلمء لوجب منى كان ظلما ممن لإس بعافل أن يكون 
قبيما منه ٠‏ قيل له :كذلك تقول . 

لان قال : فيجب أن يحسن ذمه ٠‏ قيسل له + إن حسن الذم لا بتبع وفع 
الفبيح » وإما بتبع وقوعه ممن عم فبحه » أو تمكن من معرفة قبحه» حتى يكون 
من يمكنه أن ,ترز منه فى امال الثى أوقعه فيها ٠‏ 

لان قال : إن قبح لأنه ظلم فيجب ف الناتم والساهى إذا فسلا مثل هذا 
الضرر أن يكون ظاما وقبيسا . فيل له :كذاك نقول» وهو الذى كان يقوله شيغانا 
أبرعبد الله وأبو إعلق رجهم لله . و بين أن لا متي ممال القاعل © وام تير 
حال الفعل إذا اختص يكونه ظلمساء وفصلا بينه وبين ما يقبح لوقوعه على وه 
بالإرادة وما شاكلها ٠‏ وبا أن للسبو تأنيا قياهذا اله من الأفعال / ولا تايرك 
فيا هو ظلم ٠‏ و بينا أنه وإن قبح فلايحسن ذمه لى) قدمناه . وهذا أولى مما ذهب 
إليه شيخانا أبى على وأبو هاشم رحبهما الله + لأنهما ظنا أن للسهو تاثيرا فى كل فمل 
يقع من الساهى » وأن إلءلة فى ذلك خروجه من أن يصح أن يقصد وتزدد دراميه» 
وأله «تى كان هذا ساله » كان الواقع منه وجوده كعدمه + قليس بأن ,قبح أولى من 
أن يحسن . وقد بينا القول فى ذلك مشروا فى إل باب المدل . 


إ(1) بشي إل أفى عد الله عمد بذ يد الواسلى وأنى إحق بن عباس هرق تقلدمت الإشارة 


فمشثشل 

فى أن الضرر قد يقبح لأنه عبث وإن لم 

.يدل على ذلك أت غيره لو بذل له من سه أن يضر به على عوض يدفمه إليه 

هو أجدى عليه مس ترك الضرر ‏ ففعل به ذلك وعوضه ‏ أن ذلك يقيح 
و إن لم يكن ظالما له » لأن تعويضه عليه قد أخرجه من كوئه الى ٠‏ وإنا قبح 
منه ذاك لأنه عبث ٠‏ وكذلك لو استاجرو لما لا ينتفع به من مسب الماء من 
جانب من البحر إلى جانب ووفر عليه الأبجرة + لكان يقبح منه ذلك لأنه 
ولو يذل له الفريق أن يجذبه بيده و إن اتكسرت فيخلصه بذاك من الثلف بالفرق 
ففعل ذلك قبح منه لا لأنه ظل أ لأنه دفع عنه المضرة العظيمة باليسيرء 
لكن لأنه عبث ٠‏ وعل هذا الوجه تقول : إنه تعسالى لو ]لم من غير اعتبار لكان 
قبيساء لالأنه ظلم ‏ لأنه بإيصاله العوض إلى المؤلم قد خرج من كونه ظلما ‏ 
لكن لأنه كان يكون عيثا . 
إن قال : إن الذى ف 
قبسه عيث» فا الدليل على ذلك * 


ظلما 


تموه من المسائل مسلم » لكن تخالف فى أن وجه 


قبسل له : لأنه الاوجه يسقل يقبح لأجله إلا ما ذكإناء ٠‏ قوجب القضاء 
ينبحها لهذا الرجد »لذن عند ا يا قدت الم يها ولادجه يعقل سود - 
إن قال 0-0 لكونه ظلماء وذلك إذا 0 أوصل إلبه الموض 


نوت [ على ] تفسه السرور بالشك الذى كان يستحقه لو أوصل ذلك إليه من غير 


1) هكذا ِ وام المقصود « وار عرض القرق من امال » 


) 
(5) ف الأمل بقسد. ١‏ (؟) «ماء مالا 
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الضرب » فصا رظلما بنفسسه ٠‏ وكذلك القول فى المستاجر» لأنه [لو] أوصل 
إليه الأجرة من دون العمل الذى لا نفع فبسه لاستحق عليه الك ولممر بذلك ‏ 
-فرم نفسه ذلك ٠‏ وكذلك القول فى الفريق إذا كر بده عند ايض أنه 
الوخلصه لا ملل هذا الوه لاستحق شكرا ينال منه سرورا © وصار ذلك أجع 
بمتلة أن يتلف ماله فى غير تفع » أنه ببح من حيث كان ظلما للم الذى يسمله ٠‏ 
وعذا بين أن جميع الآلام إن تتح لأ طلم فقطاء 
قبل له : إن الواجب فى وججه الفبح أن يجعل ما عند الم به يعم قبحه دون 
ما عداء مما قد يخخطر بالبال» يعم مع ذلك فبسه م لأن قائلا لو قال فى ظامه للفير 
ما يقبح لا لأنه ظل له لكن لأنه ظلم نفسه مر حيث أدخلها فى استحقاق 
المقوبة من هذا الوجهء لكا نجييه ما تقدمء لأنه قد لا يخطر ذلك بالبال» و يعلم 
قبحه متى عل ظلما للغير. فكذلك القول فيا قذمناء؛ لأنا متى علمنا من حال ز يد أله 
لافائده له فى ضر به غيره إذا بذل له الضرب على دينار يدفمه [ابه؛ فيجب أن 
يم بقبح ذلك من هذا الوجه + لأن ما عداه قد لا يخطر بالبال بعلم مع ذلك 
ن ذلك ما ذكزناه أنه لو حصل له فى هذا الضرب منفمة أو للضرريي 
احرج من أن يكون قبيحا . فعلم أنه ماق 
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عت لمن ذاك لما ذكؤفه ٠‏ بين 
ذلك انه الى بج لما ذكرء السائل ‏ لم يفل من أن يكرت ويه قبمد حصول انم 
وال الك عمسا بذلء أرحصول الثم يفوت الشك» أو حصول الم بقوت 
السرور الذى كان يحصل له بالشكر» أو لأنه فوت [ عل ] نفسه التفع بالسرور 
() لرسافةء () ف الأمل الننس. 
(0) ف الأمل لأه. (1) فى الأمل الصررف 


قبي 


ممت 


والشكرو افلم 
قبح ما بذله » لأن ذلك يحصل فى قضاء الدين ورد الوديسة ولا بوجب قبحهما 
ق الإحنان والإتسام . ولد قبح ما يقعله لاطهامه بأنه لا يستحق الشسكر 


نه غم . وقد علمنا أن اغنامه بؤوال ملكد عما يتتفع به لا وجب 


لأن ذلك يوجب قبح الفعل لفوت ما لم يحصل مرب المناقع ولا صار فى حك 
الحاصل ٠‏ ول وكا نكذلك لوجب أن يتبح من أحمدنا ترك النافلة لأنه يذوته بذاك 
الثواب والمدحء وقد علمنا بطلان ذلك . وكزلك القول متى قبل : إنه يقبح لزوال 
الشكرأو زوال السرود » لأسب كل ذلك ل يستحق ولم يحصل ٠‏ فلو 
لأجله لقبح ترك النوافل مل ما بينا » وكان يحب أن يقبح من أحدنا ترك التجارة. 
التى له عتها مندوحة » لأنه يقوته بذلك الريح والسسرور به ٠‏ وكل ذلك بيبطل 
ما تعلق به السائل » وبين فى هبذه المسائل أرب وجه قبحها [ فى ] أنه عبث 
عل ما يناه ٠‏ 


ويسدء فلوكان يقبح لما ذ كرناه لكان حكه حم الضرر الذى .قبح لأله 
لانفع له قبه ؛ ولوكان فيه نفع مسن . ولو كان كذلك لوجب أن يعتبر قدر 
انشع ؛ فتى بغ الحد الذى يو على المضرة » حسنٌ» وإلالم يحسن ٠‏ وقد علمنا 
أن ذلك غير معتير فى هذه المسائل» فيعلم أنه إنما قبح لكونه عبثا ٠‏ .يدل على ذلك 
أله لو حصل فيه ممثى يفمل لأسجله الفعل» ونخرج به من أن يكون عبنا لسن © 
وإن لم يلغ قدره أن يكون عخرجا للضرر من أن يكرن ظلما . وذلك نمو أن 
يستاحره فى عمل يقح فيه القع » أو بظن ذلك فيه و إن قل ٠‏ وهذا كله يبين سمة 
عا ذكواء . وعلى هذا الوجه قال شيوخنا رحمهم الله فى الأمى بما لايطاق إنه إذا 


(1) ف الأصل حتت 


اس وام - 


أدى إلى التعذيب فهو ظل» وإن لم بؤد إلى ذلك فبح لأنه عيث ٠‏ وقد ماما أن 
ما رجه هذا الجل من ملكه ليس هو فيه ظالىا لغييه» ولا ما فسله بغيره من 
الضرب هو فيه ظالم لأجل العوض . ولا حصل فى الخال ثم ٠‏ فيجب أن يكون 
إنما قبح لأنه عبث ٠‏ وقد بينا أن المعتبر فى القبح هو ما عند العلم به بعلم قبعه دون 
ما قد لايخطر / بالبال . 


فمرشل 
فى أن الضرر يحسن عند كل وجهد ب 
عن أن يكون ظليا أوعبئا 
قد بينا من قبل أنه قد يخخرج من هذين الوصفين بوجوه : مها ثبوت نفع 
يوق عليه ٠‏ ومنها دفع ضور هو أعظلم منه ٠‏ ومنبباكونه مسيتحقا . ومنبا حصول 


الظن يأحد هذه الوجوه ٠‏ فيجب أن حك يحسنه عند ثبوت أحد هذه 


ج 


الوجوه فيه . 

فإن قال : | تفولون إن وجه حسهه ثبوت ذلك كا قلت إن وجه قبح هكونه 
عللما وعيعا ؟ . 

قبل له : قد بينا من قبل أن الحسن ليس بحسن لوجه يقتضى حسنه غ6 أن 
الفبيح يقبح لثبوت وجه يقتضى فبحه » ودلانا على ذلك بأنه لاوجه إشار إليه 
يسن لأجله إلا وقد ثبت ٠‏ ولا يكون حسنا المصول وجه من وجوه البح فيه: 
نينا أن فاكدة كزئه حسنا تتضمن النقى ع وفالدة كوثهافبيها محضمن اانا 
فيجب فيا يتضمن الإثبسات طلب وجه يثبت لأجله دون ما يتضمن الننى ٠‏ 
ألا ترى أن كونه قبيسا يقتشى صصة استحقاق الذم بفمله » وكوله سنا يقعطى 
القبح عه إذا وقم 
على وجه يكون لوجوده من المنكم ما ليس لمدمه . و إذا نيت ذلك مع ما فلناه من 


أن لا مستدق ذلك» فييجب أن يعتسبرق حسنه انتفاء وء 


(:) الأفشل أن يقال د إقادة كونه سنا» بدليل قوله تتضمن الت # لمن أ دلالته نعل المسن 
دلالة سلية ٠‏ والللاصة أن يوون الحمن سلى» ومموث الفح أي 


توما 


أن الضرر عند بعض هذه الو- 
القبحء لا لأنه وجه لمسنه؛ كا أن الصدق إذا حصل فيه نفع ييحسن لا لأنه وجه 
الحسنه ء لكن لأنه يتضمن زوال رجوه القبح عنه . وقد ينا ذلك من قبل 
مشروعا . 

قإن قال : ومن اب 
يصح ماذكنه ؟ 

قبل له : لأنه متى حصل نفع يو عليه » أو دفع ضرر أعظم منه» شرج من 
أن يكون ظلما وعبنا . وكذلك إذاكان مستحقا . وكذلك عند الظن . ' وقد بينا 
أنكونه ظلما موقوف عل زوال كل هذه الوجوه فيجب عند ثبوت الواحد منها 
أن يحرج من كونه ظلها ٠‏ وقد عامنا أن كل واحد من هذه الوجوه يحصل به 
الغرض والبغية» فلا يجوز أن يكون عبتا لأجله » خصوصا متى حصل فيه للفاعل 
منفعة أو اغيره . وإذا مع ذلك فواجب أن نحم عنده بحسن الضرر» وإن لم يكن 
حسنا لأجله لأ ببناه ٠‏ ونحن نين من بعسد ما يختص به كل واعد مر هذه 
الوجوه من الأحتكام » و يقي يها من الآخرء بمد أن ندل مل أن كل واد من هذه 


الوجوه محسن الضرر عنده ٠‏ 


ه يمسن من حيث يتضمن ذلك زوال وجوه 


أن وجوه الفبح تزول بكل واحد من هذه الوجوه حتى 


فعصمشلن 
فى أن الضرر قد يحسن للنفع 

يدل على ذلك أنه لو أنخرج من ملكه نوبا بدينار يأخذه طاجلا » يحسن منه 
ذلك متى كان التفع بالدينار أكير ٠‏ ولو أخرجه من ملكه بدرهم أو من دون نقع 
بيصل إليه لقبح . والذى لأجله حسن هو النفع الذى ذكناه » لأن عند علمه به 
عم حسنه » ولولاء لكان قبيسا ٠‏ فهذا الضرر هو الذى يمكن أن يبين أنه يحسن 
أله النقع دوت باعداء ؛ أن مايقترن النفع به لايمكن أن بع ثبوت النفع فيه 
للكء فلا يصح أن يحكم بحسنه لأجل النفع ٠‏ 

فإن قال : هلا قلم إن ذاك يحسن لمامه بالتفع لا نفع ؟ 

قبل له : قد لايخطر مامه بباله » وقد يعتقد أنه عالم لنفسه ولا يخرج من أن 
من أن يعلم حسته . 

وبعدء ما ييتبرنى حال حسنه حال التفع المسلوم فى الزيادة والتقصان دون 
حال العلمع فييجب أن يمسن لأجله لالأجل العلم به .على أن العلم يتملق بالثىء» 
الاعلى ما هو به . فتى ملم أرف ف الضرر نقما عظيا» علم أنه يمسن ٠‏ يجب 
أن يكون حسنه للوجبه الذى علم ‏ لا لأجل العم »كا يحب أن يكون [ الثىء ] 
متحركا لأجل المركة لا العم بالحسركة ؛ و إن كاب فتى عامهأ» فلابد من 
50 

فان قيل » لوحسن لأجل النفع لوجب» و إن لم نعامه؛ أن يحسن »كا يحصل 
العلم مالا عند وجود الملم و إن لم يعلم اك ٠‏ 

() إلى انيه أبو سلوم المعد 


وم - 


قيل له : قد بينا أن ماله يمسن يحب أن بعلم على جملة أو تفصيل حتى يعم 
حسنه . فلناك وجب أن يعس اللفع اذى ذ كلاه حتى يعلم حسته + وم لم يعم 
ذلك البجة لم يأمن فى الضرر وجه القبح ٠‏ وقد بينا أنه لا فرق بين أن يمل ثبوت 
وجه القبح فى الفعل وبين أن لا يؤسن ثب: 
فى الخالين » فكذلك القول فيا قدمنام . 


ذلك فيه فى باب 


: كيف يمسن للنفع وقد يحصل فيسه ولا يكو حسنا مت لم يعلمه 


وظن خلاقه 5 


قل له : قد ينا من قبل أن الحسن لايحسن ف الحقيقة لوجه إشار إليه 


00 


حتى يصير فيه كالفبيح فيا له يقببح . ولاثىء نقول لأجله إن الفمل يحسن إلا وقد 
يحصل , ولا يكون حسنا لثبوت وجه من وجوه الفبح فيه .و إذا عع ذلك فالذى 
لقب عن المضرة هو العل بالنفع الذى فيسه وما يقوم مقامه دو 
نفس التفع لأن النفع متى حصل فيسه ولم يعلمه ولا ظنه لم يؤمن كونه ظلما ٠‏ وقد 
أن يعلمه ظلما أو لا يامنكونهكذلك فى أنه يقببح منه الإقدام 


ممه تفن وج 


بينا أنه لا فرق # 


عليه . و إذاكان بوجود التفع لا بتفى وجه القبح» و بعلمه بحصول التقع فيه يثتفى 
ذلك» يحب أن يكون حسنه موقوفا على علمه درن حصول نفس النفع فيه . ولذلك 
فرفنا بين الأميين» وسقط بذلك قول من يقول إن العسلم إذا كان يتماق بالثئ 


على ما هوبه فكيف يحسن منه الضرر إذا عام التفع فيه؛ ولا يحسن مه ذلك 
إلا إذا حصل ونا يملم . وكذلك الحواب عن الظن والمظنون فى هذا الباب ٠‏ 
وذلك لأنه قد يمسن منه تمل الشرر إذا ل فيه نقعا موفيا عليه وإن حصل 
الفنون » وذلك لأنه قد يحسن مه الضرر إذا /[ كأ من دوق القان ل يحسن ٠‏ 


(1) أى حت يكونتله رجه بحسن لأيل كا للبيح رب يقيح لأجله (5) سافلة - 


ايت اوقا تي 


والعلة فيد ما ذكرناء من أن المع ى هنذا الباب مابه تشقى وجره القبح دون 
ها مداه ٠‏ و إذاكان بأسد هسذين يتغى ذاك دون الآخروجب أن يحسن القعل 
عنده دون الوجه الآترى. 

فإن قال : الوحسن هذا الضرد لأجل النفع الذى ذ زموه لوجب أن محسن 
الظلم ؛ لأنه تال يتتصنف من المظلوم للظالم فيحصل له فى ذلك نفع » فكان 
يجب فيمن بعلم ذلك أن يحسن منه قعل الظلم .. 

قيل له : قد جاب أبو هاشم رحه الل فى ككل ا 
5 بعر الذى بفعل لأجله ٠‏ والظام م يفمسل القلم لأجل النفع الذى 
بصل إلى عو الظلوم على وه الاتتصاف» و إنا قعله لنفسه أولما شاكله . 
د إذاكاتكذلك لميحسن + لأن الذى له يحسن الضرر هو القع الذى يفعل عر 
لأجله ويكون مؤثرا فى ذلك الضرر حى يصير فى حك الفرج له ع نكونه ضرا . 
ببين مصة ذلك أن فى الشاهد يحسن من أسدنا إخراج الثوب من ملنكه إدينار 
١‏ إذاكان النفع به موفيا عليه ٠‏ ولا يجب قياسا على ذلك أن يمسن من غام ب 


ض عن ذلك بن الذى 


أن يفصبه لأجل ما يوجد منه مرى. بدل وقيمة ٠‏ والفرق بيهما فى الشاهد 
لبس إلا ماذ كزناه . وكذلك القول فيا يناه ركان الرجه لذ له حسن على اعثير 
فب عام به على ماقدمناء» اعتير فيه آن يكون فى حك المقصود إليه ٠‏ فك لو صل 
فيه افع ول يددع ريسن لأبل ء فكناك منى عل الع وليف لج لم 
درن أن يفعل الضرر لأجله فيحن عدد ذلك وقد أجينا عن ذلك 
الذى يحسن الضرر لأجله من شرطه أن يكون موقيا عليه لا عالة ب حتى لوكان 
ساويا له في زائد ليه ل يحسن لأجه من شرطه ٠‏ وإذامع ذاك 6 ركان 


أت القع 


() ف الأ امرض ٠‏ () ترراةق الأمل 


مد 


مايحصل من التفع فى الظم على جهسة الانتصاف من حقه أن إساويه ولا يزيد 
ليه لم يحسن ذلك لأجله » وصار سبوله ' فى هذا الباب سييل من أنخرج ثويا 
من يلكه لأجل ثوب مئله أل سائرالوجوه ٠‏ تقسد بينا أن ذلك يقيح ٠‏ وكذلك 
القول فى الفلم » و إن كان الذى له يقبح منه ذا الشل وكات ناليس 
كذلك سال الظلم ٠‏ واقناقهما فى هذا الرجه لايم من صحة ما ذكزناه من أنه مت 
م يكن افع موقب على الشرر وزائدا عله لم يمسن الضرر لأجله . وسنين 
دين الفعلين اللذين أحدهب] هو بدل وغرض يختار الضرر. 
اف ٠‏ وف ذلك إسقاط السؤال ٠‏ 


فيان قال : لو حسن الضرر للنفع الذى ذكتمء لوجب أن يحسن مضا لأجله 
فمل الضرر بغيرنايا يمسن ذلك منا بأنفسنا ؟ فكان يجب أن يحسن منا أن مل 
العاقل عل ذلك » بل نضطره إليه ٠.‏ وبطلان ذلك يبين فساد ما ذكاع ٠‏ و يؤكد 
هذا السؤال أن الضرر ل) حسن لدفع ضرر أعظلم منه » حسن هنا أن تفعله بغيرنا 
جيرا عل حد ما تقءله بأتقسنا ٠‏ ول] حسن للاستحقاق حمسن أن نقمله بالغير . 
فكذلك كان يهب أن يمسن للتفع ٠‏ 

قيل له : قد يمسن منا أن تفعل ذلك بالغير متى زالت الشبهة فى كون النفع 
الذى علسساه فيه عوضا له . وأما إذاكان فيه شيبة » فانه لا يحسن منا أن تقمله 
بالمقلا.» و إن حسن منا أن ثفمله باتفسنا ومن تلى أمره . 

فإن قال لو كاب الضرر يحسن لأجله ل اختافت أحواله وشروطه 
فيا تفعلونه بانفسك و بمن ثلون أسرء أو تفعلونه بالعقلاء + لأن شروط حمن الفمل 


الاتغيريهذا اباب + 


)ف الأمل درك (0) أىالقمل الكررق ساثة لتوب. (م) فق الأمل بنتعء 


لعن 


لي 


قل له : إن العوض الذى له يمسن الضرر منازل» وداه" لا بيشكل المال 
0 مقر عن هتلة المضرة فى كل أحد» فلايحسن الضرر لأجله . و إحداما 
لاشبهة فى أنه قد بت القدر الذى نكون [ فيه ] عوضا للضرة مند كل ماقل 
عل اختلاف أحوالم ؛ فيحسن الضر لأبله عل كل حال ٠‏ والمتزلة الثالئة أن 
0-0 امال فيه وتنتلف / ' أحوال المقلاء فى اختيار الضرر لأججله ٠‏ فهذا الضرب 
يمت فى كل عاقل باختباره ولجتهاده دون اختيار فيره ٠‏ فتى "كان حال الموض 
ذلك » لم يحسن من أحدنا أن يضطر العاقل إليبه » وحسن منه أن يختار الضرر 
لأجله فيا يخصه ويخص من يدبره . وقد بينا من قبل أن من لا عقل له إذا دبرناء 
لم يكن لاختياره حم فبصير الحسكم لنا فيا نختاره له وفيسه ٠‏ ولي س”كذلك حال 
لماقل ؛ لأا متى للناء على الضرر لجل قدره من التفع لا يرتفع إلى اند الذى 
لا شبة فيه ؛ ققسد يوز أن لايياء لنفسه عوضا لتلك المضرة » ويكون ال 
لاختباره دون اختيارن فيه » فلا يحسن أن يفعل به ذلك ٠‏ وأما إذا بلغ قدرا تزل 
الشسهة فى أموره » فتى خالفنا من تريد أن تفمله به من المقلاة» علمنا عند ذلك 
انتفاص عقسله» قبحسن منا أن تقعله به » وتعود حاله إلى أنه مطل من يدير 


أمره ٠‏ وهذا نحو أن يعرض لألف دينار إن استوى قاعدا من غير ضار بلحقه . 
فعلوم من حال من لا يخنار ذلك أنه تاق يحب أن يول عليه » فيحن أن 
تفمل ذلك به ٠‏ وهذه اجلملة تسقط ما سأل عنه ؛ وتبين التفرقة بين الشرط الذى 
معه يمسن أن اشعل الضرر بالعاقل وبين الشرط الذى معه يحسن أن نفمله بأنفسنا , 


() ق الأمل سمط () والأمراه. ١‏ (ع) ف الأمل متسر 
(4) لى الأمل أن قد يع ٠‏ (0) أى فى ان لقلا لين تريد أن تمل بهم الشرر 
() ف الأمل الضرد. (0) أىتاتس الل 
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ولا بتنع اختلاف شرط حسن الفعل لأمور ترجع إلى اختلاف أحوال من يفمل 
به . وهذا هو الأصل فى أن الألم قد يحسن فعله بالمستحق ولا يحدن بن لي 
كذلك . وقد يحسن تكليف المكن الميزولا يحسن أعى من ليس هذا حاله * 

وكناك لا بسنع أن يكون الشرط في يحسن أن نفعله بالماقل من المضرء لجل 
المنفعة أن يكون قدرها بحيث تزول الشبهة عن كونها عوضا للضرر من غير اعتبار 
اجتهاد» وأن يكون الال فيا تفمله بأنفسنا إغلافه ٠.‏ 

وقد بينا من قبل أرب المعثبر فى هذه الوجوه ما ممه تنتفى وجوه القبح ؟ 
نذا كان وجه لنب ف الشرر المفمول بالمقلاء أجل القع ما يتفى إذا كنا مال 
ما ذكنا ‏ وقد يخفى فيمن ليس بعاقل دلى خلاف ذلك الوجه ‏ قالواجب 
القضاء به ٠.‏ 

وأما فمل الضرر بالمقلاء لدفع ضر هو أعظلم منه» فتزلنه عندنا متزلة ما يقمل 
لجل النقع فى أنه يمره زوال الشببة عن الضرر المدفوع بهذا الضرر» وأنه قد 
بلغ حد أن تختار لأجله هذه المضرة» و يفصل بينه وبين ماختاره فى أنفسنا وفيمن 
نل عايسه . فلا فرق إذن بين الأمرين» وإن كان الأصمل قى الضرر الذى ,تحمل 
لأجلدفع ضرر عظم أن الشيهة فيه تقل ولا نكثر؛ ولي سكذلك حال الضرر الذى 
مختار لأجل المنفعة . فلهذا الوجه اش تبه على السائل ذلك حثى أفرده على جهة 
الإلرام» ظنا منه أثا نفرق بين الأمرين ٠‏ وأما الضرر الذى يحسن للاستحقاق » 
فن حقه أن لا يمسن من المستحق أن يفعله بنفسه» و إنما يمسن أن يفعله غيره؟ 
بل هو ملجا إلى أن لا يفعله بتفسه ؛ وله أن يمتنع منه إذا فعسله غيره ٠‏ و إذا ممع 


() والأمل عن (0) الأتضل أ يقال : «تقيه من ار باعائل »+ 
0) فالأ مرتيم ٠‏ 


تم 


ذلك خالفت طريقته طريقة الشرر اللفعسول لأجل النقع ؛ قلا يجوز ان 
يعترض عليه . 

إن قال : لو حسن من تمل المضرة لجل التفع لوجب أنه يعثير اله كال 
يمسن تمل الزيادة من الحضرة لاز يادة من المنفمة 
والتقصان منيا لأجل تقصان المنفمة » وار لا يختلف حال الفاملين فى ذلك 
ولا أحوال الأرقات والبقاع ٠‏ وقسد وجدة العاقل يتحمل المشرة لقدر من التق 
يحسن من الشاب 


ويحسن ذلك مسه فى بإد دون بلد وى وقت دون وقت 
ذلك ولا يحسن من الشيخ وقد تحمل الشيع |كثر ما بتحمله الشاب من المضرة 
القدر من افع ولو تمله الشاب لأجله لني » وكل ذلك بيين أن لم يحسن لم فيد 
نتف القع وإلا يلف حكه بع تناوى التقع ‏ ولا قناوى سنك / مع 
اخلاف القع . 

قبل له : إن ابلمواب عما أوردته لا كاد يتكشف إلا بذاك الأصمول ٠.‏ 
أحدها أن التبرى باب ما يختسار من الضررد لأجل النفع أن يكون مفمسوله 
نفع مالص» لا يضامه دقع ضرر» بإنا يكون من يتارذلك مدفوعا إلى مضرة. 
يزيلها بهذا التفع» أو خائفا عن ذلك؛ أوملجا إلى ذلك ب لأنه متى كان امال هذه 
م لس الشرر لأجل النقع بل يكون مفدولا له وليره ٠‏ ولا بتع فى الأول 
ذلك ؛ لأنه إذا كان قد يحسن لكل واحد منبما » فقد يجتممان بميما فى الفمل» 
بكرن لاجتاعهما مر المنم ما لا يكرن لانقراد كل واحد مثبما إن انقرد 
الايحسن منسه ٠‏ وإذا ع ذلك لم يمكن أن يقدح فيا قلناه حال من يفتار الضرو 
فى أنه مدقوع إلى ذاك لدفع ضرر وخوف ٠‏ 


(1) ف الأمل لطريقته . 


دده 


وأحدها ما يبنا من أن كل عاقل تعتير حاله فيا 
لا بيه ؛ فقد يخار أحدمم الضرة لقدر من الم ولايختاره الآخر إذا كانت 


ايه من || 


المتقعة لحاس له" ملا يدخل فيها شيبة ٠‏ متتختلف أحوال المقلاء لأبلها لاختلاف 
أحوالم وظتوخهم واعتقادم وتقر برخم لعواقبٌ القع وللضرة ٠‏ 

وأحدها أن الضرر يم قد يحسن للنفع » فقد يحسن للظن المساوى للنقع ٠‏ 
ورا اقرن فى بعض المقلاء إلى ال [ من ] هذا الوجه دون بعضهم أو اختافلك 
أحواهم فيا تاروث من المضرة لأجل المتفعة ٠‏ 

وأحدها أن قدر النفم قد يكون واحدا و يختلف «وقعه ف 
عل قدر اختلاف الأماكن والأوقات وأحوال العقسلاء ؛ لأن هن يكفيه البسير 


وعل واه 


من القوت ويقنع باليسير من ملبوس وغيره قسد يختار المغمرة لقدر هن المتفعة 
الحتاج إلى الكثر من مطعوم و«لبوس ٠‏ وكذاك للد الريق الذى ترغص 
فيه الأسمار فيا يحتاج إليه قد 'تحمل فيه المشيرة اقدر من المتفعة / لانتل فى الود 
الخالف له فى ذلك ٠‏ وكذلك القول فى 1ل 


التضباعف عليسه المؤونة دون الصيف» لم بمتتع أن يختار فى الصديف المضيرة لقددر 


لصيف ؛ لأنه إذا كان فى 


0 


من المفعة قد لايخختاره ثله فى الشناء ٠‏ وكذاك القول فى الشاب والشيخ , فالواجب 
فى هذه المسألة الثى سأل السائل سَّ أن يعلم أن افتراق العقلاء فى ذلك إتا كان 
لبعض الوجوه اتى قدمناها » ولول اختلاف أحواهم فى بعضما كان لا يصح أن 


(1) فق الأسل فقد ييار عدها لتدرمن التق المشرة ١ ٠‏ (1) فى الأسل عواقي . 
() هكذافى الأمل : رالأفضل و رر ما اترث انشع عند برش النقلاء > - 

(:) ف الاأمل اعنش ٠.‏ (ه) فالأمل يخار. () ف الأصل ناللدء 
() فالأسل يارما ٠‏ (م) فالأملطياء 


د25 


تختلف حاهم فيا يختار ونه من المضرة لأجل قدر من المنفعة ء وفى ذلك إسقاط 
ما آل عنه . 

فإن قال : لوحسن منه تمل المضرة لأجل النفع» لسن منه ذلك فى 2+ 
فكان يحسن منه أن يلزم المستاجرعملا ليدفع إليه دينارا و إن كآن لا يتقع بذلك 
العمل ألبته ؛ لأن ذلك يخرجه من أن بكون قد حصل فيد ماذ كله من القع + 

قبل له : قد ينا من قبل أن حصول الم فبه نا يحسن به الفعل متى وق 
عل وجه تتفى لأجله وجوه الفيح عنه + الأله لا وجه لسن يسن لجله عل 
ما ذكناه من قبسل ٠‏ و إذا ع ذلك وكان ما يختاره من الحضرة فى تفسسه أجل 
القع يي» عن زوال وجوه القبح ؛ لأنه عد ذلك يخرج من كونه ظلما وعينا » 
فالواجب أن يحسن لأجله ٠‏ وليس كذلك ما سألت منسه لأنه ل يخرج ب فيد من 
النفع عن كونه عبن ٠‏ فوججب أن لايحسن إلا بعد أن يعمل فيه تفع ره أولد » 
فيخرج بذلك من كونه عبناء كا يخرج بإيصال الأبسرة |ليه ٠ن‏ كرنه ظلماء وفى ذلك 
إبطال ما سأل عنه . 


إن قال : ما أتكتم أن هذا الضرر إنما حسن عن العاقل أن يتحمله لأنه 
مستحق لالأجل التقع الذى فيه . 

قل له : لوكانته ذ: 
المستحق لا يمسن فيسه ذلك . وقد علمنا أنه قد يحسن من العائل ذلك و يكون 


ل أن مس أن يفم بتقسه + لآنا لشن 


دوا عليه ؛ وذاك يبطل ما سألت عنة ٠‏ 


و بعد إنه قد يحسن تمل ذلك من قد يقع منه ما يستحق به الضرركالانبياء 
والمؤمتين والصالمين ٠‏ وكف يقال إقنا حسن ذلك منه لكونه مستحقا . على أله 


لاوما 


كان يحب أن يمسن صل ذلك وإن لم يحصل فيه النفع الذى ذرناء إذا كان 
الحاصل فيسه من النفع يتقص عن المضرة أو يساويها ؛ لأن ما حدن الاستتحقاق 
لأجله يمسن ولا يعر بماعداه ٠‏ على أذ قد بينا أن بالنفع الزائد الذى فيه 
قد تحرج من أن يكون ضرا ٠‏ و إذاكان كذلك ٠‏ فكيف يقال إنه يحسن لكونه 
مستحقا ؟ 


وبعد» فقد يحسن ذلك ممن يلم افع إن اعتقد زوال الاستحقاق أو لم يخطر 
له ذلك بالبال ٠‏ ولا يجوز أن يمسن ذلك ممن لا يعرف وه حسنه » لا على بعل 
ولاعل تفصيل ٠‏ ركل ذلك سقط هذا السؤال ٠‏ 

لان قال : ما أنكرتم أنه إنمأ يحسن للدفع ضر أعظم منه لا للتقع الذى 
ذؤقوة. 

قبل : كان يحب أن يعم اللتحمل لهذه المضرة الضرر الأعفام : إما على بملة 
أد تفصيل» أويخافه» حتى يمسن منه تمل ذلك لأجله . وقد علمنا أنه قد تممه 
من لا يسام ذلك ؟ بل قد تهمله من يعم أنه لا ضرر يزول عته بهذا الضرر ». 
ولاخوف ٠.‏ 

و بعد» فلوكان م ذ كرته » اوجب أن يكون المتحمل لهذه المضرة إما أن 
يكون ملجا إلى تملها » أو يلزه ذلك ؛ لأن هن حق الضرر إذا دقعت به مضرة. 
أعظم منه أن يكون داحلا فى الإلماء أوفى الوجوب ٠‏ وق عامنا أن هذا المتحمل 
قد لا يلد ذلك ويحسن منه ء دلالة عل أنه إنما حسن للنفع الذى ذكزاء . 

و يعد فقدكان يحب أن لايتبر هذا تحمل فيا يتحمله يمال النفع وز يادته 
ونقصانه ألو شف الترسي ال ؛ لأنه إنذكان يحسن لالمنا 


() ف الأمل مق ٠‏ 


مم د 


الوجه فوجوده كعدمه فى أن لا ممتبر يه ٠‏ وقد علمنا بأنه معتير دلالة على خمة 
ما ذكئاف. 

فإن قال : .إنما وجب أن يستير ما فيه من التفع لأنه لأجله تزول عته المضرة ٠‏ 
وذلك لأنه متى لم يختر المضرة فاته انفع . واعتقاده ذلك يفتضى حصول غم لايزول 
عنه إلا باختيار المضرة ٠‏ فنك لا قيها من زوال ذلك الغ » وعاد الحال فيه 
إلى أنه ها حسن لدقع ضرر أعظم منه لا تفع ء وأن النفع ما عتبر أن به تزول 
المضرة على ما 

قيل له : قد أجاب أب عاثم رمه الله فى تاب العوض عن ذلك بآن قال : 


”قد عابنا رن الكثير الال اذى لا ينتم بفوت هذا الريخ فى هذه التجارة 
قد يحسن منه أن يفملها لأجل الررع » ٠‏ فلوكان لدقع ما ذ كره من الهم يسن 
ناكل عدي 
بفعل هذا النفم وفوته ؛ وذلك أنه لوكان كل أحد ينتم بذلك» لوجب أن لاينبى 


ذلك؛ لما حسن ممن هذا اله ٠‏ وبين أنه لا يصح أن يفا 


حال أحد إلى أحد لا يغتم معه؛ وذلك يوجب فى أهل ابنتة أن يكرنوا منتمين 


إذا تضوروا الزيادة عل ماهم عليه من الدرجة ٠‏ و إنما يحب أن بعتم من يقوته 


ف الحاجة إلييه. 


النفع إذااكا يمتاج إليه ولا متدوحة له بقيره عنه » أو > 
وأنا إذا زالت هذه الوجوهء فليس الثم جه ٠‏ وإذا صخ ذلك وكان الموسر الكثير 
ينتهى إلى حمد بعلم أو يغلب فى ظته أن ما تحتوى يده عليه يكفيه طول 


يزيد أضعافا مضاعفة» ويفتار مع ذلك التجارة لاريج الماضر و إن لم ينم 


فده » فقد سقط ما سأل عنه . وأما ما أجاب به رحمه الله من أنه لو كان 
إنما يمسن لدفع هذا الغم» لوجب متى زال هذا الغم به من دون الريخ ٠‏ و يدل أنه 


() أى الشرقاء 


وم د 


يحسن وأن يقيح متى حصل فيه الح ذم »إن ألم يزل هذا الغ به دي صحيح ٠‏ 
وذلك لأن للسائل أن يقول : إن زوال الثم موقوف على حصول هذا الريح لأنه 
يثبت لفقده و يزول لوجوده » فلا يصمح ما ذ كته ؛ إلا أنه يمكن أن يجاب عن 
ذلك ,أنه قد يستحسن ذلك من يتصور للري إن لم يخطر له الفم الذى ذكره 
على ٠‏ فلوكان يحسن لأجلهء لم يصح ذا 

1 ال : ما أنكاتم أن يمسن لظن النفع لالأجل التفع الذى حصل فيه . 

قل له : قد عامنا أنه قد حصل فيه » وأنه استحسن العافل لأجله وقد 
لايخطر الظن بباله . وفى ذلك يطلان ما ذكزته . على أن تان التفع إذا اقتضى 
حسنه » وكان متى ظن فيه تفما قبلا لم يوسن ؛ و«تى فار هما زائدا حسن 6 
فالواجب أن يكون نفس المظنون » إذا حصل وعلمه المتحمل لأضضرة» أن يحسن 
الآجله ٠‏ وهذا أحد ما يمتمد عليه فى السالة ٠‏ وذلك لأنه قد ثثيث أله يحسن منا 
التجارة و إتساب النقس فى طلب السرم والآداب إذا ظتنا أف نصل بذلك 
الشرر إلا ٠‏ وإذا ثبت ذلك وقد مانا أنه لايحسن لأجل هذا الان إلا م 
عامنا المظنون وحصوله ‏ فبآن يمسن أولى ٠‏ ببين ذلك أنه لى) حسن منا فيمن 
أظهر الكفر والفسى ثم غاب عنا أن نذمه من حيث ظنناه مسعحقا لذلك » فيان 
يحسن منا ذلك متى قعامنا عل أولى ٠‏ وكذلك لا وجيت التو بة عاينا عند ظن 
استحقاق العقاب » فبان تجب عند العلم بذلك أولى ٠‏ وإئا يقام اللن فى هذه 
المواضم مقام ذلك الثىء او علمنا <ى لا يكون لاظن حكم مع وجود العلم؛و افا 
يكون له حكم مع تمذره ٠‏ فيجب متى حسن ما ذكرناه للطن أن يكون بأن يمسن 


() فالآل «إلوء ٠‏ ()) فالأمل: «رسشعء 
() أى سي ملنا ذلك تيليا - 


سا وات 


النفس النفع إذا وقع على الوجه الذى ذكرناه أولى . ببين ذلك أنه لو ظن فيه تفما 
دون قدره » أو مثل قدره » لم يمسن لأجله ٠‏ ومتى ظن نفما زائدا موفا عليه غ 
حمسن لأجله» فاعتر فى حسنة بحال المظنون ٠‏ فكيف لايحسن أله مستى علم 
من صفته ماذ كاه و 

وهذه المملة تسقط بهذا قول أصحاب التناعخ وغيرهم ممن يقول ف الضرر إنه 
لايحسن إلا للاستحقاق ؛ لأنا قد بينا حسنه للنفع على ماذ كزناه . و إذا مع ذلك 
فى الشاهد » حسن معه آن تفمل الآلام للشافع لا الاستحفاق على ما تقوله فى هذا 
الباب ٠‏ ونحن نبين الكلام عليهم فى لك من بعد ٠‏ 


(1) ف الأسل الاستسفاق ٠‏ 


فصشل 
فى بيان حال النفع الذى يحسن لأجله تمل المضرة 

اعلم أنه لايخلومن أمور أريمة : إما أن يكون دون المضرة ‏ و إن كان كذاك 
لم تمسن المضرة لأجله لأنها تكون ظلما إذا لم ينفصل بعضها من بعض» أو يكون 
بعضها ظلما إذا جع فيه القبيز » لأن القدر الذى لم يقابله التفع قد اتفرد لكرنه 
ضررا واقعا على وجه الل ٠‏ و إذاكا نكذاكء فواجب أن يكون قبيحا » أويكون 
القع القى فيه موازيا للضرة ومساويا لها . فتى كانت المال هذه » وجب كوتها 
قبيحة ‏ لالأنبا ظم ‏ لكن لكونها عبنا » لأنه يصير ما قله كأنه لم يقع » 
من حيث إن الأذى دخل فى ملنكه بمنزلة ما أعرجه عن ملكه فى سائر وجوه التفع 
وفى سائروجوه الأغراض » فيصير ما فعله لافائدة فيه ؛ فيكون عيثا » أو يكون 
قدر التفع أزيد من المضرة» و يكون قدر الزيادة قدرا ينهس حاله وتختلف أحوال 
المقلاء نيه . فتىكان هذا حاله ‏ لم ننم أن يحسن لأجله + لأآنه و إن كان قد 
تختلف أحوال العقلاء فيه عل حسب ماهم عليه من سائر الدواعى والأغراض 
وانتراق الأحوال فى القاس المنافع ومقاديرها ب على ما بيناه ٠‏ وإما أن يكون 
الفدر الزائد فى النفم بحيث لاشبهة فيسه على أحد المقلاء أنه يختار ذلك القدر من 
المشرة لأجله؛ فهسذا مايحسن مر كل أحد مله لأسجله » ولاتختلف أحوال 
المقلاءقيه . 

وقسد با أنتيا نشرط فى النفع أن يكون موفيا على الحضرة » فا! نشرط فيه 
أنأبكون معسلوما لتحمل المضرة » وأن يكون متحملا لما لأجله » وأن ينظ 
فى ذلك النفع» فا كان تخرج به المضرة من أن يكون لما وعبنا بميماء لم يطلب 


ا 


فى حسنها سواه » تحوما تفعله فى أنقسنا من المضار لأجل الأرياح وغيرهاء و إن 
لم يخرج بذلك النغع فيه من أن يكون عبتا . والواجب أن يثبت فيه نفع أحسن 
لبخرج به من كونه عبنا » على ماذ كرناء فى إلزامنا الأجير العمل المتعب لأجل ديار 
يميه أله لاب من أن بكون فب| يستعمله فيه نم لك يخترج به م كوته عينا ٠‏ 
فتى تكاملت هذء المملة » وجب القضاء بحسن الضرر لأجل التفم . 

وأما الأغراض التى أجلي يحسن ما يقعلد تعالى من الآلام ع فستتكل قي 
من بعد .إن قبل على ما تقدم ذكره : اليس يحسن من الإنسان أن يقرض دينارا. 
واسترد مثله فقد يحسن منه مل المضرة لنفع مث له . قيل له : إن ذلك يحسن 
مثله لأنه إحسان إلى الغير . فك يحوز أن يحسن إليه يبدل جيعه » فد يجوز 
أن يحسن إليه بيد مثله + و إنكان لولم يكن إحسانا وكان إنما يفعله لاتفع لم يكن 
لبحسن إلا إذا زد عليه »كا لا يحسن من البائع أن بيع النى» لمن ير صل حلد 
ما ييعه بان المعجل» بل لا بق من زيادة تفع لموضع التأخير . 
قبل : إن الذى أجبم به يزيد المسالة كيدا لأتم كانم حكم بحسن 
الم وعيرتم عنه يأنه إحسان ٠‏ 


قيل له : إت تحل المضرة بفمل العبادات قد ثيت بالعقل حسته 1 فيه من 
الثواب »كا نت حسن الضرر لتقع زائد . فكل واحد منهما أصل فى بابه ٠‏ واولا 
حسن الضرر للثواب لما حسن للتفع المسيل » لأن ذلك .ؤجل وهذا معجل» وإن 
كأن طريقهما يختلف ؛ لأنالعبادة لا تحس نلأجل النواب و إنكان إيمابيا وتحسينها 
فى العقل لا يحسن إلا للثواب ٠‏ وليس كذاك حال الشرر المقمول / للقرض 6 


إ() ف الأمل تقلا (6 فاأره 
(0) فق الأسل عن مزعو 
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الأنه لأججله يمسن ٠‏ واولا العم به عل ما قدمناه ل) حسن ٠‏ وإذا جع ذلك ركان 
فى القرض ما ذكرناه من معنى الإحسان الذى ندب إليه المره وتعيد به» حسن 
وإن لم يحصل فيه نفع زائد »كا تحسن المبات والصدقات . هذا إذالم يكن 
فى القرض للقرض سرور مهجل ؛ وإن حصل له ذلك » اجتمع مع التفع المتاعر 
نفع متقدم وصارا يجحموعهما مما تحله من المثقة . 
:كيف يحسن مرسي المستقرض تناول القرض على أن يرد بدله 2 
أو ليس ذاك يوجب حسن تحل المضرة لمفمة قاتت وتققمت » بل يوجب ذلك 
لسن لالمنفعة أصلا ؟ إن المستقرض قد يضيع ما تناوله ولا نتفع به ويلزمه 
مع ذلك الرداء 

قيل له :م لا يمستع فى المستاحر أن يقناول الأبجرة قبل العمل 
ذلك من كرنه عوضا للشرة ات تحملها بالعمل» ويحل عل العوض إذا تناوله مع 
علمه أو تاليا لعلمهء فكذلك القول فيا ذكرناه من الاستدانة . قأما وجوب الرد عليه 
فليس المعتبر انتفاعه » بل المتبر فى ذلك حصوله » فلذلك يلزمه رد بدله ما يلزم 
المستابرالقيام بالعمل و إن لم يتفع بالأجرة المقذمة . 

إن قال + لو كان رد الدين يحسن منه مم ما فيه من المضرة لى) تمسبله من 
الاستدانة لوجب أن لا يلزمه ذلك متى لف بموبشفيره > أو خضب واختلس + 
أولأنه ورث من عليه الدين . وفى ثيوت ذلك عل من هذا حاله دلالة مل صمة 
عاذ كلاه ٠‏ 

قبل له : متى لزمه دفع البسدل للاستهلاك ومايحرى ججراه» فذلك فا يلزبه 
على طررقة الانتصاف . فكآن للهتمالى ‏ لما تقدمته الانتصاف » عل أن 


بأوقات ملاع 


() فالأسلسما. ‏ () فغرراحةفالأمل. (م) فالأصلتطمن. 


سا ونوم ا 


المصلحة فى بعض ذلك تقديمه إلى حال التكليف »6 "يا أن الصلاح فى بعض العقاب 
التقديم فيايعل مقاديره . فهذا حاله . وأما إذالزم “ذلك عل جهة الأدب؛ نذاك 
فى إمض العقاب التقديم فيا يلم مقاديرة » وهذا عاله يل سمنا ٠‏ فعسلى حسب 
ما ورد به يحم » لأندكان لا متسع أن يملك الوارث بميع المال ولا يلزمه قضاء 
الدي» ب لكان لا بجتنع أن يرد منه شيئا و يلزمه من جهة العبادة ذلك ٠‏ فلا مدخل 
لهذا الكلام فيا سآل عنه ٠‏ 


فمصثشل 
فى أن الألم قدييحسن لدفع ضرر أعظم منه 

يدل عل ذلك أنه قد يمسن من أحدنا تخليص النفس من عظم المضرةيسيرهاء 
الأنه عند لوف من السيع يمسن منه السدُو على الشولك ‏ وعند قرب النار منه 
يمسن منه المرب على وجه يشق ٠‏ وكذلك عند ابرد الشديد ونزول الثلج » وعند 
تجديد الظلم . وكذلك فقد يحسن منه عند حلول الأمراض التعمل للعلاج الشديد 
الكى تفل من دوام المرش ٠‏ و عل هذا الوه يحسن «رى العقلاء عند قر 
أو اللموف من الفقرتمل المشقة بالصتاعات والتجارات الإزالة ذلك . ومل هنا 
الوه ثبنى الكلام فى وجوب النظر ى طريق معرفة اله » لأنه على ما بيناه يتحر 
يمن الموف العم الذى أورده الداع واخلاطى ٠‏ وكل ما قكزناه عل لمقلا 
حسنه إذا وقع عل هذا الوجه باضطرأر أ لأهم متى علموا من حال الشرر حصول 
دقع ضرر عظم وأقع أوكالواقج» علموا حسن ذلك باضطرار . و إنما تتبسالمال 
فى ذاك متى لم يعم من حال الضرر ما وصقن بأن يوز لتحم الضرة أن 
الأعظم من دونه »أو يجوز أن لابندفع به أصلاء أر يوز أنيتدقع 


أو تقد أنه لا تاثيرله فى دفع ذلك وإن اتدفع عنه ء إلى غير 
وأما إذا علم ما ذ كام فلا شيا عليه فى استحسان هذا الضرو؛» بل قد بعلم وجو به 
عند ذاك ٠‏ وربما صار ملجا إليه » والإبلا1 كد فى بابه من / لإيجاب ؛ الأن 


(1) فق الأمل ويحسن . () ف الأمل يشلمرة . 
(0) ف الأسل به . (4) أى يرنه باشطرارأى علا شرير يا ٠‏ 
(0) ف الأمل التعبل ٠‏ 
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الواجب قد يختار فيه أن لا يفمل ويصح ذلك فيه » والإجخاء لا يمكن فيه ذلك ٠‏ 
ولا يجوز أن بصيد ملا إلى الضرر تدقع ضرر عم إلا كان أقل ‏ حت يتديس 
المال فيه للزمه أن يفعل ذلك ٠‏ ولا وز أن يلزمه ذلك إلا والفعل حسن» 
لأن وجوب الفعل يقتضى صغة زائدة على حسنه ٠‏ 

فان قال : لوكان الأمس”ما ذكتم» لم يحسسن أن يعتقد الثتو ية قبع ذلك ٠‏ 

قبل له : قد بينا من قبل ما بمنع من صعة اعتقادهم لذلك؛ وأنهم يخبرون عن 
أتفسهم بأن لاحقيقة لها تخبر النصارى عن اعتفادها فى الواحد أنه ثلاثة ٠‏ وقد 
بينا فيا هذا حاله أنه يحب فيمن أظهره أن يعد كاذبا أو متأولا » ولا يصرف 
ما أظهره إلى ما يصح أن يعتقد ٠‏ 

فإن قال : ما اتكتم أن ذلك يمسن لا لدفع الضرر المظي » لكن لأن فيه نفما' 
أعظم منه » ودو ما يلحقه من السرود يزوال الضرر العم عنه ٠‏ 

قبل له : لاافرق ,بنك إذا قلت هذا القول وبين من قال إنها يعن لأنه يزول 
عنه الثم السابث لأجل الضرر المقلم أ لأن إذا ثبث بثبوته » زال بزواله ٠‏ فلنا 
بطل ذلك» علم أن الواجب أن يحسن لدفع الضر المظلم لأنه الذى بتصؤره ويعرفه 
ويخافه » وبحسنه يتحمل المضرة ٠‏ وتعتبرحاله فى كيغية ما تحمله من المضرة » 
فيجب أن يكون هو المعتبر ٠‏ 

وبمد : فإن الواجب فى كل هذه المسائل أن لا يتعلق المكم فيها :ما يحصل 
تام ليه» بل يحب أن < يكون > تملقه بما يحل أصلا ومنبوما ٠‏ وقد ينا 


() فى الأصل برثو س والمراد إلا لركان الرر التحمل أقل + 
() أى كرت . 


اللو ا 


أن مل الحضرة لزيادة تفع أصلء فلايجب أن يقال [نما يحسن لزوال الغم يفقد 
ثلك الزيادة ولحصول السسرور» لأن ذلك يدخل تبعاء فكذلك القول فيا سألتعنه. 

وبمد ء تقد بينا أن الضرر لأجل التفع لايجب وإنما يحسن ٠‏ وقد ثبت 
فى الضرر المدفوع به ضرر أعظم هسه أنه إن لم بلغ حد الإبغاء » فلا قل من أن 
يكون واجبا » فكيف يجوز أن يقال إنه يحسن للنقع ؟ 

وبندء فار حي للضم يقافر "ارحب تم عزرف اناق واتعرييه إلى كف 
المضرة لدفعه بالتهديد والتخو يف والظلم أن يكون محسنا إليه ؛ لأنه على هذا القول 
من حيث أحوجه إلى هذا الضرر ‏ نفعه با هو أعظظم . وفى عامنا بأث من 
أحوج غيره إلى دفع المضرة على هذا الحد ملوم مسستحق للذم 6 دلالة على فساد 
هذا القول ٠‏ 

إن قال :كيف يصسيح أن تحكوا بآن يحسن لدفع الضرر ولا معرفة لك بأن 
الشرر يزول به » لأن الأمور المستقبلة لاتعلم وما تطنء ولا يجوز أن يدقع 
اما قد وقع من الضرر - 

فيقال : إن ذلك متيقن » و إنا يدفع به مالم يقع مما لولا ما مله لكان 
سيقع » وذلك مستغيل لا يقطع به من جهة العقل » فكيف يصح لك الحم 
عاذ كوه ؟ 

قيل له : قد بينا أنه متى حسن نوف والظن للضار العظيمة إذا ظن زوال 
ذلك به » فلوتيقن لكان بان يحسن لأجله أولى . وإذا مع ذلك ثثيت ما قدمناهء 
على أنا لا ئمنع من القول بآن قرب النار منه على بعض الوجوه » وقرب السبع منه 


() للها ديا» أ الأعور امطبة + 


0 


باد 


على وجه ياف من جهته هو 


وإذا كان نقفسه مضرة » وطلم أن ذلك 


يزول منه بالمرب » ققد بينت ما أوردناه . وقسد يقطع أحدنا مت ف موضع 
أنه يدوم به الحر أو البرد » فستى تمل المضرة لزوالا تقد يتفق زوالا به ٠‏ وكذلك 
القول فى الموع والعطش إلى غير ذلك مسا يدفمه عن نفسه ,أفمال معلومة ٠‏ ول 
هذا الوجه توجب التوبة لأنه يتيقن استحقاق المقوبة بما فعله من كفر وفسق 
فيزيل ذلك عن نفسه ببذل ابلنهد فى النوية على ما نيينه من بعد . 

فإن قال : لو حسن سمل المضيرة لما ف كرتم » لوجب «تى اند به الضرر 
العظ فى المعلوم وعنده لا بتدفع به » أن يحسن منه ذلك » وقبحه يقضى بفساد 
اقلم ٠‏ 

قيلله اتدائيا مرؤناك بن إين الاتا آل لماو بذ نانم 
اثنتفى وجوه البح عن المطيرة ٠‏ ددش عل أو ظن زوال ذلك / بها فقد انتفى وجه 
الفبح » خسن . ومنى لم يعسلم ذلك ول يظنه وم يخطرله بابسال » فهو غير آمن 
فيا مله من الضرة أن يكون ظاما . وفد بينا أنه لافرق بين أن 
البح فى الفمل أولا يلم ثبوث ذلك فيه فى أنه يقيح ف اخالين» و لفسا يرج من 
النبيح إلى الحسن فى أمس ذلك على بلة أو تفصيل على ما بيه فى باب النظر » 
وذلك سقط ما سأل عنه . 


نآن فسل : لو حسن منه تمل ذلك لدفع ما هو أعفلم منه » لوجب أن 
لايحسن من أحددنا الملاج فى المرض إلا إذا علم فى زواله ٠‏ وقد علمنا أن ذلك 
قد يمسن للسادة و إن لم يع ذلك . فتى قتم إن ذلك يقبح مع استحسان المقلاء 
اله فا أتكتم من قبح بميعه و إن استحسنوه 9 


وم 


قبل له : إن الملاج الذى ذكزته يمسن + لأنه يض 
هو أعظم منه ؛ لأن المرض النازل هو فى اللمكم كأنه تابت فى المستقبل من حيث 
يظن ذلك ؛ فإذا عابم » ]نما يظن زواله من جهة السادة » أو بالميرحسن منه 
ذلك + لأن ان ى هذا الباب يقوم مقام العم ٠‏ وأما إذا عابم بما لا أمارة له 
فى هذا اباب بفعله » يقبح ؛ لأن الظن بلا أمارة لا حك له مل ما بيناه فى غير 
موضسع * 

إن قال : إن كان يحسن تمل المضرة لدفع ضرر أعظم متباء فيجب أن يحسن 
منا أن تفعلها بخينا من المقلاهي بحسن من تمله فى نقومنا . 

قيسل له : متى كانت الحال فيها ظاهمرة قان ذلك يحسن ا ذكزناه فى التفع ٠‏ 
ومتى التبس امال فيبا وصار بحيث تختلف أحوال العقلاء فيه » فإن ذاك يحسن 
قي جبر لعافل عليه ل ماسلف القول فيه أ لأن الكلام فى ذاك وف باب تمل 
المضرة تفع لا يختلف , بفوابنا الآن يلحواب فيا تقّم . بل الكلام فى هذا اباب 
أظهر لأنه فى الأ كثريحسن منه أن يقعله بتفسه بغيره كا يقمله بنفسه ‏ والذى 
يبس فيه أقل ما يتيس فى باب المناقع . 

قن قال : لو حمن تحل الشرة /لدفع ما ه ألم ميأء لسن من الفريق 
أن يبذل يعض أطرافه لكسر وقطع لك يتخلص به من الفرق - ولو حسن منه 


عنده زوال المرض الذى 


() فالأمرهه. ١‏ () فالأملت. 
() ف الأمل ابس . (1) فالأسل م 


ع اهم 


قبل له : أما الفريق فتى ظلب على ظه أن سلامته في أذ كرت » خسن منه 
أن ببذلهسكا يحسن من ياف أن تسر ى الأكلةأتى ى يده إلى سائر يدنه أن يقطمها. 
السلامة نفسه ٠‏ ولا فرق ين الموضعين آلبتة ٠‏ وأما إذا أمكنه تخليص نفسه 
من ذلك فقبيح منه بذل طرفه متهم يقبح منه قطع يده للاكلة إذا أنكنه 
تخايص نفسه من دون قطمها ٠‏ وأما من يغبيه من الغرق + فإن كان له فى "كسمر 
يده رض ص » نه يحسن منه كس ريده لىا فيه من الفرض وإن أمكنه 
أن يخلصه مع السلامة ؛ لأن له أن يتاب من المضرة منفعة . فاما إن 
لم يكن له غررض » فبجب أن يقبح منه ذلك لأنه عبث لا لأنه ظلم على ما تقّم 
القول به ٠‏ وقد شبه ذلك شيخنا أبوهاشم رحمه الله ,مل الرجل الكلفة فى اقتضاض 
البكارة لكان له فى ذلك غرض وكان لخ يه أيضا بنية» وهذا ظاهي ٠‏ 


فإن قال : يمسن من الإنسان أن يضر بغيره لدفع الضرر عن نفسه م يضر 
بنفسه لدفع ضرر أعظم منه عنرا ؟ 

فإن قلم : إن ذلك يحسن ازيكم أن يحسن من الإنسمان |" 
بخيره كا ينتفع نفسه بالإضرار بها » وهذا يوجب حسن الظلم * 

وإن قم إن ذلك لا يحسن؛ قيل لك : فيجب أن لا يحسن من الواحد 
منا أت يدفع عن نفسه من يريد نفسه أو ماله لضرر» وقد ثيت حسن ذلك 
فى المقول ٠‏ 

قيل له : متى كان الضرر الذى يدنه حاط من جهة غيره و إا يفكن 


من دفمه بدفع ذلك الغير » فإله يسن منه أن ' يدفعه بوجه مخصوص ع لأنه أن 


بالإضراد 


() ف الأمل با (م) الإكلة املاطل (ع) ف الأصل غيضا شضاء 
() أ قراق. () ف الأصل حاصل م 


ننه 


أمكنه أن يدفعه بلا مضرة » كان هو الواجب ٠و‏ إن أمكنه بمضرة سيرة فككثل . 
بل ليس له أن يققصد إلى الإضرار به » ولا إلى إضرار مخصوص . وإثما لزنه 
أن يتقصد منعه والاجتهاد فى تخليص نفسه من يده ٠‏ ولذلك متى تمكن من تخليص 
انفسه منه من غير ممائعة لم تحل له انمائمة » ويصير فى هذا الوجه الضرر المفعول 
بالغير كأنه ليس من قبله ؛ وكأن ذلك الغير ببإقدامه على الظلم قد اختاره ٠و‏ إما إذا 
م تكن الخال هذه » فليس له أن يدفع عن نفسه مضرة بالأطرار بقره ليتة, ولذلك 
الايمسن فى العقل أن يزيل اسموع عن نفسه بتتاول حلم غيره لأن ذلك عين الظلم ‏ 
ولولا أن من يريد دمه أو ماله فى حم المبيح له مائمته » لما حسن ذلك أيضا » 
الكنه ببإقدامه على ما بفمل قد أباح انمائمة ٠‏ وليس كذاك حال من لا مدخل له 
فى الضرر الذى لحقسه ؛ تكيف يحسن منه أن يضر به ادقع الضرر عن نفسه , 
بل يحب فى هذا الوه أرب يكون متزلة إضراره باثي لتقم نفسه فى باب القبح 
وف أنه ظل ٠‏ 


(1) ف الأملبالاشترار . 


فمصشسل 

فى بيان حال الضرر المدفو متى يحسن لأجله تحمل المضرة 

أعلم أن من حتقه أن يكون أزيد من الضرر الذى تحمله ؛ لأن إن كان دونه 
فا فعله ظلم إن كان لا تيز بعضه من بعض » أو بعضه ظلم إن كان تقيز؟ 
و إن كان مشله فهو عبث ٠‏ لأنه لافائدة فى أن تحمل مضرة لدفع مثلها ؟ بل 
الأول فى ذلك متى كان المدفوع فير حاصل أن يكون تل » لأنه تعجل لضرر 
متيقن ليدفع به ضرا مظتونا . فاما إذاكان المدفوع به فى حك التبقن فهو عبثك 
عل ما قلنا . 

ثم يحب أن ينظرف الزيادة لأنها تتقسم : فقيما ما يلتبس امال فيه فتختلف 
أحوال 0 ص حب اغتلاف أحوالم يتحملون المشاق للنافع ٠‏ 
وإذالم ينبس “دكات المال فيا ظاهرة؛ فيحسن من الميع تمل الضرة البسيرة 
الأجله ٠‏ وما ذكرناه من ذلك يعلم على الحبلة دون التفصيل لأنا لا نعم قدر الريادة 
فى هذا الباب إلا بالصفة التى ذ كرناها . وقد ثثبت أن الضرر المدفوع من حقه 
أن لا يكون واقما » وما ليس براقع فليس لد حك الواقع » فلا بق من عن, 
عليه فيا له يختار حتى يساوي . و إذا صم ذلك» كان لا بد فى طلب المساواة فيه 
أن يكون المدفوع أزيد مما ,تحمل لأجله » فكيف إذا وجب طلب الزيادة ؟ 
فلا بد لهذه الملة إذث من أن تكون الزيادة كبيرة » وأن تخالف فى هذا الوجه زيادة 


(1) أى اخمائى آرالييد. 
(5) أ تمل الشرد . 
() ف الأمل كات , 


ننه 


النفع عل الضرر م لأن هناك كلاهما فى حلم الثابت» فيسير الزيادة ككثيرها فى أنه 
يؤثرء ولي سكذلك الخال فى هذه المسألة . 

ويحب ف الضرر المدفوع أن يكون مسلوما أو فى كم المعلوم وأن ,تحمل 
الضرر لأجله حتى يسن ذلك على ماقدمناه من قبل . 

واعام أن هذا الضرر و إن تمله يا تداره فهو مدفوع إليه ولذاك نجمله كأنه 
مقدول فيه ؛ وكأن الذى عمرضه للضرر العظم حمله عل هذا اأضرر البسير . ولذاك 
يجعل العوض على هن ااه . ويس كذلك حال ما اره للتفع؛ لأن ذلك لا تعلق 


فيصير واقما باختباره على كل وجه ٠‏ وستجد الكلام فى الفرق بين 


أمرين قى باب الأغراض إن شاء الله ٠‏ 


0 را ا عن والذم واللوم» لأن 
ما مها لايمكن أن تدين فيه أله يحسن لأبل الاستحقاق . وقد اله يمسن 
من أحدنا أن يذم من أماء إليه أو أقدم عل النبئح العظيمة وإن كان ذلك الم 
والاستحقاق يغمه ويؤذيه ويؤثر فى قلبه ٠‏ فقد حسن منه أن يقعل ذلك 
لاتق ولالدفم ضرر / معلوم أو مقلنوث » و إنما حمسن مشه للاستحقاق على 
ماتقةم مئه» فصار ذلك أصلا مسن الآلام الثى هى العقو بات لأجل الاستحقاق . 

والذى ذكناء فى الذم معلوم بطريقة الاضطرار » و [نما يجوز أن بشتبه على 
العاقل طريقة المعرفة به أو يقول إنه يلم مما لاعقلاء أو اكتسابا لااضطرارا» 
أو تشتبه حال المعسرفة تقلبدا أو ظنا على ماتفتم قولدا فيه . أو شتبه 
عليه فيغان أرب الم الحاصل فى قلب المذموم لبس هو دن قبل الذام ولا الذم 
يقتضيه» بل هو من قبله على جهة الابتداء فلا يثبت أنه مستحق ٠‏ فأما إذا زالت 
هذه الوجوه وماشاكلها » فا ذكرناء من الل قائم فى المقول . 

واعلم أن تمل المضرة لمنقمة ولدفع مضيرة الأصل فيه ما يخنار الإفسان لنفسه 
فاما ما يمسن للاستحقاق فالاصل فيه ما يقمله اغيره؛ لأن من حق الألم إذا حسن 
مه ٠‏ و إنما يحسن مته أن يشمله 


الاستحقاق أن لايمسن من يفعله للاستحقاق ,. 


(1) الله يريد إن الذى قلس فيد هذا رجه من المطار ... الم - 
(1) ف الأمل مداعناء 


هم - 


بغيره » فكيف يصح أن يحل الأصل فيه ما يفمله بنفسه ٠‏ ولاايجحوز أن يجمل 
الأصل فى ذلك نفس العقاب لأنه مساوم باكتساب ؛ ولابتناء مل الذم وكرنة 
مستحقا » لأنه قد لايم .م كال الفعل حسنه . ولا بق فى هذه الوجوه التى تحسن 
عندها المضار من أن يكون لكل واسد منها أعبل فى الشاهد ٠‏ ولا يمكن أن يقال 
إفا حمن منه هذا الثم بغيرهللتقع الذى يحرى مجرى حش إلى ماشاككدة 
الأن ذلك قد ييحسن إن ل بقع به هذا المعنى »كا يمسن الإحسان و إن لم تفع 
فاعله به ٠‏ مل أنه لوكان الأمى يا قاله لى) <سن منه أن يضر ين تفع نفسه 
عل ما قدمناه من قبل ٠,‏ 

فإن قال : هلا جعلئم الأصل فى ذلك استحقاق رذ الوديمة وقضاء الدين » 
وأن من له الدين يستحق ذلك عليه و بحسن لهذا الوجه لا لنفع أو دفع مضرة ؟ 

قبل له : الأ قد بينا من قبل أن رق الدين إن يحب وتحسن الطالبة به التق 
المتقتم المارى مجرى العرض لد» وأنه مزل تمجيل الرة أعل العمل + أويهب 
بدلا عن أضرار < وجداية >> و إن لم يقصد إليهما ٠‏ و إذا سح ذاك فقد بطل 
ما سأل عته . 

و بعد » فقسد عل فيا يمسن من المضار للاستحقاق أن لا يحسن أن يقمله 
المستحق بنفسه وقسد حسن بمن عليه الدين أن يضر بنفسه لقضاء الدين ٠‏ فصلم 
أنه لم يسن لما ذكر . 

وقد ثيت أيضا < أنه> إنا يمسن لأنه مستحق لا يجوز أن يكون واجيا. 
أو ندبا مل طريقة التعبد . وقد نبت فى قضاء اللدين » فبجب أن لا بحسن الوجه 
الذى ذكره 


(1) كلة خيرراضة قد كلة د شفامه » , 


ويم د 


فان قال : إن قولكم فى الألم أنه يمسن لكونه مستحقا يننافض » لأن ممتى 
أنه مستحق نهو أنه يسن فعله ؛ فت ف فم يحسن لمذا الوه » فكاتم قام يحسن 
الأنه حسمن » وهذا بتائطل , 

قبل له : إن كونه مستحقا يتضمن ف المعنى حسن فعله لا أنه يغيده نصر يي . 
ومتى كان كذلك ل ,تناقض + "كا لا يتناقض القول ,أن شك النعمة يحسن لأنه 
مستحق إلى قير ذلك . 

إن قال : فنا الذى يفيده تصريحه ليصح أن يمل كالمل" فى حسنه © 

قبل ل: قد تقرر فى المقول أن من حت الذم أن يكون مقاب للبم والإساءة 
على وجمه يكون بحزاء له ٠‏ وأن من حق المدح أن يكون مقابلا الإحسان على هذا 
الحد . فامسا ثبت ذلك عبرنا عنه بأنه مستحق » وجعلنا ذلك كالملة فى أنه يمسن 
فمله إذا تقسدم من المفعول به » والسيب الى من حق هذا الفعل أن بتعلق 
به تعلق المسزاء ٠‏ و إذا كان ماذ كاه قهوما لم متش أن تممله مقتضيا للمسنه 
على ما نذكره فى الشكر <> أنه يحب لكان النعمة ‏ إلى غير ذلك . 

داعم أن الضرد لايحسن من فاعله أن يفعله إلا بأن يسلمه» أو يكوث فى حم 
العام ب مال ما فدمناه مر العلة م أنه إذا كان كذالكٌ ل امن كونه للم فيقيح 
قله ٠‏ دافا يخرج من أن يكونكذلك مت عم القامل مكانه ٠‏ ولا بد أيضا من 
ا 0 لأنه أن علمه مستحقا وفعله لأجل الاستحفاق كان ظلما بماافعمل 


(1) قالأمل ناتش , 
(4) المراء بإقالة هنا الما 
(ه) الأمل ات هال إذد 


[) فى الأمل لقي 
3ؤ0001320ظ0ظظ1ظ 


(+) اى لأجل الامتسقاق 


لوم - 


واعم أنه لايمتاج فى الاستحقاق إلى بياث قدر ما به يستحق وأله أزيد من 
هذا الضرر » لأنه لا معتبر فيه بالكثرة والقل على ما بينت فى باب الوعيد . والذى 
ايفارق به هسذا الوجه ما قدمناء ء هو أن من حقه أن يقع على وج الاستحقاق 
والإهانة وإلالم يمسن » لأنه لا يستحق فى الأصل إلا على هذا الوجه ٠‏ فيفارق 
بذلك ماقدمنا مر تمل الضرة لنقفع أو دفع ضر ٠‏ وستبين وجوه التفرقة بين 
ذلك فيا بعداء 


() ف الأمل كام 


فمدشل 
فى بيان حسن الضرر إذا قارنه الظن لتفع أو دفع ضرر 
يدل على ذلك أنا يا نسلم حسن إزالة الملك ببذل معجل» ققسد تمل حسته 
,يذل مؤجل ؛ و إن كان فق الوجه الأول يحصل اليقين وى الوجه الثانى لايحصل 
سوى الظن ٠‏ بل يعم فى أكثرما تتصرف فيسه من اجتلاب امنائع ودقع المضار 
أنهما يحسنان عند الظن للتقع ودفع المضرة حتى يدغل فى ذلك طلب الأدباح 
بالتجارات والصناعات ؛ و يدل فيه العلاجات فيا نفعل من تناول الكريه » 


أو تجتنب من تناول اللذيذ . وكذلك تمل المشقة فى طلب الملوم والآداب والأمور 
الرفعة ٠‏ وكل ذلك بين أن تمل المضار يحسن عند ظن النفع ودفع المضرة ٠‏ 

فإن قال : وكيف #, 
قد يكذب » وكا تتكشف له 


أن يمسن لأجل الفان وقسد عامنا أنه كا بصلا 
يظيرأة لاسميقة4 + 


قبل له إنالم تقسل إنه يحسن لأنبل المظنون فيلزم ما قلنه » و إنا حكننا 
بحسنه لأجل الظن وعنده ء ولا بد من أرن. يكون حاصلا فتكرن له حقيقة ٠‏ 
فإذا كان هو المعتبر فى حدن ما يتحمله الظان من المشقة 6 فسواه حصل مظنونه 
أم لم يحصل . 

فإن قال : لو كان الطن هو المعتير » لوجب أن يحسن عنسده متى حمل 
وإن “ظن فيد نفما يتقص عن الحضرة. قلما عم أنه لايحسن إلا إذا طن نفعا موفيا 
عليه ودفع مضرة أعقلم منه » عل أن اعرف حسن ذلك ينون لاك ٠‏ يجب 
أن لا يمسن إلا إذا علم مظنونه » وفى ذلك إيطال ما قلتم ٠‏ 


() امن () اق لاباتان . 


كئدة 


قبل له : إن ان وإن كان هو المت » فا يقتضى حسن الطلكر مت 
تعلق بنفع عخصوص ودفع ضرر عخصوص» فبحسن لأجله متى كان بهذه الصف 
دعق لم يكن كذلك » كان وجودهكعدمه لما قد قدمناه من الدلالة الموجبة للفصل 
بين الظنين ذلك أن الظن عند ففسد العم يقوم مقامه + فذا كان متى عم 
نفعا زائدا على المضرة حسنت عنده » وإذا على تقما دونها قبحث عنده > واقترق 
حال ما يحسن و يقبح عند هذين العلمين لاختلافهما فيا تعلقا به ؛ فكذلك القول 


فإن قا : إن الذى ذ كوه يؤكد ما الت » لأنم عد العم حك بحسن 
المضرة لا للعلم » لكن للملوم الذى هو التفع ودفع المضرة » واعرجم العلم من أن 
يعتير فى هذا الباب فبأن لا يعتبر بالفآن الذى هو أضعف منه أولل . 

قيلله :إن عند العلم يعلم أتدقارن المضرة للم فكذلك قد فارنا النفع .و إذا 
حصلا بميعا ركان حال التفع هسو امتبرق حسن المضرة دون حال العم » وجب 


أن يمسن لأجله ول يكن اعلم اعتبار » و إنكان لا بد منه لنفع القعل عل الوببه 
اذى يحسن عليسه عل ما تقذم القول به . واب سكذلك حال تمل عند ظن التق 


تدقع الضرر ‏ لأنه قسد صلم مقارنة الان له وم يعم مقارنة انون ٠‏ و إذا عل 
حسنه عند ذلك» لم يمكن صرف حسنه إلى أنه لأجل المظنوف .فأ وجبنا الول بانه 
حسن لأجل الظن وإن كان لابد مس كونه متتاولا لمظنون عخصوص ويفارق 
بذلك ماخالفه من الظنون . فلذلك قلنا فى هذا الوجه إنه بالفان بيمسن» وف الوه 
الأول إنه للتفع يحسن دون الصلم به ٠‏ وذاك لاينع من حسل القن على العم من 
حيث علدنا أن لابد من حمن الضرة عند هذا لع »ا تلم حسناعند هذا 


(1) أن يطتشى اعبار الشرر حسنا ا 


عه 


الظن . ولا يجب متى حلنا أسدهما مل الآخر فى أنه يحسن عنده أن بتساويا فى أنه 
يحسن . بل لا يمتنع أن يحسن عندهما على سواء ثم يفترقان » فيحسن لأجل الفلن 
ولايحسن لأجل العلمء بل بيصن لجل المعلوم لى) بينه من النفرقة بين الأمررين. 
على أنا قد ربنا من قبل أن ذكرنا وجوه المسن فى الفعل مماز» وأنا نعى بذلك 
ماعنده بعلم أنه يحسن و إن كان لا يمسن لأجله » و بينا أن المعتبرى ذلك انتفاء 
وجوه القببع عنه إذا وقم عل وه مخصوص ٠‏ وقد عر فنا أن وجوه القبح لاتق 
عن الضرر قا عم فيه نفع زائد للكان الملم » و ]نا يتفى ذلك عنه لمكان المعلوم. 
إذاكان امال فيه هذه . بقمنا الوجه فى حسنه نفس النفع دون العلريه. وقد علمنا 
متى حسن عند الظن أب الى لأجله انتفث وجوه الفبح عنه هو الآن دون 
المظنون من حيث عامناثبوته دون ثبوت المظنون ٠‏ فيجب أن يكرن هو امعتيره 
وإذا مع ذلك فقد سقط كل ماسأل عنه ٠‏ 


فإن قبل : إن المضرة مع هذا الفان لو حسنت لكان قد حسن مالا أن 
فاعله أ يكون قبيعا ؛ وقد حكم بقبح كل ماهذا عاله » فكيف تحسن 
المضرة عندء ٠‏ 


قبل له : انه متى علم هذا الظن فقد مل انتقاء وجوه القبع عنه أ وذلك 
يوجب أنه سد أمن من كونه قبيما من حيث عله حسنا » وى ذلك إسقاط 
ماسالت عنه ٠‏ وإتماكان يجب ماذ كته لوكان يمسن لأجل المظنون - وأما 
إذا من لأجل القلن » فبعامه بحصول الظن قد أمن فيه الفبع ؛ "ا يمن ذلك 
عند علمه حصول 


() ل الأمل اتتي 


لمم د 


فإن قال : فيجب عل هذا الوجه أن تحسن ساترالأفمال لأجل اللن متى 
ملت بما لو عامه الظان لمسن لأجله ؛ وهذا يوجب علكم أن يحسن اللي عند 
فل نكون عبر عل مايتأوله :"جا يحسن عن الهم بذلك ووكذلك القول فى الاعتقادات 
وسائر الأفمال». وإذكاات أ ابجع لايحسن عند الظن قعلا» وجب مثله ف المضار. 

قيل 4 : يحب أرب تنت الأقعال بم يقتضى فها الدليل من اختلاف 
أواثثلاف فى هذا الحم . فإنكان الدليل يقتضى مساواتها فى هذا الوجه » حم 
به ٠‏ و إن أوجب افتراقها فيه ؛ حم به . لأن وجوه المسن والقبح فى الأقمال 
لما أصول ضرورية فى العقول ٠‏ فيجب فى كل باب من الفمسل أن برذ مشكله 
عل أله ولا يقاس بعضه دل بض إلا أن يكون طربق معرفته القياس ؛ بل 
يمب إلماق كل باب بأصله ٠‏ ولذلك حكنا يفبح الكذب من حي ث كان كنبا » 
ولم نمكم بقبح الضرر من حيث كان ضرا لا ثبت قبح بعض الكدب باضطرار» 
وعم دليل العقل أله ا قبح من حيث كا نكذبا» خملا عليه + عداء ٠‏ و! 
فى العقل ما يقتضى أن الضرر يقبح لأنه ضرر » فكنا فيه بأنه يقببع متى كان 
ظاما أو عبنا وملا كل ما اخخص بهذين الوصفين على أصوله . و إذا ثبت ذلك 
وكان الفان فى خبره أن تبره على ما ناوه جوز لكؤن تبه كذباوغي رمن م نكونه 
كذلك ‏ وقد علم أنكونه كذبا وجه لفيسه ‏ فيجب متّى لم ,أمن كونه كذلك 
أن يكون قبيساء وأن يكم بآن الظن متى لم يخرج امخير من أن يكون يبذه الصغة 


لا يقنضى حسن هذا اللي . ولي سكذاك متى عله لدقاء لأنه قد أمن فيه 


() أ طاطيء 


عوم ا 


ما يقبح لأجله » فصح أن يحسن إذا وقع على وجه مخصوص . ولي سكذلك حال 
الضرر ؛ لأن حسنه يالظن فى أنه أصل نكسن لأجل النفع ‏ وخروجه من كونه 
ظلما لكل واحد من الأمرين على سواء ٠‏ والفلان فى الحضرة منفمة زائدة كالمالم 
بها فى أنه أمن من < أن >> تكون واقعة صل وجه تقبح عليه . ولهذه الملة قلنا 
إن الظن إنما يقوم مقام العلم فيا يمسن أو يقببح للنافع والمضار ٠‏ 

وأما الاعتقاد ققد ثبت أنه متى كان جهلاء فاله ى أن يقبح كال الكذب. 
وقد عامنا أن القن /لأن ممتقده عل ما تناوله لا يخرجه من أن يكوق غير آمن فيه 
أن يكون فيه جهلا ؛ فيجب أن يقب الإقدام عليه عند الظن وإن حسن عند 
الظن على بعض الوجوه ٠‏ 

فإن قال : فاتم تقولون إن الاعتفاد الواقع عن النظر يحسن و إن لم يامن الناظر 
فيه ماذكتم » وهذا ببطل ها أقررتم » ويبين أن الن فى الاعتقاد كو فى المضرة 
فى أله يمسن عنده - 

قيل ل ؛ قد بينا فى باب النظر والممرفة 


بعقيدة » والثانى على وجه اإملة بأن يعلم أن سبيه قد حسن وثبت فى عقله 


أنه قد يأمن ذلك لوجهين : أعدهما 


أن ؛ 
أله لايحسن إلا والمعلوم من أميه أنه لا بؤدى إلى لهل ع فيحسن منه فمل 
الاعتقاد بفمل سببه على هذا الوجه ؛ لأنه قد أمن فى الملة أن يكون جهلا ما ين 
فى الوجه الأول عل اللتفصيل ٠‏ ذلك » ولا فرة يأمن ما ذكرناء فى بمسلة 
أو تفصيل. وفذلك مسن المعرفة عل هذين الوجهين. ولا يحسن من أحدنا الإقدام. 
عل التقليد حد 2 "و إنكان الظن سد يحصل فييما ٠‏ فقارق حال الاعتقاد 
000“ كات الأمل أن بقول كاللك فى المشرة بدلا من قرله كهر فى المضرة ه 

(5) كلة غير واضة وعى قريية من كلة والدحيز 


مم 


الخال المضار المتحملة الظن ؛سا ذكرناه ٠‏ والقول فى سائر الأفمال يحرى مل هذا 
اننحو » لأن الأم فى الفبيح د إرادة القبيح وتكليف مالا يطاق إلى ماشا كل 
ذلك فى كم الكذب وامهل ف أن الظن لا ثريا كاثيره فى المضار ٠‏ فاناك 
جعلنا الككل بابا واحداء وفصلا با وبين المضار للوجة الذى قدمناء ٠‏ 

فإن قبل : فإنى أسال عن الأصل فى ذلك وأقول لماذا فارقت المضرة هذه 
الأقمال حتى صار ان فيها موا فى إنراجها مر قبح إلى حسن » ول يؤثرفيا 


مناما. 


قبل له : إنا إذادللنا عل الشرقة بينهما فى انك » ققد صع ما أردتاء » عرقنا 
الملى ذلك امكل نعرفهاء”ما أنا ملم بالدليل مقارقة اسلياة للكون فى حاجتها إلى 
بيبنة مخصوصة وأعرراض عغصوسة » عرفنا العلا فى ذلك آم لم نملمها ٠‏ وإنما 
يئر فقد العم بالعلة فى معرفة ام ' متى كان طريق معرفته معرفة الملة ٠‏ وأما إذا 
ع أن يعم باريقه وإن نقد لمم بالعلهة ء فخير متنع أن بعلم الحكم دون الملة . 
وإذا جم ذلك فيه» فكا يجوز أن لا تعرف العلة» تقد يجوز أت لا يصع أن نملمها 
بأن لا يكون عليها دليل ولا يوثرذاك فى التكليف ٠‏ وإذاك نجد فى كتب شيوخنا 


رهم لله التوقف فى كثيرمن المواضع نيا يجحرى هذا المهرى » و إثلم يقلح ذلك 
فيا يحب معرقته من الأحكام . و إذا صم ذلك وثيت بالدليل أن عند هذه الظنون 
الخصوصة يحسن منا تمل المضار» وعلم أثما المتيرة فى حسسي دون القلنون ودون 


(:) ف الأسل بالقيج . () ق الأمل فيه - 
() ف الأسل ينا (:) فالأمل ارم 
(ه) والأملعاء () أى اللقرتء 
() أن الغار. 


عن 


له الما 


شبعما 6 فيجب القنضاء بنه تحسن عند الظن » كا يحب لنله القضاء نا تحسن 
عند العم ,اناق الخفصوصة . ولىا ثبت ف سائراأفمال الى قدمنا ذكوها أن القن 
لا ئرق نقلها من قبح إلى حسن » وجب المحم بذاك وإن لم تعرف العلة . 
على أنا قد بينا من قبسل مايحرى مجرى السلة» لأن المضار إذا كيك فيا الناقع 
وصارت لأجلها خارجة من أن تكون صارت كآنه منشعة » فشير متكو 
أن بقوع الظن مقامها ٠‏ ولي سكذاك حال امهل والكذب ؛ لأن التفع فيهما 
لاؤثن فكيف يؤثرفهما غلن اقم ؟ ‏ 
يقابل النقع والزيادة فيه؛ ريصح أيضا أن تتبر ذلك ف القان ياعتبار متملقه . 
فصح أن يحسن عندها . ويس كذلك حال المهسل والكذب؛ لأنه ليس هناك 


ذلك أن للضار مقدارا يصح أن تعتير 


فبآن لاايصح اعتبار الظن فى حسئها 
أولى . وهذا بين التفرقة. الأسرين فى العلةء يا أن ما قدمناه يبين التفرقة ينها 
فى الحم . هذه الملة اعترا فى الطاعات مقاديرالثواب فى الأرقات للا لم يصح 
اتبارها من غير تضمين بوقت ٠‏ ولذلك اعون مله الإحباط ولتكفير مض | / 
كامستحق فى وقت لس لم تمص المعرقة بالزيادة والنقصان والمقابلة إلا على هذا 
الوجء 

فإن قال : إن الكذب وإ ن كان الظرن» لا يؤر قيه من حيمث لا يوم 
القع فى حمسته » ققد عامشا أله يرق حسن الصدق » فيج[ يحسن 
الأجل الظن . 

(1) ف الأسل اثر. (1) ف الأسل نيا . 

(0) ف الأمل اعباره - 
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قبل له : إنا لا نابى ذلك ؛ بل نفول إنه إذا مامه صدقا » فك يحسن من 
هذا العالم للتقع » فقد يمسن منه لظن التقع » وإئما منعنا من أن يقوم الظن 
لكونه صدقا مقام العلم ٠‏ وأما فى الوجه الذى ذ كلاه فقد يقوم مقامه ٠‏ 

فإن فال : فقسد فم الفلن مقام النفع فى موضع لا يصح أن تعتير فيه مقادير 
التغع » وف ذلك إبطال ما قدمته ٠‏ 

قيل له : إن التفع قد يؤثرى حسن الفمل عل وجهين : أحدهما ما قدمناه » 
ولاب من اعتبار المقاديرفيه ٠‏ والثانى أن يؤثرق حسنه » لآنه يرج به من أن 
يكون عبئا ٠‏ فمل هذا الوجه قليله ككثيره» فغير واجب اعتبار المقدار ٠‏ وى كل 
واحد من الوجهين يقوم الظن مقام العم عل الوجه الذى بنينا أسره عليه من اعتبار 
المقدار فى الظنون أو فقد اعتبار ذلك , 
: م أتكتم أن الظن لا يؤثرفى حسن المضاور» وأن أحدنا عند الظن 
ضرة لأنه مدفوع إليها فيختارها وإن لم تكن حسنة ٠‏ 

قبل له : لافرق ين من قال ذلك وبين من اعتل بمثله من الثنوية بقبح كل 
مضرة وإن علم فسا نفع أودفع ضر ٠‏ و إذا لم صسح لم ذاك من حيث علم 
بالطريقة النى بها ملم حدسن الأفعال أن الضرر يحسن عه التفع ودفع الضرر ع 
فكذلك القول فيا يحسن منه عند الظن ٠‏ 

وبعد» فإن كثيرا من المضار فد يختاره أحدتا للظن من غير أن يكون 
مدفوما إليه » نحو إتعاب النفس فى طلب السلوم والآداب » ونمو التجارات 7 
الواقعة من ذوى البسار » وفى ذلك إبطال ما سأل عنه . 


(1) ألا يؤر اعبارها حسة . 


هم 


وبمد » فإن الأمس لو كان ذكرتم لم يجب القضاء بقبسه ؛ لأنا قد ملم فيا 
يدفع إليه ويلجئ إليه أنه قد يحسن ء م قد ن 
أن تجعل كرن الضرر ملجا إلبه ملامة لكونه قبيعما ؛ بل لو جعل علامة لحسنه» 
كان أقرب » لأنا فد بينا فى باب الإبلاء أنه أوكد من الايهاب ٠‏ وإذالم يصع 
فى الواجب أن يكون قبيحا ء فبأن لايصح فيا يبا إليه لبعض الأسباب أن يكون 
قييسا أولى ٠‏ 

فإن فال : لو حسن الفعل للظن لتأتى ذلك فى كل قادر وفاعل » فكان يحب 
أن يصمح فى أفعاله تعالمى أن تحسن لأجل الظن » وفساد ذلك يبطل ماذكتم + 

قبل له: إذا باز ان يمسن الضرر لأجل التفع ودفع الضرر ولا يتأ ذلك فيه 
تعالى لاستمالة المنافع والمضار مليه ؛ فكذاك القول فى الفان » لأله يستحيل عليه 
كاستسالتها . 

فإن قال إنه سبحانه و إن لم يحسن أن يقعل لتفع ودفع ضر ركالواحد من 
فبايخصه فإن يصح أن يفمل ذاك لغيره لوجهِينُ » فقد دل هذا الوجد فى أفماله» 
ولي سكذلك حال الظن لأنه لإيتاتى فيه البته . قيل له : إذاكان تحمل المضرة 
يحسن هنا لتقع يعود عليناء وللظن» ولم يمتنع حسن ذلك» و إن لمريصح فيه تعالل» 
رن سبيل الفان فى كل فمل فى أنه لايتاتى فى 1 قماله تتمالى 
سبيل النفع الراجع إلينا » فى أنه لايصح فيسه تعالى ٠‏ .مل الظن على هذا التفع 
قد مع فى إسقاط ما سالته » و إن كان في يعود على الغيرمن النفع قد يصح فيه تالى 
من حي ث كان النفع معلوما ه تعالى » و إن كان يلحق غيره ٠‏ وبع الظن الايصح فيه 
من حيث كان عالما لذاته . خاله فى جميع الأفمال كال دنا فيا بعلم من المضار 


فى بعضه أنه يقبح . فكيف يصح 


افا الذى يمنع من أن بن 


- امراد بالوجيين القع ودع الفشرة‎ )١( 


الوم - 


حصول افع نيه ى أنه لايع فيه / أن يكو لقان حك » لأنه سا يتمق 
لم يمل الملمء قاما إذا حمل فقير معتير به» بل غير صمي حصوله لأنه كالمناق 
للمم » وفى ذلك إبطال ماسال عنه ٠‏ 

فإن قيل : لو حسن ذلك لاظن للحسن وإن لم يعلم الطن ٠‏ 

قل له : قد بينامن قبل أنه لابد من أن بعلم ماله تحسن المضرة و إلا لم ومن 
كونيا قييحة . فك أن ما يحسن منها للنفع لابد من كونه معلوما لفاعل الضرر حت 
.يوقعه لأجله ء فكذاك القول فى الظن ٠‏ 

فإن فال : لو حسن لأجل الظن » لوجب أن يحسن أن تفعله بخيرنا كا يحسن 
أن نغعله لأنفسنا لأجله ٠‏ 


قيِل له : المواب عن ذلك مشلى ماقدمناه فيا يمسن لأجل المنافع والمار 
إذاكان ذلك الغيرممن يازه أمره ٠‏ وأما إذاكان عاقلا » فليس يحسن منا أن مله 
الضرر لفلننا أن فيه نقماء لأئه لابد من أن يعتبر فيه حاله تجا يستبر فيه حمالنا ٠‏ وذلك 
ينع من أن يحسن لأجل الظان فقط ؛ بل لابد ءن أن بعلم مقدار التفع الذى يحص 
وأنه قد بلع مدا مخصوصا . وذاك يوجب اعبار التفع » فلا يجوز أن يقوم الفان 


نقامهة. 


فمصشل 
فى أن هذه المضار ما محسن لأجل الظن 
ونتكون كابلمهة فى حسها 

دل على ذلك أن عند مامنا بهذا القان يحسن واولاه لم يحسن ما أن عند 
علا بالملأنون يمسن ولولا ل يمسن ٠‏ قا يجب القضاء بانه يحسن لأجل النفع 
ودفيع الضرر 6 فيجب لمثله أن يكم بمسنه لأجل الظن المنناول لها ببين ذلك 
أنه بحسب الفلن وما ناوله يحسن ٠‏ ل كان غلا لع أعظلم من حسن 6 و إن 
كان بخلافه لم يمسن » كا إذا كان النقم أعظم منسه حسن وإلا لم بحسن ٠‏ فإذا 
حسن عنده ويحسبه ‏ وكان العلل به على جملة أو تفصيل هو المعتبر؛ فيجب أن 
.يكون هو ابلهة فى حسنه دون ماعداء 

فإن قال : فهلا قلم إنه يحسن للاستحقاق على مايقوله أهل الثناتخ ؟. 

قيل له : لوحسن ذلك لوجب أن يلم عل جملة أو تقصيل حي يعم حسنة 
امسدتاك ٠‏ وقسد علا / أن هذا لان لتقع تفع المظلي فيا يتحمله لايخطر بياله 
الاستحقاق» ولا يسمه مل بعل أو تقصيل ٠‏ فكيف ييحن لأجله ؟ و إئما تدخل. 
الشيية فيا يكون من قعله سبحانه من الآلام عل أصصاب التناحع ٠‏ وأنا فيا يتجمله 
أحدنا فلا شبية فيه .. 

() ف الأمل قايالانف - 

(5) ف الأمل سا بالآلف . 

() أ الامتسقاق يمه . 

(4) أى تدخل الثنية مل أصماب الناحخ 


ووم 


وبعد» فقد يبنا أن مايحسسن من الضرر لأنه مستحق من حققه أن يكو فعلا. 
لغييه فيه وأن لاتير رضاه فى ذاك ؛ بل يقبح منه أن يقعلدو برضاه ‏ وذلك يمنع 
من كرنه مستحقا ٠‏ 

فإن قال : هلا قثم إنه مسن لأجل ما بيحصل له من السرور عند ظده التفع 
العظي قبسه أو دقع المضرة العظيمة » فيكون حسنا لأجل النقع الذى هو السمرور 
لالجل الفطن عل ماقاله أبو على رحم لله وأوما إليه أبو هاثم فى كاب العوض ؟ 

قل له : إن السرور ليس ببئىء غير الظن للنافع أو دفع المفمار 
بالدليل ذلك من عاله . فت فيسل إنه يحسن لأجل السرور » لم يكن عفالفا لقولنا 
إنه يحسن لأجل الظن الذى ذكرناه ٠‏ و إنها ذهب أبو على رحمه الله هذا المذهب 
الاعتفاده فى السسرور أنه جنس عخالف للفلن. و إذا صم مائذه 
فلاوجه للكلام ى هذا الفرع ٠‏ يحصل له السرور) 
وإذا ظن نفما عظبا يزداد سروره » و اذا ظن قليلا يتتاقص سروره ٠‏ جب 
أن لا يكون السرور غيره ٠‏ ولاك متى زال هذا افر زال السرور وثيت متى 
ثبت + وهسذا يبين من حال السؤال أنه مبنى على اختلاف عبارة » و إلا المي 
واحد على مابيناه . 

وبعدء فلوسلم أن السرور غيره لم يكن بآن يحعل وبجها لمسته أولى من الطن 6 
لأن اقل أحوال القلن أن يكون متزلئه فى أن الحتمل للضرة متى علمه وعل السمرور 
عل حسنه 6 ودتى لم / يعلمهمالم يعلم حسنه ٠‏ ف وجب أن يحسن لأجل السرورة 
وجب أت يحسن لأجل الان أيضا . 

فإن قال : إنماحتكت بحسنه لأجل السر... دون القان و إن كان حالما ماذ كته 
لأنه التفع دون الظن ء وقد ثبت عندى أن الضرر يمسن لأسجل الع . قيل له : 


نواه 


ا كان يصبح لوثيت أنه لايحسن إلا لأجل الغ . قاما ون فيه تائف وثقول 
قد يحسن لأجل الظن على مابيناه؛ فكيف يصح اذ كرته؛ وما أنكريت من أن الفلن 
حاله مع السرور كال النفع مع دفع الحضرة. إذا اجتمها فى الفمل ٠‏ فكما يحب أن نكم 
إضه لابلهيا انارق الما كافك انول فى تلان والسرور لو كلأ رين + 
مل أن للظن عند مزية توجب أن الفعل بآن يحسن له أولى من السرور لو كان 
جنسا مالفا له . وذلك لأن امحتمل للضرة عند هذا الظان لا يعم حسنه إلا إذا عم 
الظن مل بملة أو تفصيل» وقد لا يعم السرور ولا يخطر بباله ويمسن ذلك عنده + 
فلوحسن لأجل السرور ١‏ كانت" تصح هذه الطريقة . يبين ذلك أنما تفعله من 
المشمار بمن لايم ولا بسر بحاله قد يحسن لأجل لان وإن لم يصصح أن يحص ل لنافيه 
السرور» فقد ثيت أن الظن قد ينفرد ويم حسن الضررعنده والابتفرد السرور 
لبئة دون الظن ويعلم مع ذلك حسنه ٠‏ يجب متى اجت.ها أن يكون الذى لأجله 
يمسن هو الظن الذى لو اتفرد لاقتضى حسته دون السمرور ٠‏ عل أن السسرور تاي 
للفان فى الصحة والوقوع» لأن من يعتقده جنسا سواه» فإنه يقول أنه يحتاج إليه 


أو إلى مايقوم مقامه » وأنه يحص بحسنه ٠‏ فيجب أن يكون الحكم للغان دونه 

كاذ كنا من قبل فى النفع الذى, يتتضمن زوال الثم ارف. الضرر يسن لأجله 
لالأجل اذوال الغ لأنه 3 3 ٠‏ وأحد ما يستمد عليه فى أصسل هذا الكلام 
ما قدّمناء الآآن 4 إوالافك “آنه من ها سبلن الامل مال طينة 
هن فسق وكفر أن يذمه و إن كان ذلك يغمه"ج يسن ذلك لو عامناه ٠‏ فلا يصح 
أن يثبت فى هذا الموضع سرور» لأن أحدنا لاريسر يذم غيره إذا قعله على هذا 


(0 فق الأمل عن - () ل الأمل كه 
() ف الأصل لاقد . 


لوم د 


الوجه ٠‏ فقد ثبت أن الفان قام مقام العم ى هذا اباب ٠‏ فيجب فى مائرالمضار 
وسائروجوه حسنها أن يكون الظن يقوم مقامها دون ما عداء . 

وقد بينا من قبل أن ظلنه لاستحقاق العقاب فى حسن التو بة ووجوبها فدقام 
مقام العلم وإن لم يحصل دخول السرور فى هذا الباب ٠‏ قيجب فى سائر المواضع 
القضاء بان الظلن هو الذى يقوم مقام وجوه الحسن دون السرور ٠‏ وما بيناه من أنه 
لابد من اعتبار مقدار فيا بناوله الظن » ما لبد من اعتباره فى نفس المنافع ونفس 
النضار المدفومة بما ,مله من الضرر » يبين أن لأجله يمسن دون السرور لأن 
السرور لا يمكن اعتبار قدره بنفسه» بل لابد من أن يرجع فى بابه إلى الطن ». 
ولك يوجب أنه العتبر دون السرور ٠‏ عل أنه إذا تمل المضرة لدفع ضرر عظلم 
يخخافه » وظن أنه يزول به » فقد عامنا أنه يحسن . وكا مكن أن يقال إن 
السرور قد قارنه» ققد يمكن أن يقال إن دفع الثم قد قارنه لخصوطهما جميما . فيجب 
إذا لم تكن لأحدهما مزية على الآخر أن يكون ماله يحسن حو هذا الظن دوتهماء 

واغلم أن من حى هذا الفلن أن يكون معلوما للظان حتى يحسن الضرر لأجله ‏ 
الأنه إن عله لالهذا الوجه لم يمصل حسنا . ولايد من أن يكون واقما عن أمارة؟ 
لأنه إذا لم يكن كذلك كان وجوده كمدمه» ويكون كظن السوداوى فى أنه لا حم 
له ١‏ ولايد أن بكرن متعلقا يمتقعة توق على المضرة أو دقع 5 اعغلم منها عل ما ينا 
من قبل» لأنه يقوم مقام العم ٠‏ وإذا وجب عند العلم هذا ' الاعتبار» فبآن يحب 
عند الظن أولى ٠‏ 

ولايد من أن يكون العم بالمظنون مفقودا حتى لا يكون واقما ولا فى حم 
الواقع » لأنه متي كان كذَكُ لم يكن للظن كم . ولابد من أن ييكون للظنون 


() أى إذا كاشراضا . 


الوم 


واصلا [إلى سن يحل المضرة حتى يكون لهذا الحكر وإلا لم يكن به اعتبار . ولابد 
من أن يكون الظن متناولا ل ابتعلق به أو يمن يدير أمسء م نلارأى لدعل ماقدمناه ٠‏ 
لأ الى ذا جا يمن هنا هم كن بد اا ولابد من أن 

يظته بزيد ضمربا من الزيادة على مالو صلمه امسن » أن لاع بالتفح منزية على الظان 


جا رها ٠‏ وكا أن الذى يمسن منه 
يعتبر فى ذلك التفيع الأدون بالقدر المعتبر فيبا إذا كانت 
مؤجلة » فبآن تعتبر فى باب الظن الزيادة أولى ٠‏ وذلك لا بمنع من قيام الظن مقام. 
العم » كالا يمنع من قيام العم بالمؤجل من التقع مقام العلم بالمسجل منه 

ومتى كان الظن لنفع أقلمن الضرر أو مثله » فيجب أن يكونظاما على ماقدمناه. 
وأما إذا لن نفما أكير منه يقسادرما يجب أن ند حتى يحسن لأجله » لم تتم 
أن يبح لأنه عبث عل ما تقدم الول فيه ٠‏ وإنفا يخرج عن وجه القبح بتى 
كان حال الظن ما قدمناء . 


() أعلسن - 
() امل امقصره إذا تنارى مقدار اتن واليم - 


فمثل 

فى الضرر المستحق : هل يوم الظن فيه متقام العلم أم ل91 

اعم اكلام شريخا أبى على رحد الله يقعنى أل لايحسن للظن» و إثما يسن 
مع الملم ٠‏ ويقول إن الواقع منه عند الفلن لا يكون مستحقا » وي 
الأله عند ظته بآن المذموم بستحؤ, العقو بة والذم دلى ما كان طبه من قبل » متي 
ذسه عل شرط ول يكن له / مسقا » فله تفع فى هذا الذم لله ممسلعة » 
ويكرن نفما للذموم لأنه مذل له وردع عن الإثقدام مل مثله ٠‏ 

وقد حى عنه فى الذم إذا لم يصادف موضع الاستحقاق مذهبان : أحدها 
أنه ذم فى اللقيقة م والآخرأنه مذل وتاديب . وصل الوجهين جميما لايمنتع أن 
.يقول إنه لايمسن مع الظن ٠‏ و يقول فى ذلك إنه إنما حسن للنفع الماصل للقام. 
ألّألذموم رهما بميما » سمى بذلك أم لم يسم به لانه لا اعبار التسمية فى هذا 
الباب. 

وأنا شيخنا أبو هاشم رمه الله ققد ذ كرف الأبوابوالتعداديا هقد يحسن 
عند الظن و بكون مستحقا ٠‏ قاله فى السارق إذا قطع بالشبادة وقوى هذا الوجه ٠‏ 
وذكر أنه يحتمل أن يكرن محنة ولا يكون عقو بة كا يفمل بالثائب . وقد ادعى 
.رحمه الله حسن ذم من عامناه مستحقا له إذا قاب عنا مأ بيمرى ممرى الضرورة » 
وكذاك فيمن أساء إلى فيره لأنه يعلم حسن ذمه و إن جوز منه وقوع الاعتذار أو 


(1) أىالشين المنشيق . (؟) أى مسشمقا هذا الشرط -. 
(0) ف الام درىء (؛) سفت الإعارة إل ماعماء < التعبدبات 6 لله 


بر يدها هنا ؛ لأن د التعداديات » لين لما سس اممالاس ٠‏ 


ويسم د 


فعل ما يكفر هذه الإساءة . ولولا أن الأمى كذلك لى] حسن فى العقل ذم أحد 
الأن المقلاء لا يمؤزون فى كل من أقدم مل كل ما يستحق به العقو بة أنه تعالى 
غفرله ذلك وإن لم يتبينه ٠‏ وقد عم أن الذم يتبع العقاب و يسقط بسقوطه ٠‏ 
واذا جؤز فى العقاب السقوط » جؤزءثله فى الذم . وهسذا يوجب أن لايمسن 
٠‏ وقد ثبت حسن الذم فى العقل» فيجب أن يكون 
وجه حسته ظن الاستحقاق »لأ العم بذاك مفقود ف العقل مل عايناه. ولا يكن 
أن يقال إن ذلك يحسن لتفع يعود على الذام » وذاك أنه لا يحسن منه الإضراد 
بشيره لنفع نفسهء وف الذم إضرار بالمذدوم ٠‏ فلولم يكن يحسن لكونه مستحقا 
لوجب كونه ظلم؟ . وليس له أذيقول إن ذلك يمسن لنفع يحصل للذعوم لأنه 
أضرار به غ والتضع في معلو / 
فال : تفع بذلك مر حيث برندع عن فمل أمثال ماذم عليه ٠‏ قبل 
له إن ذلك لا يوجب <سن الذم إلافيون نستحقه؛ لأنه لو علم ثبوته لى) حسن 
أن يذمه لهذا الغرض ٠‏ 

وبعد فلوسن لاذه ألم » لوجب أن يحسن فيمن يعلم مر حاله أنه 
لانستحق الذم ؛ و بطلان ذلك يبين أنه لا بد فى حسنه من أن يكون مستحقا ٠‏ 
فلولا أن الظن فيه يقوم مقام العم الا دسن من أهل المقول ماذكزناء ٠‏ 

لان قال : فيجب أن يحسن امدح لهذا الوجدايضا . قبل له : كذلك تقول 
لأن من غاب عنا من أهللٌ المدح» بل الماضر الذى يجوز أن يكو ياطنه خلاف 
ظاهيه» يحسن من أهل العقول مدحه » ولا وجه له يمسن ذلك إلا الظن ٠‏ 


(:) أى هذا الفرش أرالناية ٠‏ () أف القين ييتمقون الفح ٠‏ 


دوس د 


فإن قال فيحب أن يحسن الشكر صل هذا الوجه أيضا ٠‏ قيل له : غير ممتنم 
لأن المعم بمد [نعامه يجوز أن يبه بندم أو قه» ويحسن ذلك من أهل 
العقول شكره عند ظاتهم أنه على ما كان عليه ٠‏ 

فإن قال : فيجب أن تحسن منا العبادة مع الظن” تحسن مع العلم ٠‏ قيل له 
إنها لا تمسن إلا مع العلم لعلة تخصها لا لأن الظن لايقوم مقام العم فى تمل المضار 
أو فى فعلها انير عل وجه الاستحقاق . والملة فى ذلك أنها إنما تحسن لكونها 
اطفا إلا مع المعرفة على ما قدمتاه من قبل 

فإن قال : إذاكان هذا الضرر يحسن لأنه مستحق و إذا لم يعلمه كذلك » 
لم يأمن أن يكون غير مستحق فيقيح منه ٠‏ 

قبل 4 : إذا ظنه مستحقا فقد أمن ذلك "يا إذا علمه كذلك فقد أمن هذا 
الوجه مل ما بيناه من أن الظن فى حسن المطار للتفع ودفع الضرر قوم مقام العم 

واعم أن أقوى مايقال فى المذهب الثانى أن الضرر إذا حسن لأله مستحق » 
فملوم من حاله أنه لا يتتقل من سن إلى قبح بفقد المناقع ودفع المضار ٠‏ وب 
قبع للاخ سصيقة :ليقع / إل سس قاقر والقار + لماز مين 
من الامتحقاق ؛ وله يتقبح من فقد ذلك بمنزلة قبح الكذب لأنه كذب وحسن 
لخر إذا كان صدقا واقما على وجه مخصوص ٠‏ وإذا ثبت ذلك لم يز أن يكون 
للظن فيه مدخل » كلا مدخل له فى حسن الكذب ٠‏ ولا يقوم مقام الع بأنه 
صدق ٠‏ فلوكان فى الضرر الذى يمسن الاستحقاق و يقبح لفقده أن يقال إن لظن 
فيه مدلا » ليجوزن أن يقال إن له مدخلا فى حسن الكذب والمهل إذا طن 
فييما مالو مامه سنا لأجله ٠‏ وحن نتقمى الكلام فى بفية هذا الباب فى الوعيد . 

(1) أىيطل تراج . (:) ف الأسل مدغل ٠‏ 


فمرثل 
فى أنه تعالى يصمح أن يفعل الالام 

قد يننا من قبل أنه سبحانه قادر مل كل جنس يوز أن يقدر طيه » وإذا. 
كانت الآلام مقدورة للقادر منا فيجب كونه تصالى قادرا عليها ٠‏ وبينا أن كل 
ما بصح أن تقمله يسبب يصح منه تعالى أن يفعله على جهة الابتداء أو بالسبب 
جميعا ٠‏ و نا أن مثل السهب يجب أن يولد من أى فاع لكان إذا جد عل الوه 
الذى يولد ٠‏ وإذاكان سبب الألم هو الوهى - وهو مقدور للقديم تعالى ‏ تيجب 
كون الآلام مقدورة له ٠‏ وقد بينا أن العقاب لا يستحق إلا من جهته تعالى ‏ 
وذلك يوجب كوته قادرا على الآلام . وبينا من قبل أن الخنس الذى يكون لذة 
فد يكون آلا ؛ وإذا صمكرنه ت#الى قادرا عل ما يانذبه العبد » فيجب كوه 
قادرا على ما ألم به لأن المنس واحد » ولأن ما يأل به ويشذ من الذة والتقان 
لا بقدر عليما إلا اله تعالى ٠‏ وقد بين فى الكلام عل النوية بطلان قوم بأن الآلم 
لا يمح وفومه ممن تفع منه اللذة وأن اختلافهما يدل على اختلاف الفاعلين » 
وأبطلنا مقالتهم بوجو هكثيرة ٠‏ أيضا بطلا القسول بأن الآلام لا تكون إلا 
قبيحة 6 وإذا بطل ذلك وجب أكون قادرا لي » و إن كان لو نيت تكونها 
قبيحة لم يقسدح ذلك فى كونه قادرا علييا » و إناكان يجب أن لا ينبت تسالى 
فاملاهاء 


() ف الأسل ملي ٠‏ 


فى إثباته سبحائه فاعلا للآلام 

قد بينا من قبل أن فيها م يقع عل وجوه يعلم أنه لا .يصع أن تكون من مل 

1 
من حلث فيد ولامن فمل الآجسام ٠‏ فيجب فيا هذا اله من الأمراض والأسقام 
وشيرعما القطع على أنه فمل له تعالى . وقد بينا أن تعذر إيقاع الفعل على وجوه 
مخصوصة كتمذر إيحاد جنسه فى أنه يدل فى الوجهين جميعا على أنه تعالى هو الفاعل 
لذاك » لأنه تمذر طينا فمل الألوان » وتعذر طينا تحريك ما بمد عنا » فالحال 
فيهما يجب أن يكون واحدا فى أن وقوعهما لا بص أن يكون منا ٠‏ و إذالم بقع 
هن غيرنا فيجب أن يكون الفاعل هو الله تعالى . 

وإذا كانت الآلام من فمل العبساد لا تقع إلا متولدة عن الاعتّاد والوهى » 
وعامنا فركثير منها نما تحدث لا عل هذا الوجد» طامنا أب من فعله تعال . وهذا 
سهيل الأماض والأسقام وسائر ما يحل بالعباد من فير قصد أحد من القاد, 
أو اعتادهم عليه ٠‏ وقد ورد السمع بذلك فى عدة آى بين فيها تعالى أنه تحن 
المباد بذلك , 


(1) فى الأسل سل . 
() قالأسل آنه 


فمعشل 


فى أن الآلام لا تقع من الله صبحائه على وجه تقح عليه 

قد بينا من قبل أنها متى كانت ظلما لم تكن إلا قبريحة ٠‏ و بينا أنها إذا كانت 
قبي فبجب أن تكون قييحة من كل فاعل ٠‏ وأبطنا قول الجرة فى تعليقهم الفبح 
النبى وتخصيصهم بعش الفاملين بأنه يقبح منه الفعل دون بعض مع وقوعه منهما 
عل وجه واحمد ٠‏ ودللنا على أنه تعالى لا يقعل القبيح ألبنةء فيجب أن يقطع فى الآلام 
الواقعة من قبله أنها خارجة عن أن تكرن ظلما ٠‏ وفد,بينا أنم! تفبح إذا كانت 
عيثا ٠‏ فيجب أيضا فى ذلك “عن الآلام الواقمة من قبله تعالى ٠‏ وهذا يوجب 
القطع فى كل ما فعله تعالى منها أو ما يفعله أنه لايجوز أن تكون بهاتين الصفتين ٠‏ 


(1) ل الأصل إذاكان يما 


فسثل 

فى أنه لايحين منه تعسالى أن يفعل الألم لدفع ضر أعظم 

منه أو للظن » وأنه إفأ يفعله النفع أو الاستحقاق 

أعلم أن الظن لا يجوز على الل تعاللى من حيث كاق الما لذاته ٠‏ فلا مملوم 
إلا وبعلسه على كل وجمه بصح أن بعلم عليه ٠‏ و إذا ثنبت ذلك استمالت صليه 
اللنون تستحيل مل أحدنا فيا يعامه على وججه متخصوص أن ينه عل ذلك الوه 
أو عل خلافه . وهذا معلوم ظاهى قبل أن نتككم فى علته » لأنه سواء قيل فيه إن 
اللن يضاد السلم أو إنه فى حك المضاد له فى وجوب ما ذ كرناه . وإذا صم ذلك 
لم يجسزفبا يفمله تعالى من الآلام أن يقال إنما تحن منه على الوجه الذى يمسن 
متا لأجل الفان لنفع أو دفع مضرة أو استحقاق . وهذا الوجه با لا شبهة فيه ٠‏ 
وما فعله تعالى الآلام لدفع مضرة عر العبد فلبس سن أيضا ؛ لأن هذا 
الوجه إنما يمسن متىكان الألم المدفوع لامن فسل الدافع ولا تمكن من إزالته 
باختباره » فيدفمه تحمل المضرة ٠‏ وقد ملمنا أن هذه الطريقة لا تصح فيا يفمله 
تمأل . فيجب أن لا بحسن مه أن يضر بالميد لأجله؛ كالا يحسن من أحدنا 
أن يضر بنفسه ليدقع ضرا بمكنه أن يفمله وأن لا يفعله ٠‏ 

فان قال : إنه تعالى يفعل الضرر لدفع ضر من ,قبل غير 

قيل ل : إنه تعالى قادر فى المستقبل عل صصفة من ذلك الضرر » فلا معنى 
مرنب الإضراد يه متى فمل هو هذا الضرر ع ومثى لم يقعله لا يمتنع 
من ذلك ٠‏ 


(1) أى يقعه من أجل المبد . 


لاصعرن 


ماعو 


فإن قيل : يحسن منه فمل هذا الضرر لدفع ذلك الضرر ٠‏ 

قبل له : إن ذلك العبد لا يخلوفيا يفمله من الضرر من أن يكون ظاللى) 
أد عادلاء فإ كات عادلاء لم يحسن منعد من ذلك ولاما يجرى ججرى المتع ٠‏ و إن 
كان ظالماء فليس يلو من أن يكون مكلا أو غير مكلف . ان كان غير مكلف » 
فواجب طيه تعالى أن بمنعه من ذلك إذا كان غرضه بالضرر الأول أن لا بقع ههذا 
الضرر » ولا يكون لديم هذا الضرر معني ٠‏ وإرس كان مكثقا فنعه من الظل 
الايحسن مع تقديم التكليف ٠‏ فلا يصح أن يقال إنه تعالى فمل الضرر الأول ل 
لابقع هذا الضرر ٠‏ 

فان قال : عنيت بذلك أنه متى وقع ذلك من قله تعالى » لم يخمترهذا 
المكاف القبيح الذى هو الظم 6 وإذا لم يفعله اختاره » فسن لهذا الوجه . 


قيل له : هذا هو اللطف الذى قد بينا أنه يحسن منه تعالى أن يفسله > لأنا 
قد دنا عل أنه تعالى يمرض ز يدا لمصلصة عمروجا يمرضه لمصلحة نفسه . و إذا ع 
ذلك مادت الخال فيه إلى أنه انه فمله لنفع المكلف » لأأن عنده يكون أقرب 
إلى الامتتاع من القبيح » وذلك يؤديه إلى التسواب ٠‏ ببين ذلك أنه تعالى لو عم 
أنه مت أمرض زريدا بضرر عظم يترك عمرو الظل اليسيريه أو بغيره» فواجب عليه 
تعالى أن يفعله» ولوكان نما يحسن ذلك لدفع المضرة لو. ب أن > 
يكون أعظم منهء وأن يكرن الواصل إليه واسدا ٠‏ وبطلان ذلك بين ما قلناء . 


أن 


فان قال + إنه سبعانه مل الضرر من قبله لولاه كان سيفمله لا محال 


قبل له : ليس يخلو الضرر الثانى من أن يكون لولا الشرر الأول لكان مسلاا 
أومستحقا . وقد عامنا أنه ليوز أن يكون مستحقا لولا الضرر الأول م لأنه 


52-75 


من كان كذلك » قلا مغل لتقدمه فى زوال استحقاق هذا الضرر ٠‏ ولا يجوز أن 
.يكون معماحة لولا الضرر الأول ؛ لأنه م كا نكذلك » وجب أن يفعل الشانى 
دون الأول لأنه مصلحة بشرط انتفاء الأول أ يجب أن يغمله تعال . ركذلك 
يحب أن لايفعل الأول لى يتكام ل كوئه مصلحة . 

نان قال : إن الأول إن رقع كان مصلمة وال عن التائى م وإن لم يقع كان 
الثانى معبلحة وأغنى عن الأول ٠‏ 

قبل له : فإن كان كذلك فيجب أن يكون تعالى إقا غغيرا فيهما فيفعل 
ما أراد منهما ء وإما أن أن يفمل الثانى لأن تقديم الأول عبث ٠‏ 

و بعد » فت كانت الحال ما ذكرته» لم يكن الضرر الأول دفعا للضرر الثئى . 
و إنما لا يختار القاعل الضرر النانى لبعض العلل التى توجب قبحه لو فمله ؛ فلا. 
يح أن يقال فى الأول إنه [نما حسن لدفع الثانى ٠‏ 


إن قال:ألستم تقولون فى المؤمن إذا أسرط تالى أنه يمرضه لفع» وتقولون 
فى الفاسق والكاقر إله تعالى إذا أمرضهما ‏ ومعلوم من حالما أنبما يموتان على 
الكفر والفسق - أنه يدقع بذلك الضرر عنهما بعض العقاي - قد حسن منه 
تعالى أن يفعل الضرر ادقع ضررما يحسن مته أن يفعله للنقع ٠‏ 

قيل له : إن تقول فى ابجميع إنهم يستحقون عليه عن وجل الو والتقع ». 
وإنه تعالى يجوز أن يوصل إلى الكافر العوض معلا » لكنه متى آخره إلى وقت 
العقاب سجعله بزء! من عقابه ‏ لا لأله فى الأصل استحق على هذا الوجه # 


() فالأمللا. () فالأمزراضا. (م) فوالأملرت. 
(4) «الأفضل أنه يدقع مهما بنش المقاب بذلك الضرر» 


ايم 


الككن لأنه ل أخر إلى الوقث الذى لا يجمو: ره » وفر عليه ما يقوم مقامة . 
وهذا هو الواجسد فى كل من لدحق مت تذر إبصال ذلك المق نفسه ركان ل يدل 
قوم مقامه ع وجب إيصاله إليه ٠‏ بين سصصة ذلك أنه تعالل لوف رللمذا الكاف 
وأذال عنه العقاب وصار ذلك الوقت التفضل طيه» فواجب أن يوقر عليه 
العوض ؛ وذلك يبين أن الماع من توفيره هو ما ذ كرناء . 


فآن فيل : يجب مل هذا الوه أن يقواوافى هذا المرض انه يستحق به إما 
العوض وإما إسقاط يعض عنابة . 

عدتى قتم فلك اليثم القول بأن الام يحسن لدقع الضرر . 

قيل له : قد بينا /نانهافؤزاة لكي 3 الال سوال وان 
مقاط العقاب إسا يدخل عل طريق اليية عن على بمضش ذلك مو إذا مع ذلك 
وعقل السائل ما قلناه صارت مطالبته ارة لأن العنى الذى أردناء قد سل . 


من الآلام مل ذلك ؟ 

قيل له : لسنا تقول فياكاف تعالى إل دك إلا لتق © تقول فى الآلام ع 
فلا مألة ميا فيه , 

فإن قال : الم تقولوث إن تعالى قدكلف الببد التوبة لإسقاط العقاب» 
وكذاك فقد كلفه اختيار الككائر لإزالة عقاب الصغائر» فكيف يسح أن 
تتكروا ذلك ؟ 

قبل له : أما اختيارالكائرناما كلفد تال البد تمريضا الاواب » فت قمله 
وعظم ثوابه زاك به مقاب الصقائر صل طريق الخاطية ٠‏ فم يثهت زوال العقاب 


اسم 


مستحقا لذاك» بل المستحق به الثواب . ومن حقه أن سقط ما يجرى مجمرى 
المنافى له إذا زاد عليه » والسؤال فى ذلك ساقط . وأما التوية فإئما حسن منه تعالى 
أمب يكلفها لك يلص هذا الباب ثواب طاماته المستقيلة . لأنه لولا توب 
ووجوب نبوا لم يكن ليتتفع بطاماته ؛ ولابد منه تعالى إذا "كلف تعريضا 
الثواب أن يجمل لكلف طريقا إلى صحة الوصو إليه .٠‏ فلهذا الفم كلف التوبة 
لا ادقع الضرر » لكنه لما كان لايصل إلى هسذا الع إلا بدفع الضرر نضيمن 
زوال المضرة لى يخاص هذا النفع ٠‏ وهذا يوجب أنه تعالى لم يكاف إلا للتقع 
على ما بيناء ٠‏ فيججب مثله فيا يفعله من الآلام فى حال التكليف ٠‏ على أن ماسسال 
عنه لايوجب ماذكه » وذلك لأن التو بة عن فمل العبد »> وقد ميث أله يلزمه 
التحرز من المضرة بن يمكنه مر الأفعال ٠‏ فك يحسن منه دفع الضار المسيلة 
بما بتحمله من المضرة » فكذلك المضار المؤجلة يحسن أن يسقطها بالنوبة » وذلك 
ما لانتكه ‏ فمل / العبدع و إنمة أتكثناه فى فمله تعالى للعلة التى بيناها ٠‏ وما يبدل 
عل ماذكناء أن من حق الشرر المدفوح بضرر معجل أن لايكون واقما ء لأن دقع 
الواقع لايمكن . و إذا ص ذلك ء فلو استتحق بالضرر اي 
المستحق فى ذلك هو أن لابفعل الضرر الثانى ؛ ولوجب أن يكور 
عليه أن لا بفعله هو فاعل الضرر الأول » لأنه به دتحق » فلا يجوز أن يستحق 
على غيره» كا لايحوز ف الدوض أن يستحق إلا على فاعل الألم أو دن يحرى ممراه. 
و إذا صم ذلك فليس يخلو الضرر الثانى من أن يكون مستحقا أوفير مستحق 4و إن 
كان فير مستحق ل يجز أن يستحق عليه أن يفعله ؛ لأنه سواء فعسل الألم الأول 
أدلم يقمله ٠‏ والثانفى غير مستحق ودن حقه أن لا يفمله تعالى إذا لم يكن هناك 
وجه يفعله لأجله سوى ما ذكرناه ٠‏ و إن كان الضرر الثافى هيستيحتا ؛ ققد علمنا 


غلم 


أله لايزول بالضرر الأول ؟ لأن من حق الضرر المفعول لمستحق الضرر أن لانزيل 
العقاب » ونا يزول بالتسوية عل مابيناه ٠‏ ومتى قالوا أله يزول بعض عقابه 
على طريقة البدل عن العوض الذى لايصح أن يوفر عليه » ففد أقر بآن المستحق 
بالضرر الأول عسو النفع دون زوال المضرة . وما يدل مل ذلك أنه قد ثيت أنه 
سبمائه يفعل الآلام بذير المكثفين » ومعلوم من حالم أنهم لايستتحقون العقاب ) 
فلا يحرق أن يكين الوه فى محسن قعله ذلك يم إلا النفع والمرضش ٠‏ وسائرما ملو 
أعالى من الآلام نفع على هذا اد » فيججب أن يكون المستحق على ابيع لايتلف. 

وما بيين ذلك أن مر#. يفعل تعالى به المرض له سبيل إلى إزالة العفاب 
عن لقيه ٠,‏ 

لكان نا عل المرض لدفع اضر الذى هو المقاب لوجب أن ينعد من ازالة 
ذلك التي » لأنه مت لم جنعه من ذلك + أدى إلى أن لابيكنة توفير حقه عليه . 


لاحر قال : إنه متي أزاله بالتوبة » فمل تعالى مايقوم مقام دففع المضار 
من المناقم. لان تعالى فيا يفعله هن الآلام للعوض متى كان المستحق مماقبا 
فمل مايقوم مقامه من استيفاء بعزه من عقابه . 

قيل له : إن الأ الذى يحسن لدفع الضرر من ححقه أن لايحسن مى لم بتدقع 
ذلك به . فلا يصح ذلك فيه إذاكان الفاعل مالى) بذاك ولم يكن الوجه فى حسنه 
اللن ٠‏ وإذا ب ذلك » فكيف يمسن منه تعالى أن يفعل ذلك مع هذا الوجه , 

بعد » فقد ثبت ارب الضرر إما يمسن ممله لأجل دفع الضرر متى كان 
لاسبيل له إلى دفمه إلابذلك . وقد ثثبت أن للعبد طريقا المدفع العقاب بالتوية؛ 


(1) أى اشاب ٠‏ 


ب يق نه 


فك لايمسن من العبد دفع مايخافه من الأمراض با يتحمله من الضرر إذا كان له 
سبيل إلى دفعه بغير ذلك » فيجب أن لايحسن منه تعالى ذلكملحذا الوجه ٠‏ 
عل أنه تعالى .يصح مته وييحسن أن يبمقط العقاب عن العبد من غير الضرر المتقدم 
فلا يجوز أن يغمله لأجل ذلك . 

إن قال : يمسن أن يفعله إذلك إذا/كان فيه مصلمةةم نقولون فى العوض ٠‏ 

قبل له : إنا أجزنا ذلك فى العوض لأنه قد ثبت فى الشاهد أله لايحسن لأجله 
فقط دون أن بنضاف إلبه مايخرج به من كونه عبئا كلابصال الأجرة إلى الأجير لسمل 
الانفع فيه إلبثة ٠.‏ ولي سكذلك حال الضرر إذا دفع به ضمررا أعفلم سه ؛ لأنه 
لايموز وحاله هذه أن يقع عبئا فبطلبم فيه وه سواه . وفى ذلك صمة ماذ كلاه ٠‏ 
وما يدل على ماذكرناه أن من حق مايستحق بالمضاد ومايجرى مجراها أن يكون 
قا مشارا إلبه ولا يكو نكذلك إلا بأن يكون نفما أو ضرا أو إبطال نفع مستحق 
أو ضرر مستحق ٠‏ ومتى لم يك نكذلك لم يصع دخوله فى الاستحقاق ٠‏ وإذا صم 
ذاك فكيف يوز أن بستحق المبد من الله تمالى بالحضار أن لا يغمل به ضيرا. 
أعظم منه . وذلك لا يتضمن إثبات حق ولا إبطاله ٠‏ 

وما يدل على ما ناه أن كل أضرر يفمل بالنيرلدفع ضر أعظم مه فن 
حقه إذا تمك هو من دقمه بالضرر البسير أن يكون ملجأ إلى ذلك ؛ فلوكان تعالى. 
يفمل بالمبد الضرد على هذا الوجب » لوجب مت علم العبد الوجه الذى فعله تمالى 
آن يكون ملجأ إلى مثله . وقد علمنا أن العيد لا يصير ملجأ إلى إزالة المقاب ألبثة. 
فكيف يصمح منه تعالى أن يقعل المضرة لهذا الوه ؟ 

وأما م يفعله للتفع فالواحد منا يفعله لنفسه عل كل وجد من غير لماه ؛ 
فغير مننع منه تعالى أن يقعله بالعيد على هذه الطريقة ٠‏ 


5-7 


وما يبين ما قدمناء أنه تعالى إذا كان لا يستحق العبد من قيله أن يضربه 
د أن لم يمرضه» كيف يجوز أن يقال إنه يحسن منه أن يحرضه لمذا الوه ؟ 
وقد عامنا أن وقومه كعدمه فى أن الضرر الثانى فير مستسحق فى اخالئين فكيف 
يحوز فيا هذا حاله أن يعد مستحقا مل فعل تقدم ؟ ولئن جاز ذلك 
أن يقسال إن اميد مستحق منه تسالى أن لا يفمل القبائج وإنتكان المعلوم أله 
لا يقعلها ٠‏ وكل ذلك ييسين أنه تعاى فسا يفمل الآلام لأحمد وجبوين : ا تفع 
أو لاستحقاق نقط . 


57 
فى أنه يحسن منه تعسالى فعل الآلام لقع 
كا يمسن الاستحقاق 

قد بينا من قبل أن كل واحد من هذين الوجهينكصاحبه فى أنه يحسن الأ 
عنده ويخرج لأجله من أن يكون قييسا » ودلنا على صصة ذلك بوجوه ذكها . 
و إذا مح ذلك وكان الدليل فيه تعالى نما دل صل أنه لا يفمل الام عل وجه يقي 
عليه ولا يفعله لدفع الضرد وللظن عل ما تقدمءولم ينبت ,الدليل فى هذين الرجهين 
أو أحدها أنه مما لا رمح طيهه فيجب في فل م الآلام آنا يصح أنديكون 
فاملاطا لكل واحد مايا . 

إن قال + إذا تيت أنه لا يفل الألم إلالحاء ف" أنكتم من وبجوب كونه 
قاعلا لما مجموعهما لى يكون الفمل فى | كل باب اللمسن ء لأن ماحصل فيه 
من وجوه الحنن / كال يجب أت بكرن أكل فى ياب اللمسق اقل لدو 
إن الدليل إنما وجب زوال القبح عن فعله وأنه يقع حسنا ٠‏ و إذا ثبت أن فى كل 
واحد من هذين الوجهين يحسن كا يحسن بهما » فن أين أنه يحب فيا يفعله تعالى 
من الآلام أنه وافع على كل وأحد من ألوجهين 5 

فإ قال : أتم تقولون فى فعله الى انه يحب أن يقسع عل كل وجه بحسن 
الأجله » وإلا اوجب ذلك أن يكون فى حك العبث لو وقع على وجه دون وجه ع 
© تقولون بمثله فى خلقه تالى م يمكن أن يستدل به و يتقع به ء 


() قالأسل جم (؟) أ من الوجهن 


وم 


فيل له : نا تقول ذلك فى كل فمل يختص بو. 
تغاير الفعلين ٠‏ فتقول : لوقعله تعالى عل أحدهما لكان 
وقع على وجه آخر قدكان يصح منه سبحانه أن يفعله لأجله. ٠‏ وذاك لايستقم 
إلافيا يمك ذلك فيه دون مايتعذر . الاترى أنا نقول إنه تعالى فيا يخاقه فى الدنيا 
أن يكون فاعلا له لوجه الانتفاع والاغتبار» ولا تقول ذلك فيا يفعله 
تعالى فى ابلنة » لأ مع زوال التكليف لايح الاعتبار ؟ 


ذلك وكان الألم الوافع بالحى منا قد يجوز أن يتعذر فيه وجه 
,بأن لا يكور م مه ما أوجب ذلك 4 فيجب أن يحسن منه 
تعالى فل لنفع ٠‏ وقد بصح أيضا فيا يفعله من الل بالعاقب أن لايح فيه 
طريقة النفع» فيحسن منه تعالى لأجل العقوبة فقط . هذا لولم يناف الوجهان . 
فكيف رهما فى حك امتارين ؟ لأن المستيق من حقه أن يقع ل خلاف الوجد 
الذى يقع عليه مايفعل للنفعة لوجوه ترجع إلى المفعول به أو إلى الفامل » أو إلى 
إثبات التكليف أو عدمه مل ماثبينه ٠‏ 
واذا ثبت ذلك بطل الول بانه سبحائه يفمل الألم لكل مال من هذين 
الوجهين ٠‏ 
وايس لأحد أن يقول ألستم فى الحدود المفمولة بالمضرة [تقولوك] أنه يفمل 
للوجهين ولولا ذلك ل حسن منه تعالى تتقديمهما فى حال التكارف ٠‏ وذلك لأنا 
علد للت [زوةاسطةة رار الغمول به ذلك لايستحق نقعاء» 
وإنما يكرن صلاحا له فى أمور دنياه ؛ أو صلاعا لثيره من غير أن يكرن مقعولة 


)0 اقل الا (1) أى الثىء المستمق كاليقاب . 
() أن لكل راح عل عد ١ ٠‏ () ساقلة 


ورب 


التفعه ٠‏ والذى ذكرناه أنه فى حك الماح أن يكون الألم مفمولا به لاستحقاق 
برجع اليه » ولتقع بعود عليه ٠‏ وأما إذا كان التفع مل فيره يسود فيال نكرد . 

نان قيل : أنيصح من جهة العفل أن تعاموا أن الألم الواقع من جهته تمالى 
فى دار الدانيايحسن للتفع مندون أاتيينوا أنه لميفمله تعالى صل وجه الاستحقاق 4 
أولا يتم ذلك إلا بآن تتفوا كونه مسستحقا؟ فان فت إن ذلك يتم » مع قولكم إن 
كل واحد من هذين الوجهين كصاحبه فى أن الألم يمسن لأجله الم » وذاك 
الأنكم لسنم بأن تفولوا إنه حسن للنفع بأولى من أن تقول إنه نما حسن للاستحقاق. 

دامت قل إن ذلك لاي ؛ فكيف السبيل لك إلى القطع فى هذه الآلام 
الواقعة فى حال التكليف أنه فملها تعالى للعوض» وأنب! للتفع حسنت دون أن 
تمسن الاستحقاق عل م ذهب إليه أهل التناحخ ؟ 
لأحد الوجهين على الآخر إلا من جهة الدليل . فت 
عامنا أله واقع الاستحقاق ثبت أنه للنفع » ومتى مع بالدليل أنه مقمول للتقع 6 
بطل القول أنه راقع عرجهة الاستحفاق . ونحن ندل عل أن هذه الآللام مستحقة. 
فنيت عند ذلك ما تقوله من أنه تعالى يفعلها للنفع ٠‏ و إنفا غلط هؤلاء الوم من 
حيث اعتقدوا أن الآلام لا تحسن إلا للاستحفاق فقط » فطالبوا فى هذه الآلام 
الواقعة من قبله تعالى وجها تحسن لأجله الأنه تعسالى لايفعل القييح عندهم » 
فابلاهم ذلك إلى القول بأن كل أل مستحق المقسوبة ‏ ورأوا أن فى الؤلمين من 
ليس بمفة المكلف » فاعتقدرا لذاك أن المعصية فد وقمت منه وهو يلاف 
هذه الصورة ثم فسخ إلى هذه الصورة » عا اع رامع راص مسد 
المقالد إل أذللكاف الى ليس «والشخص» لكنه من فب يشقل / فى الأشخاص 


(1) المقسرد أهل النايم . (1) فى الأصل كل من ل 


تلاليفات 


والميا كل » ناخطرا فيا يتصل بالى وبالإنسان وحتيفتيما ‏ ودمام ذلك إلى 
القول بآن املاذ للامستحقاق تمس ن كالآلام ٠‏ فاداهم ذلك إلى القول بأن النواب 
والعقاب يحصلان ف دار الدنيا » ونفوا لأجل ذلك المعاد والآخرة لمفارقتهما لدار 
الانيا ٠‏ وجوزوا أن يكون الإنسان مسستحما للثواب والعقاب فى حال واحدة بهذا 
الوه ٠‏ ودعاهم ذاك إلى القول بأن التكليف الشاق عقوية كالآلام » فقالوا عند 
ذلك إنه تعسالى يكلف فى الابنداء ما لابشق » ثم عد الممصية يكلف الشاق . 
ودعاه, إلى القول بالإباحة » لأنبسم ومن يننسب إلهم من الحرمية يقولون بأ 
العبد إذا صار مطيما تخلصا فإنه لا تكليف عليه ) لأن من هذا حاله لايحسن من 
القديم تعالى أن يكافه الشاق . و إن فمل عبادة عند ذلك لإنه على طريق الشكو 
لالأنه واجب ٠‏ وهذا هو القول بالإباحة ٠‏ ودماهم هسذا القول إلى أن الصور 
الحسنة ثواب والقييسة عقاب » فقالوا لأجل ذاك إن المعافب يتقل فى مصورة 
قيحة تنفر النفس عنبا » وأن المثاب يخلاق ذلك؟ و إنكان منهم من لا يقول 
فى الصور المسنة متسل قولم فى المسور افييعة ٠‏ ودعاهم ذلك إلى أن قالوا 1ن 
تال فى الابتداء خلق الصسور لائييمة ولاحسنة . ودعا يمضهم إلى القسول بأن 
الهور البيحة ليست من جهته تسالى» وأن اليد يقمل ذلك , ودمتيم هذه 


(1) فق الأمل فاعطرا . 

(؟) فبرمسقوطة يظهرآن المقصود المرية لممسبة إلى شوم كدكر بلدة بارس . اده 
اقرق الإياسة الى اشتقث أسلها مر المزدكرة ‏ قالوط باسئباحة امحرمات و إس قاط اتتكاليف - 
مها فى الإملام فزقنان : ١‏ نا افق اب 
مك ليسم . ل يرث كلا رين الرة بم الوب الأحر ل انظر السسماق ) وقيل مرا المومية. 
نسية إل شرع كلة فارسية اها الهرو ارح الإباى (انظرافرق ين فرق ص 0 

(5) أن يقمل مويه ٠.‏ 


اومودت 


اللقالة إلى أن اليثم والطبورى أنهما مكلفين فى حدم المقلاء منا » وأنه تمالى 
يبعث إلى كل جنس منهم رولا منهم ٠‏ ودما كثيرا متهم هذا القول إلى أن النظر 
والمعارف لا يدخلان تحت التكليف » وقالوا بالضرورة . وقد كانت هذه المقسالة 
مننشرة فى قوم من الخلدة ؟ دكا خرية الس مالريج وقدم السام ويتنها 
وقى الصاع مايموز أن يستمر ممه هذا القول . ثم قال به قوم ممن تسم بالل 
وارتكبوا هذه الأفاريل ونيرها مسال نذكره . وإذائيث بطلان / اذهب الأول 
غلل عات ءا لؤةقيهء ٠‏ ونحن نبين ذلك الآن بعد أن ندل على أن فير المكئن 
افد 55 
(1) مكتاق الأمل رشلها الميرررة . 


(؟) حكذافى الأصل قير منقوطة ولمله. يقصد السيخ المندوكين - 
0) ف الأمل نارم 


فصشل 

أن غيرالمكلض قد تلحقه الآلام كالمكلف وما يتصل بذلك 

من الرد على البكرية 

آعم أنه لاجد لأن يتكلم فى الآلام الواقمة بالطفل والبيمة هل هى مستحقة 
أم لاء ونحن ل ندل على تبوتا وحصريها ٠‏ والذى يدل هل ذلك أن كل واد 
منا يلم أنه قبسل حال البلوع كال المقل كان الم بالوجوه ات يال لها الماقل 
البإلغ؟ا بعلم ذلك فى حال بلوغه . فيجب تكذيب من ادعى خلاف ذلك فى الطفل» 
26 يب من اتن فى الماقل ٠‏ وذلك مسا يم باضطرار . 

فان قال : نكيف يمح أن يحعل ذلك مذعيا يتك فيه وليه ؟ 

لله ذ أن يكون الوم قد اعتقدرا أن الطفل يأل لآلام واقية 
فيه» لامن قبل الله تعالى» لأنهم إنما منعوا تسا أن يكون إلا لوجه 
الامتحقاق» أو ولو إن الطفل لا بال متى فقسد كل فيز وأما ذا عرف 
وقارب عال العقل انه يألم ويثبتونه مكلفا فى تلك اال . 


و إن اعتقدوا ذاك؛ سم م لأن العم به من جهة الاستدلال ٠‏ وإن اعتقدوا 
انى الألم عن الطقل أصلا فى سائرسالاته» فذلك معلوم باضطرار . ولسنا نصدق 
عل قوم من العقلاء أنم يمتقدون خلانه » يالا نصدق طريسم اعتقاد خلاف 
المشاهدات . وقد بينا أن هذا المذهب يجب أن لا ينضاف إلى أحد إلا إذا م 


(1) أى اد خلوض ق لتاقل ل 
(1) ف الأصل يترلوا . 


مد 


امتقاده » وإلا فبجب أن يتناول مل الوه الذى يمح اعتقاد الغالف عليه 
ويخطئ فى العبارة على ماقيل من قبل ٠‏ 

وقد يبنا فى مواضع من هذا الكقاب أن الألم إنما يجوز صل الى منا لكونه. 
حيا تافر الطبيع برحل الامزةاده رخاف اللز سردم 
إلى كال المقسل ولا الول ٠‏ ذكذلك تقول / فى الشبوة واللذة 6 إذا مم ذلك 
فيجب القضاء أن فير العافل كالماقل فى صمة الآلام عليه ٠‏ وإذا ثبت 
ذلك لم يمكن القطع عل أن الطفل لا لم . وبمد » فإن لإدراك ما يلم به الى 
أمارات يعلم بها من تحرز وتوق وتعمل لأسبايها. وقد مامنا أن ذلك قائم فى الصبى, 
“كقيامه فى العاقل » لأنه يقرق من أسباب الآلام ويقصرر منها كانخسامة ومس 
النار وتناو المرارات إلى فير ذلك . وكا يجب من حيث عابنا فى السوفسطائية 
أن تصرفهم فى المدركات على حد تصرف العالم أنهم عارقون بهاء فكنلك أن يمك 
فى الصبى عل ما ذكرناه أنه كالبالغ فى أن الآلام تلحقه ب ولذلك يقزع العقلاء 
إلى تأديهم بالضرب وغيره» و إلى زجح الهائم وسوقها بالضرب ٠‏ ولولا أن الآلام 
تلحقها لما مع ذلك . مل أنه لافرق بين من قال فى الطفل إنه لا بألم كالبالغ 
وبين من قال إنه لا يلتسذ و [ أنه ] يفارق البالغ ٠‏ فاما بطل ذلك فى الملاذ » 
فكذلك ف الآلام. يبين صمة ذلك أنكونه ملتذا يقتضى فيا إشتبيه الشهوة الشديدة ٠‏ 
فتى نقدها [ يقتفى ] أنه فى حم الألم . فلولم تلحقه الآلام لم يصح ذلك منه م 

وبعد » فقد عرفنا أن الطفل قسد يلحقه اباوع والعطش وهما يتضمنان 
ألما ومشقة » وإذا جاز ذلك طيه جاز عليه سائر الآلام ٠‏ 


(0) ف الأمل اعقادها .. (؟) أى ولا التقو يناج إلى كال النقل ... 
(0) امعبادمع. ١‏ (4) والأميشية. 


ووم - 


| وبعد» فيجب على موضوع قوهم اكات لا تصبح عليه أن لا يكرن أعدة 
5 به » و إنزال الآلام به بالأسباب التى تفعل ظلما » وأن يكون ضمربه كس 
جسده على وجه لا بم ٠‏ وبطلان ذلك ببين ساد قوم ٠‏ 

وبعد ‏ لان العقلاء كما يدبر بعضهم بمضا عند الأمراض والأسقام بالأدوية 
وضروب المماجلات » فكذلك يدبرون الطفل بمثله ٠‏ فلولا أن ألم يلحقه لم يكن 
بحسن دفع ذلك هنه بالمضار المتزلة به. مل أن العاقل قد يجوز أن مله الله تعالى 
مل صسفة لا تكون مكلقا ممها : إما لإجماء » أو الأنه يغتيسه بالحسن عن القبيح 
على بالدمنا ذكرة ٠.‏ فيجب عل مذهيهم نيمن أ هذا حاله انف لا بص 
أن ألم ٠‏ وبتى قالوا ذاك بطل تفرقهم بين الماقل وفيره» وازمهم أن يعلقوا صمة 
الألم بالتكليف » وهذا يوجب عليهم فى الآثعرة إذا زال التكليف أن لا يصح 
الألم مل أهل النار . 

وبعد» لإن التكليف من الله تمالى إتما هو تعريف ونصب آدلة وأم و إرادة؛ 
وكل ذلك لا مدخل له فيا ممه بصح فى المكاف أن يلنذ و يلم ٠‏ فكيف يمكن 
أن يقال إن ممة الألم مقصورة عل المكلف » وأنه ييستحيل فى فبره 9 

وائما نقرز فيه تسألى إن الآلام لا نصح عليسه ‏ لا من حيث لا يكون 
مكلفا . لكن لاستحالة التفور مليه ولاستحالة التفريق والزيادة والنتقصان فيه , 
وليس كذلك حال الطفل » لأنه فى هذه الوجوه أبجمع بمنزل الماقل + يجب 
أن يكون كهر فى صمة الألم عليه . 

فإن قالوا : إنا تقول فى الطفل الذى يموت عل طفواته أله لا يالم » لأن 
طريقة المقوبة لا تصح فيه أ وأما إذا بلغ وكل عقله فإنه قد يحسوز أن يال ». 


 )(‏ الأم عماس ( فالأمليشش. 


ع وات 


ويحسن منه تع.الى أن يؤلله الاستحقاق » ويتبين من نفسه أنه كان يلم فى تلك 
الحا » فلا دليل لك علينا فيا قد ذكره + 

قيسل :ناتكلا عل تم تفولون فى سائرالأطفال مقالة واحدة فى باب 
الألم » وأبطلنا قولكم فيا يجده كل واحد منا من نفسه إذا بلغ » وبينا أن فول 
فى أنه مكابرة كقول من يقول فى البالغ إنه لا الم ٠‏ وأما إذا وافقتم فى هذا 
الباب > وقصرتم الكلاف عل الطفل الذى يختم » فدلينا عليك سائرما قدمناء ٠‏ 
على أن الذى ذكوتم وام الفساد » لأن الطفل الذى لا بلغ لا يحسن أن يعاقبء 
لأنه إن بلغ وآمن» لم يحسن ذلك فيدء وكذاك إن كغر ٠‏ وإنما يمسن أن يعاقب 
بعد كقره ٠‏ 

فإن قال : يمسن عندنا أن يعاقبه تعالى » لأن المعلوم أنه إذا بلغ يكفر ٠‏ 


قيل له : فقدكان يحب فبمن إذا بلغ بؤمن أن لا تلحقه الآلام ؟ وقد عامنا 
أن امال فى الجميع واحمدة ٠‏ على أن العقاب لا. يستحق من حيث يعلم من حال 
المعاقب أنه يعصى لو بلغ » و إما يحسن إذا وقع منه ما ستحق به ء وسبين فساد 
هذه الطريقة عند الكلام فى تعذيب أطفال المشركين أ وذلك يفسد ما أوردته ٠‏ 

فإن فل : إن الذى يلحت الطفل مر الألم يكون من فعسل العباد لا من 
قله تعالى ٠‏ 

قيل له + إنا قد عامنا أنه بلحقه من الأمراض والأسقام مثل ما يلحق البالغء 
دمل الوجه الذى يلحقه. فك يهب ف البالغ أن بكون من فمل الله تعالى فيه لوقوعه 
عل وجه مخصوص لابقع عليه من فمل العباد». نكذلك حال الطفل ٠‏ على أن القوم 


() فالأمل له (/) فالأسلظتراء 


لسعم 


عومد 


فى هذا المذهب لا يفلون من وجهين : إما أن يمنعوا ى كل الآلام أن تقع منه الى 
إلا على وب الاسستححقاق » فالكلام عليهم كالكلام على أصححاب التناحع فيا يذ كل 
من بعد ٠‏ و إن قالرا إن الطفل لا إلم للنفع من حيث لا يصح فيه الاستسصقاق » 
أو لانتفاء لتكليف» ويحوزى الام أن يال النفعء بينام أن الوجه الذى لاله 
يحسن منه تسالى إيلام البالغ التفع » يوجب حسن إيلام الطقل لمثله ؛ لأنه 
إذا كان يستحق عليه العوض » فتكون به مصلمة لبعض المكلفين » نقد وجيد 
عل الوجه الذدى يحسن عليه ما يفعله تالى بالإلفن . وهذا كاف فى هذا لباب ٠‏ 
وسبين بطلا قوم فى الليع والانفاق ويم فيا بعد م 


(1) ف الأصل وغيه ٠‏ 


ل 5 


عل الله مندهم بان يقال إنه نما يوفره قبل سال الدذاب لل متقاع يصح ذلك فيه 
تخفيغا من عقابه ٠‏ فكنلك القول فيا سألوا عند 


إذا كان ما ينقله تعالى ليس بحاصل ؛ فهو كالتفضل »؛ وأنه 
يمنع من استحتقاق الدوض عل الظالمء فبميد ؛ لأنا قد بينا أله إذا أن مستسقا 
عل الله تعالمى أعواضا من حيث أمرضه وأسقمه» فا يستحقد كانه حاصل له ٠‏ 
فلا فرق بين أن ينقل ذلك إلى من ظامه » ويين أن يوجد فى الشاهد ما ليك » 
فيدفع إلى مرو إذا كان قد استحق عليه ٠‏ 

وآأما ما ذكره من أن المع عل الله سبحانه فى الظالم عن ظامه أولى وأوجب 
من أن يمكنه من الظلم ثم يتصف للظلوم منهء فليس الأمس تك قذره , لأنه 
إذاكان فى المتع فسادء لم يصح ما قاله . والمنع الذى أشار إلبه يزيل التكليف ٠‏ 
و انما أراد تعالى مم المكلف أن يمتنع من الظلم باختياره » فلابد مع ذلك من 
التفكين والتخلية . وقد بينا أن من لبس بمكلف ولا عاقل فد يكون فى تمكنه 
من الإضراد ,الذي مصلمة وال للكافين ٠‏ فلا يوز فى المكة أن بقع فى ذلك 
المنع واخال ماقلناه ٠‏ وإذا لم يمسن المع لم يح أن يقال إنه أوجب من الانتصاف؟ 
لأن القبيح لايحوز أن يجب ٠‏ 

وأما الاتتصاف فقد بينا أنه واجب مل الله تمالى للوجه الذى بيناه . ولا فرق 
بين هذه المألة وبين من يقول إنه نسالى لو منع من الفييح لكان أولى من أن 
يماقبه عليه ٠‏ فلما بطل ذلك لى) فيه من رع اتكليف» فكذاك القول فيا يناه » 


(1) أى لأ الموض . (0) أى الإان . 
() ف الأصل ما أريد . (4) فق الأسل رالفا . 
() ف الأسل دقع ء 


52-5 


أتلف الثوب أو صارق م الثلف له . ولي كذلك حال القواب » للانه تق 
على الحد الذى يستحق المح والتمظم والشكر . وقد مامنا فى ذلك أبعم أنبا 
لا تستحق إلا بأمور يفعل بها الست أستحق عل وجوه مخصوصسة ٠‏ فكذلك القول 
55252 

فإن قال : إتما يصح أن يستحق صاحب الثوب القيمة على من أنلفه لأنه 
قد تعدى من قبل فلزمه بدله ؛ ولي سكذلك حال ما يفعله تعالى من الام اض » 
الأأنه يغمله عل وجمه يحسن لأجل الاستحقاق العوض » رهذا هو الذى تك , 

قيل له : قد يحصل فى الشاهد مثل ذلك . ألا ترى أن أحدا يلزم ولد الم 
لك بتفع ويحسن ذلك متى أريد هذا الوجه ٠‏ وكذاك فقد يلزم الأجير بالممل 
رة معلومة ويحسن ذلك منه لجل هذا العوض» و بكرن إلزامه منزلة أن يفعله 
:وقد يحسن من الواحد هنا فى انفسه تتاول الأدوية لمافع » وقيمن يدبر أسره. 
وقد يحسن من تتكلف الجارات للا رباح المسلومة أوالمظنونة ٠‏ وإئمامئلة 
ارقة طريقة الموض لطريقة الثواب والعقاب. 
5 1 الإنلاف حسنا أو قييما »الأنه يل به فى الاين 
أنه لا يتنانى فى أن ييكون رعو كمه فسواء كان ذاك القعسل 
حسنا أو قييسا القصد صمبح ٠‏ 

فإ قال : إن الشاهد لايحسن تحمل الألم للتفع إلا إذا تسذر الوصول إليه 
إلاجذا الأ ء 

قفا إذا أمكنهذا فيه الألم قبيح . أل ترىأن أحدنافى سائرما يتحمله من المشقة. 
والتعب لاف لوعم آنه يصل إليها من دون ذلك لفيح منه تملها © -كذلك فيا يمر 


() فالأسلم . 


رك ا ده 
به ولده من التأديب وفيه ‏ إئما يمسن لأن الوصول إلى ذلك لا يصع إلا به ٠‏ 


وأمالوحع فيه اك من دوث ما يمله من التمب الفبح ذلك . ولذلك يقيح من الواد 


من أحدنا وقد حضر الطمام أن يتعب ولده لكى ينال ذلك الطعام» لعلمه بآنه يلك 
من نيله دون التعمب .و إذا كان تمالى قادرا على إيصال المنافعالنى . يةولون انها أعراض 


إلى هذا العبد من غير أن يؤله» فيجب أن لايحسن الألم لأجله » و يصير نمله لهذا 
النفع مقزلة أن يقمله لا لنفع فى أنه يكون ظلما.. 


قيل له : قد يحسن من أحدنا أن بازم الأجير العمل الشاق لأجرة معلومة ؟ 
و إن كان قادرا على أن برصلها إليه ابتداء » ولم يمنع ذلك من حسن إلزامه العمل 
الأجله ٠‏ فكذلك لايمتنع أن يحسن منه تمالى الآلام لجل العوض و إن حسن منه 
أن يعدئ باش 

فإن قال : إنماحسن متك ذلك فى الأجي ألم تتفمون بعمله و الاكان عبثاء 
ألبس كذلك حال مايفعله من الآلام لأنه لايقع فيه موى الموض ٠‏ فيجب أن 
قبح لأببله 5 

قيلله: إن ما يفعله تعالى من الآلام للعوض يخرج من أن يكون ظلما 
ويحسن فيا يرجع إلى المؤلم ؛ ولكونه مصاحة ولطفا فى التكليف يحسن ويخرج به 
من كونه عبثا » فصار متزلة أن فستاجر الأجير مل عمل فيه متفعة لغيرنا فى أنه 
يحسن الأجل الأجرة » ولأجل ذلك النفسع روه بالوجهين من أن يكون عينا 
وظلنا ٠.‏ 


(1) أ يس الموض ابنداء درف ]لم ٠‏ 


5105 


واعم أن أشيخنا ايا عل رحمه الله عند السؤال الذى أوردناه أجاب بأن 
ما يفعله تعالى من الأعواض بالمؤم لا يمسن أن يحدئئ به » وأجراها مجر 
الندواب ٠‏ وقال إذا حسن منه تصالى أن يكلف لأجل الثواب مر حيث 
لابحسن الابتداء به » فكذلك يحسن منه تعالى أن يلم لأجل العوض لمله العلة ٠‏ 
ودبما مي ىكلامه مايدل على أنه يحسن منه تعالى أن يتدئ بمثل الموض» لكب 
لا كان المصلوم من حال أنه لايتدئ به إلامع الألم حسن الألم لأجله ٠‏ وديا 
مس فى كلامه أنه يحسن لأمى يرجع إلى أن يكون مستحقاء ولو تدأ بالموض كان 
يكون تفضسلا ٠‏ وللاستحقاق ممزية لامتنع أن يحسن لجل ما لولاه لىاحسن. 

والذى يسلكه شيخ |برهاشم رحمه الله فى ذلك هوما قدمناه من أنه تعالى 
يفعل الآلام للعوض والاعتبار جميعاء فيخرج بمجموعهمامن أن يكون قييماللانتفاء 
كونه ظلما وعيعا ٠‏ وقد حك ذلك عن أبى ملى رحمه الله و إن لم أجده فى ثنىء من 
كي وانما يذ فى كنبه أن الآلام يجوز أن تكون مصلحة 20100 
ذلك على الوجه الذى قلاه» فنير موجود فى شىء من كتبه - 


واعلم أن الصحيح ف هذا الباب هو ما قد ذ كزناه فى غير موضع من أنه تمالى 
يفعل الآلام لكوئها مصلحة لالأجل العوض» و إن كان لا بد من أن بتضمن 
عليها ؛ وذاك لأن هذه الآلام واجب هل امال أن يقملها ان 0-0 
التكليف يا بيجب عليه تعالل أن يفعل الإقدار والفكين . فكأ يقمل ذلك لماله 
وجب» نكذلك القول فى الآلام. لكن الدلالة قد دلت على أن من حق الواجب 
أن يكرن حسناء لأقه يتنا أن يكون واجبا يسا من حيث ,قتضى استحقاق الذم 
الذم بفمله» 


بفعله ٠‏ وإذا سم ذلك؛ وجب من هذا الوجه أن يتضمن استحفاق 


() و الأمزلاية .7 والأملمرء ‏ (م) ناضةى 


لومب 


واستحقاق المدح بفمله الموض )أنه بذاك يخرج من "كوثه ظلما و يتقى عنه 
وجه القبح . ولوصم انتفاء وجه القبح عنه من دون تضمن العوض لم يجب عليه 
تعالى أن يتضمن [ كاله ] الموض ء بل كان يقعله من حيث كان لطفا من . 

فإ قال : وما الفرق بين أن يقال إنه تعالى يفعله لأجل العوض إذا كان 
لطفا » وبين أن يقال يفعله الكوله اعتبارا ولطفا بشرط أن يتضمن العوض 4 
أدليس كل راسد لابد منه إيحسن » وأى منزية لأحدهما على لاخر فم [مكأ] 
القول بانه تعالى يفمله للاعتبار أولى ؟ 

قبل له : لأن من حق الواجب أن يفمله من وجب عليه ماله وجب ٠‏ ون 
فعله لاممذا الوجه لم يحسن ٠‏ الاترى أن أمدنا فى العقليات متى فعل الواجبلالماله 
وجب لم يحسن منه أن يفده عليه إذا كان الوجه الذى عليه وجب ميا فيلك 
يفعله فاعله . و إذا صع ذلك فواجب أنت يقال إنه تعالى يفعل الآلام للاعتبار 
واللطف لأنه الوجه الذى له تيجب » و إن كان لابد من أن يوقسها على و تنغى 
وجوه القبح عنه. وأما إذا ذلك إلا بتضمن العوضٍ» وجب أن بتضمنه 
[ فعله ] تعالى ٠‏ يبين ذلك أنه لولم يتتضمن العوض وفع_له للاعتبار» لكان فاعلا 
الما يحب فى حق التكليف » و إن كان يقبح لذلك لدخوله فى كونه ظلما ٠‏ 
ولو فمله لأجل البوض فقط لكان غير فاعل لى) يجب فى حق التكليف» ويكون 
مايفعله قبيحا. فقد حدت المزية لأحد الوجهين على الآ خرء وصار وجه الوجوب 


كأنه غير متفصل من وه اسن فلا بد منهما جميما لكى يتكامل وجه الوجوب ٠‏ 


[6 ماقة. () ف الأمنان. 
() فق الأصل مير . (4) فى الأصل يرشي 


يلك 


فإن قال : إذا كان مسا يجب أن يحكسوا فى الآلام بأنها اعتيار من حييث 
كه مال ارين نكلتمي + بجر إن كناو ملاسم 
فى دار الدنيا آن تحسن لاببل / ذلك؛ وق ذلك بطلان القول بأنها لطف واعتيار. 


د 0 7 


به ايمول لت 0 به ٠‏ وليس كذلك حال 
السرور الذى ذكرته » لأنه إذا لم يتعلق به لا يكون واقما لأجله» فكيف يمسن 
ذلك ؟ 

و بعد» فانه يقيع أن يسر بذلك إذا كان وقوعه مل وجه فب6 6 بقبح منا 
أن ثسر لغالم يحل بالعدق . ٠‏ فكيف يقال إله يحسدن لأجله أو يخر. رج به من كونه 
عبن . فصح أن الذى يخسرج [ به ] من كرنه عبثا هو كون لطفا . والذى يرج 
ابه من كونه لا تضممن العوش ٠‏ لك لأحد الجهين مزية؛ وش أنه خوج به 
عن كونه يبعا و يدخل لأجله فى أن يكون واجبا دون الوجه الآسر . فلذلك قلنا 
أله تعالى يفمل ذلك لمكان اللطف وتضين الم عليه . 

واعلم أن العوض يحسن الابتداء بهو مث أنه لا يتبين من الناقع المتفضل 
بها لا قسدر ولا صفة ٠‏ فك يحسن النفضل بسائرما بتفضل به » فكذلك القول 
فى العوض يبين صحصة ما ذ ناه أن فى الشاحد لا قدر يستحق .رن الأبدال 
والأعواض الا ريسن من أسدا أن يتفضل عنله وما هو | كثر مه و إن يح 
() فالأمر صو () ف الام يعر 

(2) فالأمل يتشن 


عو 


منه أن يبتدئ بالمدح والتمظم وانشك . فلوكان الموض كالتواب فى الوجه الذى 
حكيناه عن أبى على رحمه الله لم يصح فيه ما ذ كنا . و [نما فلنافى الدواب أن 
النفضل به لايحسن لأمرين : أحدهما يرجع إلى قدره » وهو أن من حقه أن 
.يكون أزيد نما يسن التفضل به . والشانى يرجع إلى صفته » وهو وقومه على 
طريق التعظم والتبجيل - ففارق ما يمسن التفضل به من هذا الوجه ٠‏ وليس 
كذاك سال الأعواض / فكيف يقال إنه يحسن منه تعالى أن يفسل الآلام لأجلها 
ققط» م يحسن منه الدكليف لأجل اانواب ؟ 

قإن قال + إنى أقول فى العوض المستحق فى الآلام إنه لابد مر أن يكون 
واقما عل طريق التعظم والتبجيل فه وكالتواب عندى . 

قبل له : إن الثواب إنما وجب ذلك فيه لأن من حقه أن يستحق مل الطاعة 
عل الوه اذى يستحى عليه المدح والتعظم - وذلك لابتآتى فى الألم لأنه لاستحق 
ابه المدح البتة؛ بل قد يستححق العوض و إن لم يكن وأقما من قاصد وحصل من 
جهة من لا يعقل . وإن كانكذاك لم يصح ما ذكره . صل أن الشاهد يدفم 
م قاله؛ وذلك أن الأبدال والأعواض قد تستحق لاعلى ويه التعظموالتبجيل» 
بل تستحق لا على هذا الوجه . وى ذاك بطلان ما قاله ‏ 

فا قال : جؤزوا أن ييين العوض بقدر لايحسن التفضل ثله » نبحمن 
منه تعالى أن يفل الألم لأجله ٠‏ 

قبلله : إنما نقول ذلك فى التواب لما مع أن له 
التفضل فيا جع إلى كونه مذا سارا وذاك لم يثيت فى العوض؛ فلا يصح ذكوء. 


0 


قل بان مر مقاة 


() أمعشدء 


ووم 


ويمد» فقد ثبت فى الشاهد فى الأبدال والأعواض أنها فى المقدار لايجب 
أن تزيد على قدر التفضل » بل لا فدر لها يشار إلبه إلا ويحسن منا التنفضل 
بأعظم منها ٠‏ وى ذلك بطلان ما ذكزته . 

فإن قال : إن العوض الذى يستحق عل الألم لا يكون إلا دائما » فلابد من 
من أن تكون له منزية عل التفضل . 

قبل له : البس قسد يحسن التفضل مل الدوام ؟ و إن كات الزية للموض 
تحصل بهذا الوجه فهى غير حاصلة لأن التفضل قد سادها فى هذا الوجه ٠‏ 

وبصدء فإنا قستدل مل أن العوض لا يجب أن يكون دائما » وفى ذلك 
مقاط ما مأل عند ٠.‏ 

إن قال : إن العوض له صغة يقبين بيبا من النفضل وه كونه مستحقا » 
فتحصل له مزية على المتفضل 
مل التفضل . 

قيل له : المستحق نما نكون له مزبة على التفضل فى الشاهد بأن يأنقن 
المستحق من التفضل الواصل إليه من قبل قيره ولا ياتف من المستحق؛ أو لآن 
التنفضل يتعلق به امتان وذ دون المستحق ‏ أو أن ذلك بعض منه متى ظهر . 
ولذاك يخخلف حال من يستحق ذلك عليه ٠‏ فتى كان بمتزلة الوالد الذى له النعم 
العظيمة ويعتقدد الولد فى سائر ما تضمًله يده أنه من جهته » فلا مزية عتاده 
للستحق عليه عل التقضل ؟ بل دبما تعد المزية للتتفضل ٠‏ وحال القديم تعالى 
فى هذا لباب 7 كد لأن العبد يلم أن نعمه فى ذاته وماله وسائرسالاته من جهة. 


به 15 ثبت فى الشاهد لما يستحق مزرية 


(1) فالأمل رمرء (1) فالأمل تاذى . 
() عكتاق الأمل رللة يقصد ما تحترى عليه يده . 


بح عو ع 


الله تسالى » فلابد الاستحقاق من مزية عل الفضل من قبله ؛ وسقط بذلك 
ماصال صن ٠‏ 

فإن قال : إن العوض و إن كان سبيله سبيل التفضل فى سائر أحواله » انه 
قد يمسن منه تصالى الألم لأجله إذاكان قد عل أنه إن لم يولم لم يفمل ومتى ألم 
عرض ٠‏ 

فيل له : خبرا عن الفسديم سبسانه فيا لم أنه لا بفعل من قادر العو لولا 
الأم ٠‏ الس لو فمل عل ججهة التفضل كان يحسن منه لا معالة ؟ و إذا قال نهم » 
قبل له : فكيف يحسن منه تمالى أن يلم لأجله ؟ فهلا كان ذلك عبنا لأنه ملم 
المبد للعبد لأجل منفعة يصح ويمسن أن. يوصلها إليه ؟ وهل للعبث صفة 
إلا هاذ كزناه ؟ بين ذلك أن الواسد مسا لو علم فى الأجير أنه إذا استاججره ليرقج 
المواء أو يصب الماء فى البحر من جاتب إلى جانب أنه يوصل إلبه ديثارا؟ ولو لم 
يستاجعره كان لا يوصل إليه . اليس لايحسن منه أن يستأجره لكى يوصل ذلك ؟ 
لك وجب هله فى الأعواض المستحقة مل الآلام من قبل القديم. 
تعالى ٠‏ وكل ما ذ كلاه يبين أن الصحيح هو الذى قال |أبو هاشم رح اله ٠‏ 

أن قال / أليس قد يصح منه تماق أن يفسل من غي لآم ما يقوم مقامها 
فى كونها اعتبارا ومصلحة عا أنه فادر صل مثل الموض . فا أنكتم أن يقبح منه 
تعالى أن يفسل الألم لأجل ذلك» و إلا إن حسن لأجله >و إن كان الها ماذكرنا 
لحسن لأجل العوض و إن حسن التفضل بثله ٠‏ 

قبل له : إنه غير معلوم أن غير الألم يقوم مقامة فى كونه مصلسة واعتبارا » 
إل لا تنع فى الفصل أن لاينوب غيره منا به ٠‏ ولي سكذلك حال الموض » لأنا 
قد دللنا مل أن التفضل بالمبة يصح ويحسنء ولا يصع ما سمالت عنه ٠‏ 


نه 


أنتقطعون عل أن غيره لا قوم مقامه أو تجوزون فى فيرذلك ؟ 
فان جوزتم فى غيره أن يقسوم مقامه » نالمسألة لازمة لك ٠‏ وإن متعم فسلا وجه 
نع فى ذلك > لأنه لامتنع فى العقل أن يقوم قير المرض ف المكفى مقامه ىكونه 
مسلط رفقة: 

قبل له د إناقد بينا من قبل فى باب اللطف أنه لامع أن بقوم خير ل مقامه» 
وذلك لا يخسرج الألم من أن يكون حسا ‏ لأنه تعالى يكون عخها بي أن بفعل 
هذا الألم وبيت أن يفعل ما يقوم مقامه الحصول صفة الاطف لكل واحد مهما » 
فيعل ذلك ل الكفارات الثلاث التى قد ثبت وجوبها على المكلف من حيث 
مكل واعدة منبا مقسام صاحيه فى أنه مصلعة . وإذا كان كذلك فتى نسل 
المرض لم يحب أن بكرن عابنا بفعسله من حيث قدر على ما ينوب منا به ٠‏ ولس 
كناك ما قاله السائل » لأنه إذاكان فى السوض الذى يقول فى الأل أنه لا يفمل 
إلا لأجله نقط أن يحسن ويصح التفضل يه » فقد صارعيتا لاغالة ء وى ذلك 
تقال امال عداه 


فإن قال : ما أنكتم فى الألم أنه يحسن منه تعالى لأجل الاعتبار فقط ٠‏ 


ن الاعتبار يقع [ و ] يرجع إلى غير لمم فلا يجوز أن يحسن لأجله 
الألم ؛ لأن ذلك لوعم لصح أن أ يمسن الظم لمصاسة الظالم أ وقد بينا أن الذى 
يخرج الألم من كونه ظلما ما يعود عل المؤل من التفع إذا كان نس يفمل للتقع . 
وإذا مع ذلك لم يجب أن يحسن للاعتبار فقط . 


() امفراكر. () ف الأسل بات - 
() كان الأفضل أن يقال لامت كل راحدة . 


واس 


فان قال + هسلا قم أنه يمسن مسه تعالى أن يمل الألم بايد لأنه تسالى 
مالك له ء فله أن يفمل فيه ما يشاء ‏ 

قل له د قد بين فى الكلام صل الميرة أنه لايحسن الألم منه تعاى لمذء الل 
وأنه لا يخسلو بذاك م نكوته ظلماء وبينا أن كونه ظلسا لا يختص بفامل دون 
فال » فيجب أن يكرت قبيما منه تصالى لو فعله لا الموض » وبين أن 
الذى يتخسرجه من كونه ظلما لامجوز أن يكون بعض أوصاف القامل محمو 
< كونه > مالكا أو ربا إلى غير ذلك ٠‏ وبذاك سقط قرلم إنه تعالى 
إذا كان هو امتفضل عل العبد باخترامه سيأ وسائر انماله » نبجب أن 
يحسن منه أن يله لاالعوض ؛ لأن بسع ذلك لا يرج الالم من يكون 
ظاما » فلا يجوز أن يحسن لاجله ٠‏ ببين ذلك أن أحدنا إذا أنم عل فبره يتيك 
غير دل » وصار حاله فى ذلك كال 
عن اول ذلك ممن لم جلك من قبه . "كذلك القول فيه تعالى إن مكون لي 
اونما بسسائرما نحن عليه» لا وجب كول الال الواقع منه -حسنا من فير يضمن 
العوض عليه . 

لان ال + إذا كأ إداةالاة تفضلا من قله تسال » ركنت الام 
لاتفتضى إلا قطع ذلك » وجب أن يحسن ذلك منه و إن لم بموض عليه لأنه 
قلة من يتفضل فى المستقبل بمثل ما تفضل به من قبل» وصار سبيله سبيل المير 
هنا فيره هتفع به أنله أن يسلبه ذلك و إن غمه من غير أن يستحق عليه عوضا . 


ثوب نهم أن يسن مده أن ياخذ. 


(1) ف الأمل راسياء . (1) الأصم ع بية أن يفال تليكد نويا . 
(0) أىاطالقاريينا . (1) ف الأمل كان .. 


كت قلات 


قيل له : إن إدامة العافية والصسة حاله ما ذ كته فى / أنه تفضل من قبله» 
الكنه إذا ع قطعه لا بالألم صار الألم بمتزلة ضر مبتد» فلا يمسن هته أن يفعله 
إلاللعوض »وسل ذلشعل المسترجع للعارية إذا أضريه ضرا ميتدأ مع استرجاعه 
المافى أن ذلك يقبح إلالمنقعة ٠,‏ 

فإن قال هلا قم إن الألم يحسن منه تعالى للاعتيار فقط إذا فعله المكلف؟ 

قيلله : إن سلمم فيا يفعله بغي المكلف أنه لا يحسن إلا للعوض مع الاحتبار». 
فقد يت ما أردناه من إنبات الأعواض + وأله تعالى يحسن منه أن يفعل الآلام 
الأجلها ؛ ديق الكلام بيننا وبينهم فى آلام مخصوصة . وسندل على أن المفعول 
0 فى هذا الباب فها سد . 
وكيف يحسن الألم لأجل المسوض والعرض فير ساصسل فى حال 
حصو . وقد قم من قبل إن ماله يحسن يهب أن يكون مقارن له أرق حك 
المقارن ٠‏ 

قيل له : قد بينا من قبل أن الآلام تحسن لأججل النافع متى علم أنه تستحق 
الأجلها وتحصل ٠‏ وإذا ثبت ذلك لم يتنع أن يحسن بنه تعالى أن يقعل هذه 
الآلام لأجل الأعواض» لأث,ًفى امال تستحق بها وتصيركأنها واقمة . وكذاك 
نقول فيه تعالى إنه لبد من أن يكون عالى بأ سيولا إلينا أو مايقوم مقامها 
ولابد فى الخال من أن يكون مسر يدا لفمل الآلام على هذا الوجه . 


و بعد» فقد ثبت فى الشاهد أنه يحسن فى استتجار الأجير لأببرة يشرط فيا 


التأخير لى ثبت استحقاقها فى الال وصار ذلك فيها مزلت حصووها » فكذلك 


() أن سموك ا () ف الأمل لأناء 
(0) ف الأسل بالا - 


ووم ا 


القول نبا يتضمله تعالى من الأعواض ٠‏ وإذا حسن منه تسالى تكليف الشاق 
متى عرض المكلف به للثواب » فسا الذى يمنع من أن يحسن منه تسالى الآلام 
بتضمن الأعواض على الحد الذى ذكزناه ؟ 

لان قل :ال فمل تا الألم لأسبل الموض لوجب أن يوفر/ الموض عليه 
فى الال وكان لا يحسن تأخيره) لآن الذى لأجله يحسن تأخير الدواب هو أنه 
لعجل لماد تقض مل التكليف ولب كذاك حال الموض لزأنه يصح أن يجامع 
التكليف . قلما علمنا أنه تسألى لا يعوض فى الحال» دل على أنه لا يفمل الآلام 
لأجل الأعراض ٠‏ قيل له : إنه تعالى مدبر للعيد لأ أعررف بمصمالحه منه بمصالح 
انفسه قيا يقدم ويؤئعر . وإذا ثبت ذلك لم يمنتع أن يكون فى المعلوم أن تأخير 
الموض أصلح له إما لأعس يرجع إلى التكليف أو إلى غيره » فييحسن منه تعالى 
أن يؤتحره متى لم يحصل هناك عوض يشر تعالى توفيره لأبجله فييس لتأخيره معنى ٠‏ 
لكن ذاك غير معلوم» وصار حال مستحق العوض مع القديم تعالى» على ماذ كؤناه 
كال ولى الينم فى تدبيره له الأنه قد يعم فى كثير من الديون التى يستحقها أن الأولى 
لبعض الملل ٠‏ وكذلك ما ذكناه . وهذا السؤال انما تم على مذهب 
من يقول بانقطاع الموض ٠‏ فاما على القول بأله يدوم فالتأخير فيه واجب وفسله 
معجلا تمننع ٠‏ وإذا جاز أن يتاخر ما يتاسر منه » ل يمتنع فيا يستحق مقدما أن يؤر 
أيضا لبعض العلل . 

فإن قبل : فيجب أن يحسن منا فى الشاهد أن نولم غيرنا للا'عواض؟! حسن 
منه تعالى ‏ وقد قبح ذلك » لأن أعدا لوآلم البالغ وقصد بذلك أن يموضه 


تأخيرة 


(1) هكذا ستل كلة د يتضمن > ل يقصد بها يضمن + 
(1) خب متقوطة وإملها بالنقض بااشاد . 


3-5295 


القبع منه» يجب أن يقبح من الله تعالى ذلك؛ و إلا فقول امجرة لازم لك : 
وهو أن ما ينبح منا يحسن مثله من القديم تمالى . قيل له : قد بينا من قبل 
يبت © وهوكزنم! مصالحة واطبارط 
وأنه يتضمن العسوض مع ذلك » وذلك لا يتانى فى أسدنا » لأن فيا يفمسله من 
لايعلم أن هذا سالدء فكيف يلزم على ما قدمناه ؟ 
ثبت فى الوامد منا أنه يحسن سه أن أ يؤل تفسه وفي لنقع 
فقطء وأزه لا اج فى حسن ذلك إلى أمس زائد لأنه لا.يصل إلى المنافع إلا بذلك ؛ 
فصار حسن َلك منه لهذا الوجه الوامد جزل حسن الآلام من القديم تعالى للوجهين 
اللذين ذ كزموها . فيجب أن يحسن مر أحدنا أن يفعل هذه الآلام بالبالنين 
العسوض ققط » وإثكان من القديم سيحانه لايحسن إلا لذلك مع الاعتبار . 
قيل له أن كذ من حن امن ذاو ود صب لجع من 
سحة ابلبواب والاتق م أل ؛ لؤنا قد بلي بذاك أن لا يازم أنه يحسن من العبد 
أن يولم ذه بمثل ماله حسن من القديم تعالى هذا لوجدء ولم نتكر أن يسالنا سائل 
عن هذه المسألة من وه آخرثيائم تكلف جوابه . والمواب فيا ذكرته أن دنا 
ل يعم من أحوال العسوض الذى يستحق بالألم ٠١‏ يعامه تعالى» ولا بقدر عليه 
نه تعالى»لأنه تعالى إذا 1ل العبد فهو عالم بقدر ما يتتحق عليه من الوض» 
وهو قادر دل امف يوقره عليه . والواحد منا لا يم قدر ذلك ؛ ولاق مقدوره 
أن يفره ليه . فلذلك لم يحسن منه أن يلم وجا حسن من القدي تمالى ذلك د 
فإن قال : فلو أن أحدنا قدم العوض وحصله لمن بريد أن يؤلمه؛ | كان يمسن 
منه أن يله لأجله ؟ قبل له : إذا علم أنه قد بلع القدر الذى يكون عوضا لد 
الاعالة فلذلك بيحسن منه . 


() أى ين السادين . 


مقا 


أن قال: وهذا بوجب أن يحسن من العافل منا أن يقصر العاقل على أن يول 
بضرب وغيره بأن يملكه مالا وقد علمنا أن ذلك لا يحسن ٠‏ قيل له : إن قدر 
العوض لا بد من أن ينتبى إلى حد بعلم أن العقلاء مل اختلاى أحواهم وأوصافهم 
فيا يعلكون من العغلم والتيسير » وذ فهسم من ضر ونفع أو ينتتى عنهم © 
يختارون تمل تلك / المضرة لاله يفعله الساقل منا ينه إن بلغ هذا الم . 
وله أن يقصره عليه و يصير بمتزلة من يدبرمن لا يكل عقله ٠‏ وذلك نحو أن يبذل 
له عل امستوائه قاعدا مالا عظيا لأنه متى لم يخترذلك علم تقعه ف القبيز» فيعود 
امال إلى أنه مدبرء فيحسن عند ذلك أن يفعله به 

فصل من هذه البملة أن الموض متى بلغ القدر الذى لا يتيس كوئه عوضا. 
الضرة» فالعقلاء لا بد من أن يختساروا المضرة أجله » ومتى لم يختر بسض المقلاء 
فاك ففقد اختياره له يدل عل نقص تَميرّه ب فبحسن من الفير أن يفعل ذلك به 
لجل ذلك الموض . 

لان قال : إن كان الأمكيم تم أن لا يحسن من أحدنا أن يفل 
بنفسه وبمن يدبر أميء الألم إلا إذا علم فى النفع أنه بلغ هذا القدر ؛ وقد ثبت 
حمسن ذلك مل خلاف هذا الوجه؛ فكيف بصح ماذكتم؟ قيل له : إن أحدنا فيا 
يفعله فى نفسه يفعله لغلبة ظنه فيحسن منه أن يعمل اجتهاده فى قدر التفع الذى 
يستحقه أو يستعبليه بالمضرة ؛ ومن يد 


به يخرى مجرى نفسه لأله لارأى له » 
والحم فيا يفعله [ موكول ]إلى اجتهاده لهذا الوبجدي فسن منه ذلك و إنل يبغ 
العوض القدر الذى ذ كرناء ٠‏ ولي سكذلك حال ما نفمله بالعاقل لأنه لا بد أن يلغ 


() هرأ يتمد يخم لالم رسد ! 
() ف الأمل فيه + 


لعل 


ع مو 


5 العوض البلغ الذى ذكزناء من حيث تختلف أحوال المتلدء 
الأ لأجل الموض » فلا بد من أن يتهى إلى حد تزول فيه اشبية واللبس ٠‏ وهذا 
يوجب صحة ماذ كرناه من التفرقة بين ما تفعله بأنفسنا ومن ندبر أمره وبين ما نفمله 
بالعاقل . والذى ملكناء فى االحواب عن السؤال الأقل هو المعتمد دون ماذٌ 
فى الكتب من أنه تصالى تفارق حاله فيا يفعله من الآلام مانا من ححيث يقسادو 


يختارون من 


عل العوض دوا وين أأحيث مو متفضل بام عل هذ لبد دوتاء | 5 
ذاك ؛ لأتا قد بهنا أن كل هذه الوجوه لا معت بها فى هذا الياب ٠‏ ألا تيى 
أنه تعالى إن كان هو امع على اعبد فلا يرج من أن يقيح من ألملا لمرو » 
كا نيح من أسدنا ذلك ٠‏ وقد ينا أنه لافرق بين ملب ثوب ملككام زيدا وبين 
سلب يد ما م كه فى أنها لا يحسان إلا عل وبجه واحد . وقد بين أن ألم 
بثة أمى زائد مل ما يده من الإنام والنفضل؛ فليس الأحد ا يقول إن يحسن 
منه تعال ذلك لمذه العلة دون العوض ٠‏ وقد بينا أن دن قد يقد رصل الموض 
إذا مله وحصله » وقد يتنهى قدره إلى حد يعم أله عوض ف . وإذا مع ذاك 
فالواجب أن يسوى بين الشاهد والغائب فى أنه يحسن من أحدنا أن يولم للعوض 
كا يحسن من القديم تعالى إذا صارت الال واحدة عل ماقةسنا ذو . 

فإ قال د إن كان لايحسن منسه تسالى أن لا يقمل الأ إلا للموض على 
ماذكتم » فيجب بحصول العوض أذ يسن الألم» وهذا يوجب ف القل الذى 
لمتحت به المظلوم العوض على الظالم أن يكون حسنا ٠‏ قيل له : قد بينا من قبل 
أنه إفسأ يحسن مت كان مفمولا أجل نفع العئد عل امول » وبينا أنه إن 
يمسن متى كان عفلم القدر . فكلا الوجهين فير ساصل فى الم . 


5-0-5 


فإن قال : فيجب أن لا يحسن منه تعالى أن يلزم المشاق إلا للموض » 
أن لايحسن منه أن يوم للعو .وهذا يوجب القول بانه .ما يكلف الأعواض ٠‏ 
قبل له : إنهيكلف للننع كا يلم للنفع» وإن كان التفع قى التكايف هو الثواب 
وهو أعتلم متزلة من العوض الذى يفعل الألم لأجله ٠‏ فهما سواء فى هذا الوجه ع 
ولا متأ بالعبادات فى هذا لباب وإأنا قلا فى الشاهد إن أحدنا لايحسن منه 
أن يلزم المنسقة إلالمثل ماله يقعل المشقة من المنافع ؛ لأن الزامه لأجل الثواب 
لا يصح ٠‏ فوجب أن يحسن لأجل العوض والبدل ٠‏ ولي سكذلك حال القنديم 
تعالى . يبين ذلك أن أحدنا متى نبه غيره على واجب فى عقله » فقد صار فى كم 
الملزم لد ويسن ذلك لا للعوض لما ثبت فيا نبه عليه أنه يستحق به من التقع 
أعظ ما يتضمنه من الموض ٠‏ 

فإن قال : فيجب إن حسن منه تعالى أن يوم للعسوض أن لا يحسن منه 
أن تطيع الآلام رياس بي أو يوجها إلا للموض» وقسد ثبت حسن كل ذلك 
لا للسوض ء فيجب مثله قيا يفعله تألى . قيل له: إنه تسالى إذا أباح الألم 
قانما يحسن منه ذلك بن يتضمن العوض ٠‏ ولذلك قلنا إنه جل وعن لما أباح 
لنا استخدام العبد وذيح اليييمة والمل عليب) أنه قسد يضمن الموض . ذلك 
والولا تضمنه له ما كان يحسن منه أن يبيحه . وكذلك القول فيا يأمى بذك و يوجيه 
مسالا يستحق به الثواب فى أنه لا بد مرى. أن يتضمن به العوض ٠‏ الا تربى 
أنه تعالى أمرنا بتاديب الولد وتقو يمه فلا بد من أن يكون متضمنا للعوض فى ذلك 

(1) هذاكلام مارب قاه فيد النقص ٠.‏ 

(5) ف الآمل تفج ٠‏ 


0 


إذا كان لا يصل به إلى التق الميتغى . وكذلك الول فيا أوجبه طينا من إتعاب 
أنفسن فى أءور الدنية أنه لايد من هذه الطريقة ٠‏ وأما ما ءا 
- وإفا حسن منه تعالى لمكان الثواب ‏ فلا يحب أن يكون متضمنا للعوض 
فبه ٠‏ وسنبين القول فى أنواع ما مستحق به العوض بصد ذلك مشمروحا ونين 
الكلام فى الموض وأوصاقه وتفصيل القول فيه . 


أبو سلوم العتزلي 


30 
فى بطلان الول بآن الأهراض / والأسقام فى دار 
الدنيا ما يفعلها تعالى للاستحفاق وما يتصل 
بذلك من الكلام على اصحاب الننامخ 

اعلم أن الذى يذكر من الأدلة فى ذلك لايخرج عن قسمين : أحدهما يدل 
عل أن هذه الآلام الواقعة ليست مستدقة + والشانى يدل على أنه قد يحسن منه 
تعالمى أن يفعل الآلام للتقع » وأنه لا بنع فى هذه الآلام أن تكون واقعة ملل هذا 
الوه . وكلاهما سواء فى بطلان قول أصصاب التناحغ» و إن ما بالطريقة الأولى 
نعلم من حال هذه الآلام انها وافعة للنفع لا الامتحقاق» وعرف احكامها بذلك؛ 
ولا نعرف هذا الوجه بالطر يقة الثانية . 

فا يدل عل أن هذه الآلام ليست مستحقة أنه كان يحب أن يحسن منا فى كل 
هن مقته هذه الأمس اض والأسقام والآقات أن نلمنه ونتيرأمنه ونذمه وفستخف 
به» لأن من حق العقوبات أن تسن «قارنة هذه الأمور لما . ألا ترى أن الذى 
نفعله بالمصرمن المدود ىا كان عقوية حسن ذمه ولمنه ؛ ولا كان المفعول 
بالنائب عنْه لم يمسن ذلك فيه . وقد هلمنا أن ذا فى الأطفال والبيائم؟ 
فيجب القطع على أنها مفمولة لانفع على ما قدمناه ٠‏ 

فإن قال : إنما يجب ذلك فيمن يفعل نفس الال » لأنه عله مستحف 
فوقمه مل وجه الاستخفاف والإهانة » ولبس كذلك حال غيم , فإذاك لم يمسر 


(1) اله يقصد با أى من العسبة المشار إلها شما فى كلة الحدود . 


ات لوبت 


من فى الطفل والهيمة ماذ كنوه أن الفامل لايد فيه ماذكزته» لآن الال البح 
عن صفته أن يقع من فاعله عل وجه الاستخفاف والإهانة . وأما فير الفاعل فله 
أن يفمل ذاك من غير أن يصير وجها للالم مل ماقدمناه » لأ لمامه بلول تلك 
الآلام المستحقة قد عل أنه م أهل العقاب ٠‏ من هذا حال يع أله بستحت القم 
واللعن بالاستخفاي» فيكون له أن يفعله به مل ماذكونه فى المصر . 

إن قال : فا لم يستحسن ذلك / لتقا فى هذه الآلام نبا ععنة ٠‏ وأما 
نحن فلا نستحسن ذلك ف الطفل لىا اعتقدة ما عقوبة . قبل ف : إن الع بن 
الطفل س وهو ماهو عليه # لايستحق ذمه ولمن » لا يختص بواحد دون آي 
فلايحوز أن ندعو حسن ذلك فى عقولكم . 


فإن قالوا : إنا مستحمن ذمه ولعت لأ تقصد بذاك الروح الذى فيه دون 
اشخصه . قبل لي : قد بينا أن الى هو هذا الشخص فى باب الكلام على الإنسان». 
وقد ادعينا الآن أن المتقرر فى العف قبح ذلك ف الطفل والبييمة وهما مل هذه الصفةع 
فلا فرق بين من أجال افتراق المقلاء فيه وبين من أباز افتزاقهم فى الاعتقاد بأنه 
بصفة المقلاء الكاملين . فك أن ذلك لايصع أدمازه» فكذلك ماذ كن . إن قال 
ألم تجوزون مانذهب إليه ف الناعع لوله الدليل ولاتدعون معرفة بطلانه باضطرار» 
فكيف يصح الآن أن تدعوا قبح ذم الطفل والييمة إذا لمقهما ؟ قيل لد :انه 
لا بتع حصول العم بم ذكرناء على ادل » ثم ننى عليه إفساد قولكم . وهذا 
كا نقوله للجيرة أ متى علمنا حسن ذم القاعل مشا لييح ومدحه على الحسن 
فى اجملة» توصلا بذاك إلى أن تعرقه قله . 


() فالامرفء 


حم 


وبعد» فلا فرق بين من قال يحسن منا ذم الطفل والبييمة ولعئهماء أو يحسن 


ذلك من بعض العقلاء 6 وبين من قال : إنه يحسن إبلامهم بالضرب وغيره ؟ 


لأنه قد ثبت أن الإضرار ب! 


اي إنما يحسن متى علم وجد حسنه إمأعلم جملة أو 
تفصيل . فتى لم يحصل فى العقل العم باستحقاقهما للذم والاستخفاف» لم يحسن 
فعل ذلك بهما ٠‏ وعلم ذه الطريقة أن من اعتقد حسنه فهو قالط فى ذلك ؟ 
وأنه لا فرق ببته وبين من فال من التنوية إن الآلام كلا قبيسة يكذاك اللم / 
والاستخفاف ٠‏ وبطلان ذلك بين فساد هذا القول . ويدل عل مافلتاه أيضا أنه 
فد ثبت فى الأنيياء والصالمين أن الآلام والأمراض وأا 


لد ذل بهم مع وجوب 
مدحهم وتعظيمهم » ونبح ذمهم والاستخفاف بهم » مع علمنا بأثهم من أهل 
النواب لامن أهل العفاب ٠‏ وهذا يبين أن هذه الأآلام ليست عقو بة وأنها عنة ٠‏ 
فك أنها فييم محنةء فكذلك قى غيرهم ٠‏ ولايمكن للسائل أن يقول فى الأثبياء ماقاله 
فى ااجيبمة والطفل لأ! فد عامنا من -الهم أتهم لا يستحقون العقاب ألبئة ٠‏ فا 
أورناده من الأسثلة زائل من هذء الدلالة . 

فإث قال : إن الأبياء ستحقورسي العقاب » فإذلك حسن منه تعالى 
أن يؤلهم ٠‏ 

قيل له : فيجب أن يحسن منا أن للعنهم ونذمهم » وقد علمن) قساد ذلك 
الأن تعظيمهم واجب لاعالة ٠‏ 

ويد : فلا يخلوءن يقول : إيستحقون المقاب مع الثواب » أو يستحقونه 
دون الثواب ٠‏ وقد علما أنهم من أهل الثواب ٠‏ وقد ثبت با يذ ره فى الوعيد 


ل) ماش عمال 


نوات 


أن استحفاقهما مسا لا يصع» فيجب بطلان القدول بأنهم يستحقون العقاب ٠‏ 
عل أنه قد ثبت قيهم عليهم السلام أنهم متزهول عن الصفائر والككائر المستحقة ‏ 
وأنه لايجوز منه تعال أن يبمثهم إلا وهم بهذه الصفة» فكيف يجوز أن يقال إنهم 
من أهل العقاب؟ ركيف تسكن النفوس إل القبول منهم إن كانو مواقمين لكفر 
أو فسق يستحقوق عليه الآلام ؟ 

فإن قالوا : ولقموا الممصسية من قبل فسن منه ته الى أن بعاقبهم بالآلام 


و إن كانوا فى الخال كا وصفم . 
قبل لهم : إن ذاك متنع فى الأنبياء صلوات الته عليهم من حيث كانت بمثتهم 


ألطانا فيا تملوه من الشرا » ولأن ماذكرته ل كان حقا لكان قد سقطلل عنهم 
نبوتهم وتعظم طاعاتهم ٠‏ ولذلك يحسن منا فى العقول تعظيمهم ومدحهم ورقبح 
ذمهم ' ولمئهم ؟ مق ذلك بطلان ماذكقوة . 

إن فال : ألبى قد عاقب تسالى آدم بأن أحرجه من ابلهنة » ويونس بأن 
حبسه فى بطن الحوت ع وميمنا من الأثياء » فكيف أنكيم ماذكزناء ؟ 

قبل له : إن ماذكزته هو بمتزلة الأمراض عندةا فى أنه تعسالى فمله لاعقوية 
لكن مل جهة الامتعان» ولذلك فعله بهم بعد التوبة والإناية » فصار ذلك بمنزلة 
الحد على من نمم "نوبته أنه عمنة كال راض » فلا يصح تعليقكم . وقدد استدل 
أبو على رحد الله بثل هذه الطريقة فى بطلان قوم فى الصو والآفات م برقلك 
أن كثيرا من الأنبياء قد سلقهم البى وغيره من 


الآفات » وقد ثبت فى كثير ثم 


() ف الأمل ملسن () فى الأمل مقط ء 
() ف الأمل كد (0) ف الأمل رتييعم . 
(6) أى الصورالحسية + 


54-2 


أن خلقته كانت أنقص من خلةسة غيره إما فى كل حال أو فى بض الاحوال ٠‏ 
فلو كان كل ذاك عقو بة مل ماذهبوًا إليه لما لمق الأنيياء لأنهم ليسوا من أهل, 
العقاب ٠.‏ ويدل على بطلان قوهم فى هذا اباب أنا نم فى حال كثير من الكفار 
والفساق من الاوك وغيرهم أنهم يختصون بحسن الصودة وزوال الآفات وثيل 
الأمانى و بلوغ الشبوات ٠‏ فعل قوم يجب أن يكونوا من أهل الثواب » وذلك 
يوجب حسن تمظيمهم ومدحهم ٠‏ و إذا بطل ذلك مم أن هذه الأمور تحدث 
من القه تسالى بالكاقر تفضلا لا عل سبيل الإثابة ٠‏ فكذلك قد يفمل بالآلام 
بالصامين على جهة انحنة لا من حيث كانت عقوبة ٠‏ 


لان قالرا : إن هسذه الأمور تحسن تفضلا "يا قد يحسن مالا ثواباء ولوس 
كذلك حال الآلام والآفات . قيل لهم : قد بينا أن ذلك قد يحسن عقابا ويحسن 
للتفعة على جهة النعو يض . فالحال فيهما لا تخناف ٠‏ ويبين ماذكرنا أن أحدنا 
قد بعلم من نفسه وغيره أن حاله قد نتغير من انتقال من فسق إلى توبة وصلاح 6 
ومع ذلك ملحقه الالآم فى الخالتين على أمى واحد ‏ بل ربما لحقته بعد التوية 
فقط ؛ ور يما بكرن الواصل [له منه يمد /التوبة أكثرء فكيف يجوز أن يقال 
خينأًإا غيعتوية ؟ ولوجاذ أن يقال ذلك فيا لبجوزف مله فيا يفعله بالمصر 
والتائب لأنيأ حيما عقرب ٠‏ وما يدل على ما فلناه أن هذه الآلام لو كانت 
نآو بة » لوجب فى كل من تلحقه الأسراض أن يكون له طريق إلى إزالة العقاب 
بالتوبة ٠‏ ات 


() أى المارضوت ٠‏ () 3 الأصل ب نيا 
(0) ف الأسل :قهنا. 0 (4) والأمل وأنها. 
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الفييح أو آخل بالواجب ٠‏ وقد علمنا أن امال بخلافه ى كدير من المكلفين منا. 
ففى الأطفال لبتم , 

وليس لم أن يقولوا إن المكلف بنزول الألم به ييستدل على تقدم معاصيه 
فتاه التوبة لأن ذلك إنما كان يجب لولم يحسن الألم إلا اذا الوسجه الواسد » 
وقد بينا حسنه لانقع » فكيف يعلم بتزوله به أله واقع القبيع ؟ 

لان قال + آنه و إنلم بعلم ذلك فانه يمرزه فتازمه التوبة ٠‏ قبل ل : قد لايخطار 
اله ما ذ كزته بأن تقد أنه لم يكلف إلا من حين بلوفه الذى يتذ كره » فكيف 
نمب عليه الثوبة من معصمية وقد نقدمت فى حال لاتخطر بباله ولا يمتقد أنه كان 
مكلف فيها ؟ وليس لأحد أنٍ يقول إن التوبة قد لاتمب عليه ك6 لاتجب على من 
ذال عفله ؟ وذلك لأن مع ثبات التكليف لا يحوز أن يلزمه التو بة ولا يجصنل له 
طريقا إلى معرفة وجو بها عليه ؛ لأنه يؤذى إلى أنه لا تفع بما كلف ولا يمكنه 
الوصول إلى ما عرض له من الشواب » وذلك بوجب قبح إدامة التكليف . 
اناك بازع ى العقلاء أن يعرفوا اهم فى ' وجوب التوبة علهم وإن ليجب ذلك 
فيمن زال التكليف عنه يجنون أو غيره ٠‏ 

ان قال : إن ااتوبة عندى لا تزيل العقاب » فلا يحب ماذكتم . قي لله : 
قد بينت بالدليل أنبسا تسقط العقابكإسقاط الاعت ذاز الم الذى يستحقه من 
أساء إلبه ولأنه تباية ما يمكن فى بذل الههود ٠‏ فلا يجوز أن يسقط العقاب الذى 
يمستحفه على من ثاب منه. و إذا يع ذلك» فواجب أن يعرف بميع العقلا ماكان 
منهم من المعاصى للتى استحقوا بها هذه الآلام ليعلموا وجوب التوبة وتصح 
منهم ٠‏ ونقد ذلك يبين سقوط هذا القول » وما يدل على ما قلناه أن هذه الآلام 


لوكانت عقوبة عل بحرم د تقدّم » لوجب أن يكون المقلاء منا الذين عرفوا. 


الوادت 


عظم ما نزل ببسم من الالام فى حال الصبى يتذ كرون تلك الأحوال التى استئزت 
بهم وهم عقلاءكاملون وأقدموا على المعامى المظيمة ؛ لأن مثل هذه الأحوال 
الايحوز أن ينساء العاقل و إن طال به الزمان ٠‏ لأنا إن جوّزنا أن ينسوا ماذ كرناء» 
فيجب أن 
لحلاف والوفاق ويأتى عل الفسروع <ويدرس> مذة من اما 


وزفى أعدنا أن بتقسكم فى الففه حو يموز بجميع المذاهب ويمرف 


وهذا يودّى إلى المهالات . فيجب بمثله بطلان ماقاله أهل النناخء لأن الأحوال 
الى كان فيا أدنا عندهم مكثفا قبسل سال الطفولة أشد إمتدادا وأطول وفنا 
ما دكا . 


إن قالوا سي 0 يي 
ولافرق بين هذه الدعوى ورين من يعى ملينا نا نذكو / 
الدنيبا مذة من الزمان وسار بنا الاوك حالا بعد حال » إلى فير ذاك » وهذا من 
أعظر التياهل . 

فإن قالو! : إنا لانذكر ذلك لترانى العهد وطوله ٠‏ قل لم : إنه لافرق 
فى هذه الأمور المظيمة بين أن تتراى وثتباعد أو ثتقارب فى أنه لا يجوز فى العقلاء 
أن لا يذكروها مع شدة اجتهادهم فى نذكزها والتتمدّث بذكرها . لهذا تقول 
إن اهل الآخرة و إن تراخى عهدهم بالدنيا فهم مع كال عقوهم لا بذ من أن يتذكروا 
أحواهم فى دار الدثيا » وإن سبوا عن اليسير منا فلا يصح فيسم السهو عن 
ممظها ٠‏ ولذلك لاتفترق الحال فيا نتذكره بين ما وفع فى زمن بميد و بين ما وقع 
فى زمن قريب ٠‏ 


(1) غيرراتحةق الأمل ٠‏ (5) ف الكلام نقص بدليل أنه لم يذ واب الامتراض . 


جهو اسم 


فإن فال + إن العاقل قسد ينمى ما كان منه فى حال الصبا فلا بتذ كوه 
فا الذى يمع مما فلناه ؟ قبل له : إن الدى أوجبناه [هو ] أن من حق المافل أن 
يتذكر الأحوال المظيمة اثى ريت عليه وهو عاقل سحتى يكون عاقلا فى الحالتين ٠‏ 
وأما م يقع منه فى حال الصباء فكا ليجب ف المال أن يعلمه » فكذلك لا يجب 
فى المستقل أن بيذ كز .. 


إن قال : أليس اليسير دن الأمور قدد لا يذكره الإنسان » ولا نتم ذلك 
فا الذى يمع فى المظي أن لا يذكره ؟ قبل له : إن العادة قد برت بالتفرقة يينهما. 


فكا يجوز يي الأمور مع قرب المهد أن لانتذ كر وإن وجب فى الخلي أن 
التذكره ‏ فكذلك مع بعد المهد . وقد ثبت أن الذى تجرى به المادة من وال 
العاقل ويتسكرر منه لايم. 
الاحتام لايقوى به . وليس كذلك امال فى الأمس المظلم الذى يسموته اده 
الطويل منا تيز به بمض أحواله من / بعض ٠‏ الائرى أن أحدنا فد لا بذكو 
ها ياكله يرما بعسد يوم » ولايحب أن يذكر ما اتخذه من < الدئاة به العظيمة 
ف الحرب إلى غير ذاك ؟ 


أيضا أن يتذ كره ؛ لأن بعضه يلنبس ببعض» ولأن 


أوما أقدم عليه من المبارزة 

وبعد » فإن مثل هذه الأمور لو جاز من المافل أن لا يذ كره لكان يجوز ذلك 
منه فى حال دون حال ٠‏ وأما أن يستمر به الدهس الطو يل مع بذل االحهد فى عذ كره 
فلا يذكره أصلا ٠‏ وذلك مسا يناق "يلل العقل على ما بيساه و يؤقى إلى التجاهل 
الذى وصقناء . 


() أن الأمرراظييية البلةء 
(1) قالامل امم 
(0) حكداى الأمل رلله يقد الددرة أى الرنهة + وقول ما تفده أ ما تازه . 


- 


بعد » فإن الذى ذ ناه لوجاز عل عاقل واحد » لمسا جاز عل بميع المقلاء 
إذا اجتمعوا وتذا كروا ؛ لأنا نسل أن كثيرا من الأمور لا نذكره » فإذا اجتمعنا 
مع من تال هذه الأحوال كا نأا وتذا حزن بهل ذكنامً لاعللة . وقد علمنا أن 
العقلاء الذين كانوا من قبسل - لو كان الأمسكا قالوا ‏ يمتممون كاجتاعهسم 
الآنء فتكان يحب عند اجتماعهم ونذاكرهم أن ينذا كزوا أو يتذكر يعضوم ٠.‏ 
ومن اذى ذاك مل المفسلاء فهو بمازلة من يدعى عليهم سائرما ذكه من أنهم 
يوزون عل أنفسهم الولابات المظيمة وهم قد سهوا عنهبا ٠‏ وبطلان ذلك يبين 
أن هذه اآلا ليست صقوبة عل جوم قد نقتم "ا زموه نأا قوم أن لل 
بين حالئى كال المقل وزوال المقل » فلذاك لانذ لوه » فبعيد ‏ لان ذلك يوجب 
فى أحد أن لايذكر فى يومه ما قله بالأمس لتخلل الننوم بين الحالتين » وأن. 
لايذكر من يلحقه فى بعض الأوقات جنون أو سكر أو إضماء » ما كان منه من قبل 

من الأمور المظيمة ٠‏ وفساد ذلك بين صححة ما اعتمدناه ٠‏ 

ا سوا و ا 
الآلام المستحقة أن ليجب الرضا يها والصير عله / بل يحسن من المفعول به أن 
يرب منها ويجزع ويدفع عن نفسه ذلك يكل مايحد السيل اليه - 

وقد علمنا أن الواجب مل من يلحقه الأمراض منا أن بصير و يرضى ويطمئن 
إليه » و يبح منه أن يزع ؟ وذلك ببين أنها مفمولة الع وأنها تجرى جرى سائر 
النعم التى يلزينا الشكر علييا والرضا بها » و إن كانت نلك منفعة فى الوقت وهذه 
منفعة فى العاقبة . يبين سصحة ما ذكرناء أن أحدنا فى حكم الممب| إلى الامتناع من 

(1) ف الأمل : قاء م (1) ف الأمل به 

(0) ف الأصل » ذكزناء» 30 


د 


الضرر الذى لا تفع فيه ألبنة ولا رز فيا هذا حاله أن يرضى فيها بالصير والنسلي ». 
وإنما يلزم ذلك فياله فيه نفع عظم ٠‏ و إذا فعله فيه من هو بتدبيره أعررف 6 
يازبه الصبر والتسلم ٠‏ و إذا نيت ذلك مع ما قلناه من كون هذه الآلام امتسانا » 
وأنها ليست عقوبة ٠‏ 

وليس له أن يقول إنا لزمه الصبر والتسليم لكون المفمول به من الألم حسنا 
لاما ذكيم » وذلك لأن حسن فصل الفامل له لا يوجب أن يحسن منه الرضا 
والصبر والتسلم » ؟ا أن حسن التفع لا يوجب حسن الأخذء و إن كان لأحدهما. 
تعلق بالآتعر . و [نما يجب ماذ كناء من حيث كان فى إحدى الالنين للألم عاقبة 
نفع ء فصار كأنه غير معند به فى كونه ضرا » فلزمه اسل والرضا والصير ٠‏ 
وفى إحدى المالتين لى) كان ضرا عضا لا يود إلى نفع » لزمه التحزز منه وآن 
يجتهد فى دفعه عن نفسه ٠‏ 


وما يبين ماذكرناه أن التكليف لكان طريق نفع عظم » لزم فيه الصير 
والتسلم ؛ ولوكان إزاما للشاق من فير عاقبة تفع» لم يكن ليجب ذلك ٠‏ وما بين 
هسذه الطريقة ماقد ثبت فب يل بالمكلف من العمى والأنة أنه يوه الرضا به 
والتسلم» وكذاك ما يلحقه من المضاد بموت القريب والحيم وفير ذلك . فلوكانت 
0 العاقل ماذكناه ٠‏ ويم يدل على ذلك أيضا أن الآلام 
لوكانت لا تحسن إلا عقو بة لى) حسن من أحدنا أن يولم تفسه ببإتعاب التقس 
فى طلب العلوم والآداب والتجارات » وق العلاجات ؛ لأنه لا يمسن من 
المستحق للعقوية أن إعاقب نفسه » و ]نا يحسن مرن" غيره 


() ف الأصل اليا + لزان لاعة » 


3-00 


لايحسن ممه أن يذم نفسه ويحسن ذلك من غيرهء وكان يحب أن لايحسن منا 
أن تفعل ذلك يغرباء من ندب مم لأنهم حقو العقوبة من قينا . وفساد 
ذلك بين أن هذه الآلام فد تحسن لا للاستحقاق . 
تعالى يفعله مل الوجه الذى قد يوجب علينا ونثيجة 
لنا ؛ قيحب أن يكون ذلك أيضا للتفع لا عل وجه العقوية » لأنه لولم يحسن منه 
أن يقعله للتقع ألبتة لم حسن أن ينتج ويوجبه هذا الوججه ٠‏ 

وليس له أن يقول إن الذى تفعله بأنفسنا من هذه الآلام هو أيضا عقرية ؛ 
الأنا قد بينا أن الإنسانلايحسن منه أن يعاقب نفسه وير يد زول العقاب بنفسه» 
ولأنه قداثيت انف أحدنا يفمل ذلك بتقسه لاجتلاب المنقعة أودفع المضرة. 
ويقصد إلى ذاك . فكيف يقال إنه يقم منه على وجه الاستحتقاق ؟ 


وقد نيت أن 


وبعدء فقد ثبت أنه لايمسن متدأن لم نفسه عجهة الاستتخفاف والإهانة 
وهذه صورة العقاب ‏ فكيف يق 


وبما يهل على مافلاه أنه قد ثبت فى الحكم أنه لايحسين أن يعاقب من يستحق 
ذلك إلا بشرط أن يعامه ذلك أو يدله عليه؛ لأنه منى لم يفعل ذاك ‏ ومن حق 
الألم الواقع به من قبل غيره أن يمتنع منه و يمقد فيه القبح ما لم يتكشف من حاله 
م يوجب خلاف / ذلك لكان قد أغراه بالفبيح وهواتقاده فى هذا ألم أنه 
قببح ٠‏ وإذا كان الإغمراء بالفبيح لايحسن من الحكي » وكان منع الإغرراء فيما 
ذكاه إنما بقع بآن يعم أو يدل على أن ما يفعله من الألم عقوية يجب أن يفمله 
كنك . 


(1) ف الأصل أمرء - (:) ف الأمل لأنه لايستحق . 
() فى الأصل فى . 


دلقت 


وقد مامنا أن ذلك لايصح فى الآلام اوافمة بن' فى حال التكليف لأنا لا نمل 
من حالها أنها عقو بة » ولا على كونها كذاك دلالة ب القضاء بأنها ليست 
عقو بة ٠‏ رهذا أحد ما اتدل به أبو هائم رحمه الله فى أن أهل النار لابد من أن 
يعرفوا الله ضرورة ليصح أن يعرفوا أن مايثئل بهم مستحق ٠‏ 

فإن قال : اليس قد يجوز أن يفم الآلام من اليس يعاقل »إن لم يعلمه 
ماذ كرتم ولابدله عليه » فهلا باز مثله ف الماقل؟ قيل له إن قمله ذلك بالماقل 

تعريف ونصب دليل أغراء علماذ كناء» ولي سكذلك فيمن ليس بعاقل 
الأن طريقة الإغمراء لاتصح نيه لأن معنى الإغراء هو البعث على السىء وتقوية 
الدوائى إليه » وذلك يقنتضى أن المفعول به عاقل عير ٠‏ وعلى هذا الوجه قلنا إنه 
تعالى لو شهى القييج إلى الفامل من غير إلمساء وما يجرى مجراه ومن غير يكلف 
لامتاع بما يشتبيه » لكان مغريا له بالقبيح» ول تقل ذلك فى البييمة و إن حتصل 
4 الفييح » لأن ممنى الإغراء لايصح فيها ٠‏ 
فإن قال : فيجب او فمله للنفع أرب ,مرف أو يدل والإ كان مفريا الفبيح كأ 
ذكرتم فى الاستحفاق . قيل له : كذاك تقول » لكته تعالى قد دل امكف 
على أن هذه الآلام المفعولة به فعلها نامع لى) يفيده بالصبرطيا وغير ذلك + ولفقد 
الدلالة عل ثم واقعة على وجه العقوبة م لأا إذا بحسن إلا لوجهين وتقدةا 
لدلالة مل وفوا ع أحد الوجهين - مع أن لوكانت واقمه ليه لوجب أن مكون 
عليه - فقدئيت صمة وقوعها عل الوجه الآخر. واعل " أن الإغرراء إما كان يمب 
عت لم يكن للفعول به مسجيل إلى لعل بحسن ذلك الألم ‏ فيكون مغريا له باعتفاد 
قبسه . وأما إذاكان له سبيل إلى معرفة حسنه على التفصيل » فقد زال الإغراء. 


(1) ف الآصل عي م () فالأمس اه ١‏ 0 فالأمران . 


0 


وإذا حم ذلك فتقائل أن يقول إنما يب الإغراء مل ماذكتم متى لم يكن له 
سبيل إلى العلم بحسن الألم إلا بأن يعمرفه تعالى أويدل على أنه مستحق ٠‏ وأما إذا 
كان له سبول إلى معرفة ذلك فى اجملةمن حيث يعلم أنه تعالى لايفعله إلا على وجه 
يحسن عليه و إن شك مل التفصيل فى وه حسته هل هو لانفع أو الاستحقاق ‏ 
فالإغراء غير واجب ٠‏ وذلك ما يضمف هذه الدلالة مر هذا الوجه ٠‏ ونحن 
نتفصاها فى الوعيد » لأن الامتياد عليها يصح فى وجوب تسريف أهل النار أن 
مايثتل بهم من الآلام يحب أن تكون مستحقة ؛ لأنه لاوجه يمسن فعلها فى الآنخرة 
إلاهذه الوه ٠‏ ولي سكذلك حال آلام الدنياء لأنبايموز أن تفعل على وجهين ٠‏ 
ومايدل علىما قلناه هده الآلام لوكانت عقو بات علىماتقدم منالمعاصى وكانت 
الدئيا دار الثواب والعقاب » لوجب أن لايحسن منه تعالى التكليف ؛ لأنه [ما 
يمسن بن يكون تعرريضا مزلت عظيمة مفارقة لايحصل عليه اكليف من منازل 
اللذات . وقد علمنا أن مثل هذه المنزلة لااتمحصل للكلف فى دار الدنيا قيا يصل 
إليه من الملاذ ٠‏ و إذا لم يستحق التكايف لذلك » فيجب أن يستحق العقاب 
بالإخلال بالواجب ء وفى ذلك إبطال القول بالتاعغ أصلا» لأنه مبنى على استحقاق 
الثواب والعقاب ٠‏ وليس طم أن يقولوا فيا يناله المكلف فى الدنيا من واب 7 
أوعقاب أن ذلك مقدم عن وقتدم تقوله ف الحدود الغمولة بالمصر. ولذلك لايثبدون 
الآخرة » ولا يجعلون لوقت التواب والعقاب صفة يفارق بب] ما عليه المكثف 
فالدنيا فاتجه الكلام عليهم على ماذ كرناه و إنلم يلزينا مثله فيا تقدم من المقاب » 
لأناتقول فها إنهالىا فيبا منالتسلحة ف العاجل » فتجرى ممرى سائر ما يفمله الى 
من الأعراض وغيرها ٠‏ وقد بينا من قبل أن المكثف لوعلم أن ثواب 


(0 ف الأمل رفك + 


لعن 


سواه - 


معجل» وكذلك عقاب معاصيه » لصارقى حك الملا إلى قسل الطاءة وتجنب 
المعصية » وذلك بتقص حسن التكليف ب لأن الفرض من التعريض للثواب » 
وى م تباخ وقله » وحصل ملا إلى فصل ماكلف » لم يستحق به الدواب 
بالطاعة فيقبح التكليف . وقول أصحاب التناعخ يؤدى إلى ذلك إذا قالوا 
فى العقو بات إنها أجمع تسبل وتفعل بالمكلف عقيب معصيته أو مقارلة هاء ومتى 
قالوا إن العقاب يوجب الإجلاء متى لم يشبه نافع » وكذلك الثواب إنسا يقتتضى 
ذلك منى لم يشبه المضار والقموم » وهذه طريقة المثاب والمماقب فى الدنيا» ققد 
لمهم قبح التكليف مرب الوه الأول + لأنه يؤدى إلى أن يكو عريضا لمعل 
المنازل التى عليها المكئف . 


وما يدل عل ما قلناه أن أنه تعالى يكلف السمعيات من حيث 
كانت لطفا فى واجبات العقل ‏ ولذاك تختئف أحسوال المكلفين فيها ‏ فير 
تمتنع أن بعلم تعالى أن الأمراض فى أنها تصرف عن القبيح فى العقل» وتبعث هل 
الواجب فيسه » متزلة العبادات الشرعية» و إذا ليتنع ذلك ووجب مل المكلئن 
أن يفمل الأصلح بالمكئف فى فمل ماكئف» فن لين أن هذه /الآلام ل يقملي 
تعالى لهذا الوجه ؟ وذلك يمنع من قطعهم فيها أنها عقوبات . 

وقد بينا أنه لا يمكنهم التقدح فى حسنها من هذا الوججه بأن يقواوا أنها تكون 
ظاما ؛ لأن! قد ينا أنه تعالى يموض المؤلم ملا ما تخرج به من أن مكون ظلما » 
ويفملها لما ذ كرناه من كونها مصلحة ولطفا . 


() ف الأسل يام (1) أ ف دقت الثواب - 
() ف الأمل سقارنا . (:) أى التكيف . 


دوواد 


يبين ذلك أ نعلم مفارقة حال المكلفين فى باب الآلام مع قساويهما فى الكفر 
والفسق ٠.‏ فل وكاب المفمول ببما عقاباء لوجب أن يتساويا فى حاو بهما بل 
وف قدره وسائرصفاته . وبطلان ذلك يبين أن المكلفين إنما اقترقوا فى ذلك 
الأنبا مصالح وسالم فيا مختلفة جا افترقوا فى سائر ما فعل ببسم من خلق الأموال 
والأولاد وغي ذلك . 


وئنا يدل عل ما تقوله ما اعتمده 


تعالى الابتداء بالتكليف وذا 
تمريضا تفع [ل] لأنه مستحق عل ذنب قد تقلدم ٠‏ فيجب أن يحسن منه تعالق 
أن يفعل فيهم الآلام للنافع المستحقة من بعد و إن لم تكن مستحفة على ذلب قد 
'تقدم ؟ لأنه لا فرق فى العقول بين ماله يمسن إلزام الشاق وفعل الشاق أوله يقبح 
ذلك. ألا ترى أن أحدنا يحسن منه أن يزع غيره الشاق لنفع » وإن لميفمل الشاق 
للتفع» ومتى عمرى من النقع أوكان أنقص؛ لم يحسن واحد منهما ؟ 

فإن قالوا : من أين أن للتكليف ابتداء وأولا بصع مايتبنى عليه الكلام ؛ 
وما أتكتم أن العام أبداكان بهذه الصورة ؟ 

قبل له : إن الدلالة قد دلت على حدوث الأجسام والأعراض » و[قد] 
بينا أن لكلف صفتين يحب أن يكون عليهما حتى يحسن تكليفه ؛ فلا بد من أن 
يكون له أول » إذ المكلف وما يخنص به من الصفات له أول ٠‏ وقد أبللنا اقول 
فى الحركات أنه لا أول فا ؛ فلا بصح تعلقهم بمثله فى التكليف ٠‏ على أن القوم 


(1) أى الاب () ف الأسل رلا + 
(م) سافلة ل (4) اق الأسل يفمل قب الشاق . 
(ه) ف الأمل مفنان ٠‏ 


فلا يمكنهم التعاق بيذه المسالة لأنها طرق الملمدة ٠‏ 

فان قالو! : إن التكليف وإ ن كان له أول » فير مسلم أنه إزام فمل شاق + 
فلا يصح ما ذكم + لأنا نقول إنه تعالى ابتدأ خلق العقلاء فى النة وعل صورة 
حسنة وكلفهم مالا يشق ثم أقدم بعضهم على المعمسية فى ذلك » فاستمحق منه 
تعالى أن يكلف الشاق مل سبيل العقوية لأثه لم بشكر النعمة فى الأول » أو لم يفمل 
انظ والمرفة لبؤدى شكرد» فكان له سبساته أن يماقبه بام النكليقف . 


قبل له : إن أول ما تقوله )فب التكليف لا يسن إلا تعريضا الشسواب 6 
ولايجوز أن يعرض تعالى للاواب بما لا يستحقوثهء و إأما يستحق ذلك يما 
يشتى فسله أو اجتنابه : لأن ما لا ينسق من هذين الأسرين لا يصح استحقاق 
الثواب به » فلا يموز أن يكون له مدخل ف التكليف ٠.‏ 

إن قال : ومن أبن أن الحال فى التكليف ما وصفم ؟ 

قبل له : لأنه اولم يكن الفرض به التعريض للثواب لقبع لا عالة ) لأنه 
كان يتتضمن أحد الأ رين : إما الإغراء بالقبيح أو فصل العبث » و يتعالى الله 
عن وجل عنهما » فثبت أن الفرض به ما ذ كإناه . 

وبسد » فلولم يكن الفرض ما قلساء لكأن لاب من أن يكين للقديم تعالى 
فيه رض لم يخل من أن يريد بذلك الامتتاع من القبيح وفمل الواجب فقط ٠‏ 
ولوكان كذلك لوجب أن بلجئ إلى الأمرين لأن الفسرض يم بذاك لا عالة . 


(1) ف الأمل يرافقوة ٠‏ (1) فق الأصل باريقة .. 
(5) يتلهرأن امشار ايه ها هرادم ١ ٠‏ (4) ف الأسل كان . 


ح ]لواب 


وبع التخلية فد لا ينم ٠‏ أو يريد بذلك أرس يعرف الله فيشكره نقط » وذلك 
له بالضرورة ٠‏ وإن لم يكن هناك تكليف » ولأن الشكر مل اللملة قد يصمح 
ولا يحسن التكليف لهذا الفرض ٠‏ أو يكون الفرض بذلك الإشراح فيا بشت 

غراء الذى يتعال جل وعن عنه أ أويكرث / الفرض نفع لكلف 
تكليف الشاق با يفمله من التفضل ٠‏ قصح بهذه اجملة 
أن الغرض بالتكليف التعريض لمنازل الثواب ٠‏ و إذا ثبت ذلك » لا يستحق إلا 
بفعل الشاق ٠‏ قصح [ أنه ] لم يحسن منه تعالى أن يكف إلا على هذا الوه ٠‏ 


عليه قمل ماكلف لتفور 


» لوجب أن تكون صفة 


و يمد » فإنه تعالى إن لم يجمل المكلف يعي 


طبع يخقص به واجتناب ما نهى عنه هن حر 
المكلف أن يكون مشتييا لماكلف ؛ منتقعا به » ناقر الطبع عما متع منه بالنهى » 
مستبصرا به ٠‏ ول وكا نكذلك لوجب أن يكون ملجا إلى قعل ما كلف واجتتاب 
ما نهى عنه ٠‏ وذلك يبطل التكليف » لأن الإبلماء بمنع من استتحقاق الذم والمدج 


جا عنع من استحقاق الثواب والعقاب م ويوجب ذلك بطلان قولم » لأهم إفا 


قالوا بالتتاسخ من حيث ثبت أن العيد يععى فيستحق العقوبة. وعل ها ب 
أن يتن وقوع المعصية من كل مكلف ٠‏ 

إن قالوا: إنا تقول فى المكلف إن لاشهوة له ولا نور طبع فى فمل ماكلف 
ولاركه فلا يجب ماذكتم ٠.‏ 

قبل لهم : إن من هذا حاله لا يحوز أن مستحق على ما يفعله ثوابا ولا عقاباء 
بل يحب أن يكون فى كم القديم تعالى فى أنه لايجوز أن يستحق المنافع والمضار. 


(1) من أمرح أى بسله عرسا . 


ك2 


وفى ذلك إبطال القول بالننامع . هذا لومم فى المبد أن بكرن بهذه الصيغة » وقد 
مانا أن الأمن قلاف ؛ لأنه لا بد فيا يفمله من كثير من الأفمال أن يؤثرفى محل 
ره و آلانه » تح لمق ولابد من أن تلحقد الوم يك من الأفال. 
ولا بد فى المككلف من أن يتردد بين الشبوة والثشار » رولا ذلك ىا صححت اله 
لولمه ووه ٠‏ عل 1 نمم بطلان هذا القول باشطرار » وذلك 
ار في كفن شرما رمقلاب يلحا فيه المشاق ٠‏ فلا يصح أن يقال إن صفة 
المكلف مال كتير , 

لإن قالوا : إن تيبم إلى ما ذكتم فى صفسة المكلف . لكك تقول إن ذلك 
تنب انياء لاما اول الكليٌ فالحال ما سالاح عند . 

قبل لم :قد ينا أن الصفة الى يهب أن يكون المكف مها لاص بتكاف 
دون تكليف. فكا لا يصح أن يقال إن فى المكلفين من ليس هذا حاله ء فكذلك 
لا يصح أن يقال إن أرل تكليفهم ليس بسذه الصفة وأن أواعره تكون كناك . 
عل أنا قد ينا ى باب المعارف أن أول ما يكلف للماقل حو النظر والمعرقة ٠‏ وقد 
*ن المشقة بالنظر ودفع الشبه » فان ذلك فيا بلق القلب يزيد عل 
المشاق التى تلحق الموارح . وكيف يجوز أن يقال إله تعالى يكافهم أولا ما يتقع 


بعد » ققد بينا أ#ه من لم يفمل الملاذ لا يستحق المقوبة” لا يسعحق 


قاملها الثواب » يوذ أن يقال انهم إذا عصوا حسن منه تالى أن بماقوم 
26 اوعدن () ف الأمل رلاء 
(©) للها مل يدن لابنيل مايق يد ٠‏ (4) للها تايف درتال 


6 و الأم ها ف الأمل اراثرماء 
(6) ف الأسل لك 


امود 


الام المشاق ؟ فسلوجاز ذلك لماز أرس. يقال : إذا فسلوا ذلك نيهم باتواع. 
انوا 

فإن قالرا بكذاك تقول . 

قبل هم : قد بينا أنه لا يستحق إلا بفعل ما لشّق» فلا يصيح ما ذ تم . 
تعالى إذاكان من أطاعه منهم يبقيه على حائته فى الحنة وى التعي » 
فكبنب بقال إن ذلك ثواب وقد كان حاصلا ى الأول على جهة التفضل 5 

دمت قالوا ن مثل النواب قسد يكون نفضلا ؛ لزمهم على ذلك أن مشل 
العقاب يكون محنة ولطفا . على أله قد ثبت أن العاقل لابد من أن يكون مكلف 
بترك الظلم ولغضب » ورد الوديعة وقضاء الدين » ولا يصح أن ينفك العاقل من 
وجرب ذلك ٠‏ فيجب فيم نكلفه لله أرلا أن يكون قد / كلف هلم الأمورء 
وقد عامنا ما على النفس من المشقة فى الامتناع من تناول مال الغير ونصر النفس 
عل ما تملك من مال وتصرف فى حرمه ور ذلك ٠‏ وكذلك فإ! نعل ما يلحق النفس 
*ن المشقة فى رد الوديمة والإنصاف ٠‏ فإذا كان الفاعل يكلف أولا ماهذا حاله» 
فكيف يحوز أن يقال إنه لم يكلف الاق م كلف . 
+ إن العقلاء فى الأول لابد من أن يعلموا أنيم متى عصوا استحقوا 
قرب وإكان لاسعقة مهم فى الفعل . وهذا وجب أن يلحقهم الم لمهم 
بجواز إقدامهم على ما هذا حاله وخونهم من العقوبة » ويوجب أن يكونوا بهذا 
الفعل ظامين لأنفسهم :والفظالم لنفسه لابد من أن يتم إذا فعل ذلك الظلم أوخثى 
أن فعله . وهذا بوجي أن لا يتفكروا فى 


وعد 


ةف الابتداء . 

وبعد» فإن العقلاء فى الأول لى أن بعضهم أراد من قيره ماله وسريه» لوبجب 
عليه أن يدفعه عن نفسه عل بعض الوجوه بفعل ما بلحق فيه المشقة » وقد كان 
هذا . وهذًا يوجب قساد ما قالوه . 


5 


وبعد » فانا قد علمنا الآن أن من المكلفين من قد كلف الشاق وإن لم يكن 
عاصيا كلا نبياء. دغييهم ؛ و إن كان فى اإشداء التكايف لا يحدن تكليف الشاق 
على ما ذ كروه فيجب فيمن اسمّر على الطاعة ولم يعص» أو تاب عن معاصيه؛ أن 
تكرن هذا حاله ٠‏ وعلمنا بخلافه يقضى ببطلان قوم ٠‏ 

فإن قالوا: إنه جل وعن لكلف +ر#ى خلقه الأول فى الحنة مع الصحة 
والسلامة والتعمة» لكنهم الزموا أنفسهم عند مشاهدة آثار النعم القيام بالشكر 
والعبادة فصاروا مكلفين لأنفسهم ٠‏ فلما ععروا فيا التتموه صاروا فى حتكم من أوجب 
النذرولم يفنه» فسن منه تصالى أن يكلفهم الثاة ٠‏ فصار تكليف / الشاق من 
الله تعالى هو الابتداء » لكنه على معسية تقدّمت منهم فيا التزموه لا فيا كلقوه » 


ولا يلزم ماذكتم . قبل له : إن هذكلام من لا يعرف حقيقة التكليف ؛ وذلك 
أنه تعالى إنمايحصل مكثفا بالإملام والتعريفف» إما على وجه الاضطرار» أو نصب 
الأدلة ٠‏ فتى فعلى ذلك» فلا بد من أن يريد ما كلف ويام به » فيحصل مكلفا 
موجبا ٠.‏ وليس يصير الواجب واجبا إلا على هذه الطريقة ؛ لأنه لا مله يجب 
لاجلها تجرى مجرى العم فى إيهابهكرن العال عألم) . وقد بينا ذلك فيا سيق . 

و إذا مع ذلك» فالذين خلقهم اله تعالى فى امنة ما توه وألزهوا أنفسهم من 
شك وعبادة لا يخلودن وجهين : إما أن يعلموا باضطرار أو بديل وجوب ذلك 
عليهم ؛ وذلك يقتى أنه تعالى قد كلفهم إذا كانوا عل سائرالصفات التى يكون 
عايها المكاف؛ و إن كان ما التره ره لا يعم وجو به وإزامهم ذاك أقسيم قبيج ٠‏ 
و إذاكان قبيساء فالامتاع منه لابوجب المقو بة» بل فعله هو الموجب للعقوبة. 


(1) الراد أ حصول اق الام مالل كوت الما لام ذلك تبرى هذا لبر ٠‏ 


() أ القى اللزبر. 


د 5 


وف ذلك بعض ما ذكروه من قوهم إنهم إذا عصوا والفوا مالتزبوهء استحقوا 
المقاب ٠.‏ وإذاكلف ما تقول وفملوه » لم يستحقوا ذلك. وما تقول إن الوفاء 
بالنذر واجب سما لأن الله تعالى أوجب ذلك ٠‏ فمادت المال فيه إلى أله من 
تكليفه» و إن كان ما ياتيه الناذر هو السهب فى وجسوب ذلك ٠‏ ولذاك اختلف 
حم النذرء فيه ما يحب وفبه ما يسقط ٠‏ ولوكان للإنسان أن يثزم نقفسه الأفمال 
عقلا» لما اختلفت هذء الأفمال» وكان لكل واحد أن يوجب عل نفسه ماشاء» 
وكان له أن سقط عنها ءا شاء . و بطلان ذلك ببين فساد ما سألوا عنه ٠‏ 


عل أ نعم من حال ما كلفنء حقلا ريا أن نما انتحق المدح به والثواب 
إذا نعلناه هل وه مخصوص يقنضى فيه المشقة م لأنه ل فعله الإنان لالوجويه 
فى عقله لم يستحق ثواباء ولا بجملافه عقابا ٠‏ فكيف يصح أن يقال إن العقوبة 
تستحق عل خلاف هذه الطريقة ؟ لأن قوم يؤدى إلى أن منلم يقمل ماشتميه 
يستحق العقاب ٠‏ والطريقة الي ذكؤناها لا يتات في]'. 

فإن قالوا + فاتم تشقون النواب بجا لا شق من الأفعالكالمعاوف وغيرها؟. 
قبل لم إلا تجوز استحقافه إلا في بشق أو يجرى مجرى الشاق لأمس يبجع الى 
سببه أو وقوعه على وجه مخصوص » أو عقارئة معنى له » ولذلك قلنا إن من قصر 
نفسه هل م يملك من ما كول ومتكرح وعدل عما هو أشبى إلي إه يستحق الثواب 
عله ء لأله قد قارنه ما بقنضى فيه المشقة . وذلك يسقط سائر الأسيلة 


فى هذا لباب ٠‏ 


() اق الأسل : الى () قالأصل ؛ فم 
(0) ف الأمل : تمتمقوا ء ل) فالأسل به 
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على أن من يكلف الأمور الشاقة من العبادات قد يستمر بفعلها إذا تصور 
الثواب الذى يستحق عبيا ها قد نش طبه فعلها . فلم صارت بأن تكون عقرب 
عندم أل من أن تكون ثوابا ؟ لأن عندهم أن ما ادى إلى السرور والتفع ‏ 
اله ى أنه ثواب كال ما يؤدى إى ضرد وثم . وهذا يوجب بطلان قوم إن 
ذلك لا بمستحق إلا بالمعمسية ٠‏ لأنه ليس ,أن ييستحق با لا يبا من المشمرة 
يأول من أن يستحق بالطاعة لما فيا من السرور ٠‏ 

لان قال : الست لا درن بذا السرور » وتةولرن أنه يمتح به الثواب 
لأنه شاق » فكذلك نول ٠‏ قبل لهم + إن نجعل من صسفة ما ستحق الثواب أن 
يكون شاقا و إن فات به السسرور والتفع من وبجهآ خر ‏ لآن السرور عنبدنا إداء 
العبادات ل يكون / لام برجع ليها وإنسا يكون لأس يبجع إلى ثوابياء ولاك 
لا بسر الغامق والكافر إداءالعيادة إذا عامناء نه الاثواب له ييا ٠‏ ذا ع ذلك 
صار المسرور بد غير شاق» فلم يقدح فيا شرطه فى التكليف . ولي سكذلك مذهبٍ 
القومء لأنيم يجعلون كل ما أدى إلى السرور فى كه فى أنه يكرن عقاباء قيلزيهم 
ما الزمناهم . 

فإن قال : إنه تعالى يجوز أن يلزم الاق لاعةو بة و إن كان لا يوز أن يؤل 
الا عقو بة؛ لأن الإلزام بملاف الإيلام .ألا ترى أن أحدنا ينه غيره مل وجوب 
رد لوديعة وشك النعمة وفير ذلك» فيكوذ قحك امول له» ويحسن ذلك منه من غير 
تمع ولا يحسن أن يؤلله إلا لمنفعة ٠‏ قبل له : إن أحدنا إذا به على الواجبات 
وذكر المككئف برا فيذكر ‏ نما يصير واجبا عليه بإيايه تعالى» لا بما فعله المنبه . 


(ه) والأمل ب خاله (0) أن كيف . 
() ف الأصل ع ها علي . 
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فإذنلك حسن منه من غير نفع ٠‏ ولي سكذلك إذا 1 لمه ٠‏ وإنما يحب أن يمثل قوم 
بما يناه أولا من إلزام الأجير العمل » لأنه لم يحسن إلا لمنفعة للا كان ذلك الإثزام. 
من قبله »يا لا يحسن إيلامه إلا لمنفعة , 

فإن قالوا + إنه سبسانه إذا الزم المكئف فقند دله على ما فيه حظه » فلا يجب 
أن يكون عقوبة» ول سكذلك الحال فيا يغعله تعالى من الآلام.قيل لم وكذلك 
متى فعل فيسه الآلام » فقد فمل ماله فيه الحظ الوافر من المنفعة» فلا يجب أن 
يكون مستحقا ٠‏ 

افإذا قال : إنه تعالى إذا كلفء فلا يجب كونه مستحقا ع لأنه يزدى إلى أن 
المستحق من الضرر واقع به من نفسه » وذلك لا يحسن من الممتحق ٠‏ وليس 
كذلك إذا آله ء لأنه لا يؤدى إلى هذا الفساد » فصح كونه عقوبة ٠‏ 
قبل له : إن لم نوجب ف التكليف أنه عقوبة؛ بل منع من ذلك أشد انع لما 
ذكته من العلة ولغييه» وأنها أوجبت عليك نساد قولك فى الآلام نبا لا تكون 
إلا عقوبة من حيث تؤدى إلى أن التكليف / الذى قد يصب أنه لايكون عقوبةغ 
مستدق وعقاب. فكلما زدت فى الدلالة صل أن التكليف لا يكون مستحقاء كان 
آكد للكلام الذى أرردناه ٠‏ 

وبمد » فإن ما يفعله المكئف بنفسه م لا يوز أن يكون عقو بة» فكذلك 
ا يفمله من الآلام لا يجب أن يكون عقوبة » لأنه قسد يجوز أن يكون حسنا 
للتفع ٠‏ بفوز قي أن لاتكون عقوبة > أوجبث ف التكليف أن لابكرن عقوبة. 


() فالأمل بف (:) ف الأمل + قالرا » 
(©) ف الأمل : أرييا ء (4) فق الأمل » مسشيقا رفقايا - 
() ماللا 


وود 


عل أن شسيوخن لوهم عل الآلام والآثات » وقالوا : اذا كانت لا تكرن 
إلا عقو بة » فكذلك فى الممى والزءانة ؛ لأن ذلك يخم و إن لم يؤل ٠‏ والزمرهم 
عل ارتكاب ذلك القول بأن انللفة الناقصة القبيحة لا تكون إلا عقوبة» فالتزموه 
وقالوا إنه تعالى يعاقب العاصى بأن ينقله فى الأشخاص الفبيحة» وأوجبوا ذلك ٠‏ 
وزموا أن أرواح المعماة تحصل فى الصصور القبيمة » وأن أرواح الطائمين تحصل 
فى الصو الحسنة) وهذا يوجب عليهم أنه تعالى فى الابتداء لانحسن منه | يتفضل 
بخلق هذه الصورة ؛ لأتها إما أن تكون كاملة بسر بمثلها » أو ناقصة ينتم بها » 
وكلاهما لايحسن إلا على جهة الاستحقاق. أو يلزمهم القول بأن النفضل بالثواب 
يحسن » وى ذلك هدم القول بالتكليف ٠‏ ويازم القول - على هذه الطريقة ‏ 
فى الأنبياء والصالمين أن لا تلحقم الأمراض والآآفات » وأن لا بلحق صسودتهم 
نقص ٠‏ وذلك ما بينا ثبوته فييم وأنه ييطل مقالة القوم . والذى قدمناه فى صفة 
التكليف» وفى أن العبد لا يكاف نفسه» يبطل مايذهب اليه فريق منهم فى باب 
الإباحة ؛ لأنهم يقولون على بعض ما ذكؤناه من أن العبد متّى أخلص فى الطاعة 
لم يحسن منه تعالى أن ب يها اد أ يول إن اليف من قل اليد 
وله أن يكاف نقسهء وله أن سقط التكليف عنها ما ل يكن متحت العتوية. / 
وقد ينا بطلان بميع ذلك . ويحب على ما قسدمناه أن يكون التكليف كلما كان 
أشق أن يكون أولى ف المكة أن يلزه تعالى من أخلص فى العبادة لأنه أعود 
باتفع العظي على ما يناه . 


(:) الآثات يبرن الرارء 
() ف الأمل : اعطاق , 
(0) ف الأسل ؛ بخرلرا م 


ووو د 


عل أن فوهم يوجب أن المدوح والمذموم والمشاب والمعاقب هوغير هانا 
الشخص المتصرف » وذلك مما بينا فساد القول به » وأن القول به عروج من 
الإسلام» فيجب إطلان قوظم ٠‏ 

ويمدء لإنه يحب على قولم أن لا يموت المكاف فى هذه الأحوال و إئما 
يلحق القوالبٌ الفساد . فالمكلف ينتقل من صودة إلى صورة 
الدين والإسلام ٠‏ بل يعلم من دين رسول الله صل الله عليه وسلم خلاقه باضطرارء 

عل أت قولهم إن حال الطيور والماثم فى أنها مكثفة يلحقها الذم والمددج 
أو ما فيها من الأرواح يا بلحق الماقل منا كالنا » تقلاف ما بتى عليه الإسلام 


والدين ؟ لأنه يعرف ضرورة من شريمة مهد صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ٠‏ 


وهذا لاف 


على أن فولم بأن دار الثواب والمقاب ليل إلا الدنيا» وإنه لا دار تين 
من هذه » ب إنه لاثواب يفلس و يصقو فى دار غقصوسة ‏ ولا عقاب يفاص 
فى دار مخصوصة؛ مما بعلم من دين رسول الله صل الله عليه وسلم خلافه ٠‏ فيجب 
بطلان ما أدى إليه من القول بالتناتع . 

وما يردى فى أرواح الشجداء من أنه فى حواصل الطير اضر ورا شا مكل ذلك » 
فم لايتتيجى قولنا» لان لتيل المكلف هو الروح» مها لاتجعل المكلف هو شعره 
ودمه ويده . فلا يمتنع ‏ عل طريق الإكرام لمم أن يحفظ أرواحهم فى بعض 
اخيرات #ايازينا شط أبناس التبائليح ]ذا لفرنا به ومواراته: هل رجه 
مخصوص ٠‏ 


() المرادبالقالب : الأجسام , () فالآل لين - 
() ف الأمل رما () اعدف 


55<75 


وأما مايروى من أذ الأرواح جنود تج ددة / فا تمارف من التلف وماتن كل 
منها اختلف»ء فلا يجوز أن يكون عل ظطاحسء؟ لأن الأرواح فى الحقيقة لاتوصف 
بانها جنود ولا بانها تار وتتعارف» لأن كل ذلك من صفات الى ٠‏ والمراد 
بذاك # إن ع أن ذوى الأرواح بهذه الصفةء فذكر الروح وأراد الى » 
وإن كان كثير من الأخبار تبعد مله » فلا يصح التعلق به ليا يحرى هذا اغجرى 
من المذاهب لأنه من ياب العلم والدين »وخبر الواحد لايقبل فيا هذا ماله ٠‏ 

وقوله تعالى : ( ولا تحسين الذين قناوا ى سبيلاقه مانا بل أحياء عند ديهم) 
الاايدل على أ ّأشبيد ليس هو الشخص ء لأنه تعالى فسا خاطب بذاك فيمن 
تقدم قله » وبين أنه قد أحياهم وأنبسم فى السموات وجاته! يرزقون ٠‏ فليس 
فى ظاهره دلالة على أنهم أحياء فى حال ما قتلوا ٠‏ 

على أن من دين رسول الله صل الله عليه أن الولد إذا ولد فهو غير مكلف وأنه 
يكلف بعد ذلك » وأن الإنسان تختلف حاله فى كونه مكلفا ٠.‏ 

وكيف يصح مع ذلك مقالة القسوم وكل ما ذكرناه من الأدلة يتكن أن يورد 
علبيم على طر بق السؤال والمطالبة» فإن نحن مقصيناه طلل . وابلملة التى أوردئاعا 
ق هذا لباب كانية . 
() ف الأمل صا 
(0) فالأس يا 
(0) ف الأسل 
وام 


فصثشل 
فى هل يختلف مايفعله تعالى با مكلف و بغيره 
من الأمراض والالام 7 

أعلم أن شيخنا أبا عل رحمه القه كان يذهب إلى أن هذه الأعسراض الواضة 
بالكافر والفاسق يجوز أن تكون عقو بة ويحوز أن تكون محنة ؛ لأنه تعالى كا يمسن 
منه و يجب عليه أن يلعاف له » فكذلك يحسن منه [ أن ] يساقبه العقاب ٠‏ 
فالواقع من الآلام ليس بان يقال إنه محنة بأولى من أن يقال |نه عقو بة ٠‏ وكان. 
يقول إن بجي ايستحفه منالمقاب - و نكال لايم يفل بد الدكليف - 
فالقليل من ذلك يجوز أن يفعل به » فيسل حل الحدود الواقمة بالمصر ٠‏ ولابمنع 
أن يكون فى تقديم بعض ما يستحقه مصلحة ؛ لأنه يجوز أن يفعل ما يجرى مجرى 
الحدود على سبيل العقوبة لما فى تقديمه من المصلحة ٠‏ فكثاك لايمتنع أن يمرضه 
قدرا من المرض » فيكون فى تقدم ذاك - وإ كان عقوبة ‏ طَُرْب 
من المصلمة ٠‏ و يقول إن المفعول بمن ليس بمكلف » أو بالطيع » يقطع عل أنه 
معنة وليس بعقوية ؛ لأنه ليس بمستحق للعقوية ٠‏ فاوفعله تعالى به على هذا الوجه 
لكان قبيحاء تمالى اله عن ذلك ٠‏ 


واما أبو هاثم رحمه الله انه يقطم على أن ذلك محنة » و يستدل عل ذلك بأنه 
تعالى قد يبد بالصبر عليه والرضا به. ولس كذاك حال العقوبة» لان ما لايهب 
الصير عليه ولا الرضا به » بل يجوز في المزع والمرب ٠‏ ببين ذلك أن ما يفمله 


() فالاسرغرة. () فالامزلاة. () فالأسلاء 


صاعووات 


تعالى ل سيل ان هو صلاح للكثف فى الدين » فلزيه الم عليه والتسلم له 
ويرى ذلك مجرى مايتبد ب ما موصلاسه. فكا يجب فيا يتعبد به أن يصب عليه 
و .تحمله و يرضى به ؛ فكذلك القول فى المرض إذا كان عقوية . وقد امنا أن 
هذه الأ غا فى بميع مافعه تعالى من الأمراش . فيجب القضاء وبعيعها 
بانها عنة ٠‏ لهذا تمد تعالى التائب بالصبرعى ما إفعل به من الخدود وم يتعيد 
المصر» بل له أن > ويهرب.لذلك اختلف الفقهاء : فنهم من يزيل عنه امد 
بالحرب والفوبة فإذا علسا أن النازل من الأمسراض بالفاسق ‏ فيا ذكونا ‏ 
كالنازل بالمؤمن ) فيجب كونه جحيعه غنة . 

فإن قال : إذا كان ما يغمله به على سبيل المقوبة يقوم مقام ما /. يفمل به 
على سيل الحنة فى أنه مصلمة ويحصل فبه وجه زائد ‏ وهو كرنه مستحقا ‏ 
فهلا قبل إنه تعالى يفمله و يكون عقوبة ويحصل فى تقدعه الصلحة © 

قبل له : قد كان يجوز ما ذكرته لولا ماييناه من التعبد بالصير عليه و إبجراله 
مجرى مايتعبد به من المصالم الشرعية ؛ لذن هذا التعبير فى هذه الأمراض بمنزلة أن 
بأن توصف نبا لف ومصلحة . فكا ل وتمبد بذاك فيها تورجب 
القطع بأنها ممنة ‏ و إن كان من فمل ذلك به يستحق المقوبة ‏ فكذلك القوا 
فياذ كثاه ٠‏ وليس يحب مر ححيث استحق المقربة أن لاوز أن يقسل به 
ل الى فيا يفعل به 
من الآلام أنه مت نمه عل جهة انحن تكون مصلحة ء ومتى قدمت ع وجد الوب 
لاتكون معسلحة » فيفعلها تعالى على أحد الوجهين ٠.‏ 


(1) أف الأصل يبد ٠‏ () ف الأصل انا 
(م) ل الأمل تتوء 


ساد 


قال : إذاكان الجنس راحدا ومايقنارله الإذراك منه لايتخير ولا يختلف 6 
إنه عقوبة لييحصل يكنا الفا 
قبل له + إث المنس و إنكان لاينتلف » فالوجه الذى يقع عليه يخخلف » 
إبهافى التعبد يتف ء أن مايفسله تعالى مل وجهه للنة غ يقمله على خلاف 
الوجه الذى يغمله مليه إذاكان مقوبة ٠‏ ومن يفمل ذلك به تتاف عبادته 
فى الاصرين : فيازمه فى امحنة من اتعبد مالا يلزه فى العقو بة» ويحوز منه فى العقو بة. 
اما لا يجوز منه فى انحنة ٠‏ فلا بنع أن يكون للواقع على أحد الوجهين من انظ 
ماليس للواقع عل الويجه الآخر . فإذلك قلا إنه تصالى يقمل ذلك على وجه الحنة 
للدليل الذى قدمناه وإن كان مستحقا للعقو بة ٠‏ 

وبعدة فاك حال التكليف ق إن المتحق من تواب / أو عقاب لايفمل فيا 
مقلة لحوال من ليس بط » فلابد من دليل سوى كون الألم مستحقاء فيعليد 
أن المنعول هو المستحق ٠‏ وتفارق حال التكليف أوفات الآخرة ؛ لأن تلك امال 
هى امال التى يفعل فيبا المستحق ٠‏ فيجب القضاء قى الواقع فى تلك الال 
إنها مستحقة . وهذا يوجب التفرقة بين الأصرين ٠‏ 

وأما ما أمى به تعالى من إقامة الحدود على المصر » فإنما حكنا بأنه عقوية 
لأنه مستحق العقوبة . لكن لديل زائد » وهو أنه واجب حلى الإمام أن يفمله 
عل وه الاستحقاق والإهانة . والحدرد أن يجزع رلا يلزبه أن بصي . قصلت 
انيه أمارة العقوبة ء وإذإك قضيا فيه بأنه مستحق ٠‏ 


(:] المقسره بيذء البارة أدلاترق بيسال اللكاف رغيرالكاف قن الثوابوالمتاب المسنستين 


لاإفمل فيناءة (:) ل الأمل قلريه 2 رب أ يلايل . 
(©) فى الأسل المنول والراد القمرل أي الأ تمر -. 
() و الأمل ان سق (ه) ل الأملفناك» 


لسو 


ا لق © 


فآ قال : أو لستم تقولون فى هذا الحد إنه و إن كان مصلحة فليس بواجب 
الرضا به والصيرعليه » فهلا وجب مثلهى امرض ؟ 

قيل له : إن هذا الحد ايس #صلحة للفعول به فى باب الدين + “ها قلناه 
فى المرض ٠‏ وإنما نقول فيه إند مصلمة فى باب الدنياء أو لغيره » وذلك لايوجب 
فيه الصبر والرض ايأ ذكرناء فى المرض ٠‏ على أنه لوكان مصلحة لغيره فى باب الدين » 
كان لامنع أرن. يكون مفعولا به على جه التق بة » فلا يلزه الرضا والصير » 
و إن كان فيه لقره اعتبار ٠‏ وان يمنع من أمف يكون الرضا والصبر واجبين عليه 
فيا هو عقو بة له على ماذ كوناه فى الأمراض . 

إن قال: بفوزوا فيا تقول به من المرض أن يكون لطفا لغيره» فلا يلزمه الصير 
وارضا و إن كان عنة . وفى ذلك نقض دايلتم . 

قيل له : لوجاز ماذ كته لزمه الصير مايه لأنه مفعول لمنافعه التى هى الأعواض . 
فكيف وقد بينا من قبل أنه لايجوزة مكلف من / الأسراض إلا أن يكن لطفاكه 
وإن كان قد يجوز أن يكون لطفا لغيره؟ وفى ذلك إسقاط ماسأل عنه . 

ان قال : إذا كان ما يقمل به مر المرض للا لدع فهلا قت :إن لايق 
به عوض لأنه فد قعل به لمصالهه فى التكليف ٠‏ وهذا النفع يتخرجه م نكونه ظلما 
وعبا جميعا * فن أبن فيا هذا حاله أنه لزم به العوض ؟ و نما يلزم به الموض 
فيا يقعل بمرن. ليس مكلف » لأنه يكون مصلحة لغيره ٠‏ فلولم يكن فيسه عوض 
الكان داغلا فى العبث ٠‏ 

قبل له : إن شيخنا أيا هاشم رحمه الله أجاب عن ذلك بآن وه كرنه مصلحة 
ميتم وإن ل يكن الما ء وكذلك فد تقوم فى هذا الوجه اللذة مقام الألم , 


() ف الأمل للف 


عه 6 عد 


ولي سكذاك وجه استحقاق السوض به » لأنه إنما يستحق إذا كان ألما . 
فلا يحب من حيث كأن معلحة له أن لا نستحق الموض به . وصار من الوجه 
الذى ذ كناه بمنزلة فملين يختص أحدهما بوجه المصلحة ء والآخشر بوجه التعويض 
فى أن أحدهما لاسقط حك الآخر. وأجاب 
بان الألم لابد من أن يحصل فيه من النفغ مايخرج به من كونه ظلما. وقد عامنا أن 
الثواب الذى يحصل للكاف إننا يمصل صل اختياره الواجب الذى المرض لطف 
فيه » لاعل نفس المرض . فلم يز أن يكون مقابلا للرض وعخرجا له من أن يكون 
ظلما » فإذن لابد فى المرض من نفع سواه يخرجه من كوله لما وهو الموض ٠‏ 
يبي ذلك أنه تعالى إذْأ تعبد بالصلاة لأنبا لطف فى مجانبة الفحشاء ؛ وفير جائز 
أن يقال فيا إما لاسستحق بها الثواب ٠‏ و إنما حسن مته تعالى أن يكلفها ليتوصل 
بها إلى ماتستيحق به الثواب ٠‏ بل لايد من ثواب مخصوص يستحق سوى الثواب 
الذى يستحى غيانةالفحشاء / وإ كانت لطفا فيه . فكذلك القول فى امرض اذا 
كان لطفا فى جميع الواجبات. 

وإذا صم ماذ كرناه » فالواجب أن تقطع فى ججميع الأمراض أنه تعالى بعوض. 
عليها» كا يحب أن نقطع فى جميعها أنها منة ومصلحة » كانت واقعة بالمكلف 
أو غيره » وبمستحق العقاب أو غيره على ما. 

وقد استدل شيخنا أبوهائم رحمدلله م ماذ نا أولابان هذ الأمسراض الواقعة 
بمستحق العقاب لركانت عقو بة لوجب أن نكون مفمولة عل وه الاستخفاف 
والإهانة ‏ لأن ذلك من حق العقاب وسفته ٠‏ وإذا بطل ذلك عل أن عنة . 


خنا أبو عبد الله رمه الله عن ذلك 


(1) مكنا الأمل + ولا داعى لك *'إذا" لأنه لين ها بعراب. 
() أى الملاةه (م) ف الأمل انهم 


رواب 


وهذا بد مسلم ٠‏ رذلك لأنه لامكن. القطع على أنه تعالى لا يفملها على ويه 
الامتخفاف والإهانة إلا بدليل يدل يجمرده مل أن ذلك غنة . فالتملق بذلك 
لايصح ٠‏ وأما الاستخفاف والإهانة إناكانا من فسل غي الملل » ليسا ل 
وباس * فلا يمكن التعلق بذلك . لكنه يجوز أن يقال إنه قد تعيد 
فى مستحق العقاب إذا تزل به المرض أنت يعزيه ويصيره ويعينه على زوالد - 
وكناك فها ينل به من المصائب . ٠‏ وإث مايلزم ف ذلك أو يسن فيه لايذتلف حال 
المؤمن والكاة « فيجب قساوى جميعه فى أنه عنة وليس بعقوبة ٠‏ والذى حكيناعنه 
الآذ رحه لهي عل أن لايق فى الأسراض الواقمة لمستحق العقاب عل أن 
عقوبة من حيث لاجم الوه الذى عليه وقمت ٠‏ فأما أن يستدل بد قلما حل ال 
عنة » فبعيد عل قدمثاه . ول هذا الوجه حمل شيخنا ماروى من الأنخبار عن 
رسول الله مسلل الله عليه فى الرضا بالقدر خيره وثمره وحلوه وصره أن امراد بذك 
لرضا ' جميع ما يحدث من قبل تمال من الأمراضش والصائب وأنواع الشقة» 
وائه فى الوجرب بمغزلة الرضا بالعافية والخاقع وأصناف الرخا ٠‏ وإذا لم فصل بين 
الواقع بالمكثف وغيره » يجب تساوى الكل فى هذا الباب ٠‏ 


(1) ف الأسل لئيس عرطا . 
() ف الأسل كوه 
0 فالأس كي 
() فالأمل كام 


فى بيان مايحدته الله جل وعن من المضار 
وإن لم تكن آلاما وأعراضا 
أعلم أن المرض إنما وجب القول فيه بأنه محنة و يلزم به عوض لأنه ضر واقع 
به قير مستحق ٠‏ وقد عامنا أن ما مدا ذلك من المضار بهذه المتزلة كالمصاب 


وقيرها ؟ لأن الإنسان ينتم الغم الشديد بموت والد وولد وفقد من ينتفع به» 
وكذلك ققد يلحقه با ينال ماله وملكه من المضا ركاهدم والغرق وامريق وغيرها . 
جب فى كل ها هذا حاله أن يكون كالمرض فيا يباه من الحكم 8 

فإ قال : إذاكان موت الوالد صلاحاله ومستحق هوية الموض فى الآخرة» 


تكينث ا هب نيزن مبؤسا لوف من 8 


قبل له : إن الموت إنما يستحق به العوض إذا قارنته ]لام وأما إذا تجرد 
فتير واجب ذلك فيه . وف اللالتين لا يجوز أن يكون مصلحة له ء لأن الموت 
متقطعة لدعن النكليف . و[نما يكون مصاحة لغيره ٠‏ وأولى من يكون مصلحة له 
من يفتم بتزول الموت به لأنه يصير لاغيامه به كأن ذلك الضرر مفعول فيه . 
ولاك تقول : إن ولد يستحق الموض عل ماله من الغ لأنه فى حك اللنمول 
يه وكأنه موجب عن اموت النازل بابنه؛ فيجب أن يستحق فيه الموض عل الله 
تمالى . 


(:) ف الأسل ريف + 
(1) ف الأمل الرف ء 


دود 


فان قال : و إذا كان هذا غم مك فمل الثم » فكيف يهب عليه تسالى 
فيه العوض ؟ 

قيل لد : أنه واكان من فعل؛ قفي مع أن يكو الموض أ يلزم فيد من 
حيث وجب حصوله عند ما فعله تعالى من الإمانةء مها يمزم فى الطفل إذا و 
تحت البيد قات ملينا نه الموطل» لما كان ذلك الموت كأنه من فعلنا من حييث 
وجب بالعادة وقوعد عنده ٠‏ عل أنا لا تقول فى الثم الماصل عند موت الوالد إنه 
من فعله على كل حال» بل فيه ما يكوث من فمل الله سبحائه إذااكان علا ضرور يا 
ما يلحقه من المضار بغقد الوالد ٠‏ وكل ذلك سقط ما سال عنه . 

فإن قال : أقنيس أحوال الناس تختلف فى الثم عند المصائب والمضار. فالبخيل 
يكث مه و يزيد عل غم لاد والراجع إلى الل تعاى يقل غم ين م لتساك 
بالانيا . أفتقولون إن جميع ذلك يلزم فيه العوض أو فيه ما يكون فى حكم المببدا 
من جهة المغتم فلا يلزم به الموض ؟ 

قيل له - إذا كان مالأجلدتختلف الغموم ومقاديرها من فمل تعالى ومن يله » 
فذلك غير مؤثرفى وجوب العوض فى جميعه . وهو تمالى قد فمل بالبخيل من ضيق 
الصدر ما تق عليه العطية ويمظم غمسه بفقد المتفعة » ويالمواد من سعة الصدر 
ما يسبل فيه ذلك . فيجب فى جمييع ما بلحقه من الفموم أن يكون الموض عليه 
تصالى . وأما ما يزيد المكلف من الغموم من غير سبب يمكن ذكره » وقد كان 
يموز أن لايحعنل عند موت القريب والمم» فذلك فى جع المتلاء فلا يجب 
نفسه عل طريق الابتداء فى هذه القضية » إل 


به العوض» و يصير منزلة أن 


(1) قامل يلزم + (1) ف الأمل من . 
(؟) أى الذى يحصل ابنداء بدرن راسطة ٠‏ 


وم د 


أن يكون تعالى قد أتاح لدهذا الم وحسنه فى عقلد» فيجب عليه تعالى العوض . 
لا للوجه الذى وجب لأجله الموض مل ماتقدم من الفموم » لكن لأبجل الإتاحةة 
المتعلقة به ؛ لأن الدلالة ما دلت على أنه تعالى يستحق عليه الموض فيا يفعله من 
المضاو» فكثلك يزيد / الموض فيا يعي من الآلام على ما يبي من بعد ء 

فإن قال الجرارده هلد بن اناب قفي توجب الثم وإن لم يعرف 
لبد من ملعي أن دسل ل ف من ل مايص ايه 
امير حت يموت أو يموت والده ف 

قيل له ؛ أن الموض إما يب فيا ذا سا له مقابل للم الذى هو المضرة ٠‏ 
فإذالم يحصل اوه من الوجوه » فلا عوض يستحتى ٠‏ ها أن الموض إذا وجب 
الالام فت لم تمصصل» ليجب الموض . 

إن قال : فهذا الماك الذى اختص يمال » إذا ليجب لد به الموض ولا ره » 
أفليس ذلك يؤدى إلى كرنه ظلما وعينا ؟ 

قبل له : إنال تقل إنه يستحق بهذا الضرب من الضرر الموض» و إئما قلنا. 
أن امرض الذى من حقسه أن يتحق بال لا تق متى لم يحصل القم ٠‏ وأا 
أضراره تعالى به من جهة إتلاف امال فقد يوز أن يقال إنه ثزلة من يؤيله 
عل وجه لا يلم به فى أنه يستحق الموض » و إن كان لا بد فيا كان هنذا ماله أن 
يكون صلاحا لخيره؛ لأنه لايجوز أن يكون صلاحا له وهر لايعرف بموضعه . وقد 


قال شيخ أبو هائم رحمه الله يمن يأاخد من مال غيره قسدرا لا 
مضرة لكثرة ماله إنه ليس بظام له . قعل هذا الوجه لاجتع أن يقال فيا يفسله 


ابه ولا يلحقه 


(1) فالأمل بمرضه . (1) ف الأصل يه - 
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تعاى من إتلاف المال من فير أن يشعر به مالكه إنه لاعوض فيسه» لكنه لاابد 
من أن يفعله تعالى لضرب من المصلحة و إلاكان عيثا ٠‏ وأما الموض فاما يب 
إذا نيت أنه ضمرر أو يؤدى إليه . وأما إذا عرى مم ذلك؛ فكيف بيجب به 
الموض ؟ والذى ذكناه أولا أولى» لأن امير الضرر هو يحصوله دون عليه . 
وكذلك يكون الواحد نحا ههرا /بالهوق والصى والغائب إذا أننفك أموالم . 
والأولى أن يكون ظلما للم أيضا . فصل أن الضرر لا بعتب[ فيه ] الملم » وإن 
كان مع الع يداد و يقوى .وف الثم لابد من اعتبار العم أو مايقوم مقامه ٠‏ واعم 
أنه لافرق بين مايفمله سبحاته من المضار وبين منعه المبد ما جمسله عتاجا إليه 
على وجه مخصوص فى أنه يلزم به الموض ٠‏ ولو أنه تعاللى جوع العبد ولم يرزقه 
ما يزيل الموع » لوجببه العوض عل الله لأنه عثلة الأمراض فى كونه عضرة. 
ولا فرق بين أن يجعله بهذه المبغة ولا يرزقه » وبين أن ي>مله ممتاجا إلى طلب 
الرزق لله فى أن فى الوجهين يحب مل الله تعالى الموض ٍ الأن ما يغعله من الكل 
والتعب فطلب الرزق نئل أن .يكون من قبله تعالى» لكان سببه والمحوج إليه 
من قبله بمافمله . وإذا كان كذلك» فيجب فيه عل الله تعالى الموض ٠‏ وإنما 
يزول العوض فى ذلك متى رزقه تعالى ما بزبل به المع من غير كد ومشقة . 

فإن قال : أنتعتبرون فى هذا الباب أن يكون تعالى عضرا به كا جوع » أو يكون 
معتاجا إليه و إن لم تلحقه المضرة ؟ 

قيل له : إنه لايمب العوض بفقد مالو حصل لكان نفما ؛ لأن ذلك يوجب 
على الله تعالى الموض فيا لانباية له من الشهوة والمشتهى » لأنه لا قدر من ذلك 


(1) ف الأمل تنش - () ف الأسل الم 
(0) ف الأسل فبيده ٠,‏ 


2 


إلا ولو -حصل لكان ينتفع به العبسد ٠‏ ويوجب ذلك أن أهل الحنة مضرور ون 
ويستحقون مل الله العوض بأن لم يعلهم من الشهوة والمشتهى ما ؤاد على القندر 
الذى إعطاهم ٠‏ وفساد ذلك ظاهى ٠‏ على أنه لو وجب طليه تعالى العوض فيا عل 
هذا الحل» لوجب طيئا الموض أيضا بأن لاتقمل ما يصح أ نقم له يفيرلا 
من الإحسان والإنعام . وليس بأن يمجب ذلك علينا لواحد أولى من آتخر . وفساد 
ذلك ببين صمة "ماذ كرناة .. 

و إنما يب العوض بفقد المنافع متى نضمن فقدها الصبر ومايجرى مجراه ٠‏ و إنما 
.كوت ذلك كذلك متى كان المشتيى تلحقه المضرة بفقد المشنهى على مأ قدمناه » 
أو يلحقه الثم ققد ذلك » فيصير نزلة المضرور» فيلزيه الموض , 

فإن قال : أفتقولون إن الموض عب [عل] الله تعالى بفقد ما يسد به الموعة 
وينال به ما يشتبيه فى الخال فقط» أو نستحق العوض بذلك إذا فقده الأوقاقف 
المشدة؟ 

إن قتم ذلك؛ فلم صار بعض الأوفات أولى من بعض ؟ أفليس هذا يوجب 
أن يستحتق الموض المظلم بفقد مايجتاج إليه فى الأوقأك المندة ؟ 

قبل لله : منى كان ما يلزم من العوض لأجل الضرر اللاحق» ناما يلزم على 
قدره » ولا يلزع فيا يحصل منه ؛ لأن من لمقه اسلموع فى هذا اليوم ل إستحق 
العوض إلا عليه . فأما أن يتحق يفقد ما نسد به جوعته فى غير هذا الوقت فبعيد ٠‏ 


وأما إن كان ما يستحقه من العوض - على مابيناه -- من الثم بفقده» ققد 
يوز أن يستحق عل مالم يحصل له فى الوفت من قدر ما يمتاج إليه فى الأوقات 

(1) أى بعدم ضلنا ما كان يكن أن تقعله - (:) ف الأسل الرتت ٠‏ 

(0) ف الأصل غلاء 


جد لاس 


الكيرة ؛ لأن أسدنا ينم ملم يجد فوت سنته بملاف الغم إذا ليد قوت يومه . 
ولذلك تختلف أحوال العقلاء بحسب من لزمهم التكفل به ٠‏ فيجب أن تكون 
الأعواض الواجبة بحسب ذلك ٠.‏ 

لان قالى : أفليس ذلك يوجب أن يازمه تعالى ما لا مأية من العوض إذا ل 
يرزقه ما يمتاج إليه لتفسه وفيره فى الأوقات الشأيمة اتى لا حصر ا ولا حد ٠‏ 


قبل له : لايجب ذلك من قبل أنه تعالى بالمادة قدر ما يجوز أن قيس إليه 
ويم أو يلب فى ظنه فدر الأوقات اتى تلحقه المضرة بفقد الرزق / ف الة 
فمل هذا الوجه يستحق عل الله تصالى الموض عل الله سبحائه عل ها يثاله من 
الغموم ٠‏ فاما استحقاق الموض على مالم يحصل من هضرة وغم فير جاثز لأنه يؤدى 
إلى استحقاق من فير مضرة وذاك لا يصح ٠‏ 

فإن قال ء هلا قثم إن إزالة الملك وورود الآفة عليه لا يحب به على الله تمالى 
العو » لاأنه سببصاته. فمل ذلك عل أن ملكه إلى هذه الغاية ٠‏ فكا لا يحب 
على أداء استرداد المارية الموض » فكذلك القول فيا ذكرناء , 

قبل ل : انه تعالى إذا رزق العبد ملكاء فهو أو به مر قيره فى سائر 
الأحوال مع السلامة . فتى سلبه ذلك فقد أضر به» فلا بد من عوض »لكا يأزم 
ألواهب لغيره إذا تناول ما وهب الموض »و إن كان ما يفعله القديم تعالى من ذلك 
يحسن لما فيه من المصلحة؟ وما يفعله الوأهب قد ييحسن ويقبح ٠‏ 

بعد » فقد عمرقنا أن سلب هذا املك يقنضى الثم لا عالة . فذلك ال مكأنه 


عن قبلدجل وعن » فلا بد من وجوب الموض على اله تعالى . 


(ا) في الأمل الشابقة ل 


ميوت 


فإن قيل : فيجب أن يستحق العوض يسلب ماله عند الموت ٠‏ 

قبل له : إنه متى مات لا بم بزوال ملكه وفقد انتفاعه اله ) فلا يهب 
ذاك فيه » و إنكان لابمتتع فيا ياحقه من الغم قبل الموت بفقد انتفامه بأمواله 
أن يستتحق الموض + ويكون حكم الننى فى ذلك مفارقا للك الفقير . 

فإث قال : أنتختلف حال العوض بأن. يزول ملكه إلى قرببه أو إلى غيره 
بعد موه ٠‏ 

قبل له : إذا لم يعلم ذلك قبل موته خاله لا تختلف ٠‏ وأما إا للحقه السرور 
بال إلى قريبه » وزال بذاك عنه ال اذى بال لوزال ملكه إلى غيره /فالموض 
الذى يستحقه بزوال ملكه أقل مما يستحقه إذا علم أنه يزول إلى من لا بسر به ٠‏ 
وإنما يحصل ذلك من جهة السمع » لأن أجكام المواريث سمعية . فتى أوجب 
الله تسآلى زوال ملكه إلى وارثه » يكون عوضه أفل لضامة غمه لفقد انتفامه 
[ إلى ] السرور بانتفاع ولده بذلك دورن. فبره من عوضه إذا كان ماله يزول 
لا إلى حمم وقريب . وربما تختلف حاله مع الورثة » فيكون ساقم عنده كال 
الأجنى » فلا يختلف لأجله العوض . 

فإن قال : أفيستحق العوض من بمنع من التصرف المطلق عند ممرضه المذوف؟ 

قيسل له : يستحق ذلك لأثه فى حم المضار من حيث منع مما يتقع به غ 
فصار ما بملكد كأنه قد ّيه من بمض الوجوه ؛ لأن حقيقة للك هى التصرف 
فى أعيان نايهلكه عل وجد تفع ب) ٠‏ فتى منع فى بعضها فقد له مشرة ٠‏ قبل 
حسب عمه يذلك وحدته لستحق الموض ٠‏ 


() ف الأسل جر (5) ف الأمل لله . 
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فإن قال : فيجب عل هذا الوجه فى كل موضع بمنع المالك من الاتتفاع. 
بملكه أن يستحق فيه الموض . 

قيل له : إن ذلك نا يثبث من جهة الشرع » فيمن يحصل عحجورا عليه 
بببعض وجوه امجسر ٠‏ وإذا لم يكن ذلك المنع إلا من قبله تعالى وبامسه » وكانت 
المضرة لاحقة يحصوله » فالعوض واجب ٠.‏ 

فإن قئل : فيجب على هذا الوجه أن يكون تعالى متى ما ملك العيد أموالا 
وسلبه العقل الذى ممه يتفع اله بسائر وجوه الانتفاع أن يستحق بذلك العوض 
عليه تعالى - 

قبل له : إذا لم يلحق من ليس بماقل ‏ بفقد عفله من حيث يمتنع عليه كل 
التصرف فى ماله ضرا ولا مسا » فالموض غير واجب له عليه تعالى ٠‏ وإئفا. 
أأوجياهللعاقل من حيث يلحقه الل بفقد ذلك ٠‏ ولو مع فيمن ليس بعاقل / 
ما ذكره لوجب له الموض . وأما فقد المقل فليس بمضرةٌ » فلا يمب أن يستحق 
به العوض عل كل وجه ٠‏ 

ان قال: الم تقولون إنه تعالى لو لم يكلف العاقلء وصفته صفة المكلفل» 
لكان مضرا به » وجعلم ذلك طريقا إلى وجوب اللكليف عليه . فكيف يجوز 
أن بقسال إن قفد العقل ليس بمضرة وحاله فيا يؤثرآ كد من حال المقل مح ققد 
التكليف ؟ 

قبل له : إن الصحيح من قول أبى هائم رح القه أله تعالى لولم يكلف مع 
العقل والشهوة لكان الذى يحرى مجرى الضرر هو الشبوة دون المقل » لأنه إنما 


(:) عكذا !رلا أنهم لهذا لقركسئ ٠‏ (8) أى هر ستكل سفات التكين . 
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فلحقه المضرة لمكانم! إذا علم قبح ما يشتبيه لالنفس الملم ٠‏ و إذا مع أن المقل 
لا مدخل له فى كونه ضررا ففقده بأن لا يكون مضرة عل الوجه الذى مال السائل 
عنه أولى . 

لان قال : افتقولون فيمن ليس بعاقل انه يملك مم جهة المقل فتصح الال 
التى ذ كرناها ؛ أو تنزلونه متزلة البييمة فى هذا الباب فنسقط المسالة ؟ 

قبل له + إذا كان الوه الى به بك يصح ديا بصق لالع تقد 
ممررآن بق . ٠‏ وأما مالا بصيح فيه وه إل فهو مفارق لاعافل فيه وذلك 
كالمعاوضات وما شاكلها ٠‏ وأما المواريث فهى شرعية لا مدخل لما فى هذا 
اباب - وأما إذا تكسب يقمله فالموض َك ويلزم من يقوم بأسره أن يديره 


وكذلك إذا وهب له وقبضه من يقوم بأسره ٠‏ وإفا يصح ذلك فيمن يريك لد 
عقل فيقارق حاله حال البهيمة . وأما إذا لم يؤمل ذلك لهء فالأقرب أن لايفارق 
حاله حال البييمة ٠‏ وإنفا تصير المناقع موقوفة عليسه فى يدى من يدب أسرء ٠‏ 
وأما أن يكون مالكا فى 1. فبعيد . وأما الشرع فقسد ورد بحلاف ماورد 
فى ابهيمةء لأنه قد حصل مالكا كالمقل / إن فصل بينهما من وجوه - 

فإن قال : فا قولكم فى العاقل إذا ملك المسال وسلب من الآلاتّ اوكانت 


لا ينتفع بها فى مالدوفى تثيره وفى الانتفاع به ؟ 
قبل له: متى كانت الخال هذم» فانه يلحقه الى ويصير ذلك فى حم الضررء 
فيستحق العوض ليه تعالى ٠‏ 
(0 ف الأسل ملك . (1) آن يلك الموض . 
(5) أ فيلك المرض . (0) ف الأصل يريا 


٠ عالأمشاءواحواس‎ )٠( 


5-7 


فإن قبل : قا قولكم فيا بفعله سبسانه بالعبد من العمى والزماثة وفير ذلك مما 
لايالم يه» أيستحق به الموض أم لا ؟ 

قيل له : عتى كانت امال هذه فإ بلحقه الم وبصي ذلك فى حم الضرد ؟ 
لأنه يتم بذلك ويستصي بتعذر اتفاعدها لوكانت الآلة حاصلة ولا يشفع يي 
فيستحق عليه تعاى العوض ٠‏ وقد روى عنه صل الله عليه أن الله جل وص يقول: 
من أخذت كيني الدنيا لم أرض له إلا لمن . فبين أن سلب عيفيه يوجب 
عوضا عظيا ٠‏ 

فإن قال : أفتقولون إن المبد يستحق العوض بأن لم يعطه اله 
ما لوكان لانتفع به ؟ 

قيل له : إذالم يلحقه يفقده ضرر وغ » ففسير واجب به الموض ٠‏ ولذلك 
لاينتم أحدنا بأن لم يخلق الله لدسوى عينيه من العيوث» وبآن لم بعطه مثل آلات 
الملانكة من الأيدى والأجتحة . وأما إذا سليه تعالى إحدى يديه أو عينيه ؛ 
فإنه يستحق العوض لى) يلحقه من الث وغيره ٠‏ 

فإن قبل : آفتقولون إن مابلحق أحدئا من برد وحر يستحق به العوض ؟ 

قبل له : نم ء وذلك لأنه ضر من قبله تعالى » لأنه احدث للبرد فى الشتاء 
والحر فى الصيف ٠‏ و إذا أحوجه تعالى بذلك إلى دفعهما عن نفسه» فهما بمترلة 
الموع والعطش قبا قدمناه ٠‏ وأما إذالحقه برد أوحر لأمى خاص يسبب فمله » 
فذلك ما لا بستحق به الموض + وذلك نحو أن يقرب من النار أو بقعد فى الام 


ن الآلات 


() ف الأمل لابدرث الراء - () ف الأمل. 
(4) ثيك يمة وعى الين + فى الناموس المي الك بة كل بار 


لوو 


وفنا طويلاء لأن ذلك من قبلاء فلا عوض له على الله الى . فاما أن أحوجه 
من جهة التتكسب إلى السفر فنحقه البرد أو الحرء فذلك مما يستحق به الموض . 
واما ول النوض بذاك متى حدث الود وفع نعال مايزول ب أو يزيل من خي أ 
مشقة تلحقه عل ماذكرناه فى الرزق والذى يفعله بابمائع ٠‏ 


فإن قال : أفتقفواون فى سائرما يتعب فبه زرع وغرس إلى غير ذلك أنه 
إيستحق به العوض عل الله 8 

قيل له : هذا مما نذكره فى باب مفرد ؛ لأنه من الآلام التى يغملها بتفسه . 
وأما ما لحقه من الم لحدوث ما أحوجه إلى الزرع والفرس وغير ذلك » فقد بينا 
الحال فيه , 

فإن قال : أفيستحق العوض متى جعله ضعينا ناقص القدر ؟ 

قبل له : متى مه يفقد ما يقوى به النم» فلايد من أن ييستحق به الموض 
على ما تقدم القول فيه . 

نان قال : فلو مالكه الأموال وسلبه الشبوة من كل وجه أو من بعض الوجوه» 
أتقواون إنه يستحق بفقد ذلك العوض ؟. 

قيل له : قد بينا أن فقد الشهوة فقط لا يوجب الموض ل فى ذا 


اس 

ويطاب عوش لاتشلتى طل اقذاشيزة نيلها م.وأما اذا كاذاعاتققده با 
رت المادة له أن يشتبيه ومحقه الثم والمسرة قله مع تكن من المال غ 
فقد يستحق بذلك العوض» لأنه يحرى مجرى سلب الملك من كل وجه أو بع 
الوجوه على ما تقدم ذكرنا له . 


() اق الأمل وسرده () فق الأمل وتقدطا- 


فصثشل 
فى بيان ما يلزم به العوض على الله تعالى من الالام 
وإن كانت من فعل غيره 

امم أن كل ألم يحسن من العبد أن يفمله عند أل من قبله تسالى فالموض 

عل الله ؛ لأنه يصيركأنه من فعله تعالى من حيث حسن لمكان فمله ٠‏ ولا فرق 
بين أن بقع من فاعله على وجه الإحاء أو فيره فيا ذ كزناء من الحكم . فلو أن أحدظ 
تاله من الود أو الج ما أبماه أو أوجب عليه المدو إلى الي » لوجب فل اق 
تسالى عوض ما ثاله مر المضرة من قبل نفسل ٠‏ وكذاك اواحتاج إلى 
1 

أن يضر عند ذلك بولده » لوجب عوضه عل الله تعألى ؛ لأن ذلك قد حسن ” 
لمكان فله تعالى » فيصيركأنه من فمله » ويصير فاعله فى حكم المافوع إليه ؛ 
لأنه لولا تقدم ماذ ناه من السبب لم يكن ليختار ذلك » و إنما يختاره عند 
تقدمه فيصي ركأنه تمالى فمله فيه . فكذلك يجب الموض عليه تعالى . و[تما يجب 
الوض فيا هذا حاله متى لمبدخل تحت التكليف . وأما إذا دخل فى التكليف فاته 
ايستحقا ب لتواب » ويكون ما فعله تسالى كالسيب فى التكليف ٠‏ فصلى هذين 
الوجهين يحب أن يحرى هذا الباب » وكأن ما يفءله العبسد عند فسله يتقسم : 
فا كان ملجأ إليه أو فى حكم المبباح ؛ فهو من باب العوض ؛ وما كان واجيا 


أو ندباء دحا 


(1) أى امطرى إلى مكان يتتى' فيه . 
(5) أق من قبل لق تقنه . 


(؟) فى الأمل ا 


ويه ا 


وأما إذا أمرضه تعالى فداوى المرض بما زاد فى ألمه» فيجب أن ينظرفيه: 
فإفا دشل فى قسمة الإماء أو فى المباح فالموض هل الله تعالى . و إن كان ذلك 
ممايجب يه أو يي به فهو من باب الثواب إذا كان ذلك فمله - وأما إذاكان 
من نعل فيره به-كتحو أن يدبره من يل أمرع فا حال فيه واحدة فى أنه من باب 
العوض ٠‏ و إكانت فيه إباحة من قبله تعسالى» فلا بد فيسه من تضمين الموض 
مل ثبينه من بعد + 


() فى الأمل يبد ٠‏ 


فصشل 
نها لا يلزم به العوض من الاآلام التى تمحدث 
من قبل الله سبحانه 
اعلم أن كل الم يحدث من قبله تعالى عند فعل يفعله الببد ويكون حدوئه 
واجبا لعادة أوغيها فموض تلك الآلام على العبد دون الله سبحانه . وذلك نحو 
ها ذ كرناه من وضع أحمدنا الطفل تحت البرد لأنا قد علمنا أن مالللقه من الآلام 
حتى هلك لأجله من قبله تصالى + و بكون كل ذلك كأنه من فعل العبد فى أن 
العوض عليه من حيث كان هو الممرض له بالقمل الذى ابتدأء . لأنه لايهوز / 
ف فيد زمن الأنبياء تقض المادات . والعاداث قد أوجبث أرى يلحق الطفل 
مالحقه » فصار فى حم الواجب؛ وصار العبدكأته أدخله فيه » فيجب أن يكون 
العوض عليه . 


على أن قد بينا أنه إذا حسن الألم من قاعل عد قعل فامل آثرء قيجبٍ 
فى ذلك الألم أن يكو نكأنه من قبله لأنه ااقامل لسبب حسنه» ولولا فمله لقبح. 
وذلك موجود فيا ذكرناه من الآلام الواقنة من قبله تعالى . وكذلك القول فيا بمله 
تعالى من الآلام عند لسع العقارب والزتإيرء لأن القدر الذى بحرت العادة حدوته 
عند ذلك يصيركأنه من فعلهماء فالعوض يما . وأما إذا كان الحادث أزريد 
.بكرن حك المبتدا فى أن العوض عليه تعال . ومقادير ذلك 
تكاد تضبط» و ]ئها تذكر لمكم فيه عل طريق ابلبلة . 


من ذاك ؛ فيجب 


(1) عل العقارب والزاير ! هذا تابع اناري مامة لؤقف فى أن المرض يسشعق عل ليوات - 
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لإن قال : أنتفصلون بين حدوث هذه الأمو رف زمان الأنبياء ‏ والمادة 
يجوز أن تقض فيها - وبين غير هذه من الأوقات ء أو تسوون بين 

قيل له : إنه تسالى وإن جاز أن ينقض العادة فى زمن الأنبياء فنير واجب 
أن ينقضها . واسقرارها حسن » بل هو واجب فى الأصل مالم يعرض خلافه ٠‏ 
فلا فرق إذن بين المالتين ٠‏ يبين ذلك أنه لا يم فى زمن الأنبياء أن المادة يمسن 
انتقاضها فى ثىء ؛ لأن فى المعجزات ما يجوز أن يقبح فمله لأنه مفسدة» أو لأنه 
لو واو ا ا 
فى الزمانين . فلذلك سينا بين الالتين ٠‏ وأما الزائد على قدر الادة فهو بمتزلة. 
ألم مبتداء ولذلك أوجبنا فيه العوض عليه تعالى ٠‏ 


فمشل 
فيا يجب به العوض عل الله تعالى من الالام 
لأنه وقع بأعره أو إباحته 

اعلم أنه لا قرق بين ما فمله تعالى ويد أ يلجن اليه أو يويد / 
أو يأ به فى أن العوض فى جمبعه على اللهتعاى ب لأنه بوذه الأأمور فد يضمن الموض . 
فلذلك صاوت دلالة على حساها - فلولا تنه للعو لم يكن يمسن الها ٠‏ 
فكا يجب الموض يما يفعله » فكذاك مسا ينتجه ٠‏ ببين ذلك أنه لابد فيا أباحه 
تعالى من قي البهائم إثبات ما به يخرج من أن يكون ظلما ٠‏ لكن يحسن من لبت 
أن القلم يح وأفه تسالى متره عن القباتج . و إذا مع ذلك » وكان الذى به يخرج 
الذي من كونه ظاما هو النفع الذى ذسميه عوضاء فيجب أن يكون تعالى بإباحتة 
قد تضمنه » لأنه لا يوز أن يقال ترج الذبع عن أمن. يكون ظاما باستحقاق 
لا أبطلنا به مذهب أهل الناحخء ولا يجوز أن يخرج ع نكونه ظلما لدفع الضرر» 
الأنه لاضرر ق الييمة يدقع بالذيٌة ٠‏ ولا من حدق الضرر المدفوع أن يكون 
أعظ من الضرر الدفوع به فيس بعد اليج ضرر يكون أعظم مه فيدقع عل 
بالذبخ ٠‏ ولا يجوز أن يكون تمالى قبيما + ذلك للظن » لأن الظن لا يجوز 
على الله سبعانه ٠‏ فلم يب بعد جميعه إلا أنه تسالى يضمن العو المظم لما ء 
فيحسن لأجل ذلك أن يبيج ذيها ٠‏ 


(0 ف الأمل تضنه . 0 داقع 
(0) ف الأمل وليس ٠‏ (4) ف الأمل عا . 
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غإن قال : ول قشم إن الم الذى يخرج به الذيع من كرنه اما يمب أن يكون 
على لف تمالى دون الذليع الذى فعل المضرة؛ لأن فاصل المضرة بأن يكون عليه الموض 
أولى من المييح لا ؟ 

قبل له : إن هذا كلام من سام أن الج يحسن للموض » وإنما خالف 
فى أن العوض عل من يجب » فإثبانه قد سل لا محالة ٠‏ و إنمسا وجب عل لله لأنه 
لولم يسمه لكان بوجربه عل الذابع لا يخرج من أن يكون قبيساوظلها . الاتيى 
أن ذي البهيمة ات لم ببح القه تعالى ذبحها يحب مل ذايحها الموض + ولم برجب 
ذلك حسنه ولا روجهم ن كونه لا لما لم يضمن تعالى / فيه الموض ٠‏ فلومكان 
حال اذبح فيا أباح تعالى ذببعه # على ما سآل عنه - لوج ب كونه قييما وظف. 
وبعد» ققد ملمنا أنه تالى إذا أباح الذي فقد دل بإباحته عل أنه سحن » يجب 
أن يكرن وجه امسن فد حعمل عند الإباحة ٠‏ وقد عامنا أن ما يب من العوض 
ملى الذابح يحصل عند ذبمه لا عند الإاحة . فيجب أن يكون وه حسنه أنه تعالى 
.يضمن العوض و [ أنه ] أباح حتى يكون وجه الحسن مقارنا لحسال الإباحة غير 
تاريتيك 

و بعد » قلوحسن الذي وجب الموض عل الذاي ؛ مسن منا أن ند 
الأذيع والمضار بار نضمن الموض ٠‏ فاما قبح ذلك منا فى و. 
أن ماله حسن الذي الذى أباحه الله تضمنه تعالى للوض . 


و بعدء نقد ثبت أن العوض الذى يجب ملل جهة الانتصاف يالف امو 
00 4 
الذى يضمنه تعالى ؛ لأن ذلك يجب أن لا يزيد عل الضرر» وهذا يجب أن يمظم 


(4 فالأمل يسيه. ١‏ ( فالأمل يمن (م) الرارساصة. 
(0) فالاضل ويب (6 «الاتليسهء, 


وه ا 


حنى يعبر بحيث يختار بميع المنلاء على اختلاف أحواهم المضرة لأجلد ٠‏ فلوحسن 
الذي للعرض الذى عل الذايج لا حسن لأن ندر ذلك لا يلغ ميلغا يحسن به :* 
وإفسا يمسن لأنه تعالى يضمن فيه العوض الظم على ما بيناء فيا فعله تمالى من 
الآلام والأمراض . 

فإن قال ٠‏ إن حسن منه تعالى أن يبيح ذي البيائم للموض» فيجب أن يمسن 
لغي؟ الإضرار بالحيوان للموض » وقبح ذاك معارم » فيجب بطلان 


ماذكيتم . 

قبل له : قد يبنا من قبل أن قدر العوض الذى يضمن تعالى له عام ء ترما 
لم تقدر عليه ٠‏ وما لا يحسن منا أن تؤلم قياسا على ما يحسن من الله بحازه من 
الأسراضش والأسقام » فكذلك القول فى الإباحة . 


وأما ما يفعله فى نفسه من الآلام أر فيمن يدبرو» فقد يحوز أن تنوم الإباحة 
فيه مقام الفمل ‏ لأن للإنسان أن يبيح غيره من ضرره ماله إن فعله بتقسسه 
البعض الأغراض ؛ وكذاك فيمن يدر اميه . وأما ما يفسله با 
أنه لابد من اعتبار اختبارهم فى قدر العوض إلا أن يباغ مبلغا نزول عنه اليس 3 
فلنا أن تفعله بها ٠‏ وى الوجه الذى لنا أن تفمله لنا تبيحه ويتضمن الموض . نقد 
أبعرينا إباحة الألم مجرى نمل الألم من العباد . فكذلك + 


- نقد ينا 


فيه تعالى أن لاتفترق 


الخال فيه . وقد بينا أن شبوخنا رحمهم الله قد فملوا فى ذلك بينه تعالى و بين المبد 
بأنه تعالى لى) كأن هو التفضل بإحياء لعبد والبيمة وما يختعمان به بن الصحة 
وسائر النعم دون العبادء كان له من تدبيرها قبا يفعله بهما أو يبيحه ما ليس للعبدع 
حفسن منه تعالى من ذلك مالم يحسن من العبدع وصار القديم تعالى من هذا الوه 
فى حكم من يدير الم أنه بتديره وى من نفس اينم وإن كان مر اهقا » وذلك 
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لأنه أعرف يما يثقعه ويضره وقند تكفل به . فكذلك اله تمساآلى مع العياد 
من الوه الذى بيناه » لأنه إذا اختص بن اخترعهم وأجياهم وأ كل تعمد عليهم غ 
فهو بتديرم أولى ٠‏ وبمالم فيه من الحظ أعرف ٠‏ و إذا كان كذلك » كان 
له أن يفعل فييم من الأعراض والمضار» و يبيحه ما ليس لغيره إذا قضمن الموض 
عليه ودلم فيا يفعله وجوه المصالح فبه . وقد بيدا من قبل أن ذر الللف فى هذا 
الباب لا نعتبر به» لأن بايحسن منه تعالى أن يفعله للعوض واللطف قد يمسن 
من العبد أن يفعل مثله بنفسه ويمن يدر أمره مر دون لطنف ٠‏ فالامتياد 
على ما قدمناء أولا هو الواجب دون ذكرما بيناه به » لينبيين أنه تصالى يختص 
من التديير للعباد يمنأ ليس لغيره . 

إن أقتقولون إنه تعالى بإباحنه الذي ق ن العوض ق حال الإباحة. 
أو قبلها ؟ إن قل فى حال الإباحة» وجب أن يكون قبيسا لم لم يثهت أنه حسن 
من قبل ٠‏ والإباحة دلالة ؛ ولا يحسوز أن تقوم الدلالة ملى حسن شخ : 
حسنه بالدلالة ولافى حالم) ٠‏ و إن لم إنه قد يضمن الموض من قبل » يجب 
إذا أقدم العبد على ذيح البييمة قبل الإباحة أن يحسن لأن التضدن قد تقدم . وإذا 


م ينفك حال تضمن العوض من هذين الوجهين » وقد بطلا » فقد بطل ها ذهيتم 
إليه ٠‏ قبل له : إن الإباحة تدل على أنه تعالى قد يضمن العوض على الذي » 
ن أت يكون التضمن متقدما أو مفارقا فى أن دلأنّ)ا عليه 
ف دلالتباء فلاوجه للقدح بذ كرها . وئيس يجوز عندناأن يتضءن 


فلا فرق 


و إذال يؤارذا 


فال الدوض فى الذي ولا ييه حتى تناخ الإباحة ؛ وذلك لأن الفح لايسن 


00 معز لاك قلة لو روي () ف الأسلزنا 
() أ دلالة الإباحة ا 


ت اوها 


للعوض فقطء و ]ما يحسن إذا كان لطفا للكلف»فلابد من أن يدل تمالى عليه ٠‏ 
ولذلك لم نجوز فيه أن يتقدم تضمن العوض الإباحة ٠‏ وهذا يوجب أنه تعالى 
يتضمن العوض ويبيح فى حالة وأشمدة .وإ نكانت الإباحة لاتقع إلا ى الأوقات » 
فتضين الموض عند وا إن كانت نفل فى وقت واحد » فيجب أن تفأزله 
وهذا كا تقوله من أن بمثة النى تتضمن رسالة بؤديها فد أودعه تسالى تاديتها ٠‏ 
ونا كانت نادية يمالة لطفا ومصلعة لم يجسز أن يتآخر بداع السالة 
ولا البمثة الإبداعها ٠‏ فكذاك القول فيا قدّمناء . 


فإن قال : قم فلم إن الإباحة تضمن الموض إذا كان مقارنا للا ؟ وهلا 
قم أنه إباحة فى الحقيقة يا قتم فى إباحة الواحد من لثيره | كل طمامه ؟ 


ل : إنفا قناق إباحته تعالى إل دلالة وليك ببإياحة عل مد مايقع من 
العبادء لأنه قد ثبت أن لو عامنا لا بالإباحة أنه تعالى قد يضمن الموضء لكان 
بدليل المقل يحسن الذيح . ولو علمنا الإباعة ف 1. 
حسن القيع : بلاطا دلالة عل حسته لأنه بنفسها لدبب بوجي حسيه . ووه 7 
حسن الذي فيرها ٠‏ وليس كذلك حال إباحة أحدنا لفير | كل طعامه» لأن نفس 
الإباحة هو الذى حسن دون غيره ٠‏ يبي ذلك أنا إذا عامناها واقمة عل حسد 
الاختيار > علمنا حسن الكل ٠‏ و إذا لم عامهاء لم نعل حسنه من غير اعتبار أمى 
آعر. ولذلك فصلا بين الأمرين ٠‏ وقد فال بعض مشايضنا إن إباحة العبد فير 
أ كل طعامه يقتضى أنه إنما حسن لسسروره ب! ك لالطمام وما له من التقع ‏ والإباحة 


نقيقة ولم نعم تضمن العوض لى) 


(1) أى فى آن راعد ٠‏ () فالأمل أيه . 
() ف الأسل كانت تقع .. ()) أى ثقارث تضمن الموش + 
(ه) فى الأسل كان -. () فى الأصل إن ». 


() ف الأمل ويس - (4) 3 الأسل بقشامء. 


خا #ية د 


كالدلالة عليه ٠‏ فعل هذا الوجه لا يمتنع أن يكون النائب فيه كالشاهد؛ لأنا لو 
عامنا السرور العظم لزيد فى ! كل طعامه مرى. غير إباحة منهء للمسن نيل طعامه 
على هذا اقول ٠‏ وعل هذا الوجه يقام التعارف فى هذه الأمور مقام اإباسة والإذن ٠‏ 
ألا ترى أن أحدنا إذا بلع مايينه وبين غيره من المودة والاختصاص أن بعلم منه شدة 
السرور إذا تناول طمامه أو غيره » أنه يحسن منه ؟ لأن المعرفة بهذه امال آ كر 
من تحدديد الإذن ؟ وعلى هسذا الوجه تقول فيا يوضع من الماء عل الطريق إنه 
يمسن الشرب منه + لأن هذا التعارف 5 كد من الإذن المفصل ٠‏ ولو أن بعض 
الملوك تتح لدار .يذ فيها الطعام بابا وأباحه » لكان بمتزل الإذن المفصل و إن ل 
يخطر يباله الكثير ممن ينتسأول طعامه . فعلى هذين الوجبهين يجرى ابلكواب مسا 
مآلك عنها. 


فإن قال : أيحسن منه تمالى أن يديح الذي للموض فقط» أو لابد من كونه 
الطفا كا ذكتم فى الأمراض ؟ 

قبل له : بل لابد من كونه لطفا وإل لم يمسن لى) ذ كر ناه من العلة فى باب 
ما يفسله تعالى من الآلام ٠‏ 

فإن قال : تقبروة عن اللطف الذى فيدء أهو فى الإباحة أو فى نفس الذيع ؟ 
فإن كان اللطف فى نفس الذبع » فيجيب أن لا يحسن تضمن العوض + بل يحب 
أن يكون تمالى موجبا لخ " أوفاعلا له لأن لف لايد من وجوده »وامباح 


0 


قد لايوجد من جهة العبد ٠‏ 


(1) أى الأم اتمارت لله + 
(5) ف الأمل تقداء 


ومو اس 


إن اللطف ف الإباحة؛ فيجب أن لا يحسن الذبع لأجل ذلك ؟ لأ 
ماهو لطف قد حصل وحد الي لم يود ٠‏ وإذا فسد الأسران لم يبى إلا أن 
اياحة ليع إنما تحسن لتضمن العوض فقط + 

قبل له : إن اللطف يكون فى الذيح لا فى الإباحة» © أن الموض على اديج 
لا على الإباحة؛ ولأن الذبع هو الذى يقع به الاعتبار» ما أنه الذى تقع به المضرة . 
فك أنه تعالى يتضمن الموض عليه » فكذلك اللطف يختص به . 

إن قال : في مب منى لم يقع أن يكون اللطف ثائتا » وعندم أرس ذلك 
لايص فق التكليف . 

قبل له : إن الذب إن وقع حصل اللطف به على ماذكزناه ٠.‏ فين منه تعالى 
أن يبيجه ٠‏ وإن لم يقع فإنه تعالى يقعل مايقوم مقامه للكلف من الف ٠‏ وذلك 
لايبطل حمسن الإباحة ولايخرج الذيح من أن يكون متى وقع كان لطفا ٠‏ وك أنه 
تعالى تضمن العو فيه متى وقع » و إنلم بقع فلا عوض » فكذلك :ا يختص 
الكونه لطفا متى وجد؛ فت لم يوجدء لم يكن لطفاء ويفعل تعالى مايقوم مقابه 
إن كانت الماجة إلى الللف واقمة ٠‏ 


نان قال : لماذا كان الذي لطفا للذابع» وكيف يوز أن لايقع ذلك و يوججد 
ما يقوم مقامه ‏ ول جاز ذلك ليجوزن فيا هو لطف مر العبادات كاصلاة 
والصيام وغيرهما ٠‏ 

قبل له : إن الذبح لا يجوز أن يكون لطفا لتفس الذايج إلا إذا كان واجبا 
كافدايا وغيرها ٠‏ وأما إذا تجرد كونه مباعا » فواجب أن يكون لطفا اغيره . 


() فالأسواررء 


عت 


وما يفمله زيد من الضرر و يكون لعلفا لغيره » لا يحب أن يكون فرضا عليه ؛ بل 
يجوز أن يكون مباعا » ريكون متى لم يقع » يوجد ما يقوم مقامه ؛ كا قول 
فى كثد من الحدود وما سقط بالسنة من التعزير وغير ذلك . وأا من صنف 
قاب الح عل اليهائم وأورد مايجرى مجرى الفيق / فى الفول فبآن بناج عليه 
ف باطله أولى ٠‏ وذلك لأنه تعالى إذا علم أن هذه البهيمة إذا ذيمت تستحق أن 
يعيدها تعسالى ويوقر عليها من الأعواض المنافسع العظيمة فى الأزمنة الطو يلة على 
قول من يقول بإنقطاع العوض » وعل تابد على قول مس يقول بدوانه » 
وصار ندر ذلك النفع القسدر الذى لوكان اضرا أو البييمة عاقلة لقنت لأجله 
الذي متكررا مالا يعد حال , فتى اختار تعالى هذا الذي على ماذكناد» كان أنفع ها. 
وصارخلك فى بابه بمنزلة أن يختار تصالى للعبد التكليف الذى يوصله إلى درجة 
الثواب. فكا ليس لأحد أن ينو ع نفسه بالتكليف » فكذلك ليس له أبنو 
الأجل المييمة بالذيخ . و إثما أتى فذلك هله بالفرق بين انجازاة المتاخعرة والمعجلة 4 
لأن أحدنا قد يقصد إلى ولده فيشدد عليه فى التأديب مدة من الزمان حتى بهوئه 
الانتفاع ') يحتوى عليه ملكد ويفكن منسه 6 لماقبة 
لايم هل يصل إليها أم لا يصل » ولا يحب أن ينوح عل نفسه فيا يدير به ولدم 
دن حيث سلبة اليقين من الراحة وا 


مع أنها سلبت متبقنا لأس آخر متيقن يزيد قدره علِه» ببث لامكن أن يوصف؟ 


من الراحة والدمة والاذة 


ة للشك ؛ قكيف يوز أن ينوج على البهيمة 


ويقال لمذا احا 


: لاتخلومن وجهين : إما أن تقصد بهذا الكلام نصرة الإلاد 


فيجب أن يكرن الكلام ممك فى الأعمل الذى يتبعه هذا الفرع ؟ أو تنصر تقس 


(0 مدعت (0) الدرام ال الاداء 
() غير منقومة ولكن المراد ينوح انون ٠‏ 2 (4) ق الأمل ما 


جاع سه 


الكلام فى الآلاموالذبائج وتطعن فى وجد حستهما ٠‏ فالذى بيناه قد تجل بحسن 
ذلك ٠‏ ومتى حسن ذيع البييمة فلا معنى لسائر ما ذكؤناه ٠‏ ومن الط ربيف أنه 
قول : لو ]نطقت البهيمة واختصت بالقييز 
فقالت ما الذى أذنبت وهل ماذا أقدمت » وما الذى بينى و يتم من العداوة + 
اذا تكيهون الحياة ولا مضرة عليم ؟ ول اذا تشفون / ظيلم منى وله جريرة فى 
ال إلى غير ذلك مما لو تأمل الخال فيه لماد عليه البعض فى ند, 
ولده » وإعلم أن ذلك إذا كان للنفع والاستحقاق ء فليس »وز أن يذ كر هذا 
الحنس من القول » ولع أنه مف العم ا يورده ٠‏ وأا ير جثل ذلك العوام + 
وأما من له بصيرة بها تحسن لد الآلام رتفي » فلا يسريب ذا المنس ٠‏ ويكفى 
لمتكم بعريا فيا يؤافه أن يتقرب به إلى العسوام » ويستحق فيا أودمد تابه 
من أهل الفضل والقبيز امهل والنقص . ثم انتهى بعد ذلك ماجرى بجرى ما قتمناه 
ك أن قال فى تكابه: فيجب أن لايكون السدع قد ورد بذلك» وآن يحب أن يل 
الواة فى هذا الياب ؛ لأن تنطتهم أول من تخطدة الحكم ذ عل وقح ٠‏ 
وعدا جهل» رذلك لأن ذج هئم ما يعم حسنه ضرورة من دين التى عليه السلام - 
ليس هو مر الباب الذى يرجسع فى حسنه إلى اعتبار رجال الرواة و 
إذاكانكذاك » فكيف يصع ما تعلق به لولا المهل المستولى عل قلبه ؟ على أن 
غمرض الرجل بما أظهره معروف» و إن أظهرق نصرته مثل هذا الكلام عل ويبد 
ينف ٠‏ ومن أشسد الأمور على الثنوية إباحة ذبع البيائم ٠‏ فقصده ذلك بالكلام 
الذى أررده ٠‏ ولول ما يثاله عند ذوى البصيرة من الفضيحة بذلك لكان 
بالسكوت أولى ٠‏ 


() فالأمل سس ( فالامرسي. ‏ (©) فالأسريش. 


الايزال يبورد فى ذلك الث.ه يمواب 


لحا 


فإن قل : فقد قلم فى أؤل الباب إنه تعالى إذا أوجب وأمس بالأضرار فد 
يبيسه؛ فا الدليل على ذلك ؟ ٠‏ 


قبل له : إذاكانت الإباحة نقتضى تضمن الموض » والإيعأ » فلاس به 
بآن يقتضى ذلك أولى » لأنه أزيد من الإباحة فيا يقتضيه من حسن الألم » 
لأنه يقتضى حسنه ووجوبه » أو تفتضى حسنه وكونه فى حك الندب ٠‏ و إذانبت 
فى الإباحة ما ذكرناه » فبان يثبت فيا تضمن الموض أولى ٠‏ 

فإن قال هلا قم إن مثى أوجب / الألم أ لاعوض م الأب من حق 
الواجب أن يستحق به الثواب » والثواب فى وججه حسنه يفتى عن الموض 
هذا الوجه يفارق الإيجاب الإباحة ٠‏ 


قبل له : إن الواجب عل ز يد إذا فمله فلابد من أرس يستحق به ثوابا 
ولا يمون أن يستحق بما فمله من الواجب العوض على ما ذكرته . لكنه إذا وجب 
عليه أن يولم فيره » فذلك الغير بما نول به من الألم لاثواب له ؛ فلابد من تضمن 
الموض لديا فلنا فى الإباحة . الأنا لم تقل إنه تمالى يضمن العوض للذاي الذى هو 
فامل الألم » وإنها تضدن ذلك للذبوح ٠‏ فكذلك إنما يضمن تعالى الموض فيا 
.بوبه من الآلام أن يفعل بالغير العوض للفمول به لا لافاعل ٠‏ وذلك مثل ما وجب 
تماق على الإمام أن يقيم الحسد على التئمب لأنه قد علم بتوبته أنه غير مستحق 
لذالكاء وإما أوجبه تعالى للمرض الدى تضمنه . وكذاك القول فى سائرما نعتد به 
من جنس الآلام ٠‏ 

() أىدالاجاب أيقايتضت ٠‏ () فالأمل يو 

() ف الأمل يتضمن . (:) أن لإثامة الحدء 
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نان قال : أفتقولون إله تمالى إذا تميدم بتاديب الأولاد أنه فد يضمن 
لم الموض ؟ 

قبل له + كذلك نقول» لأنه لولا ذلك ل حسن منه أن يوجبه وياعس بها 

فإن قال : فإذا كان ما تفعلون بهم من الأضرار على طريق التاديب يوصل 
إلى نفعهم فى دار الدنيا » فهلا قلتم إنه إنما حسن لذلك ؟ 

قبل له إن هذا الكلام يحتوى على مانبينه» وهو أنه تعالى له ببإيماب ذلك 
فعل» ولاوالد إذا أخذ ولده بالتأديب فعل . ولتفس الولد إذا تأدب وبعامه قعل . 
فلا بد فى كل واحد .رس هذه الأفعال أن يختص يوجه حسن » لا يقوم الواحد 
عن ذلك مقام صاحبه . فهو تعالى يبيح ذلك ويتعيدبه لتضمن العوض على ماقديناء. 
والوالدإمايحسن منه ذلك لى) يرجوه منالنفع لولده» أوللسرور الحاصل له بما بتولاه 
من ندييره ؛ للأن بذلك يخْرج ما يتكلفه من أن يكون ظلما قبيحا . وما يفعله الوالد 
نا يحسن /الأنه ف جم لذعلا بؤدى إليه من طريق القطع أوللن ‏ فسن منه 
لأجله يا يحسن منه الأكل والتعمل لسائر امناقع ٠‏ ذا سحت هذه اجبلة» لم يجز أن 
يقال إن وجه | باحته تعالى هو ما يودى إليه من النفع ٠‏ ببين ذلك أنه قد يحصل ذلك 
وقد لايحصل ‏ والخال فيا أباحه تعالى أو الزمه لا يختلف ٠‏ ويبين ذلك أله متى 
وصل بما يكلفه إلى المنافع» فليست المنفعة وأقعة بما أباحه تعالى» و إنما حى واقعة 
بعامه وفضله اللذين | كتسبهما ٠‏ فلا بد فى حسن ما الزمه وأباحه مما 3 كاه , 
وأما ما يفعله الإنسان بنفسه من الآلام» فيجب أن ينظر فيه ٠‏ فإن كان مما يمسن 
بالإباحة» فلا ينع أن يستحق به العوض لم) ذكرناه من الدليل . وإن كان ذلك 
يحسن عقلا ‏ لا إباحة واردة عنه تعامى - و إنما يحسن منه للتفع ودفع الضرر 


() ف الأسل نفب . (5) يظهر أت تسد السل ٠‏ 


0 


فى الحال لأنه مقارق لما يفمله بغيره مما ذكرناه» على أن ما يفعله إبغيره مما بعلم 
حسنه من جهة العقل» فعند شيخنا أى هاشم رحمه الله أنه لامستحق به الموض م 
الأنه لايجتاج فى حسن فعله به إلى سمع وارد عن الله تعالى يدل عل تضمن العموض ٠‏ 
وإنما يحسن منه لمثل ماله حسن ما يقمله بتقسه . 

فا قال : فقد ذكتم فى أؤل اباب أنه تعالى فييلن إليه قد تضمن الموض 
كا تضمنه فيا أباحه »قا الدليل عل ذلك ؟ قبل له : إن الإبحاء ]كد من الإيجاب 
فصلا عن الإباحة . وذلك لأنه تعالى إذا فصل بالعبد سبب الإبماء فلا بد من 
وقوع الألم» فيصير ذلك الألمكأنه من فمله من حيث أبلا إليه . وإذا وجب 
الموض في يفعله سبسائه» فكذلك فيا لجن إليه ٠‏ 

لان قبل + فيجب إذا حصمل ملبا إلى المرب من السيع أن يكون الموض 
ف عدوه غل الشول عل الله.+ قيل له + إما تقول لوجوب الموض ) عليه تعالى 
إذاكان هو الفاعل لسبب الإبقاء . أما إذا كان غيره قاملا له » فالموض عل ذلك 
الفييعل مانبنيه مر بعد . فالقديم تعالى إذا أبلا العبد شدة جومه وعطشه 
إك السام والشراب فد على الشوك » فالموض عليه تسالى ٠‏ وكذلك إذا ألا 
باببد الشديد إلى العدو وطلب الكنّ » الموض عليه تمالى . وكذلك لو انه ألا 
إلى اختيار الإمان والعبادات مع صعو بتها وأزال التكليف بهذا الإبقاء ؛ لوجب 
عليه تسالى العوض فيا للحق من الحضرة ٠‏ وأما الإمساء فى الآخرة فهو على وججه 
الامضرة فيه ٠‏ فكذلك نقول إن الآثيرة اسقرار استحقاق الموض . 


() أ الإنسات , (5) عن المدررهر ابلرى . 
(0) ف الأمل نذا . (4) ف الأصل فلو . 
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لان قال : إن العبد إذا شاهد السيع » فالذى لأجله صار ملجا ممرقه بعاله 
وعايخاف من المضرة من قبله ٠‏ وهذه المعرفة من قبله تعالى ؛ فهلا كان الموض 
بأن يحب عليه تعالى أولى ؟ قيل له : إن لا نتير فى باب الإبلاء إلا بتفس اليب 
الذى به يثبت الإبماء دون المقدمات النى لا بد منها لى يكون ذلك السيب ملجنا ٠»‏ 
وهذا كا نقوله فى تعليق الأحكام بالعلل أن المعتيرهوما به بثبت الحم دون 
ما يتقدم وإنهكان لا بد منه وئولاه ما حصلت الملة ٠‏ فإذا صحت هذه اللملة 
وعامنا من حال لول بلسيع وأنه جهة الموف وسائالأحوال » أنه قند يحصل 
ولايحصل ملب حتى إذا أقبل السيع عليه ثبت الإفاءءعامنا أن اق 
دون ما تقدم ٠‏ فلذاك لم نقل بوجوب العوض فب| يلحقه من المضرة بالمرب من 
السبع عل الله تمالى ٠‏ 

وأما إبطال قول من يقول هلا كان الموض عليه تعالى لأنه مكن السيع وجعله 
مشتها إلى ذلك» فسيتجى» من بعد ٠‏ 


هوالمسيب 


فيجب فى كل ما أبلا تعاللى أن يحسن إذا كان قد تضمن به الموض» 
وهذا يوجب عليكم القول بأله متى اضطر إلى أ كل أو اول بمض الميوات يكون 
ذلك حسنا منه . قيل 4ه : إن الذى صدرت به / سؤالك صبيح؛ لأند تال 
إذا ألا إلى مضرة فقد وجب حسنها لاحالة م لأن الإبلاء كد من الإباحة على 
ما قدمناه ٠‏ وأعا ما سألت عنه من الإباء إلى إثلاف غيره» فذاك لا بح ؛ 


الأن العاقل قد علم قبح ذبك وأنه ظلمء فلا تنبت » واطال هذدء طريقة الإبلقاء . 
وكذلك إثلاف مال الف . ولهذه ابجملة لا يقبح من المضطر أن يتناول طعا غيره 


() اما 


وا 


إلا من جهة السمع وأنه نصالى قد تضمن له الموض بهذه الإباحة ؟ وأما إئلاف 
الميوان فلم برد به سمع » لأنه حرم على العيد أن 

فإن قال : أنليس قد ثبت فى المقل أن 
بيدفعه عن نفسه وإن فتله ٠‏ فالعقل قد شيد يغلاف ما ذ كثم ٠‏ 

قيل له : إن الذى ذكناه مباين لما سألت عنه ؛ لأنه ليس لمن يريد غيره 
ماله أن يفتله ويقصد إلى الإضرار به» و إئسا له أن يحاول مبعه . فتى أت المنع 
إليه لا يكون مؤاخذا به ويصير ما يلحق المريد ل) من المضرة كآنه فمله بنفسه 
من حيث تعرض لظم غيره ٠‏ فلا بسئق بذك عوضا ٠‏ وكذاك إذا أراد نفس 
غيره ٠‏ و إما أردنا ما قتمناه أن يحصل بلجا إلى ضرر شديد ويقعمد إليه ٠‏ فاين 


فيه لإياء تنه م 


إذا أراد اله أو تفسسه فله أن 


الذى قلناه مما مأل عنه ؟ 

إن قال: فا نولك فى استخدام العبيد؟ أتقولون إن العو فيه على الله تعالى؟ 

قيل له : إذا كان بإباحته تعالى وأمسء بذلك ع علمنا حسن استخدامهم 
والإضرار بهم ؛ فبجب أن يكون سبحانه قسد تضمن لم العوض عليه يا ذ كاه 
فى ذب البييمة ٠‏ ولذلك نغزع فى معرفة ذلك إلى السمع » ونقول إن من جهسة. 
العقل لا يسن ذك من وه . 

فإن قبل + اليس العبد يلزمه ارس يخدم السيد » فكيف ستحق العوض 
ايكون واجبا علبه؟ وين قولم إن العوض والثواب لايجتمعان فى الفع ل الواحد. 

ولاه و اتهدها اس ين لإئيب لامع عرماء رسيقاك 
من تكليقه ومصالحه . و إما يستحق العوض بما يفعله المولى به وفيه من الآلام » 


() أ اراد اش نافء 


رصع 


كووات 


أو بأ بلحقه من الثم لزوال اختياره فى باب الاستخدام » وأنه يمس أن يقصر 
تفسه على خددة مبيده ٠‏ قالعوض نس" يزع له يذه الأمور ٠‏ وأما ما يوقيه من 
الميادة فهو عنزلة احير فيا عله من صلاة وصيام ف أنه لاعوض عليه ٠‏ ولايجتتع 
فى المعلوم أنه إذاكان عبدا فن مصالهه أن يخدم سيده »كا أنه 
عقد إجارة فن مصالحه القيام بما أوجبه العقد . فلا يجب إذا كان ذلك مصلمة 
للعبد أن يكون مصلحة لقرة "ها لا يحب إذا كان ذلك مصلحة لخر بالمقد والشرط.» 
أن يكون مصلحة له مع فقد ذلك ٠‏ 

لاك قال : فقا قولكم فيا يفعل البهائم من الركوب والنمل وغير ذلك مما بلحقنها 
به مشرة ؟ أتقولون إنه يحب العوض عليه تعالى ؟ 

قله إن شيوخنا ند اختلفوا فى ذلك : فنهم من يقول فى بميع [ما] نئل 
ينه إن تمعى لاعقل» وإن أهل النقول لايحسن متهم الإضراد يهم عل وجدء 
افن ذهب فى ذلك بقول ىكل ما يفمله بإباحته وأسره فلابد من وجوب الموض 
عليه تعالىكا ف في البهائم ٠‏ ومنهم من يقول + إن من جهة العقل يمسن أن نقعل 
ينين الضرر لدقع الضرر ولايحسن لقم إلا من جهة السمع - فيجوز أن يفمل 
العبد يولده الفصد واحخامة وسار العلاجات إذا ظهر الوجه فى حاجته اهما لدفع 
الضرد لقائم . وُكذلك يمسن تيس الغريق منالغرق وإنلم يكن ذلك الابعضرة- 
فا هذا جاله لايلئم العوض فيسه على الله تعالى لأنه [نس) حسن لدقع الضرر عنه . 
وقد وقع به العوض؛ قلا عوض له عل أحد فى ذلك ٠‏ ولايجوز هذا القائل إنزال 
الضرر ادغ ضرر مظنون ٠‏ فلا سؤال عليه فى هذا الوجه . وميم من قال إنه 
يحسن من جهةالقل أن قعل يدر أمرء عل م فم سه من امضار لني 

() أل الإشاة. 


أن عقد 


ت بحوات 


الضرر والتفعة إذا كان ااوجه فى ذلك يتجل و يظهر من جهة المقل . يجوز وكوب 
الهيمة إذا تكغل لأجل ذلك بنفعها الذى يكون بدلا مر الضرر الذدى يلحق 
بالركوب ٠‏ وكذلك القول فى امل عليها :| القدر تقول إنه أعوض فيه عل الله 
تعالى . لأله معقول من جهة العقل لمنافعها ٠‏ وك أنه فيا يفعله بنفسه لا عوض 
عليه» فكذلك فيا يغمله بخيره لدفع الضرر ٠‏ 


وأما مايفعله بغيره من المنافع التى لاتحصل» فلابد من أن تقول فيه إن عوضه 
تعالى لأنه لم يحدث المبتغى من النفع » ولابد من أن يحصل فيه ما يحسن الأجله ٠.‏ 
وسرود الفاعل لا يحوز أن يكون وجها الحسن الألم اننازل فى المقعول به ٠‏ فلايد 
من تضمن العو ٠‏ 

وأما ما يمسن من ذلك مما فلا شيبة فى أن الموض 
لأنه بالإباحة أو الإماب قد تضمن ذلك على ما بينام . 

وأما ما يكد به المكلف نفسه مرى النظر وحل الشّبه والدماء إلى لمق 
إلى غير ذلك» فهو مدخل له فى العوض ؛ لأنه يمنزلة سائرالعبادات فى أنه ستحق 
ابه الثواب ٠‏ 


فيه يحب عل الله تعالى. 


() 3 الأمل + تنام 


فعمتل 


فى أنه تعالى بالسكين من المضرة لم يتضمن الأعواض 
وأن العرض ف الضرر الواقع من العبد عليه دون من مكند 
اعلم أن فى الئاس من يقول إنه تعال إذا أمكن العبسد من الإضراد بغي وعم 
أله يستتصره > وانه لولا مكينه وتظليع دولك لامتع المضرة» تيجب أن يكرت 
العوض عل المكن » فيوجب العوض فى سائر المضار عل الله تعالى ذه اأملة . 
| التهن انيري 


وود 


نان قال إن وجب المسوض عل ااظالم» فيجب أن يكون العوض يرجه 
«ن كونه الما كالإبدال فى التجارات ٠‏ فلا قبح الظم وأنه لا يتضيرء علمنا أنه 
لا يستحق به العوض ٠‏ 

قل له - قد يبنا أن الموض إنما يحسن لأجله الآلام متى فملت للأجله . 
وأما إذا نعلها القاعل لنفع تفسه "يا يغءله الظالم لا للموض» فيجب أن لايحسن 
الأجل وجو به لأنه غير مقصود إليه . وق ذلك إسقاط ما سال عنه . 

وقد بينا أن الموض الذى له يمسن الألم من حقه ١‏ أن يكون زائدا على الألم. 

وبينا أن العوض الذى له يحسن الألم من حقه أن يكون مساويا. فلا يضح 
أن يكون حكم الآخرفى أن الضرر يحسن لأجله ٠‏ ونحن نبين الآن الوجوه التى منها. 
يحب العوض فى الشاهد إن شاء الله . 


فصشل 
فى بيان الوجه الذى عليه يلزم العبد العوض فى فعل المضار 

اعم أن من حسى الموض أن لا يازم العبد إلا على شروط + منما أن بيكون 
ذلك الضرر فعله بره لأناما يفعله بتنسه لما يقع على وجوه منها أن يبع ف 
ظالى؟ لنفسه ولا يستحق على غيره الموض ٠.‏ ولا يصح أن يستحق السوض عل 
نفسه "م لا رصح فى سائر الاستحقاقات ٠‏ يبين ذلك بأنه بإيصال النغم إلى الغير 
قد يمتحق الشك و بإيصاله إلى قسه لاستحق ذلك . 

و يفارق هذا الباب ما نقوله فى النم والمدح ؛ لأن من حقهه! أن يستحقهنا 
على الفعدل الذى يخصه أو يتعدى إلى غيره من حيث نفع عل ويه صوص 
ولأنبما يستحقان عل الغير نصح ذلك نهماء وليس ذلك حال الموض لأنه مشيه 
بالشكرالذى يستحق يفعل واصل إلى الثير إذا كان إحسانا ٠‏ وإذا كان فعاه بنقسه 
لايقوم فى ذلك مقام ف_له فكيف القول فى السوض .. وطذا قلنا إن المسىه 
إلى غير ييستحق ذما غخصوصا زائدا عل الذم الذى يستححقه على اليج لنيسه . 
وقنا متى أساء إلى نفسه لايستحق ذلك من حيث كان الشرط فق استحقاقه تعدى 
إلى الإساءة إلى الثير. فكذاك القول فى الموض ‏ 

و بعد فإرن استحقاق العوض للعبد على العبد يقتضى تقل عوضه إليد . 
فاكان يوصل إليه لولا ظامه يوصل الآ إلى المظلوم لمكان ظلهه . وذك لا يتاتى 
فيا يخصد؛ لأن نفل عوضه إليه لا .يصح + لأنه على كل حال يوصل إليه » كه 
لايختاف ٠‏ ول فائدة إذن للقول بأنه يستحق العوض عل نفسه . ومن حق هذا 
الضرر إذا فمله بنفسه أن يستحق الذم والعقاب 0 عن جهة الله تمالى إذا كان بصفة 


عا الت 


المكلف ٠‏ و إن لم يك نكذلك» نكا لا يستحق العوض من نفسه وفيره؛ فكذلك 
لايستحق الذم والعقاب ٠‏ بها أن يحسن ما يفعله بنفسه من المضارء ومن حقه 
أن بقع على وجوه : فإما أن يكرن من باب النكليف » واستحقاق الشواب به 
يمنع من استدقاق الموض لأنهما يتمعان فى الفمل الواحد . 

ونها انب يفعلة لتفع معلرم م فتى حصل له الفرض القائم مقسام الموض 
فلا يحوز أن يستحق عوضا على أحد . 

وها أن يقل دقع الضرر . فن حقه أن يستدق الموض على من أبلناء 
إلى الضرر المدقوع أر قعله 
فى سد جوعه » فالمرض فى تمبه ولى الله تسالى لأنه الذى أضر بد بأن ججوعه ٠‏ 
كذاك تقول فى ساثرمايفعله تعالى من المضار تاج لجل أن بتكلف فى دقعه 
الثمب + وقد .بينا صمة ذلك من قبل . و إذا كان الملجئ له إلى ذلك غيره تعالى » 
فالعوض عليه + ولك نحو أن يقبل عليه الأسد فيعدوعل الشوك هربا مئنه . 
فالعوض فيا أضر به تفسه عل السبع ٠‏ وكذاك لو ردعه غيره ببسل اليف عليه 
إلى قي ذاك فأضربتفسه همريا من ذلك » لكان الموض عليه ٠‏ واضبرى هذا 
الوجه حال الضرر المدفوع واجمل العوض فيا مله من المضيرة لأجل دفعه على فاعل 
ذلك الضرر ؛ آنه ماه أو أحوجه إلى فمل م فل ما به دقه . هذا إذا لم يتكنه 
دفع ذلك إلا بهذا الضرر أوما يجرى مجراء ٠‏ وأما إن أنكنه أن يدنسه عن 
نفسه لا بهذا الضرر وما شاكلدء فهو فى حك امبندئ بإضرار نفسه فى أن لاعوض 


(1) أكاعن شروط امشحقاق المرض ١‏ (1) أى يقمل الضرر 
(6) أى الشرر. () ف الأمل ما 
() ل الأسل قلراء 


ولذلك تقول إن العبد إذا لحنه جوع شديد فتعب 


0 


4ه عل أحد؛ أو يفعل ذلك الضرر لنفع مظنوا أن ينظر ف 
تفع الذى نلنسه يحصل لدء فلا عرض له على أحد ؛ وذاك لأن المرضل بفمسل 
أضرر قد حصل / فأغى عن الموض. ٠‏ وأما إن لميحصل مظونه مل ماظتة 
له من السرور عند اختيار الضرر لظ ما يوق على المضرة التى جملهما » امال 
ها قدّمساء ٠‏ و إن كان قدر السرور لا فى بقدر اللضرة » فيجب أن يكون له 
فيا اختاره البوض على الله تعالى + لأنه قد حسن فى عقله اختيار هذه الضرة 
عدد ظن التقع ٠‏ فكا أباحه ممما وب أن يكون متضمنا للموض » كذالق 
إذا حسته عقلا . والمال ما قلناه . وليس لأسد أن يقول : إذا كان هو الختار 
العرر عد هذا انوع عسل فيد إإحاء ولا حل + اكيب متمق البو 
طيه تعالى ؟ وذلك لأنه و إن اختاره فإئما يختاره لحسنه فى عفله » والله تعالى 
هر الذى حسسنه فى عقل » فصار جنزلة ما يختاره من ذي الهم لإباحة السسمع ٠‏ 
وعل هذا الوجه يصح القول بأنه تعالى إذا أحويجه إلى اختيار الضرة على طريق, 
التلاج وغيره » فالبوض عليه ٠‏ ولا يمنع كونه عختارا لذلك من أن يكرن الموض 
فيه على الله تعالى من حيث كآن فاعلا لما يجرى مجرى السبب ذلك ٠‏ ويفارق 
هذا الوجه ما مناه من اختياره ظلم نفسه و إن كان عتاجا + لأنه تعالى قد منمه 
من فعله وقبمه فى عقله» فلم يحصل فيه ما بوجب العرض عل الله تعالى ٠‏ 

ومنها أن يفعل المضرة بنفسسه لدفع ضرر مظنون » فيجب أن يكون عوضه 
عل الله تعالى لأنه حسن فى عقله تل الشرر عند هذا الظن ؛ لأنه لإكاله عقمله 
يلرمه أن يعمل على هذا الظن » ولأنه جمله على صفات #صرصة يحصل له لوف 


(1) فق الأمل الرش () ف الأسل لربجب . 
(0) ف الأصل فكناك , (4) ف الأصل بريه . 


0 


من المظنون - فصار فى حم من فعسل سبب هذا الضرر وأحوج إليه . نبجب 
أن يكون الموض عليسه تعالى بجميع ما بفعله العبد من الأضرة بنفسه لا يرج عن 
هذه الأقسام ؛ وقد بينا المكم فيها ٠‏ وأما ما يفعله من يحرى مجسرى نفسه نحو 
الولد وغيوه» فتى لقه غم بجا فعل به» وكان ما فلل به فبيساء قلا عوض له فى الثم 
لا مل نفسه ولاعل غيره » وعوض الألم عليه عل ما ثبينه من بعد . و إن لللقه غم 
بما فعله من المضار يحسنه ' وأن له عل الله تعالى الموض لأنه أحوجه إلى اتزال 
المضرة بواده عند الأمور المادئة من الأسراض والأسقام ٠‏ فصار بمتزلة إحواجه 
إباه إلى جمله المضرة لدفع الضرر عن نفسه فى الوجه الذى بيناه . هذا إذا كان 
سيب هذه الحاجة من قبله تعسالى ب وأا إن اق ولدهظلم عن قبل العباد فاحتاج 
إلى مداواته و إزال المضار به لدفع ذلك » ومقه عد فلك غم » فالذى أحوجه 
إلى ذلك هو ذلك الظالم» فيجب أن يكون الموض عليه ٠‏ ولا فرق فى هذا الباب 
بين ما يقرب أويبعد ٠‏ فإذاكان لى لقته مضرة لدقع ظلم ذلك الظالم عن ولد 
لكان الموض طايه ٠‏ فكذلك إذا لقه لثم بإزالئه عن جسم ولده بعد حصوله ٠‏ 
نقد ثبت أنه لا يستحق العوض قبا يفعله بنفسه من المضار والقموم عل نقسه » 
وأنه لايخرج عن قسمين : إما أن لا يستحق الموض من ذلك أصلا » و إما أن 
يستحقه على الله تعالى» أو صل غيره . فثبت أن استتحقاق الموض على الننس يجرى 
مجرى المستحيل ٠‏ وأنه إنما استحق العوض على افير بما بقع منه من المضرة به . 
وأما الضرر الذى يفعله بفيره» فإله لا يوجب استحقاق العوض عليه إلا على 
شروط : منها أن يكون فى حم المبتدأ من قبله فيستحق مليه العوض؛ لأن العيد 
لوأضر يفير ضروا ماه غيره إليه وحمله عليه »لكان الموض عل الملجيع لاعل القاعل . 
فيجب أن يكون الضرر فى حم المبتد! من قير أن يكون متملقا بسبب يقتضيه 


اك 


من إلا أوما يقوم مقامه ٠‏ ومنها أن تكون الضر رلا إاحة فيه من الله ولا تعبدي 
لأنا قد بينا أن ما يفعله العيد بغيره على هذا الوجه فالعوض [ فيه ] على الله تعالى ». 
ويصب ركأنه من فمله سبحانه ٠‏ ولو أن من أضربه ألماء إلى أن يفعل به هذا 
الضرر» الكان لا يلزبه السوض ولا يستحى / المضرور بد عوضا عل أحد » أن 
ما يضر بنفسه إذا لم يستحق به عوضا » فكتلك ما بقع به بإلائه وحمله ؛ 
لأ قد بينا أن الضرر الواقع بالإبلاءكانه من فعل الملجئ ٠‏ ولمذه اجلملة لا يوجب 
العموض عل المسلاد إذا أمىء الإمام و إن كان عخطنا » لأن ما فمله ببإذله يق 
على طريقة التعبد » فلا يازم الموض .ثم ينظ فى حال الإمام : إن كان خط 
موضع الحسد » فالموض عليه » و إن ل ينعن موضعه ووقع اخطا من الشهود ؛ 
فالموض عليهم عل ما نبي 

وأما مايقع باثائب فقد ينا أن الموض فيه على الله تعالى ٠‏ 


امن بعد * 


وقد بينا من قبل أن ما بفعله بخيره عند ما يجرى مجرى الإلحاء من الفير» فإنه 
لا سقط الموض عنه إذا لم يوجب كونه ملا إلى ذلك ٠‏ 

و ببنا أن ساله فيا يفعله بنفسه من المضرة فى باب الإلماء تفارق حاله فيا 
يفمله بخيره وأن الإحاء فى ظل الغير لا يؤثر ٠‏ و إذاكانكذلك » لم يخرج ما يفعاه 
من الظم من أن يكون فى حك المبتدأ ٠‏ فالعوض عليه ٠‏ 

وقد بينا من قبل أنه ليس من شرط وجوب العوض ليه أن يكون مافلا. 
عارفا با يفمله من الحضرة “وأنه قد يلزمه ذلك إذا أضر بغيرهعلم ذلك أو لم يلم 
ا قد يلزم الموض للظلوم » علم ذلك أو لم يعلمه ٠‏ 


() ق الأصل إن + 


4و د 


ويفارق استححقاق العوض امتحقاق الذم والدح مل ما قدبناء - 

وليس مر شرط استحقاق امرض عليه أن يكن من أدائه فى الحال 
أو المستقبل ؟ لأن الموض لا يلو من وجهء + لما أن يكون معلوما ممتخاى تسجيله. 
وتوفيه» و يلم ذلك . فقسد مامتا فيا هذا اله أن تعذره عليه يقتصى تأخيره 
كوجوب الدين على المعسر. ٠‏ يبين ذلك أن تعذره لو أسقطه لاحتيج فى وجوبه 
عند القدرة 000 ٠‏ وقد عامنا أن عند الرجود يازمه هذا لمق للسيب 
الأقل ٠‏ وذلك يدل على أن العوض إنهم) يؤر أداؤه ٠‏ وكذلك لو أن من لزه 
السوض لم يمسم الموض وأوصافه إلامع القسدرة والملك» لكان اليوض واجيا. 
كالديون والقوق ٠‏ ويازم غيره أن يقوم بيسذا الواجب ممن لى أسره » أويمب 
على لله تعالى فى الآخخرة على طريقلة الانتصاف ٠‏ أو يكون العرض مما لا يحب 
تسجيله ويوقر فى الآخرة . فا هذا حاله لايتبر فيه حال من يلزبه العوض فى الدئية 
فى وجود الملك وعدمه ؛ لأن على هذا الوجه لا يجب القمل عليه ٠‏ وإنما يجب 
عل الله تعالى فيه صل ما تقتم القول به ٠‏ 

وليس من شرط اسستحقاق العوض طليه بأ يفمله من المضرة أن ييكون له 
أعواض واجية على الله تسالى ؛ لأن من لم يكن كذلك » فال سيحانه يمنعه من 
الإضرار بضرب من امن » فيصير استحقاقه ذلك كالشرط فق أن بقع مه الشرر 
وف أت يمكن من ذلك لافى استحقاق الموض طبه بد الوقوع ٠‏ فهو ازلة 
القاب شرط فى صحة وجود العم لافى ايجايه كون العالم عالىا. 
قلنا إن العوض قد يلزم الساهى وانلاطئ والبيمة والاتمء أنه سمل 
00 1س ووه رعاو درم رام وال 

[6 لمعيه (0) ف الأمل فكت فى . 


ات وه ست 


ما بيناه - لا مر فيه بالعقل واللم ٠‏ فن يقتل خيره على جية انلطأ الموض 
عليه فى الحقيقة عل هذا الأصل ٠‏ 

فإ قال :كيف يمرز ذلك وقد ورد السمع أن الموض عل المأ فى تسل 
الخطأ الواقع على وجه مخصوص ؟ قبل له : إن ورود السمع بقلك لا يمنع من 
سسمة ما ذكناه» لأن أكثر ما فيه أن تقول إن وجوب ذلك عل العافلة يجرى 


أو تقول إن 
هذا العوض لماكان معلوما » يصح تقددمه . وها يجوز فى الحقوق فى الشاهد أن 
ابنوب من لا يستحق عليه فى الأداء و يصي ركأنه المؤدى له فكذاك لا 
يتعبد جل وعن بأن تنوب الماقلة أ عن هذا القئل فيا زمه من السوض إذا 
حصل فيه ضرب من المصلمة - هذا إن ثيت أن الدية تلزم على جهة العوض عن 
القتل ٠‏ فكيف وقد يجوز أن يقال إنها بعض العوض ٠‏ ويجوز أن يقال إنها 
عبادة عند هذا القدلّ ؛ .فكيف وليست بعوض ؟ بين ذلك أن المستحق 
اللدية فى الشاهد غير من وقع الإضرار به ٠‏ ولا يجوز أن يكون زيد مقسولا 
وعوض قتله يحب إيصاله إلى ولده ووالده ٠‏ و إنف كان لا يمتنع أن يقال 
.إن إيصال ذلك إلى وارئه كإيصاله إليه لو كان حب من حي بالسمع 
أن عي حاله يكو لوارثه » نيكون الذى فى حكم الميين + وإن كان ذلك 
يبعد » لآن عين ماله فا ملكه مادام حيا وملّكه تعالى على هذا الشرط ٠‏ 


محرى ابتداء تعيد عند هذا الفعل ع والعوض ثابت عليه فى الآ 


أن 


فإذا ماث ذه تعالى أن بلك ذلك من بشاهء و يصير يعد موته إذا زال ملكه عنه 


(1) عاظة الرجل عصيه اين يدرت الفية 
(1) التلاع أن يمتبركل نا 
() فق الأمل : غير - 


فين قل خلا - 


كوا 


فى حك البح اذى يجوز أن ملك تالى عبدا تخصوصاء يحون أن بيق على حك 
الإباحة ٠‏ فكذلك القول فى الدين الذى ثبت لعل عتيفة لأنةنى 2ع ال 
فى هسذا الوه . وليس كذلك إذا قل عنسده مخطا تاستدق العوض فيا تاله من 
الضرر ؛ لأن من حق ذلك الموض اهل لوقه سدم ثاله من 
المضرة ٠‏ اذا كانت لم تاذل إلا به » فكذلك الموض يجب أن لا يصل إلا إليه . 
وفلك بنع فيا يصل إلى غيره من ورئته أن يكون ويا قله . وهذا يوج أن 
عوضه قاثم على القاتل» وأن ما يلزم الماقلة من ذلك فى حك عيادة مبتدأة» ولذلك 
يلزم مل شرائط » ويلزم البعيد من الأقارب دورب القريب » ويلزم فى بعض 
الأرقات» ويازم قدرا مخصوصاء ويسقط ازومه بوجوه مغصوصة ٠‏ فصار متزلة 
المبادات فى الأحوال التى تعرف بالشرع و إن كان لما أسباب مخصوصة» يللم 
على وجوه معقولة ٠‏ 

ولذه امل فنا إن ما يتملق به لممدة من أن جزاء امناية قد لزم غير ابلائى 
إسقط ؛ لأ قد نا أن فلك / لي يجزاه قتل» وأن بلة غبادة متدأة» ويا 
لقتل فى الحقيقة إذا وقمخطا فليس ججناية ولا هو ما يستحق الذم. قلولزمه بنفسه 
دفع الدية لم يكن ذلك عقر بة على جناية سلفت منه؛ فبآن لا يكون ما يؤديه غيره 
كذلك أولى . 


(1) فالا 
() أى المتتول - 
(0) ف الأصل عرض . 


لم4 عه 


فيل له : ماثيت أنه يسبل فى الدنيا على جهة العوض فبجب أن يكرن واجبا 
مسبلا » وما عداه يجب أن يتأعر توفيره على من وجب له إلى الآخرة . وقد بينا. 
أن ما يوفر فى الآخعرة يفمله تعالى فبه بنقل الأعواض من الظالم إلى المظلوم ٠‏ 

نان قال : أفتفولون فى قتل العمد إن عرضه فى الدئيا ؟! بتقدم العوض 
عل قم الحلفات و < '"'' به المنايات 4 


قيل له :إن من انلف توب أضرّبه على وجه يمكن أن ينفع مايقوم. 
مقامه . والعقل مدخل فى أن يعرف مايقوم مقام ذلك من المنافع ٠‏ وإذا كان 
كذلك» وجب إيصاله إليه معجلا إذا أمكن ذلك بآن يكون المتلف وأججدا ومالكا. 
وكذزلك القسول فى سائر ما يفعله بنيره من المضار فى ماله إذا كان فيسه قدر مملوم 
بمكن إيصاله والمطالبة به ٠‏ ولي سكذلك حاله فى قثل ف 
أعريمه من أن يصمح أن ينتفع بعوض لو أوصله إليه فى المال» فلا يمو أن ستحق 


ره لأنه قد أضيربه عل وجه 


عوضا مسبلا » بل لابد فى عوضه من أن يتاخر إلى الآخرة على ماقدمناه ٠‏ 

فإت قبل : فيجب فيا زمه من ود أودية أن لايكون عوضا قاقتل ولاواجبا. 
لأجله ٠.‏ 

قيل له : إن القود وإ نكان مما يفعل بالمضرفهو عقوبة مسجلة » قدمها الله 
سبحانه لضرب من اللصلحة . وإنكان واقما بلنائب فهو منة يعوض الله تمالى 
عليه ف الآخرة و يكون كال راض والأسقام ٠‏ وكذلك القرل فيا يلزم من الدية ‏ 
لأنه إذا أوصله إلى لورئةء فكذلك نما لا أ يتف به المقتول فلا يجوز أن يكون 

ب أن يكون عباده مبتدأة على ما قدمناه من قبل ٠‏ 


(0) القرد الما 


لوطسم 


عقا 


رونا عمسا يلزمه من الدية فى قطع'الموارح والأعضاء والقوذ ‏ 
أتقولون إنه عوضى لما فمل وإنه معجل كقم المتلفات » أو تقصلون بيثهما ؟ 

قبلله :أنه لامسع في هذا عاله أن يكون عوضا لما فمله ؛ لأنه يازم أن يوصل 
البد على طريقنة البدل مما فمل به من الضرر والظلم ٠‏ وإذا أوصل إليه على هذا 
المد » يجب أن يكرن نلة إيصال في الثقات إلى من تف ثوبه ٠‏ لكن قم 
امتلفات يمكن اعتبارها من جهة المقلء وليمركذلك ما زع فى قطع اليد من الدبيةع 
لأن قدر الواجب فيه لايمكن أن يعتبر عقلا ٠‏ وإذا ورد تقديره مما بصير منزلة 
ها يثيت فى العقل تقديره من الأعواض"؛ 

وليس لأحد أن بقول كيف يكون ذلك عوضا له وتقديره لايكون من جه 
المقل؛ ولا لد أن يقول : كيف يصمح أن يكون ذلك عوضاء وقد اختلف امال 
فيا ورد السمع به » ولا فرق بين ماورد السمع فى تقديره بالتعيين ويا تيجب فيه 
حكومة يقدرها الحاكم ؟ لأن ما هذا حاله قد بين بالشرع مامعد يصح فيه التقدير 
بالاجتهاد - وأما الإضرار الذى لايحب فيد أ مسجل الضرور يد بع أمكان تفمد ع 
فالعوض فيه يتاشر إلى الآرة على ما بين 

(1) ف الأصل اعباء 

(:) ف الأسل الأسراش . 

(0) ف الأصل أو 

((4) ف الأصل أمس! مسجلا ٠‏ 


أبو سلوم المعقتز 


فمثل 
فى بيان الوجوه التى يلزم العبد عليها العوض وإ 

يكن من فعله 
قد بين من قبل أنه مبى بلا غيره إلى أن يضر بنفسه فالموض طيه و إن لم يكن 
أت يفعله به وبين أن ياجنه إلبه » 
لأن فمل الملا كأنه فمل الملجى' » ولذلك لايستحق اللجأ مل فمله الم ونستحقه 
الملجئ إذاكان فبيسا . وإذا سع ذلك لم يمتنع وجوب الموض عليه و إن كان ذلك 
الألم لس من فله . ولذلك مت عرض غيره أ لمضار زليه لام قيهء فالموض 
عليه . وذلك تحوآن يضعأحدنا طفلا تحت البرد» فتى هلك بذلك فالعوض عليه ؟ 
وإ ن كانت الإماتة بالبرد من فعله تعالى» لكته الممرض لذلك » فلزمه العوض ١يبين‏ 
ذلك أنه فول مافمكه لريكن يحصل الملاك . ومتى فعل ماذ كزناء» فيز أن لاتحصل. 
الإمانة؛ نايد منحقة ني جميع الأماكنالما سي إلاعندتقض العادةزمان 
الأنبياء علييم السلام ؛ لأنه لامتنع أن يكون خصوصية مل هذا الوجه فى حم 
المسجز لم . و إذا صم ذلك صار الملاك الواقع بالطفل فى حك الموجب- والمال 
هذه عن فمل الواضع له . هذا إذا كان المعلوم من حال البرد أنه يقتل ٠‏ وأما. 
إذا لم يكن كذلك فالإمانة كأنها مبتدأة من قبله تعالى ؛ فيكون الموض فها عليه 
سباته؛ وعلى الواضع عوض الوضع وقدر الضرر الذى لابد من حصوله عيدو :. 
وَكدك القول فى كل ما أجرى الله المادة بقمله من الآلام عند ما يقعله اباد 


(:) مكذاق الأمل راملها الماصل فيا ٠‏ () ف الأمل تكنك - 


فى أن اللتم فيه صل ماذكرناه ٠‏ و كلك قلنا إن العادة إذا بحرت بالآلام العظام من 
فصله تعالى عند لسع العقرب» فإن العوض عليه ٠‏ ولايجب عل الله تعالى إلا فيا 
يريد من الآلام عند لسعه على السادة » فإ يصير قى حم اميد . 

وقد ين شيوخنا رحهم الله أن مليمصل من الآلام عند لسع المقرب فى بدن 
الإنسان ليست متولدة من فعل العقرب » لأنها لوكانتت كذلك لوجب أن تجرى 
عل طريقة واحدة فيا تحصل عنده » ولآن مة العقرب فبا تؤثرمن الوهى لايزيد 
فيا يتولد عه على غرز الإبرة فى البدن ٠‏ ومعلوم من حاله أ لابنواد عنه إلا قدر 
مخصوص . فكيف يقال فا يده الملسوع من الآلام المليمة إن متوادة من قمل 
العقرب ؟ وذلك يصحح ماقدساء من أنه ' من قمل الله عند فملها ٠‏ ومع ذلك 
العوض عيها لىا بيناه من قبل ٠‏ 


عو فى لقال ربة امرض 
يذه امل قلا إما يم الحأ عند شيادة الشاهدين النضيةة 
ركانت مشرة غير مستحقه. فالعرض عل الشاهدين لأنهما بفملهما أوجبا على الام 
مافعله من انتراع الحق من زيد ودقمه إلى سمرو. وكذاك لقول فى القتل والحد 
وغيره : وذلك لأن مايزم الألم عنده متى فعله صار ذلك الألم كانه من فعله » وكاله. 
أدخل الفاعل ق فعله » فكان العوض بأن بازمه أولى من فاعله ٠.‏ ولافرق بين 
أن يكرن وجوب ذلك عنده عقلا أو سما م لآن المتبرى وجو يه عنده دون 
ويه الوجوب ودون الطرق اتى بها يعم ذلك ٠‏ و إذا م ماذكزناء ؛ وجب 
أن يسوى ين العقل والسمع فيه . 


(1) فق الأصل بريه بإزاءرالراد يزيد مل المادة» 
(1) ق الأمل بترلامعه ٠‏ () فق الأصل شيا » 
(4) مكذا ‏ والصراب لاز الماتء أى لاير المرض مل الحا 


سوا 


وأما إذا كان الألم من فمل غيره » ووقع بمسب تصسريفه » فإن العوض طبه 
أيضا ؛ لأن ذلك يصير كأنه من فعله من حيث وقع من فاعله لأجله » ومل جهة 
الاحتذاء صل فمله ٠‏ فلوآن أحدنا ساق البهيمة سوفا يؤدى إلى الإضرار بالغير» لكان 
ذلك ؛ وإن كان من فعلها [ موجبا ] للعو على السسائق لأنه وقع منها لجل 
سوقه وبحسب فعله . وإذلك تقول لو أن العاقل أمى عيدا أعجميا بقتل, 
الموض عليه إذا كأن إما يغمله على جهة الاحتذاء لكان الأع + لأنه إذا لم 
يكن لفعله حك المبئدأ وتماق بفمل الأمى هذا الضرب من التعلق» يي ركأنه فمله 
ويحل عل ما قدمناه فى الإلماء والواجب ٠‏ وعل هذه الطريقة يجب متى تعادى 
بفعل يكون سببا لضرر يفع بالغيرء أن يكون العوض عليه و إن ناخ رالضرر ٠‏ وهذا 
مثل أن يتعدى فى حفر بر فيسقط فيا الضرير ؛ لأنه لما كان السيب من فعله » 
صاركأنه المسقط له ٠‏ وأما إذا عن المسقط من يمكنه التحرز من ذلك » 
فترك التجوز متع.داء فيجب أن لايكون العوض عليه ٠‏ وكذلك إذا لم يكن متعديا 
يجوزفلك . 

فان قال : فا فولكم فيمن شد خشبة على ظهر بجيمة فاضرت عند المثى 
بنفس رجل أو ماله ؟ أتقولون فى العوض إنه يحب عل الشاذ ذلك أو علها أوعلل 
الله تماق ؟ 


0 


قيل له : يحب - على ماذ كرناه من الأصول - أن يكون العوض عليها ٠‏ 
أن الشاد فى حك الممكن نقطء لأ: تتمكن ممالولاء لم تكن مق 
بينا أنه لا عوض مل المكن . وقد علمنا أنه غير واجب عل الله تعالى لأنه غير فاصل 


(1) ف الأمل #العرض ٠‏ 
() ماساءعيب ! 
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نلك المضرة ولا مرجب لبه من الوجوه . يجب أن يكرن الموض مله أنه 
القاملة للضرر» وفملها اذك فى حم البتداٍ ون كانت مما شد ملها تمكاتك نا 
لولاه كنت لاتمكن ٠‏ فهو مزاة أن يناول قه سيف فيقتل به فى أن الموض مليد 
لا على من يمكه بالسيف ٠‏ هذا إذالم يكن فيرها مصرفا لها بالسوق . وإن كان 
ُلك ذيجب لمر عل ذاك اولان فلهاوقم بحسب تصريقه على ماتقدم 
القول به , 

فت قال : إن وجب عرض ماقعلته البييمة عند سوق السائق عليه » فيج 
أن ييكون العوض, على هن قوى دواع الظالم » لأن تعلق فمله بالدواعى 1 كد من 
تعلق فعل اليهيمة بسوق السائق ٠‏ وقد ذكرتم من قبل خلاف ذلك . 

قبسل له : إن البييمة لاايصح فيا طريقة الدواعى ؛ فتى صرفها السائق على 
طريقة مخصوصة ول تعلم حال الفعل ولاحال الدواعىع. مار ذلك الفعل فى الحم 
كانه واجب عند قمله » فلزم العوض . وليس كذلك الحال فيمن يقوى دواعي 
غييه إذا كان ممرى, يعرف العواقب وما يلزم أن يانى أو يذر ؛ أن المتع القائم 
فى عقله من الظل آ كد من :* فيره دواعيه إلى فمله ؛ فلا يخرج من أن تكرن 
ن الفعل والترك» و يصير مايق في حك المبندأ » فيكون الموض 
عليه / ٠‏ وأما إذا أضر زيد بن بفسل توهم أن بقع » فالموض هليه » وذلك 
مل أن يسسق غيره سما وهو لا يعرف فيفُ؟ لأه إذا م يعرف ذلك وكان اه 
ما سقاه أنه ما يتفم » نهو المدخل له فى الضرة بم فعله ‏ لأنه عند الماجة إلى ذلك 


دواعيه مترددة 


() ف الأمله - () ق الأمل كان . 
©) ف الأمل تكن . (:) أى أت كاذ ساتهاء 
(0) فى الأمل قلق 
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وتصور التقع بفعله لاعحالة مع الشاهد. وإذا سقاه وهومام يانه يتقف» صار الضرني 
كانه من قبله » فبجب أن ييكون العوض مليه ٠‏ هذا إذا كان فى حم الحامل لد 

عل الوب لماجته ٠‏ وأما ذا كان ضياعنه يه ولامزية لد عليه فالضر الوق 
كأنه من فعله بنقسه «الكزقاك نابج 34 تان معنن 2 
ولاسقاه ٠‏ وأما إذا سقاه ذلك بفعله أوباص» له فقد حصل لذلك المشروت منزية 
عل فيده مما يقوم مقامه . فالعوض واجب عليه؟ إلا أن يكون خبره بين شربه وبين 
شرب ما لاسم فيه فاختار ذلك عوجهة الابتداء ٠‏ وكل هذه وجوه سشحق بها 
الم لقبحها و إن افترق اها فى باب وججوب الموض؛ لأنه قد يجب مالا يحب 
به الذم» لأن طريقة استحقاقهما تختلف . 
4 ان قبل أن ما يقسع من البهيمة من المضار لا يجوز أن ثثبته يب 

ناه فيقال إن العوض فيها يحب عل الله تعالىم لأنه تع و إن مكن وسلب 
العقل وفمل الشبو قليس يخرج ما يقع منها من أن يكون من فملها على وجه يجرى 
مجر البتدأ من قير تعلق له باص من فمل الله تعالى ٠‏ فليس لأحد أن يعقرض به 
على بعض ماذ كإناء . 

داعم أن كيرا من امخالفين امتشتعرا ما تقولدمن أن الموض يحب على اليم 
دعل المقرب والزبور» ويظلنون أنا جملاها مكلة وجعلا لفل واجبا ليها وم 


عمرف غرضنا فيا نذكره هن ذلك» سقط هذا لساب . وذاك أن الموض 
الذى يحب على السيع ليس بفمل واجب عليه ولا هو در أهل التكليف لنقد 
القكين بالعقل وفره» و اما نننى يذلك أن / وصول الموض الذى يستحقه هذا 
المظاوم يحب أن يكون من أعواض السبع التى يستحقها عل اله تعالى دون أعواض 

٠‏ فبصير هذا القول منا بمنزلة أن تقول إن النفقة واجبة فى مال الصبى + ونمني 


مع 


بذلك أن ملكه أولى بأن ينناول و يصرف فى تفقة والده من ملك خيره ٠‏ أو ثمنى 
بذلك أن ذلك العوض لم) كان لوكان السيع عاقلا » ومن توفيره على المعسوض. 
ممككا » كان يازمه توفيره ٠‏ كذلك إذا لم يكن بهذه الصفة » فيجب أن يكون 
العوض عليهم كا نقول إن الدين مل اليم ونعنى بذلك أنه فى حالة على وججه لكان 
عافلا مفكنا من الأداء لاختص هو بالوجوب ٠‏ وهذا بين ؛ لكته إنما يستعمل 
فى الواجبات التى تتعق بالأملاك الحاصلة أو ماهوفى جم ااصل ٠‏ ولذلك 
لا تستعمل هذه اللفظة فى العبادات وما شاكلها ما يجدئه المكلف ٠‏ وفى ذلك 
إسقاط التشنيع فيا ذكروه + بل الشنعة طبهم راجعة لأنه يلزمهم أن يقولوا إن ظلم 
الظالم هدر » و إن الذى لق المظلوم من قبله لاينتصف له منه على وجه ؛ و إن 
حال ظالمهمعه كال غيره . وقد عامنا أن ذلك لاايصح فى الحكة» بل الواجب أن 
ينتصفف تعالى للظلوم من الظالم ٠‏ و إذا وجب ذلك ف العاقلّين ‏ وعلمتا أنه إنما 
يجب لا لعقلهما لكن لثبوت حتق أحدهما على الآخر فيجب فا ليس يعاقل من 
البائم إن يكون هذا حاله ٠‏ 

وقد دللنا على طريقة وجوب الأعواض فى الشاهد يمنا أوردناه من الجمسل» 
وعدانا عن تفريعه فإنه يطول ٠‏ 


(1) فى الأمل تعلق . 


فمثكل 

فى بيان صفة العوض وما يبين به من غيره 

أعلم أنه لابد فبه من يكون بفعل مستحقا على ضر . قا هذا حاله يوصف 
بآنه عوض إذا كان الضرر من جهة المستحق عليه العوض : إما بأن يكون فعله » 
أوما يحرى هذا الجرى على ما بيناه. وبهذه | من التفضل لأن التفضل». 
غير مستحق ؛ فافاءله أن يفمله على كل وجه ٠‏ وليس كذلك حال الموض لأنه 
.كان مستحقا بالضرر» فقد دخل فى باب الوجوب ٠‏ فلولم يفعله فى حال وجويه 
الاستحق الذم . 

وقد بينا من قبل أنه لايجوز أن يستحق على الضرر دفع أعظم منه» فلا يجوز 
أت يقال ق العوض أنه لا يحب أن يكون نقما . 

وقد علمنا أن النفع قد يستحق على الطاعة فيكون نوا! ولا يكون عوضا . 
فلا بد من أن يشرط فى ذلك كونه مستحقا عليه لضرر من جهته عل ماقدمناء . 

فإن قال : أفيجب أن يكون واقما على طريق التعظم والتبجيل كا تقولونه 
فى الثواب ؟ 

قل له : لايجب ذلك بل يختار بين الشواب و نه باصرين + أحدهابايكترة » 
آنه لايحوز أن يساوى المعؤض حال المساء على ويه . والثانى لوقومة على طريق 
التعظم ء لأن العوض ليس هذا حاله ٠‏ 

فإن قال : ومن أين أن العوض لايحب فيه وما أتكتم أنه مستحق على وببه 
التعظم » لكن التعظم الذى وقع له يبط رتبةالتعظم الذى فى الاواب ٠‏ 
() فالأمويه () اعافيابء 


1 


ويم 


قيل 1ه لأنه قد ثبت فى الشاهد أن الموض قد يستحق عل أحدن با يفعله ب 
أو يلزمه غيه ؟ ولا يجب أن يوصله عل طريق اتعظلي نحو الإبدال ونمو أب 
الأعمال . و إذا سع ذلك فى الشاهد وثيت أن ما تحق من المدح بفعل الواجب 
يستحق عل طرينى التعظم » فيجب أن يحل القائب فى الوجهين دل الشاهد ٠‏ 

لان قال : إذا سارى الموض الثواب فى أنه مستحق » فيجب اس يكون 
مثله فى وقوعه عل ود التعظلم لاله تابح لكونه مستحقا ها ويذلك يبين الفصيل 
ينهما . 

قيلله؛ إذا كأن العرض والبدل فى الشاهد يستحق كالمدح رلا يجب أن 
يكون عذلته فى وقوعه على وجه التعظم : فقد سقط ما ذكرته . 

فاك قال : اوم بقع على وجه التعظيم لسن من الله تعالل التفضل عله . 
ولو حسن ذلك منه لم تحن منه الأآلام والأسراض لأنه يكون فالا له لامي 
يسن أن يالا . 

قبل له : قد بينا من قبل أنه يحسن منه تعالى أن بيندئ بذلك » وأنه بحسن 
مع ذلك أن يولم أو رض لما فيه من المصلحة ف التكيف . فلا يمي أن بكو 
عايثا بفعله من حيث حسن منه التفضل بمثل عرضه . وقد تقصينا القرل فى ذلك 
من قبل ؛-فكينا الحللاف بين الشيضين رحهما لل فيد . 

فاث قال - أفيجب أن يكرن أزيد من الضرر المستحق به 5 

قبل له : ليس ذلك من شرطه وحده؛ لأنا قد بينا أن العوض عل ضر بين : 
أدهما نا تحق على الله ؛ وذلك مما يهب أن يزيد قدره على ندر الضرر حتى 


() أي الم . () أى يثله ابتداء ومو اتغضل ٠‏ 
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يبلغ مبلما اوكان المضرور مالما.به لتحمل الألم لأجله وحسن ذلك منه فوعقله . 
فا هذا حاله يجب أن يكون زائدا وآن تكون زيادته على هذا الحد ٠‏ وما يختاره 
العقلاء فى الشاهد من الضرر لأجل العوض ٠‏ فيجب أن ييكون ببذه الصفة + 
و .إن كاك بينه وبين مايمب عل القسديم نعالى من الأعواض مفارقة على ماذ كنا 
من قبل ٠‏ وأما مايمب من الأعواض عل طريتى الالتصاف ققد بين أنه لا يحب 
أن يكون أزيد من الضرر ء بل يجب أن يكون «ثله فى القدر حتى يصير لأجله 
5 الضرر لم يقع ٠‏ ويمل ذلك عل ماتقوله ف الإحباط والتكفير أنه لايد 
من اعتبار الموازنة فيهما حتى لايفضل أحدهما على الآخر وإئما نسقط من الثواب 
بقدر العغاب إذاكان ظلة عبطا ؛ ومن العقاب بقدر الثواب إذا كانت معاصيه 
مفححكرة 

وقد بينا أن الشاهد يقضى بصحة هذه التفرقة » وذلك لاأن من غمبب غيره 
درهما نما ينتصف منه بأخذ مثله أو عينه إن كان موجودا ولا يمسن لأجل ذلك 
أن يتخرج العاقل درهما من ماله بدرهمم لاسرزية له ألبتة لأف ذلك يكرن عبنا . 
و إنعما يخرجه من ملكه ليستفيد بلك مايحصل له به من الفائدة ماكان لايحصل 
بيقاء الدرهم فى ملك . وهذا يين ٠‏ 


() ل الأمل سي. 


لاله 1 
فصشثشل 
فى بيان الدلالة على أن العوض منقطع 
اعم أن الذى كان يقوله شيخنا أبو على رمه الله أولا القسول بدوامه وهو 
مذهب كني من مشايخنا لمتقدمين . ثم قال فيه اله يتقطع » وهو الذى يذهب 
إليه شيخنا أبوهانم رجه الله وأصحابه ٠‏ وقد استدل على ذلك بأله قد ثيث 
فى الشاهد حمسن مل الضرر لبجل قدر من الموض عخصوص ٠‏ وصار علمه يذلك 
القسدر جه لمسسته 6 لأنه متى علمه علم حسن ؛ تمل المضرة » ومتى لم بعلم ذلك 
م هلم حسن تحلها » بل يقبح مه ف عقله أن تعمل ذلك ٠‏ وكذلك وام أنه 
زد إلى دون ذلك القدر لى] حسن منه تملا فعبار النقل إشبد يقبح المضرة 
اذا عربت من المنفعة » وشمهد يضا يقبحها إذا نقصدت عن قدر مخصوص . 
يبين ذلك أن العاقل تحمل مضرة مخصوصة لأجل دينار إذا كان قدر المستحق 
عليها » ولا يستحسن حمل ذلك لدرهم » لك لا يستحسنه إذا عررى من الموض ٠‏ 
وإذا مع ذلك » فل كان من حق اضر أن يستدق عوضا دائًا لكان جملة 
ذلك هو الندر المستحق مليسه» وكان من لا يعلمه لايستحدن تمل الضرر» سج 
الانستحسته إذا نقص عوضه ف الشاهد عن قدر مايستحق به ٠‏ وفى عامنا يآن المقلاء 
لاليستحسنون تمل المضار مع جهلوم بدوام الموض واعنقاده فيد الانقطاع دلالة 
قل ايلا يي لحرن مع يل ا 7 


وليس لأحد أن بقول : إذا جاز نتستحبنوا تمل مشقة الطاعات و إن لم بعلم 
دوام ثوابياء فهلا جاذ أن بعلم حسن تمل المضرة و إن لم يعلم دوام الموض فيا ؟ 
(1) ف الأسل فلي . 
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ولا نع ذلك من أن الموض دائم ».كا لا يمع ذلك فى النواب ؛ وذلك لأن العم 
يجهة حسن المضرة ما نعلمه من الموض عل ما قدمناه ٠‏ وليس جهة حسن الطاعة 
دوام الثواب عليها ٠‏ يبين ذلك أنه قد يلم حسن الطاعة من يجهل كل التواب ٠‏ 
ولا يموز أن يعلم تمل المضرة من يجهل كل الموض ٠‏ وذلك يبين أن الموض هو 
جهة حسن المضرةكا أن / المرفة يقدر نا يستحق به يحب أن يكون جهة لمسنه 
عل ما بيناه فى الشاهد . وف ذلك إمقاط ما سآل عنه ٠‏ بين ذلك أن الطاعة لما 
كانت جهة حسنها أنها مصلحة » فواجب أن يسم المكلف ذلك من الها على 
جمسلة أو تقصيل حتى بعلم حسنبا » وثبوت العوض فى المضرة فى أنه جهة حسنه 
منزلة كرن الطاعة مصلحة لا بمثزلة امتحقاق 

وده المسلة يحسن ويحب على الكافر والفاسق الطاعة و إن لم يستحقا ييا 
'ثوابا ٠‏ ولايحوز أنتف يحسن هن أحد تمل المضرة على هذا الوجه إلا مع المعرفة. 
بالتقع والموض . 

فإن قال : إ:! تفصل بين الموض ق الشاهد والفائب ؛ قتقول ف المستحق 
فى الشاهد إنه متقطع . و إنكان ما مستحق على الله تعالى يكون دائما ٠‏ 

قيل له : أفنيس إذا حو تعالى العبد إلى التكسب تتحمل المضرة الأجبل 
درهم » تقد استحق مل الله تعالى الموض الدائم عل الدرهم كا استحق الدرهم من 
حيث أحوبه إلى ذلك » فصاركأنه فمله فيه ٠‏ تقد كان يحب أن لا يستحسن 
تمل هذه المضرة لأجل هذا القدردوت 
ماقدماء ٠.‏ 


الثواب يها+ 


دوام عرضه ٠.‏ وهسذا يبن صمة 


() ف الأمل أخرج . 
(5) فق الأسل أعربه . 


أب ا اند 


ف قال : قات تقولورس. فى هذا اعد إنه مع الدهم يستحق عل الق تمال 
الموض المتقطع و إنكان قسد استحسن تمل المضرة مع فقد العم به ؛ بفوزوا 
ها تقوله من استحقاق العوض الدائم بذلك وإ ن كان لا يعلمه , 

قيل له : إن الذئ يستححقه عل الله تعالى عندنا من العو هو ما يقايل الضرر 
الذى يثاله لا بفعله » وما يقابل الثم الذى يلحقه بفقره وحاجته و ركلاهما من قبل 
قييه . وأنا ما يمله من المضرة فلا يستحق إلا الأرة التى ملها لأجلها ٠‏ ويس 
كناك قوليم فانم تحكون بانه قد استحق على هذا الضرر تقسه الموض الدائم 
كا استحق الأجرة ٠‏ فيلزتم أرب لا يستحسن العاقل تحمل ذلك الام الممرفة 
بالأخرن عل عاقدعناء ٠‏ 2 

فإن قال : إذا صم فى الثواب إنه دائم » فيجب أن يحكون الموض مث له 
ف الدوام . 

قبل له : إفا قلا بذلك فى الثواب بدليل دوام الممدح وبينا أنه مستحق 
كاستحقافه . و إذا كان احدهما دائس) فكذلك الآخر . وهذا الدليل يخص النواب 
فلا يجب أن يكون العوض بمنابته الا يجب أن يقال إن العوض يقع على وبجه 
التعظم وإن وجب مثله فى الثواب ٠‏ 

فإن قال : اوكان العوض ينقطع لكان التفضل أزيد حالا منه آنه مما يحمسن 
منه تعالى أن يديمه » وذلك يؤدى إلى أن المستحق ينخط عن رتبة التفضل ٠‏ 

قبل له + إنا لا نتكرما سالت عنه » لأنه قد ثبت فى الشاهد أنه يحسن من 
أعدنا أن يتفضل ياكثرئما ييستحقد الأجير » فا الماع مما ذ كته ؟ 


(0 ف الأصل لأبله . 


ب ززمات 


وقد بينا من قبل أن الستحق إنما يحب أن تكون له سزية عل التفضل متى 
لم بتكن سيب الاشته ٠‏ وأما إذاكان القديم تعالى الذى هو المتفضل 
بيع مامعسه نصح انتحقاق العؤض » فليس يحب أن يكرن للستحق مززية عل 
مانتقضل به؟ بل رما كان للتفضل مزية » وربما يكون أوقم فى النفبس ٠‏ و إنما 
يجب إاثبات مزية للستحق فيا بين » لأن أحدنا قد ياتف من تفضل الفذ و يتم 
-لاجته إليه واف منه عليه »»فيتأذى به وكل ذلك لا يتأتى فيه تعالى » فلا بصع 
عاسآلت عند . 

إن قال: وكات الموض متقطما مسن منه تعالى إذا ماد المررض فى الآخرة 
أن يقتطع العوض عنه » وف قطعه العوض عنه وجوه من الفساد. : مها أنه يؤدى 
إك أن يهلم ذلك أو يحوز فيفتم بانفطاعه ٠‏ وم اغتم بذلك استحق تمه عوضا ٠‏ 
والقول ف العوض الث نكالقول فى العوض الأول . وذلك يوجب اروم درامه على 
اقول إنقطامه ء فيجب أن يكون دائما ٠‏ ومثها أنه تعالى كان يحب أن ييحسن 
أ مسد أن ينه » والإمانة لاتمسن فى الآخر أنه كوف عبنا لا فائدة فيا » لألد 
لابكن أن يقال إنه تعالى يفعلها للصلحة مع أن الآشرة ليست بدار تكليف. وذلك 
يوجب أن الول باتقطاع العو يقتضى إضافة قبيح إلى الله » فيجب القول 
بدراهه. ومنها أنه لو نطع عنه الموض وهو حى ممشته مي مضرة بفقد المشتهى» 
قيصير بنزلة المؤلم) وذلك لايحسن فى الآخرة» لأنه إنمنا يحسن العوض فى الشاهد 
الصلحة . 

قيل له : إنالا نوجب فى العوض أن بكون موصلا إلى مستحقه م ع كال عقله 
بل لا يمتنع أن بوصل ذلك إليه وهو فير مالم به و باحواله . ويفارق العوض عندنا 


() لعا (0) ل الأمل قد 


هد لهام 


أن يلم المثاب أن ذلك مستحق على طاعاته » وأثه 
؛ وأنه واقكذلك . وإذا حت هذه الة » فالمستحق 
للعوض إن كان مثابا فنفعه لاتتقطم» والمسالةزال ٠‏ و إن كان من الا :تيح 
الثواب فنيرواجب أن يعلم الدوض » فكيف يتم بانقطامه ؟ و إذالم يب ذلك 
فيه » بطل قوم إن ذلك يؤدى إلى تزايد العوض سالا بد حال و إلى دوامه ؛ 
لأن ذلك إنساكان يحب لوكان لابذ عند الانقطاع من أن يتم أرقبله » وذلك 


من صفة العقلاء . وقد بينا أن ذلك واجب فى المعوض . فا الذى يمنع من 
أن يوصل تالى الهم الموض ولا يعرة 
شعروا . فلا مستحق بذلك عوضا . 

فإن قال + أفليس قطعه إذلك عنهسم مضرة ؛ فهلا استحقوا به المرض وإن 
لعرلة؟ 

قيل له ع إن قطع التعمة لا بمضرة لا يوجب الموض » وإنما يحب ذلك 
فى قطنهأ إذاكان بضرر وال . 

فإن قال + أفليس فى الشاهد يستحق من بميته تعالى بالإمانة العوض عل كل 
حال ؟ فهلا وجب مثله فى قطع الموض ؟ 

قي لله : ريما أطلق شيوخنا ذلك أعل ما كته ع لكن الصحيح أنه 
لايستحق بالإبائة عوضا إذا عرى من غم وضرر » وأنما يستحق بها ذلك إذا 
ضامها أحد هذين» و إذا لم ممع أن يقطع تعالى الموضر فى ال 
أن أبن أنه يستحق بذلك عوضا عدودا ؟ 


ينقطع » ويقطعه عنهم من فير أن 


(1) الى بالسزال تررارة ٠‏ 0 #الأمل يوه + 
(0) ف الأصل فلميء 


مزه 


ثآن قال : أليس لو قطع هذا الموض عن المثاب لانتقصصت منافمه» فبلحقه 
تنقيص» وذلك لا يصحء فيه فبجب أن يكون ما يوفر عليه من العوض دائما ٠‏ 

قيل له إنه تعالى إذا قمم العوض الذى يستحقه عل أوقات طو بلة» لم متتع 
أن يكون قدر الواصل إليه فى كل حال مما لا يتبين عليه بالإضافة إلى ثوابه , 
فلا مب ماذكته» و يصيرفى المكم كأ لم ينقطع إذاكان امال هذه. فلا يؤدى 
إلى ما ذ كته ٠‏ 

و بعد » قإنه لو مم نقص ه كان لا يننع أن بعد بذلك » كال يعند المشاب 
بزيادة مرتبة من ثوابه ٠‏ فكا لايجب فى ذلك التنفيص والفم لآنه تعالى يقصر 
شبوته وغرضه مل ما هو فيه فكذلك لا يحب مثله فيا سألت عنه . 

وبمدء فا الذى بنع من أنه تعالى يوقر العوض عل امثاب قبسل دخول 
المنة» فلا ببق له عوض مستحق ولا بؤدى إلى أن ينقطع عنه فى حال الثواب 

بين نقعه ؟ 

وبعد » فا الذى ينع من أن ينقطع عن الئاب ويتفضل تعالى مليه بإدامة 
مثله ء و يصير حال العوض مع النواب كالتفضل الذى وعد به تعالى للثابين ٠‏ فكي 
أن ذلك لاببطل من حيث يجوز أن يقطمه فيلحق المناب تنغيص لأن ذلك إنما 
يلحق بالقطع لا بتهسو يزو فكذلك القول فى الموض إذا وصله تع الى يأنثاله 
من التفضل ٠‏ 

ان قال : إنكم أحبيم عن السألة فيمن ليس بمثاب أنه تعالى قد عرضه و إن 
لم يكن عافلا فلا يجب أن يلمحقه غم بتجسر يزانقطاعه » رهذا لاايصح ؛ لأن من 
قولكم إن المعوض يعيده نعالى وبكل عقله حتى يصير عارفا بالته تعالى ؛ فالمسالة 


بايةة 


اسن 


وزةاس 


قيلله : 1 لاتيجب ماذكرته من جهسة العقل » ولووجب لكان يجب 
سمماء ولا دليل / فى السمع على خلاف ما ناه با يسم معه الحواب عل كل حال ب 
وذلك أنه ورد السمع بأنه تسالى يكل عقوم فى ابحنة ٠‏ لم بتع أن بحصل ذلك 
بد توفي الموض علهم ثم يديم التفضل»وفير متنع أنه تعالى يجملهم جثزلة المراهمق 
فى نيا » فلا يتين التغص والنم بنقطاع ذلك » وهذا هو الأذرب فيا يروى أن 
الأطفال خدم أهل ابلنسة ؛ فكانه تعالى بعيدعم فى الآرة عل ما يقارب حكهم 
فى الدنياء ومل هذا الوجه روى أن الله تعالى يقتص لياء من القرلأء ؛ وروى 
أنه تعالى بعيد بعض الهائم فيكون كلثواب لأهل المنة بأن يحسن صورهاء ويد 
بمضها فى النار فيككون عقابا ملسم كالحيات والعقارب » وق ذاك إيطال مسال 
عن على أنه تعلق لو أكل عفوطم فى الآخرة وأعامهم أنه يصل عوضيم بالتفضل 
النائم» ما الذى كان يمنع مما نقوله ٠‏ أوليس قد جح أنه تعالى يتفضل عل بعضهم 
ثملا ينه فى التفضل أن ينقطع أن يتم فلزم دوام التفضل؟ بل تقول 
أنه أنكان عاقلا له تعالى يله أن ذلك يدوم »أو يصرفه عن التقكي ف دوام. 
ذلك وانقطاعه ٠‏ فثل ذلك تجيب به فى امعوض © وهو أنه تعالى يعلمه أنه يديم 
عليه التفضل فلا بلحقه تتغيص لتجوبزه اقطاع ذلك» ولا يؤدى القول باتقطامد 
إلى القول بدوامه على ماظنه السائل . 

فإن قال على ما قدساه من أنه تعالى يجرز أن وض و يقط عن فياغم 
اما الإماتة أو غيرها. أليس ذلك يؤدى إلى أنه تعالى عايث يما فعله من الإماتة. 

قبل له : إنه تعالى قد يجوز أن يفملها على وجه بقع به لبمض عباده | 
فيخرج من أن يكرن عبن ويحسن فسله و إن لم تكن هناك مصلعة ‏ لأنه ما 


(1) اجماء اشاة تي لاقرن لحا ؟ والقرناء الها رن - 


وله ب 


كان يجب أن لا يمسن إلا للصلاح لو كان مضرة ٠‏ وأما إذا لم يكن فيه مضرة » 
اانه يكفى فى إثبات حسنه ما يخرج به من أن يكون عبنا . وملى هذا الوجه يصمح 
ما يروى أنه تعالى يموض اليهائم ثم يقول له كونى ترابا “فتخرج من أن تكرنحية. 

فإن قال : أفتجوزون مل هذا القول أن يقطع تعالى عن الى الموض بفير 
الإمانة » ولكن بفقد العقل أو قطع الشهوة أو القناء ٠‏ 

قيل له : إن فقد العقل يتضمن قطع الموضء لأنه يصح إيصاله إليه ممه 
كا يصح ذلك معكال المقل . فلا مدخل له فى هذا اباب . وأما مذحب القنام 
فلا يصح من حيث ثبت أن فناء بعض الأجسام فناء لسائرها ٠‏ ولولا ذلك لكان 
فى هذا الباب» وأما قطع الشهوة فمل مذهب من يقول إن الى منا لا يخلو 
تقارء فذلك يبعدء وأما على ما نقوله من أن الحى يجوز أن يخلو منهاء 
فا الذى بمنع من أنه تعالى بعد توفير العوض لا يفل فيه الشمهوة والنفور» ويجمله 
عل لا نلحقه مضرة » و بصير بيع ما يشتهى عنده مزلت الأ كل والتكاح عند 
الملائئكة الذين لم يملق لمم فيهما شهوة ٠‏ 

فإن قبل : أفليس يلحقه الغ والحسرة متى علم المناقع الى ينالها غيره ؟. 

فيل له : إذا لم يحب أن يلحق الملانكة فيا لا نشتبى الغم» فا الذى بمنع من 
أن لا يلحقه ذلك فى شىء من الشبوات ٠‏ وإنما تم الى منا بما يعلم أنه يضره». 
أو يفن ذلك فبه . نإذا كان الى ممن لا يلحقه المضار لفقد النفور دده ء فن 
أين أن ذلك واجب فيه ٠‏ 

فإن قال : لوكان الموض منقطما لم يكن بعض المقادير بأن تنقطع عنده أولى 
من بسض؛ وذلك يوجب فساد انقطاعه ووجوب دوامه ٠‏ 


م والأسلماء () والأمله. 


ساوزهات 


قبل له : إن الموض إذاكان مستحتا على الضرر » فيجب أن يكون معثبرا 
به » يكثر يقل بقاته » وهو تالى عالم بمقادير ذلك . فينقطع بعد توفير 
القدر الذى هو الستحق » دون ما زأد طيسه أو تقص منه » و يصير سيل بحيع 
العوض سبيل ما يستحق من الثواب فى الوقت الواحد عل الطاعة . فكا لايجوز 
أن يقال ليس يعض المقاديرفيها بأن تستحق أوى من بعض » فكذلك القول / 
فياذ واد ء 

فإن قال ألستم ألزتم من قال إن العقاب لا ينقطع لأجل الثواب فى الفاسق» 
أله يس بعض القادي بان تتقطع عسده أولى من بعض ع وإذا جح عندع لروم 
ذلك له فهلا يصح مثله فيا ألزمنام فى الموض ؟ 

قبل له : إنا قلنا ذلك من حيث نبت ف العقاب أله يحب أن يكون دائف) 
على المعاصى » فقلنا إرى كانت الطامة قد أثرت فى عقاب المعصية» فيجب أن 
تزيله أصلا ءِ لأن بعض مقاديره ليس يأن تزول أولى من بعض » ولي سكذلك 
حال العوضن للآنه لم يثبت فيه الدوام على وجه ٠‏ فلا يصح فيه مثل الذى أزريف 
القوم فى انقطاع العقاب ‏ 

فإن قال + إن جاز فى العوض أن يكون متقطما » فيجب أن يموق فيه أن 
يكون مشوبا بالنغيص والقموم » وقد علمنا أف ذلك لايحسن لأببله إنزال 
الأمراض والأسقام بالحى فى الشاهديا تقوله فى التواب - 

قيل له : ليس هذا السؤال ما ينصر به دوام العوض لأنه لازم عليه كتزومه 
عل اتقطاعه بأنه يقال إنه و إن كان دائما فيجب أن يحوز ممه التنقيص لأنه 


)١(‏ أى ألم اتليس بسش التادر ا. 


لازم ا 


مفارق الثواب ؛ وما تميبون به عن ذلك» فهو جوابنا مما سألوا عنه ؛ لأنهم إن قالوا 
إنه تعالى يزيل عنهم النم والشوب فلا يلحقهم تنفيص » قلا مثله فى الموض المتقطع .. 

فان قال : إذاكان منقطما فلا بد فبه من الشوب والثم » وليس كذلك إذا 
قيل بدوامه . 

قي لله : إنكان لأجل الغم باتقطاعه يحب تمويزالاقطاع» ققد بينا المواب 
عنه . وإ نكآن لأجل قله فهسو لازم على الدوام كلزومه عل المتقطع ٠‏ وابحواب 
واحد » وهو أنه تعالى يقصرشهوتهم على القدر الذى يوصله إليهم من الموض » 
فلا هذا الغم فيهم » وإنكان التتفيص الذى ذكرته ما يلحق من 
الآلام فذلك متف عن أهل الآخرة . وفى ذلك إمقاط السؤال . 


وقد ألرههم عيخا أبر عائم رحمه اله لقول أ بقيح تكيف من يعلم لله أنه 
يكفر بآن قال كان يجب أن يمعل تعالى به من الآلام ما بمظمه عوضه بدلا من 
التكليف » فيكون له ب يمل قدر الثواب ؛ والعوض دائمكالتواب» فيصح 
أن يستحقه عل الدوام » ويكون ذلك موجبا لنب تكليفه الذى يعلم أنه لا يزديه 
إلى الثواب لسوء اختياره ٠‏ وبين أن ذلك لايرجع عليه أنه لايحمل للموض متزلة 
الثواب فى الدوام ؛ فيحسن منه تعالى أن يكلفه مع العم بأنه يكفر هذه المزية التى 
لا تصح لمن يقول بدوام الموض . وبين أنه لا يتكنهم القول بأنه لايحسن أن يفعل 
بهم من الآلام مايعادل عوضه قدرالثواب»وذلك أنه لامائع يمنع منحسن ذلك . 

فت قال : المانع من ذلك أنه لايكون لطفا ٠‏ 


قبل له: إنما يحب فى الألم أن نه لطفا إذا حرج به من أن يكون عبنا . 
فتى علم من حال أنه بصسير به إلى متزلة الدواب فى الكثرة والدوام » فيجب أن 
ايكون عبن » لأن هذا القدر لايمسن التفضل عثله . 


نت هه هه 


فإن قال :.لوكان العوض متفطما لوجب فيا يستحقه الفاسق من الموض إذ 
جعل فى النادتمقيقا من عقابهأن ينقطع ذلك ذلك يوجب أن مهدو لج 


فى بعض أحوام . 
قبل له : إن تخفيف ذلك إذا قسم فى أوقات طو يلة» لم يجب باتقطامه أن 


ما يعلمه من منزية عقاب فيره على عقابه فى أنه لايجد روسا الأجله ٠‏ وما يدل على 
أنه منقطع أن الدليل قد دل على وجه لوجوب الموض ٠‏ وهو بمينه للا يدل هل 
ويه لدوامه ٠‏ ولا دليل آخر على دوامه ٠‏ ولابد فى وجوب دوامه من وجه تعلم بد 
وجوب ذلك ٠‏ وإذا عدم الدليل فيد» فواجب القضاء بفقد دوامه؛ وهذا يؤدى 
إلى اتقطاعد ٠‏ مأداية كي فك انه رك للوض دما الضار ليجب 
أن يحسن فى العقل من أحدة تمل 7 المضرة من غير منفعة أصلا ٠‏ بل كان يهب 
أن يحسن الظلم » لأن الظالم يجب أن يكون قد عرض المظلو لمنفعة دائمة بظلمة. 
دكان يجب حنن ذلك مت ذيج البهسائم قبل ورود الإباحة » وأن يحسن منا ذي 
اليثم ات ليرد الشرع فيا ببإباحة الذيح؛ ب لكان يحب أن بيحسن من أحدنا قبل 
ولده عبد لىا فيه من تمويضه الموض الدائم ٠‏ وفساد ذلك يقضى ب: 
وهسذه الطريقة لازمة هم إذا قالوا بدوام بميع الأعواض ٠‏ وأم إذا الوا يدوام 
الموض الذى يهب على القه تعالى فى الأح اض والأسقام من حيث فعلها الى لجل 
نفع تاها غير لاازمة للم ٠‏ و ما تلزم هذه الطريقة مع الفول بآن الموض يحب على اله 


() أ اراعةا () فق الأسل باتقطاعه . 
(5) ف الأصل راسد . () و الأمل مقييء 
(0) و الأمق ندا 


كد يوووريهم 


تعالى من حيث مكن من الآلام ٠‏ فعل المع بين المذهيين تلزع ٠‏ وأما مع التفرقة 
بينهما فهى غير لازمة ٠‏ وكا أنا تفصل بين العوضين فتقول فيا ييستحق على الله تعالى 
إنه يجب أن يكون زائدا » وفيا يستحق فى الشاهد عل الظالم إنه لا يحب ذلك 
فبه » فلهم أن يفرفوا بينبما فى دوام ما يحب عل الظالم ٠‏ لكنه يمكن أن يقال 
إنه تسالى إذا أحوج العبد بلحو والعطش ع فيجب أن لا يلزم هذا العبد دقعم 
المضرة عن نفسه » وأن يكون صبره عليهسا أوجب لما أيه من درام العوض ٠‏ 
فبلئع ذلك وما شاكله . 

وى قال : إن العقل يقنضى وجوب إزالة المضار» فلذلك يازم دقع اموع 
والعطش بما يتحمله من المضرة ٠‏ 

قبل له : قد كان يحب أن لايحصل هذا العم فى عقله لوكان الموض ف الضرر 
دام ؛ لأنه بناقض أن بعلم وجوب دفع الضرر الذى يستحق به النفع الدائم بضرر 
مثله أو دونه ٠.‏ 

إن قال : إنه إذا تمحل المضرة لدفع االجوع والعطش استحق على ها مله أيضا. 
عوضا دائها . 

قبل له : فقد كان يجب أن يكون يرا بين هذين ولا يكون أسدهما وجب 
من الآخر ع بل كان يجب أن يكن > المسير أوجب لأنه يزيد به الموض مع 
دوامه ٠‏ وكان يحب إذا وجد مايزيل به الجوع والعطش من غي ركد أن لا تلزمه 
إزالتهما؛ لأن قط النفع الدائم بنقع منقطع لا يجوز بأن يجب ٠‏ وكل ذلك بين 
صحة ما قلنا فى تقطاع العوض ٠‏ 


هر 
فى بيان كيفية إيصال العوض إلى من 
يستحقه على الله تعألى 

اعلم أن المستحق للموض عليه تعالى قد يكون مكلفا وقد يكون غير مكلف . 
والمكلف'لْدُ يكرن من يصبح إيصال النغع إلبد يمس نكأهل ابلنة . وقد يكون 
ممن لايمسن إيصال ذلك إليه كأهل النار ٠‏ وإذا كان غير مكلف ء فإنه الى 
يوصل ذلك إليه مل الوجه الذى قدمناه بن ينفمه بالقسدل الذى استحقه . 
ثم يكون الكلام فى انفطاعه ووصله بالتفضل عل ماذكرناه ٠‏ ومن جهة المق لكان 
يحوز أن يوفر أعواضه فى الدنيا ولا تجب إعادته إلا فيمن إستدق العوض على 
ما ناله من الآلام فى حال موته » وأن ذلك لا يوز إلا أن يتاخخرتوفيره عليه ٠‏ 


فإن قال : هلا قم إنه تعالى ,وفر كل الأعواض عاجلا وبح أب يوفر 
عوض الآلام النى ماث مندها بأن يقدائةُ كتقديم أجرة الأجيرء فلا تيجب من 


العقل إءادة من هذا -اله للعموض 5 
قبل لله : إن العوض من حقه أن يستحق بالضرر » فلا بد من تقدم الضرر 
المستحق به أو من حصول عفد وشرط يقتضى أن الأجرة المتقدمة فى كم 


الأجرة المناخرة » وذلك لا ريصح إلا على التراضى؟ فلا يحوز أن يقال إنه تعالى 
يقدم عرض الآلام قبل مله لل . فلا بد إذن من إمادة من مات بالآلام ليوفر 


(1) ف الأمل نقد . (5) ف الأسل القدرء. 
(5) أى المرش - 


جد زهو بت 


عليه الموض ٠‏ وكذاك من دام به الأمراض عل وجه متخصوص يعلم عند موته 
أن الأعواض لم تتوفر عليه ) لأن قدر مالحقسه من سعرور وقذة لا بعدل ما نل / 
عن الآلام ٠.‏ 

فإن قال : أيمب فى العوض الذى تستحقه البييمة أرب يكون من تس 
ها يشتهيه ماجلا أو يجوز أن يكون بملافه . 

قيل له : يحب أن يكون نظير ذلك أو مقاربا له م لأنا لو جوزنا خلاف ذلك 
بلمسوزنا فى أعواض الملائكة أن تتكون من جنس المأ كول والمتكوح وإن كانو. 
لااشتهون ذاك . و إذا ثبت فى الدواب أنه يحب أن يكون من قبيل مايثتبيه 
المثاب فى الدنيا وإن كان له منازل زائدة مل ذلك » فكذاك القول فى المرض . 
هذا هو الذى قاله شيخنا أبو عبد الله رمه الله ٠‏ ولا تمت التفرقة بين الأمر ين 
لأن الذى أوجب ف الدواب ما ذكناه أنه تعالى رغب به فى الطامة وأوجيه 
أنه ٠‏ فلاديد ف المليع من أن يسا القبيل الذى لأجله يتحمل الطاعة . رذلك 
يقنضى أله من جنس ما بشتهيه ٠‏ ولي سكذلك حال الموض ء لأنه تعالى يقعل 
الآلام لأجله من ان بس المعوض كيفية استحقاقه له ٠‏ فلا يمتنع فى الآخبرة. 
أسبف يجعل لذة البييمة فيا يشتيه أحدنا ويوصل الأعواض إليهاء ا لاجتع 
فى الانيا آن يشير تركيها وييدل شهوتما فيتقلها إلى مل ما نشتهيه . فيجب أن 
يكون الذى يقطع فى الموضى أنه نافع عل ويه مخصوص ٠‏ وأما أن يقال إنه 
من جنس ما تشتهيه البييمة فير واجب ٠‏ وما بصح ذلك فيمن تنقص حال 


(1) ف الأسل قن دام (؟) أى المرض ولواب ٠‏ 
(0) ف الأمل لآب ٠‏ (0) ف الأمل عام 
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شجوته عن شبوة غيره . وأمامن المعلوم أنه يشتبى الأمور مل أعل الوجه فى بابد 
فيجب أن يكون العوض ما يشتريه فى دار الدليا . 

فإ قبل : إذا جوذتم أن يوصل تعالى الموض إلى المييمة من جنس ما تثتييه 
فى الدنياء فا قولكم نها إذا أضرت بالمكاف فاستحق عليبا عوضا . ما الذى 
تعال من عوضها إلى المكلف . أيحب أن يتقل إليه ها تستحقه » وهو من 
جنس ماتشتهيه أو لاجوز ذلك . 

قبلله : إنما يلزم هذا السؤال من يقول لا :. 
ما تشّتهيه ؛ وإن كان له أن يقول إنها إن استحةت ذلك / ذا 


تق من العوض إلا من ججنسٍ 
م تعالى ينقل 
ما يقوم مقامه إلى المكلف + لأنه المتصف من الظالم » فلا .بد فيا ينقله من أن 
بثقل على الوجه الذى بصح عليهء م تقرله فى المظلوم إذا كان من أهل النار انه 
تعالى يمل العوض بعزء| من عقابه . وأما على هذه الطر يقة"التى ذكوناهاء فلا مسال 
علا فيا ؛ لأا قد ينا نما تستحق منافع » وأنه يجوز أن تكرن يفلاى ما تشتبيه 
فى الشاهد . فتقله على هذا الوجه يصع إلى المكلف ٠‏ وأما إذا كان المسستحق 
للعوض فكلفا وهو من أهل االمنة»ء فا هال ظاهرة فى أنه تعالى يوفر عليه الأعواض 
مع الثواب + فيكون ذلك من قبيل ها يشتببه » لأنه أعل منازل الشهوة . وقد ببنا 
أن القطاعه لا يوججب تنفيصا ما لاوجه لإعاه ٠‏ وأما إذأ كات من أهل الناره 
فإن كان تبالى قد وفر العرض عليه قبل إدخاله النارء فلا كلام يه . 


وذلك صمح عنسدنا من جهة العقل ؛ لأنه إذا كان منقطعا » صم توقيره عليه 
قبله ٠.‏ لكن السمع قد ورد بآن ذلك لايصل إلى الكفار فى الآعرة قبل دخول 
الثارء وأنه لا بلحقهم منائع وسرور ء بل هم فى غم وحزن ٠‏ وإقا ص ذلك + وان 


(1). أك بياس با لاو لإمادتة س# أن التلانه لايرب تثنيا بر 
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تعالى يجعل عوضهم تحقيغا من عقايهم ؛ لأنه لافرق فى العقل بين إيصال لذة و إزالة 
ألم» وعم فى عقول العقلاء مثلين؟ لأن العاقل قد يختار إزالة الآلام 
يفقد لنات زائدة عليهاء وقد يختار اللنات ,تحمل الأآلام» كا جختار الأزيد 
من الأتقع صل الأققص ٠‏ وهذه المملة قلا إنه تعالى يخذف عقاب الفاسق يما ممه 
من الطاعات ويزيل من عقابه قدر ما يستحقه من الاواب على الطاعات ٠‏ وكل 
ذلك بين حمة ما قدمناء . 

فان قال : أقتقولون إنه فى الأصسل استحق مل الآآلام إزالة المقاب » 
أو تقولون إنه استحق اللذات ثم تقل حقه إلى إزالة العقاب وتخفيفه © 

قبل له : مما عاد الملاف ف قل / إلى عبار ؛ لأنا إن قلا إنه فى الأمبل 
يسستحق على الآلام تخفيف المقاب بشرط أن يكون من اهل السار» واستحق 
علها املاذ بشرط أن يكون ممن لاعقاب عليسه» جاز ٠‏ و إن قلا إنه فى الأصل 
استحق اللذات » لكنه إذا كان من يصح إيصالا إلببه » وجب وبح إيصاله . 
اختياره قد صار ممن 


فلم يحز الحمكة أن يخس حقه من ذلك ٠‏ و إذا كان لسوء 
لا بصح إيصاله إليه» أوصل تعالى إليه م يقوم مقامه» جاز أ.يضا « وعلى الوجهين 
جميما السؤال ساقط » وإن كان الأقرب ما ذ كرناه ثانيا كا تقوله فى الطاعة إله 
يستحق بها الثواب و يصير بحزءا من عقايه إذا كان قد أحبطها ٠‏ 

فإن قال أيحوز وسو من أهل الشار أن يستحق الموض مع أنه قد أحبط 
ثوابه بفسقه ٠‏ وما ذكرتم أن يحبط أعواضه فلا يستحقها أصالا . 

قبل له : إن العوض لايحبط بالعقاب كالتواب لما ثيينه من بسداء 


فمسشل 
أن العوض لايتحبط بالعقاب 

أعلم أن الوه الذى به يقح الإحباط والتكفير بين النواب ولعقاب هو لام 
بجع إلى تنافييماى العقل ودوامهما على وجه مخصوص صل ما ييه فى اوعد 
فاك مسرتفع عن العقاب والصوطل : أن الدوض لا يجيب أن يقمل عل طاريق 
التعظلي فيا فى فعكه تمل له فمل العقاب ٠‏ وهومتقطع قيردائم ٠‏ وإذا مع ذلك 
لم بسع استحقاقه العقاب استحقساق العوض » ويثيت بذلك باقئناه بن أنه 
لا بحبطه . بين ذلك أنه قد نيت فى الشاهد أت المدح والام يتاقيان الاستحقاق» 
ولابد من أن يؤثر أحدعيا فى الآنسر . ثم لم يجب فيمن يستحق الذم والمقاب أن 
لامستحق الأعواض فى الشاهدم لايستحق المدح . فكذلك القول قى الأعواض» 
ف الآخرة ٠‏ فسا تدخل الشية فى هذا اباب مل قول من يقول بدوام الموض ع 
و إن كار لك ييمد بش من حيت يصح أن يفل لعل طرق انظ 

إن قال : فا كان العقاب لم بزل عوضه » فيجب أن يوفر ليه فى الآعرة ‏ 
وذلك يوجب كونه مماقبا منقوما . 


قبل له : قد بينا من قبل إن يوصل إليه مايقوم مقامه وهو تخذيف عقابه ‏ 
ييا أن ذلك هو الذى يقتضيه العدل ٠‏ وبينا من قبل أنه لايجب إذا خفف عقايه 
ثم أنقطع ذلك التخقيف أن لحقد روح . 

وأعلم أن شيخنا أبا عل كان يقول بأن العقاب يبط الموض و يزيله » 
إلى الحواب على ما ذكناه ٠‏ وإن كان الصحيح هوم دلنا عليه . 


(1) أى هذا لاق موود ين العقاب رالموض ل 
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نإن قال فمل قول أبى عل رحد الله إذاكان المعاقب قد ظلم غيره» فكيين 
يمبح منه تعالى أن يختصف للظلوم منه وقد زال عوضه بالعقاب ؟ 

قيل له : أنه رحمه الله يقول إن العقاب لا يزيل ما استتحقه الغير عليه » و إنما 
يبطل ماهو من حقه لسوه ابرغ فيقول إن القدر الذى يستحقه المظلوم : 
م يؤثرالمقاب فيدء فيصح أن بنقله تعالى منه إلى الظلوم ٠‏ وقوله فى ذلك وقولنا 
واحد ٠‏ و إنما ظهر الملاف فى الأعواض التى لا تصير حقا لغيره ؛ فيقول انها 
تبطل» وعندنا أنها تصير جزاء من عقابه ٠‏ وإئما أوردنا هذا الفصل لنين به أنه 
عصح منه تعالى أن نقصف للظلوم من الظالم وإن عن من أهل النارء لئلا بقددر 
أن كرنه من أهل النار يمنع من ذلك . 

إن قال : إذا قلت فى العوض إنه بصير ‏ من عاب المظلوم إذا كان 
من أهل النار» ققد فلم بأن عقابه قد أحبط العوض م آحبط الثواب؟ _ 
لا تقولون إنه يزيل الثواب أصلا » بل تقولون فيه إنه يصير جزاء من عقابه ؛ 
وهذا قرلكم فى الموض ٠‏ 

قيل له : هوم ذ كته ؛ لكخا لا وجب ذلك . ويجوز أن يوفر عليه تمالى 
العوض ثم يعافبه »يأ يحوز أن يممله تخفيها من عقابه . وني سكذلك حال الثواب» 
آله يقطلم بأن العقاب / قد أحبطدة وأنه لايمسن من التو 


٠‏ والذى مجوزه 


على الوجهين يوجبه شيخنا أبوعل رمه القه » املف ثبت . 


(1) يسبب الممسية ‏ 
(5) أى الوم . 


فمصثشل 
فى أنه تعالى يننصض للظلوم فى الآخحرة وأن ذلك 

واجب فى المحمكة 
دل عل ذاك أنه تعالى فى تدبيره لعباده فيا يفعله بهم من نفع وتع ريض له ع 
أ ودفع ضر بمنئلة ولى ال والمدبر لولده ٠‏ وقد يصح أن من هذا حاله يلزه 
الاتتصاف لبعضهم من بعش » يا يلزمه النظرقى متافتهم ؟ لأنه يحسرى 
لمم مجرى ند بيرهم لأتفسهم لوكانوا عقلاء .و إذا كانوا بنقصفون مع اتمكين والمعرفة 
فيجب أرس ينتصف لبعضرم من بعض ٠‏ يبين ذلك إذا لزنه استيفاء حقوقهم 


على غيرهر » فقد ازمه أن يستوى حق بعضهم من بعض؛ وهذا هو الانتصاف . 
و إذا مع ذلك فى الشاهد » وجب مثله فى القديم تعالى . 

انان فال أن ينتصف للظلوم من الظالم فى دار الدنيا ممعبلا »ها يحب 
مثل ذلك على الوالد فى أولاده . 

قيل له : إن الوالد او علم فى حق لأحد ولديه على الآثبر » أولما على فيرهما 
أن امتيفاء فى بمض الأحوال فساد لكان الواجبي عليه أن يؤخره ٠‏ و إذا طم تعالى 


أن الصلاح فى تأخير الانتصاف » فواجب أن يؤعره . 

فإن قال : أليس فى جملة الأعواض ما باز تمجيله 5 

قبل له : إن الذى بلزم ذلك فيه قداوجبه عل من لمزمه وعل منيقوم مره 
أو عل الحاسم . فصل منه تعالى الانتصاف عل الوه الذى يصمح عليه فى ال 
التكليف . وأما ما ليس بمسجل مه فالانتصاف واجب و يفمله تعالى هل الوجه 


وها 


الذى يصع ريعلمه صلاحا من تقديم وتاخير ٠‏ فكا يؤثسرالحق الذى عليه للطيع 
من الثواب عوللؤلم من الأعواض إلى الآخرة » فكذلك لا يمتنع أن يؤني الانتصاف 
إلى الكعرة . 

وقد استدل / شبوخنا رحهم له مل ذلك بأنه قد ثبت أن الواجب عل زريد 
أن ينتصف 'لالد من عمرو إذا ظلمه » إما بامترجاع ما غصبه أو أخذ بدله إذا 
تمكن من ذلك واقكدر علييماسابلزية أن يأخذ فوق يد السفيه وآن يمع من افلم 
و إذاجع ذلك فى الشاهد » وجب مثله فى القديم تعالى . 

وهسذه الطريقة تصبح على فول أبى على رحمه الله لآنه يقول فيا حل هذا انحل 
إنه واجب عقلا ‏ فلا بمتنع أن يسستدل به من جهة العقل على أنه يحب عل الله 
تعالى الاتتصاف . 

وأما إذا قيل فبا هذا حله إنه يحب من جهة السمع على ما يقوله بو هائم 
رحمه الله فى ذلك » فكيف يجوز أن يستدل به مع أن الأصل الذى ذكرء غير 


راجب عنده , فيجب على هذا القول أن يستدل بذلك على أنه يحسن منه تعالى 
الانتصاف لاعل وجو به ٠‏ 

فإن قال : أوجبه مما فيصح لى التعلق به . 

قبل له : إن ما يجب معأ فوجه وجو به المصلحة + ولا يجوق أن يحمل ذلك 
علة فى وجوب الانتصاف على القديم تعالى ‏ لأن هذه الطريقة لا تصح فيه . 
ولا يجوز أن يمل الأصل فى هذا الباب ما يلزم عقلا من دفع الغير عن ظلمه » 
أن الملة فى ذلك هوما يحب فى عفله من وجوب دفع المضار عن نفسه يما يمكن 


(1) مكنا الأمل » رامل المقصوه عه بالقرة » 


أبوسلوم اللمعتم 


وعمات 


فن القعل ٠‏ وفاك لاينائى فى القديم تمالى - وقد اسثدل رحد لثمل ذلك بان 
تاك إذاكان مو لمكن من الم ول يمنع منسه لمصلحة تتملق با لتكليف » فيج 
أن يكون متضمنا الانتصاف ٠‏ وليس دح فى ذلك تمكيننا الغير بالآلات لأنه 
لبتعصل من مع لمكي الوجه الآخرالذى ذ كنا ولأن ذلك لا الى إلا فى القديم 
تعالى؛ فلا يكون فلك طعنا فيه , 

ويبين صححة هنذه الطريقة أنا لو لم تقل بوجوب الاتتصاف عليه تعلق »للأدى 
إلى أت يضيع حق الظلوم ولأنه ام يكن من أن / صف لنفس مولا الال 
يمكنه أن ينصفه ٠‏ فلولم يحب ذلك عليه تعالى ». لأدى إلى إبطال المق أصلا + 
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دثا بين ما ذكنه أنه تعاى إذا كان هو امديرلعباده » ركان المق الذى يتل 
من افلم إلى المظلم تع به النصغة من جهة ته الى يحصل وهو ححق لظام ع 
فيجب أن ينقله إلى الظلوم. ٠‏ لأ" إن فلنا إنه يوفره عل الظالم وقد صار حقا لديره 
ممه وأوجب إضافة اليج [ليه تعسالى الله عن ذلك ٠‏ فيجب أن يوفره مل 
المظلوم ؛ وهذا هو الاتتصاف الذى أوجبناه ٠‏ وصار للقديم تعالى فى هذا الوجه 
منزية على ما عليسه الوالد من تدر أولادهة لأنه فنا يقتصف لبعضهم من بض 
من حقوقهم وأموامم ع ولي سكذلك حال القديم سبحانه » لذن الذى به بقع 
الانتصاف هو الحق الذى لظالبعليه من الأعواض . فاوح تقل بوجوب الانتصان 
لأدى إلى أن لا يفعل الحق الواجب » أو إلى أن يوصله إلى الظالم » مع أنه حق 
لغيه عليه ٠‏ و إذا فسد هذان الوجهان » ثبت ما ذكؤلاء . 


() أ ثيوت الحق . 
(5) الأفشل بطلاة . 


ورم 


إن قال : افتقولون إنه تعالى يتص.ف من نفسه لمن آله وأمرضه فى دار 
الدنياء كا قتم إنه نتصف الظلوم من لظام ؟. 

قبل له : إن هذه اللفظة إف) تستعمل فيا يقابل الظلم وما يجرى مجسراه + 
وأما من يفعل النآفم عل طريقة حسن النظر من يفعله بهء فإنه لا يقال فبه ذلك ٠‏ 
والذى مختاره من العبارة ى ذلك هو أنه تعالى يوثر ما ليه من العوض و يتفضل 
بأكثرمنه على ما تقوله فى الثواب ٠‏ وتقول إنه بتصف الظلوم من الظالم . فى 
هوم ف الوجهين ‏ فيجب أن يعبرعن كل واحد متهم با لا بوهم خلاف التق ٠‏ 


معن 


فصثشل 

ف بين كيفية الانتصاف / الذى يحب للظلوم من الظالم 
اعم أنا قد بينا من قبل أنه الى ينقل عن الظالم القدر الذى يستسقه المظارم. 
عن المنافع فيكون منتصقا لدمندع الأنه تعاى إنما يقتصف للظلوم لاستيقاء حقه . 
وإذاكان ما ذكناء يتضمن استيفاء» فيجب أن يكون هو الانتصاق . 

فت قال إن فلك يودى إل آنه الى إنما يكون منتصفا ل بان يفعل به من 
المنافع ماكان > أن يقمله بالظالم لولا ظلمه . 

قيلله : كذلك تقول لأنه لوم يللم لكانت الأعواض التى يستحقها على 
ما تالدفى الدنيا من الأمرراض والأسقام والمصائب والفمرم موفرة عليه ٠‏ وإذا ظلم 
وجب توفير ذلك على من ظامه على وجه الانتصاف» 5 يحب فى الشاهد أن يوفر 
أحدنا حق زيد عليه ٠‏ و إذا ظلمه يما يوجب مثل ذلك الحق عليه ل يلرمد توفيره 
وبطل حقه عليه - و نا .تقل فى هذا الموضع انيم ويعم أن ما عله تع 
بالمظلوم لابقع موقع التفضل» د إلا فليس هناك عين تتقل من الظالم إلى المظلم » 
دانما هو تفي الحق الذى كان للظال عل الغالوم . فكانه تعالى يوقر ما كن يوفر. 
على الظالم - أولا الظلم - على المظلوم ؛ فيوصف بأنه تقل تشبيها بتقل الأعيان 
من يد إلى عمرو . 

وقد بها من قبل أن ذاك لا يبطل بن يقال بآن عوض الظالم قد يكرن من 
غير جنس ما يلتذ به المظلوم ؛ بأن يكون الإضرار من الهيمة بالواحد مناء وأجبنا 


() أى ترثي عل الوم © رايس المراد كان تام عل الوم 
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عنه بما لاممنى لإعادته . وقد بينا من قبل الفول فى الظالم إذاكان من أهل النار». 
وأن عوضه إذا صار حقا افيره لم يبط بسفابه» ولايصح أن يحمل تحقيقا له . وقد 
بينا أن المظلوم إذاكان من أهل النار ولم يصح إيصال المنافع إليه فى حال العقاب 
أنه تعالى يجعل عخفيف عقابه بدلا من ذلك التقع ٠‏ 

فإن قال : إن ذلك يكون فب على القديم تعالى / من الأعواض . وأما إذا كان 
عوض المظلوم على ظالم هو من أهل اللمنة والمظلوم من أهل النار » فالمعلوم أن 
الموض الذى كان يستحقه الظالم هو منافع مخصوصة » فكيف يوز أن ينقل إلى 
المعاقب تخفيف المقاب وهو عخالف نلك المنافع ؟ أو لبس ذلك بوجب أن المظلوم. 
قد وفر طبه ماليس بق على الظالم ؟. 

قبل له : إذاكان ذلك المق عل الله سبحاته » وكان المعلوم أنه يقوم مقامه 
إزالة بعض العقاب بهء فهو غير ين توفيره إذا عع» وبين إزالة ما يقوم عقامه ٠‏ 
يبين ذلك أن العقاب حق له على المعاقب » فيجوز أن يجعله فرحكم الفصاص تمق 
الذى ينقله من الظالمء "ما يجوز للدبر ولدء أن يحمل الدينار قصاصا بدلا من الدرهم 
إذاعم أنه يقوم مقامه أو يكون انقع منه . وماروى عن الى صل الله ليه من 
أنه توجد حسنات إحدها فتجمل فى سيئات الآخرء يدل عل ماتقوله ؛ لأنه بين 
بذلك أنه يجمل فى حزاء 
وماروى عنه صل الله عليه أنه يقتص لمباء من القرناء يدل على ماقلناه». لأنه لابقع 
فى الآنءة بضرر مثل الواقع فى دارالدنيا ٠‏ فالمراد بذلك ماذ كإنأه من نقل مالستحقه 
الاقتصاص القرناء إلى اللمأء . 


(:) الظاهى أضالؤئف قهم الحديسرنا رفي الإسكان حله مل امباز بان تكرن المراد ان اقةتمالل 
خف من الام قرم . 


سيئاته فيخفف به عه . وهذا هو المعنى الدى أشيرنا إليه ٠‏ 


فى هبة الأعواض والإبراء متباء وما يصح ذلك فيه ومالايصح ٠‏ 

أعلم أن كل عوض يموز توقيره معجلاى الدنيا » فكا يموز ان يستحقه أن 
.يطالب به » فقد يجوز منه أن يبه ويبرئه ويكون ذلك فى باب الإسقاط 0 
الدفع والتوفير ؛ ويجرى ممرى سائر الحقوق « ملأل ارق أن بت ويدعق 
عمرو ديتار» اديين أن يثبت ل عليه الموض من بجهة / أنه أتلف ثوبه وخرقه ٠.‏ 

وأما الأعواض الواجبة للعبد عل القه تسالى » أوما يجب لبعض العباد على 
بعض ما حر إلى الآرة» فإنه يا لا يحوز فى الدنيا المطالبة به ء كاك لانسقط 
بامبة والإبرا». وكذلك فلووفره فى دار الدنيا من يستححق عليه لكان لا سقط به 
الحق الذى عليه لأن ذلك الحق ما التديير فيه إلى الله تمالى » وهر المالم بقترم 
القادرعل | يصاله . قيصيرمايفمله الظالم ودار ألدنيا من دفع مايظن أنه هذا لمق 
بمثلة م يبتدئه من المبات ذلك الق لاسقط به . ويس يمزم على ماذ كرناه الإبراء 
من الدين المؤجل» وذا كلانه مابصح الطالية به يجوز توفيره قبل الأجل و انما 
تفترق حال قبل الأجل لمأ عه وجوب الطالبة به ووجوب اليوقي عل وجد. 
فيجب أن لا تؤثرفيه المبة , 

على أنا ق بينا أن تأخير العوض إلى الآخرة هو لمصلحة العباد ‏ ولأنه تال 
م نفك أت انظ خم ٠‏ فاوط ول لتم أن اول فى حدق الم انايرع 


(1) أى تفترق حالقيل الأجل عن حال بمد الأجبل ؛ فهر تسمل لا وير يدعا . 
(1) ينيدام لم لظام 
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لم يكن ان مليه ذلك الق أن يدفمه . فكا لا يوز من البقم و إن كان مراهفا 
أت يبب -حقه لأن استيفاءه إلى غيره » فكذاك القول فى الأعواض الى للعباد على 
الله سبحائه . وهذه العلة حاصلة فيا يجب لبعضهم على بعض ٠‏ والإبراء لابصح فيه. 


فإن قال : فيجب إذاكان فى الآخرة وأبرأ من له عوض عل الله تعالى وأسقط 
حقه أن يسقط ٠‏ ركذلك إذا أسقط ماله على الظالم ٠.‏ قيل له : إذا لم يكن إليه 
الاستيفاء ولا المطالبة » فيجب أن لا يكون له أرس لا يسقطه وأن لا يسقط 
بإسقاطه ٠.‏ 

وبعد ء فإنه ملجا فى الآخرة إلى أن لا نسقط ما يستحقه على الله تعالى لأله 
نفع محض يصل إليه لا ضرر عليه فيه على وجه ء وإسقاطه لانقع منه بينيما ٠‏ 
ويعلم أنه تعالى ممن لا ينتفع بهذا الإسقاط ا لا يجوز أن يضره فمل الموض, / 

فإن قال : فيجب إذا أسقط ما يستحقه على الظالم أن يسقط بأن يكونا جميما. 
فى ابلمنة فيبرئه من الموض » وأن يلزم القديم تسالى أن يوفر ذلك ملى الظالم دون 
المظلوم » وق هذا إبطال الانتصاف . فيل له : إما يحب الائتصاف بشرط 
إثبات الق» و إذا ثت بإسقاطه لم يب ذلك . فلا يؤدَى إلى ما ذ كرته إن قلنا 
إن ذلك يسقط . ولا مائع يمنع من القول بأنه سقط إذا كانت المال هذه إلا 
ما قدمناه من أنه إذا لم يكن البتة الاسثيفاء والمطالبة على كل حال . فيجب أن 
لا يجوز أن يتصرف فيه بالإسقاط » لأن ذلك مانع لسائر تصرقه فيه . فإذا لم يكن 
فى المكم كأنه ليس بحق له فى أنه لا يجوز أن يطالب به ولا يتعلق به الاستيقاء» 
فيجب أن لا يكون أن يتصرف فيه بالإمقاط » لأن كل حى كن له أن يسقطه» 


() ف الأسل يكن , 
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غله على بمض الوجوه أن يطالب. ويستوق 6 ويصير ما ذا حاله مر المفوق 
عالة حن الم الذى لالم يكن إليه التصرف بالاستيفاء والمطالية » ل يكى له 
الإمقاط . 

وأا إذا حصسل الموض فى ملك الظلم» أله أن ييه الا أنه جزلة ما 
أملاكد» وقد خرج عن أن يكون حقا عل فيره . 
يد ى إسفاط ما يلزم من الأعواض ؛ فكيين 
ظلم فيه ؟ فيسل له : إذاكان الصوض مؤغرا 
يكن دن شرطاق النوية»فيجب أن قصع توت ولن ل رده .وى بشتيل 
فى التوبة عل كل سمال » أنه لولم .يكن يكن منه لكانت التربة صحيحة و يلزيه 
معها أن يعزم على دقع ذلك إذا وبجده وتمكن منه عل ما بيناه فى مسائل التوبة . 


(0 ف الأمل ولأن ل 
(5) أفع اللوض ل 


قشل 
فى تأخير دفع الأعواض + هل نجب به الزيادة فى العوض أم لا 9 
شنا أبو هلثم عن شيخنا إبى مل رحهما له أله يلع تاي زيادة 
عوض ذلك بان قال إن ذلك بوذى إلى إن ستحق بالتخير أضعاف ما أتلفه 
من امال وذلك مما يدفعه العقل ؛ لأن الذى يحب أزيد على عمرو إذا آلف بثو به 
اما يعادل ذلك » تأخردفعه أو تقدم . فلووجب بالتآخير ف ذلك زيادة » لؤجب 
ذلك فى الشاهد ء وكان يحب أن يكون كل وة. بمنع نه ذلك بمتزلة أخنه » 
وكان يحب زيادة العوض عل قدر الأوفات » فيبلغ أمرا عظيا ؛ وقد علمنا من 
جهة العقل خلافه . 
فإن قال : آفليس قد قال رحمه الله فيا يدّعيه زيد على عمرو أنه إذا شهد له 
شاهدان بالزورفاخذ الحاكم من عرو ودفمه إلى زيد أن العوض عل الماعى 
والشاهدين» وذكر أن الذى يلزم من العوض مؤعرا أكثرمنه مقدما بحسب مابين 
الانتفاع نفدا أو نسا . أفليس هذا هو الذى انكره ؟ قيل له : إن الذى أنكرهو 
وجوب زيادة الموض بالتأخير حتى يصير النع كال خذ » وأما إذا كان قدر ياد 
ما حكيته فهو الصحيح ؛ وذلك لأن إحدنا بديع الثوب بالدينار تقدا وبا 0 
ولا يجوز مع كال العقل أن يؤبخرحقه إلا لزيادة مع سلامة امال. فيجب فى تأخير 
العوض ازوم مثل هذه الزيادة ٠‏ لكى ذلك إنما يحب إذا كان النا. 
التفريط ٠‏ وأما إذاكان التأخير لصلاح المعوض قلا يحب به لزي 


(1) أى :خب المرض ل 
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إنه تعالى إذا لم اامبد فاستحق قدرا من الموض أئه لا يزيد بتخيره إلى الآسرة . 
فكناك القول فى الأعواض الى أرها تال إلى الآعرة مالا يحب به فى الشاهد 
حق مقارعل وجه ٠‏ وإما تصح هذه مسأل فيا تتم فى دار دنا فكانه فد 
وجب عل زيد أن يوفر عل مسرو دينارا وهو أ مقكن دن ذلكء و إذا أخره 
منة وجب به من الزيادة قدر ماين الانتفاع به تقدا و إلى سنة . 

نان قال : فيجب مل ما ذكتم فيا يلم مر الحقوق بأن يزداد بالتأخير» 
وقد عامنا أن الذى تجوز المطالية بعد التأخير القدرالذى وجب أولا ٠‏ قيل له: 
أنه لايمتنع أن يلزم التأخير عوضا من حقه أن يؤخر إلى الآعرة ولا بفمل فى الدنيان 
وييكون قدر المضمرة الواقع بالتاخي بملة الضرر الذى لا يجب فيد مقدار الدنيا . 
و إذا سح ذلك» لم يكن للسائل فيا ذ كنا مطعن . 

فإن قال : إن الذى يلزم عقلا مشل ما أتلقه» وأما الزيادة الواقمة بالتاخير 
لاما تجب بالمقد والشرط ٠‏ و إذا عدم ذلك لم يلزم. قيل له : فد علمنا أن من له 
الحق عل غيره تلحقه مضرة بتأخيره يا قد لقه ذلك بإتلاف ثوبه . فلا فرق بين 
من أسقط العوض بالنا. .وين من أسقطه أصلا ٠‏ و إذا وجب بانأخير زيادة 
عوض» فتقديره لا يمكن إلا بها ذكناء . 

وقسد بزم العوض فى الضرر من فير شرط وحقدكا بلزم بالشرط والمقد ٠‏ 
وإذا سم ذلك فى أصلهء فكذلك ف الزيادة الواقمة مة بالتاخير ٠.‏ 


فإن قال : : ألبس من أتثف ثربه فقسد أضربه» وهو ف كل وقث لاه رده 
م «فهلا قلم : إن عليه فى كل وقت عوض عدد؟قيل له : 


)06 ا حفا شرا . () أن ند ترق بين . 


بم - 


إذا كات الذى يلزمه هسو بدل النوب الذى أثليف» وقد عامنا أنه لكان حامسلا 
كان لا بمسح أن ينتفع به حالا بعد حال» و [نمساكان يصح أن يمه ف وقت 
ذر ذلك فيجب أن يكون العوض بمنزاته ٠‏ لكن بيعه لما كان يختلف تقدا 
أن يلزم الثلف له القدر الذى يباع بمثله نس إذا أخرهء ويازبه قدر 
ما بياع بمثله دا إذا عبله . 

فإن قال : أنتجب هذه لزيادة بالأخير ويقع ذلك من الموسر والمسر بحينا ‏ 
أم تالف ؟ قبل له : متى تعذر عليه الدفع» لم يصر مقصرا بالنأخير» فلا تت 
أن يلزمه إذاكان موسرا فقط > ولا متنع أن يقال إنه متى أخرفقد لق المستحق 
مضرة » وأن ذلك لايختاف بان يمكن أو يتعذر عليه » فتصير الزيادة وأجية 
فى ألخالنين »يا يحب العوض على من يقسدر ومن لايقددر» ومن يعلم ما فصله من 
الضرر ومن لايس وهذا هو الأولى» لأنه لا يتبر بالعوض الذى بتار إلى الخرة 
بأن يكون المستحق عليه ممككا فى العاجل ٠.‏ 

فإن قال : فيجب إذا أخعر تعالى الموض لصا له أن تلزم هذه الزيادة على هذا 
القولء قيل له : أنه إذا آآخره لمصالحه» صار ما يقابل التأخير من التقع كانه عله 
فلا يجب به عوض ٠‏ ولي كذلك الال فيا يؤخبره الظالم ب لآنه قد أضربه 
ولم يحصل له ما يقابل من 

فإن قال + أقتجب هذه الزيادة إذا أعرتسالى توفير الأعواض ف الآخرة من 
وقت إلى وقت ؟ 

قبل له : إنما يؤخر ذلك للصلحة» رلأنه أولى فى الحكة ؛ 
الزيادة ٠‏ ولوسع أنه تمالى يؤخره على غير هذا الوجدء لكان إنما يؤخحر بان يتضمن 
هذه الزيادة» كا أنه يولم فى الابتداء ليضمن الموض . 

() أن اركاذ قراب برعرنا , 


ف 


فصشل 
فى أنه تعالى لا يجب أن ييكون مير يدا للعوض 

عند فعل الآلام والأمساض 
اعم أت تضمن العوض فيا يفعله تعالى أو يييسه من الآلام دو بأن بريد قمله 
الوجه لتعر يض» لا بآن يريد اليوض ف الحال + لأنه قد ثبت أن الموض من فعله 
تعالى» وأنه نعالى لا تتقدم إرادته لمراده المبتد] ٠‏ فكا يجب ف التكليف أن يكون 

تعالى معرضا به للثواب وإن ل يده فكذلك فى الآلام ٠‏ 
فإن قال : كيف يكون معرضا بالآلام لسوض وهو لا يريده؟ قيبل له : 
يأ يفعله لمذه الويجه ؛ الأنه قد ثبت أن الألم قد يفمل عل وجوه أ سقولة لفامل 
قبل أن يفعله »و إنما يقع من جهته على وجه دون وجه بن يريده على ذلك الوجه ٠‏ 
وصارت الآلام فى أنها تكو نكذلك بالإرادة التى تتنايى لا بالإرادة التى تتتاول 
قيرهاء متزله ا مير الذى يمون أن يقع على وجوه فيريده فاعله عل وجه دون وه 
حتى يقع عليه ٠‏ وأما أن يجب أن يكون مرريدا لغيه فبعيد . فكنلك القول فيا 
ذكناء من الألم ب وكأن الألم قد يق وله تماق بما يكون عوضا له تجا أن افظة 
الخير تقع ومسا تاق بما يكون خبا عنه .وإنما تقع عل هذا امد بإرادة تقساوفه 
كانمير . ومتى صرى الألمءن هذا التعلق» يكون ظلما إذا لم بقع على ويد آخرع 
ما أن الخير إذا عررى من التعاق وقع قير خير . وعل هذا الوجد يصبح ما تقولد 
من أنه تعالى خلق الاق لينفعهم فى الابتداء من غير أن يريد وقوع التفع ٠‏ لكنه 


(1) أكق بيد لثراب + () في الأسر ره ء 
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ما ص صحة التفع وما يحصل لم جاز أن يريد بجخلههم أن يكون واقما مل هذا 
الوه ليخرج به من أن يكون عبنا ٠‏ فلو وجب أن يكون مرريدا للوض حتى نصح 
أن يكون مدوضا إلالملوجب أن يكون ممريد نافع اماق فى الابتداء حتى يصع 
أن يملقهم لأجلها ٠‏ وذلك يوجب أن يكون مسر يدا للباحات من فملهم وللتفضل 
المبتدأ من فمله ٠‏ و إذا بطل ذلك » بطل عثله أن يكون مرريدا للموض إلافى الوقت 
الذي يفعله »كا نقوله فى الثواب ٠‏ ويبين ما قدمناه أنه تعالى لو أراد العوض 
فى حال الألم ولم يفمل الألم لأجله لكان ظاما » ولو فعله لأجله مرج من أن 
يكون للها ؛ فيجب أن تكون هذه الإرادة هى المتبرة ٠‏ ولم نذكر هذا افطل 
الأنه لوسم تقول الخائف فيه لكان يطعن فى ثىء من الأصصول » لأن الذى 
دل عليه الدليل أن إرأدّه لا نتقدم الحوادث من قله » لأن ذلك يوجب 
كونها عبنا ٠‏ فلو صمح أن بهذه الإرادة يصير معرضا الأعواض و يمسن منه الال 
لكان قد خصل فهاما رجت / به من أن تكون عبن .وا أوردناء يم امال 
فيه وآن الطريقة الثى نقوها فى أن العزم لا يجوز عل الله مستمرة ٠.‏ 


(1) يديد الفارق أو اتقاصل .. 
(5) أىإرااقء 


فصشلل 
فى هل يصح منه تعلى الانتصاف بالتنضل 
أو لا يصح إلا بالمستحق 

اعم أن ف شيوخنا رحمهم لله من جوز أن لا يكون للظال أعوأش مستحقة» 
وقال إنه نعال بنتصف الظلوم منه بأن يتفضل بمثل ما يستحنه من العوض قيفمك 
ويوئره على المظلوم » فيكون قد تفضل عل الظالم يذلك من حرث إسقاط الحق 
عنه ؛ وأجرى ذلك ممرى المقرق فى الشاهد فقال : ليت ما يستحقه زيل 
على مرو من امال قد يموز أن يتفضل عليه بدقع مله إلى زيد » “ما قد يحون 
أن يتساول من ملك يمرو فيدفع اليه ٠‏ وأحد الرجهين يقوم مقنام اليه الخو 
فى سنوط الحق؛ وف أن هذا الفامل قد اتتصف لصاحب الم . فكتاك يهب 
ف النائب ٠‏ ديفصل بين ذلك وبين النسواب بأن من حت النسواب أن بقع على 
طريق التمثلم ولتبجيل فلا يمسن التفضل مشسله ٠‏ وليس كذلك حال الموض 
لأنه بصقة التفضل ‏ فلا يمتنع آن يتفضل تعالى بثله على من لا يستحقه . وإذا 
ذاك جاز أن يتفضل بأن يوفر ماستحفه غيره تفضلاه فيكون بمزلة أن 
يقعله به . 

والصسيح عندنا أنه تعالى ينقل المستحق من الأعواض ولا ينتصف من 
الظالم للظلوم إلا على هادا الرجه يدل عليه أن التفضل له لا يفعله ٠‏ قاو رقع 
أنتصاف المفللوم من الام بالتفضل لكان يحوز أن لا بقع بآن لا يتفضل تعالى . 


(1) ف الأصل أمراضاء 


32-5 


وفى ذلك تجو يز أن لا ينتصف تعالى لبعض المظلوبين فى الآخرة وأن لا بصح 
منه الانتصاف م لو لم يتفضل . وقد عامنا أن ذلك لا .يصح من جهة العقل ‏ 
لأن ما قتمناه من الدليسل قد أورجب أنه تصالى لايد مر أن ينتصيف / 
جميهعم » 5 دل الدليل عل أنه لا بذ من أن يوفر الأعواض المستحقة عليه 
عل بجيعهم . 

إن قال إنه قد ثبت أنه تعالى يشصيف 
سيتفضل على من لاعوض له من الظالين فى الدنيا فيوفر ذلك على المظلوم ٠‏ 
قيل له : إن 'نبت ذلك فبالسمع يثبت ٠‏ ويب أن يجوز من جهة العفل ماذكناه 
حتى يحوز فى كثير من المظلومين أنه تعالى لا يتصف لم من الظالمين ٠‏ وفى ذلك 
نقض مادلنا عليه من وجوب الانتصاف عل الله لكل مظلوم ٠‏ وبين ذلك آنا 
متى جحؤزنا ماذكرناه » فيجب أن يجوز من جهة العقل أله تعالى إنما بنتصف 
على جمبعهم ؛ لأنه إن جاز أن بتتفضل على من 
تجويز ذلك فيمن له عوض » لأن العوض الذى ستحقه 
لا.يكون أكثر من الثواب ٠‏ وإذا جاز منه تسالى أن يتفضل مل المئاب ؛ جاز 
أن يتفضل عل المعوض ٠‏ وهذا يوجب أن الأمى من جهة العقل أن لا ينصف 
تعلق لأحد من المظلومين بآن لا يتفضل علييم بمشل مايستحقونه عل الظامين © 
وعوض الفظالم نابت له . وهذا نقض الفولٌ بأن العقل يوجب الانتصاف . 

وبعد» إن مع أن يتفضل تعالى على الفلالم با يوقر به حسق المظلوم عليه 
فيجب أن بصح ذلك من غيرالله تعالى فى الآخرة . فيجب بمثله أن لا يصح منه 
تعالى على طريق التفضل ٠‏ على أنه سبسانه لو تفضل بذلك» كان لا يكون ما فمله 


» فيجب أن يسل بذلك أنه 


(1) ف الأسل القرل » 
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انتصانا للظلوم من الظام» لأنه ليس للظالم ق ذلك النمسل حقء .و إثنا را 
تعالى فهو إمترلة ما يتفضل به ٠‏ و إذا لم يتضمن ذلك ماذ كرناه من الانتصاف» 
فيجب أن يكون الح عل الظالم تابنا . 

فاث قال : اليس فى الظسة من يقسدم على قتل عظم وغصب عظلم حتى بيلق 
ماياتيه امبلغ الذى بعلم أن مثل عوضه لا ييستحقه على الله تعالى . قإذا صع فى مثله 
أن ينتصف الظلومين منه» اما بصح بها يتفضل بده رف هذا صعة ماقناء . 

قل : قد ينا من قبل أنه لايمكن القطع عل ذلك الأن قدر ما يلحق 
الظالم من الغموم والآلام والمصائب وأسباب الهوف يكاد نضبطه - وقد يهب 
العوض فيا لانعامه من ذلك ولا يضبط قدرما يستحق به » فلا بتع ف القليل 
من ذلك أن يمستحق به العظيم من العوض . وإذاسم ذلك » فن ابن أنه لاب 
من أن يتفضل تعالى بمسا ينم به التصاف المظلونين مند ؟ 

إن قال : فيجب فيمن لا عوض ستحقه عل الله تعالى أن يكون ممنوما من 
الظلم ٠‏ قيسل 4ه : لايحب ذلك ؛ لأنه وإنلم يستحق فيا مشى » فقد يجوز أن 
مستحق فيا يستقبل ٠‏ والمعتير عندنا أن يرد الآخعرة وهو مستحق الأعواض ٠‏ 
ولا يوجب أن يكون مايستحقه متقدما لوقت ظلمه . 


فإن قال : لو وجب أن بكرن له عوض ليصح أن ينتصف للظلوم منه ء 
اوجب أن يكون استحقافه له متقتما لبصيح منه تصالى أن ينتصف للظلوم ننه 
ف كل حال بعد وقوع ظامه . قبل له : إنما كان يحب ذلك لولم يثبث للانتصاف 
وقت عخصوص ٠‏ وأما إذا ثبت أن وقته الآخيرة » فلا معثير إلاه لما بتقدمه فقط . 


(0) أع يشي لقيل ل 


سيم ا 


ها » وقيممكن للسائل أن يود من يقطع من اله عل أنه قبل حال لام 
لا تستحق أعواضا ؛ لأن المرء قبل حال عقله قد يستحق الأعواض الكبيرة لمضار 
تلحقه لا يسامها أو بم بعضها دون بض ٠‏ وإذا لم يمكن القطع عل ما قاله » قفد 
سقط سؤاله ٠‏ 

فإن قال : فإنكان فى الظلمة من لا عوض له عند الله تمالى » لكتتم تقولون 
إنه تعالى يمنعه من الظم بآن يزيل التكليف عنه » أم تقولون إنه لا منع والتكليف 
نابت . وإذا لم يجزالتع ع التكليف » صم أنه تا كان لايجنعه - و إذا لم ينمه 
ووقع الظلم والانتصاف للفللوم منهء لايحكن إلا بالتفضل ٠‏ 

قيل له : إنا تقول فيا سألت عته إنه تعالى إما أن بمنعه بزوال التكليف جملة» 
أو زوال التكليف فى هذا الظلم فقط لمنع مخصوص ؛ أو يمنعه من الظلم بضرب من 
الشواضل فلا يقدم عليه ؛ لأن الفرض / فيمن هذا حاله أن لا بقع منه الم غ 
فبأى وجه لم يقع » فا حال واحدة ٠‏ ولا يحب فيمن هذا حاله أن لا يكون مكلفا 


من حيث منيع من فعل واد ٠‏ الاترى أن أحدناممنوع مي ظلم القوى ‏ 
بل ملجأ إلى الامتناع منه والتكليف فى سائر الوجوه ثابت؟ عل أنا قد بينا أنه تعالى 
نمسا يمنع من ذلك بضرب من المتسع إذا كان المسلوم أنه كا لم يستحق الموض 
فيا سلف ؛ فهو غير مستحق له فى المستاتف قبل ورود الآخرة ٠‏ وإذا كانت 
المسألة عمن هذا حاله » فالحواب ما قدمناء » وإلا فالمسألة عنا زائلة ٠‏ على أله 
قد ثبت أن الكفار والفساق المستحقين للنار لا يتفضل تعالى علييم بثىء ٠‏ 
فلوكان الأمس عل ما قاله مالف من أنه تمالى يجوز أن يتفضل عل الظالم ما يكون 
انتصافا للظلوم منه ‏ ومن جملة الظلمة من هو كافر عل ما بيناء ‏ أذى ذلك 


() الأنضل عدا () ف الأمل : من - 


سه ب 


إلى أنه تسالى يتفضل على الككفار فى الآعرة م لآن ما ينقله عنهسم إل املو 
تفضلا كأنه مفعول بدء وفساد ذلك بين صححة ما ذتكؤناه . عل أن فى الشاهد 
إذا تفضل أعدنا مق زيد على مرو » فلهذا التفضل مزية عل التفضل البتدأ 
عل زيد ويتفصل مه بضرب من الفصل + لأن هذا اتفضل بسقط المطالية 
فى الخال أو الى » العلوبة أو المظنونة ٠‏ ومتى تفضل ابتداء لم يقع هذا الحم + 
ولأن ذا التفضل لتغير حال المق » فيقبح ما كن يحسن ٠‏ ولي سكذلك حال 
التفضل المبتدا ٠‏ وقد عابنا أن ذلك كله لا يصح فى الآخيرة ؟ فلا يكون بين أن 
يتفضل تصالى عل المظلوم ابتداء» وبين أن يتفضل طليه بما له من العوض عل 
الظالم فرق + لأن المطالبة لا تصح مع الله تمالى ؛ ولا حال الفعل يتخير من كل 
وجه» وذاك يمنع فى هذا التفضل من أن بكون مسقطا لمق » و إذاكان الحق 
ابتاء فقسد صع أنه لا يزول فى الآخرة عن الظالم ألا ينقل عوضه الذى ستحنه ٠‏ 
وقد ينا من قب ل كيف يقع النقل وشترحاه با لا معنى لإعادته ٠‏ 


() أن كان من قله - 
() ليتف عه 
(6) أي طالب اللومة أ الول . 


فى أن الانتصاف لا يجوز أن / يقع بالثواب 
وإنما يقع بثقل الأعواض 
فلنا ذلك لآن من سق العواب أن يتح على حد اتمظلم و التبجيل) فلوتقل 
تعالى با ستحقه الظالم دار »نبت بده من اا اب إلى المظلوم ». 


لوجب أن يكون منقولا لذ وصفته ٠‏ وهذا يوجب أن المظلوم «ثاب من 
غيرآن يستحق التواب بعمله ٠‏ وقد عامنا أن ذلك لا يسح . 

فإن قال : ههلا قتم إنه يستحق ذلك بالظلم الواقع فيه كا يستحفه بالطاعة 

5 
والإحلال بالقبيع ؟ 

قيل له : إن الظلم فعل لغيره فيه » فلايجوز أن يستحق الثراب عليه؛ وهو 
مع ذلك قبيح لايصح ذلك فيه ٠‏ 

إإن قال : جوزوا أن ينقل تعالى من ثواب الظالم إلى المظلوم اللذات دون 
لتعظي » لأن أسدها معن الآعرفلا يؤذى إلى ما ذكثم من الفساد ٠‏ 

قبل له : إن المثاب لا يستحق من الدذة جزاء إلا على وجه التعظم ؛ فتى 
ثقات اللذة ولم يصح نقل ما يضامها من التعظي » أذى ذلك إلى أنه لا يصبح 
أن يفعل هذا التعظم على الوجه الذى استحقه المشاب به . وقد علبنا أن ذلك 


الابمن له بوجب أن لا يخرج تعالى من لواجب الذى وجب للثاب علبه ٠‏ 


الإنسان لاجخل بالقبيح ل نما يفل بالحن ٠‏ 


لسرن 


كية ات 


إن قال : إن جذا التعظم يرجع إلى القعد فيفعله تعالى باتفراده . 
: إن اشاب استحقه لاعل هذا الوب فت رق مكذاك »لم يكن 


فان قال : جوزوا أرب يفمل به هذا اللعظي مع لنة أخرى » فيكرن فاملة 
الما يستحقه المثاب . 

قيل له : إذ انضمام حذا التملم إلى ذلك التعظم افيكون وجوده كعدمه) 
ولأن هذا لنعظي لما اسحنه ماب مع هذه اللقة» فت قمع فبرها بصيرلبتداء 
فلاايقع موقع الثواب ٠‏ على أن اللذة إذا نقلت متجزدة عن التعظ لمكن ثوايا ‏ 
فلا يعبح مع ذلك أن يقال إن ثواب الظالم الثابت قد تقل > بل كوت ما يفمله 
أماك نرى ذلك مفضلا ريرق ثوايه / مستحقا » وى ذلك تصحيج ما قدمناة 
من أنه تعالى إنما ييتصف لبعض العباد من بعش بالأعراض فقط » وإنما صم 
فى العوض أن يجمل بزاء من عقابه لأن العقاب مما يجوز إمقاطه تفضا 0 قح 
أن يسقط بالعوض ويفارق الثواب فيا قدمناه . 


فصشل 

ف بياث ما يلزم من العرض بقطع الآجال و إزالة الأمللاك 

اقد بينا من قبل أن أجل المرء هووقت الموت » وأنه متى قيل فى الى إنه 
قط أجله فهو على ضرب من التقدير والجاز » و بينا أنه لامتنع مع ذلك فى القادر 
أن يقعل ن لولاقتسله لكان يميش مدة من الردان ٠‏ و إذا صم ذلك » فالواحد 
امنا إذا نثل ءن هذا اله ع مسار قاطما له بهذا القتل عن ضروب من المافم 
لايكون قاطعا عن مثلها بقتل من المعلوم أنه لولا فتسله لكان يمرت لا غحالة . 
فلا يمع أن يقالفى هذا القتيل إنه يستحق به من الموض أكثر ما يستحق بذك 
القنل + لأنه مع القتل قسد قطع عنه منافم كات مملومة فزالت بالقتل » فيسير 
حال هسذا القاتل كال من يمنع غيره من تحارة وثيل منفعة تميس لأجله ؟ لآن 
عوضه أ كثر من عوض من أمسكد وآلمه هن غير أن فونه بلك ماذكؤناء . 


ام أن مايحرى مجرى الضرر لامعتير فى وجوب المرض فيه 
بالمعرفة والعلم ؟ فسواء عل اللقتول أولم بعلم » فالحال لاتير . 

نان قال : ئيس ذاك يوجب امتحقاق الموض لابضرد ولا غم ؟ 

قيل له : إن تفويت الع الذى قسد عل أنه يحصل متزلة المضرة ؟ وإذا 
أوجبنا العرض بالفئل وهو ضرر » لكا حكن بزيادة الوض فيه إذا كان يقطمه 
عن المنافع ؛ لأنه نفع أعظم فى كرنه مضرة + فلا سؤال ميا فى ذلك . 

فإن قال + قلر أنه تال أماث ز يدا من فير الم لكثم توجبون عليه الموض. 


() أعبافيل, (1) ف الأمل ثيه . 


قيل له : إذا مه تال ل يكن أن يقال إن قطع يذلك من ساقم كلت 
تحصل له من جهة النير ؛ لأن منافع المى إنما تكون من قبله تعالى . فتى أماته 
من غيد ألم لم يتضمن ذلك قطعه عن المنافع التى كانت تصل إليه من قبل صبعاته . 
عل أن لمنافع الواصلة من قبله جل وعن لولم يمت زيدا تفضل لله تعا أن لا يفك . 
فبإءاتته يكون قد قطع ماكان له أن لايفمل » ولي سكذلك حال القاتل : 
أولا قتله لكان الواجب على القديم تمالى أن بنفع المقتول + لأله تعالى متى 01 
وأحوجه إلى الأمور» فلا بد من أن يرزقه أن بقعل مايقوم مقام ذلك» عل ما يناه 


فى باب الأرزاق ٠‏ 

و إن كان المعلوم مر حال هذا القائل أنه لولم يقتله لكان يقتله ظالم آخر 
بعد سنة » فالذى يلرمه من العوض فى قطع المنافع هو هذا القدر ؛ لأنه الى 
أنقطم لأجل قنله - وأما ما بسد القعل الثائى من المنافع فلم ينقطع لأجل قتله ‏ 
الأنه لو لم يقتل لكان سينقطم بقتل القائل الآير. 

فان علم القتول أنه إن لم يقتله هذا القاتل ف فالمعلوم أن هذ لقتل 
نفع أعظم لما يقارنة من مه بقطع المناقع ٠‏ يبين ذلك أن المقتول متى علم أنه ل لم 
ابقتل لكان ميوت لاحالة ‏ يكون القتل أخف عليه » وغمه أقل منه إذا ل يكن 
هذا حاله . قيجب أن ييكرن الموض بحسب هذه الأحوال . 


لان قال : فيجب فيمن قل غيره وقسد مل المقتول أنه لا يبسق أن يكون 
العوض يسيرا ٠‏ 


01 ليس الراد " تتفضل له *" بل تفضل يحخمل أن الل لايقمك ا 


() فالأمل يفيه 


1 


قبل له : إن عوضه يكون أفل ممن اله خلاف هذه الخال على مابينا وإن ل 
يحط العلم بقدر نقصان عوضه ٠‏ وإن لم يحصل القتول العم بأنه سيعيش » لكيه 
قوى فى ظنه ؟! يقوى مشل ذلك فى ظن الشاب وما بحصل لظنه من المزية على 
الشيخ؛ فيجب أن يكرن قله اعت لأن الغ الذى يقارن / الت قيديكرن | كير 
و إن كان المعلرم فى المقتول أنه لولم يقتله قاتل لكان بحصل له ب 
أموال وأولاد» فيجب أن يكون عوض قتله أ أكبرءن عوض من يهلم أنه ببق 


جا من 


فقر وتقتبر. فل هذه الطريقة يحرى هذا الباب ٠‏ 

فإن قبل : فا قولكم فى عوض زوال ملكه بالقتل ؟ 

قل له : إذا كان ملك يزول بالقتل انتفاعه به و بعلم أو يظن أنه لولا القتل 
لكان مبيتتفع به ةاموض الواجب يكون | كثر منه فى قتل من ليس هذا حاله ٠‏ 

وعلى هذا الوجه قلنا إنه تعالى إذا أمات ز يدا وله أملاك » فييجب أن يكون 
عوضه | كثر» وبينا من قبل الحلاف فى ملكه لوزال إلى من يحب أن يزول إليه » 
أومن يكزه مرن. وارث وغيره ؛ فكيف تختلف حال العوض بذلك » فلا وه 
الإعاديه . 

فإن قال : أفتسوون بين قتل المكلف وغيره فيا ذيتم ؟ 

قيل له : إذاكان ذير المكلف كالمكلف فيا ذكزناه من الوجوه » وفى أن قتله 
عسوم » فالحكم واحد » و إنكان للكلف العاقل فيا يحصل له من الفموم منزية 
ليست لغيره ٠‏ وأما إذاكان غير المكلف مما يحل قتله بالشرع كالد واب المؤذية» 
فعوضها عل الله تعالى دون القائل لما بيناه من إباحته لاضر ركفمله له فى تكفله 
بالعوض . 


وأما إذاكان الكلام فها موز أن .يديع من الهائمء فنى ذبعها. الذاع الذى بمل 
4 أن يذب » فموضها على الت تعالى على مابيناء من قبل ٠.‏ 

فان قال » إذا قي زيد غنم غييه » ما الذى بازمه من العوض لذلك الفير ع 
وهل يكو عوضما على الذايع أو على الله سبسائه ؟ 

قيل له : إن الذى يحب فيه العوض على الله تعالى الذي المباح ؟ الأنه بإباحته 
قد تضمن الموض ٠‏ رأما اذكان عظوراء ففاءل الذي ظالم بذجحها » يجب أن 
يكون عرضها عليهء يا يحب ذلك لو قنلها على شير وجه الركاة أو قطع أعضاءها ٠‏ 


فإن قال - فييجب أن لايل أكلها . 

قبل له : لا يبتع أن يمل ذلك سمعاء وإن/ الب عظورا ايمل ذلك 
إذا ذبحها الىالك بالسكين الممضوب» أوفى وقت يلزمه فمل الصلاة عل التضبيق ٠‏ 
وأما ماعب لمالكها من العوض فيجب أن ينظر: فان كان الذايج قد علم أنه الم 
يذبعها لانت و بطل انتفاهه بباء فهو من جهة السمع اقم للألك غير ضار 1 » 
فلا عو عليه ٠‏ ولا يعدبر فى هذا لباب بعلم المالك ب لأنكون هذا الذي قما 
لا يتخير إذا كانت" امال هذه بسلمه أو فقد علمه . وأءا إذا ظن ذلك ولم ملم غ 
فليس له ذيبمها وعليه للالك الموض ع إذا كان المسلوم أنه ثولا ذيمسه لما لكان 
سبتقع يا ٠‏ وأما إن كان المعلوم أتدكان لا يتفم ب ارت يلحقه أو يلسقها» 
فلا عوض إلافى غم ينه فى الحال » و يكون العوض فى أحد الوجهين الوارث . 

نان ال : أنيسل له أن يذبهها لغلبة هذا الظن ‏ 


(1) التشرب الضيق ٠»‏ (1) ف الأمل كان م 
(0) فق الأسل نها. 


ووه سا 


قبل له : ليس له ذلك إلا برضا امالك » لأنه قد يجحوز أن بيكون عليه الفا 
لظن الذابع ٠‏ فك ليس له أن يؤلمه إلا برضاه » فكذاك القول فى ذبح غنمه ؛ 
إلا أن يكون المالك ممن يدب الذايح أمره » فيكون له ذلك إذا غلب فى ظنه 
ما ذ كزنامء ”كله فيا يملتكه من القنم ٠‏ 
فيجب مل هذافى الفاصب متى غصبه مالاء والمعلوم أن المخصوب 
الا بتتفع به فى المستقبل » أن لا يكون له الموض . 
قيل له : قد حصل الما فى ا مال بم غصب» مضرا به فالموض واجب. 
عليه ٠‏ لكنه ند يجوز أن يختلف بحسب ما يعلم من حاله من انتفاعه به فى المستقبل 


أ ولاق كلك :وب أشنادوقت التقامه أو القطامه ٠‏ 


لان قال : فإدا كان المعسلوم أنه يموت فى الى من حال غصيه لولم يخصصيه 
الال »ع أقيجب له عليه العوض ؟ 

قيل له : قد أضر به فى الال» فيازمه له الموض و يلزمه للوارث من بعد 
العوض بالميس عنه ؟ لأنه حايس لمكد كا أنه أخذ ملك الأول ٠‏ 
وأما الحا إذا يل “فورا بالشبادة أو الإقرار » والملوم غلاف ذلك ء فقد بينا 
أن العوض فى ذلك عل المدعى والشبود دون الام ٠‏ وحم الموش الذى عليهم 
يجب أن يحرى عل ما قدمناه ى زيادته ونقصاءه لاوجوه الى قدمناها ٠.‏ وكذلك 
القول ى كل قفل توه بسو ب كان الباطن فيه خلاف ما ثيت بالينة ٠‏ 

فيان قال : فيجب ف القائل إذا قتل مؤمنا يمام من حاله أقه لو بق لكفر » 
أن يكون محسنا إليه ولا مستحق عليه العمرض . 


() أىض الماك . (5) أى الوقث لثافى ٠‏ 
(:) لاقل م () أمعمق. 


ات اوومات 


قبل له : إن الكفر الذى يقع منه يحصل باختياره » فلا يخرج القائل من أن 
ييكرن مضرا على وه مخصوص ٠‏ فالموض واجب عليه »ليأ يحب عليه لى لم يكن 
المملوم أنه يؤمن ٠.‏ ألاترى أن قسله له يتبج فى الخاين؟ ولو ذال الموضى لابجل 
ماذكره» لوجب أن يمسن لمثله ٠‏ 

ان قال : أوليس اوكان المعلوم من ز يدأنه لو بق لكان بقاؤه مفسدة بلماعة 
من المكلفين » أنه يمسن قثله ؟ 

قيل له : إن هذا القتل قبح مل كل حال من القائل إلا أن برد جمع بذاك 
لأنه إن لم يقتلء فلابد بع تقد التكليف دن أن يفيه تعالى بإماتة أو غيرها » 
لأنه تعالى يفعل المصلعة للكلفين . 

فان قال : فلو أقز من يدعى عليه القتل بأنه قل كلذبا فاقتص الها كم منه ء 
أكان يحب العوض على الدعى ؟ 

قبل له : لا يحب ذلك لأنه بإقراره قد اسقط العرض عر فيره : لأنه 
المتعرض للقتل والفاعل لما معسه حسن من الحاكم ذلك . ونصير الدعوى كأن ل 
تكن ٠‏ وتفارق حال ثبوت الفتل الأن هتاك العوض عل الشهود والمدعى 
من حيث لم يبطل بأحدهها الآخر و إنمسا وجب على الاتم الم لجموصهنا د 
فاذلك وجب الموض عل ابلميع ٠‏ وعلى هذا الوجه قال الفقهاء إن الموض يجب 
على الشهود و إن زادوا على قدر الحاجة ؛ لان الحدق لمالم بتعين بشبادة يعضيم 
م يكن العوض بن يهب عل بعضهم أولى من بعض + وزوال الإملاك بم امام 
إذا ونع بيدنة وإقرار يحب أن يحسرى على الوجه الذى ذ كنا . ولمذه المملة قلا 
فى الشوود إذا رجموا » أوالمدعى إذا اكات هن أن ذلك القمل يحل كآنه 


() أ اترارافدي لياه 


نوم ا 


واقع من جميعهم » فيلزم من الأبدال الواجبة فى الدنيا مل قدر ما يخخصه » و إن كان 
حال المدعى إذا أخذ المال يفارق حال الشهود فى أنه يلزبه ‏ إذا كان قائما-- 
مالا يفزههم من رده ء و إذا به » لزنه من ذلك أكثرمما يلزم الشهود ؛ الأنه 
يازبه يسدل اميع . ولي سكذلك حال كل واحد من الشهود ٠‏ ولأنه إذا وقع » 
الا بيجع علييمكيا قد يرجع الشهود عليه ٠‏ 

فإن قال : فا قولكم فى العبد إذا قطع ملكه أو منافعه لسبب وارد من قبله 
تعالى ؟ 

أتقولون إن العوض على الله سبحانه ؟ 

قبل له : قد با القرل في ذلك ؛ وأنه تعالى متى فعل السيب الذى عنده 
يمسن من نفس المالك أن يفمل بملكه ونفسه ما ذكرناه » فالعوض عليه تعال 
مغك إذاكان الفامل غيره . ولهذه اجلملة فلنا إنه تمالى إذا أمرضه فاحوجه إلى 
مداواته با يشق» فالموض عليه. وإن أحوجه تعالى إلى بذل مال فى هذا لباب ؟ 
تالموض عليه أيضا ءلأنه يصير بفمله السبب المقتضى لذلك تكأنه قد فعله .ولو أن 
عليلا أ الطبيب بأن يبط يه » لكان العوض عل الله سيحاته دون الطييب 
لأنه قى حك الملجن له إلى ذلك . وقد بينا نظائرذلك من قب ل كنحو اجامة وقيرها ‏ 
لكن اغجسامة قد يقملها لنفعةي يفعلها دقع ضر + فامقمول لدقع الشرر حكه 
ما قدمناه . والمقعول متقمة يخالفه ويجرى مجرى التجارات ٠‏ و إن وقمت المتفعة 
بها» فلا عرض عليه تعالى ٠‏ إن لم تقع» العوض عليه سبحائه ؛ لأنه أحوج 
بة أختلاف منقعة بدفع ببسا فى المستقبل مضرة ٠‏ وأما إن فل 


(5) أن ايع المالاء () ف الأمل فكناك + 


(9) بلاالقرمة أ شقها م 


لت فوت 


فاك لممقمة فقط ولا يدفع بها مضرة على وجمه» فالأولى فيها ما قدمناه من أنه تعالى 
الما حسلها فى عله » صار بمتزلة المبيع لذلك» فيجب أن ييكون متضمنا لموضما 
كا ذكرنه فى ذيح اليبائم ٠‏ ومل الوجه الذى قلنا أله متى حسن قعل زيد الضار 
عند قعل عمرو الموض مل عمروء لأن قله هو السيب / اذى له حسن من يد 
م فمله ٠‏ وهنا الوه الذى اعتبره شبخنا أبو هاشم رحسه الله فى باب المضار 
الواقعة من فاعلين فقال : إذاكان أحدهما يحسن عند قعل الآخرء فالموض على 
الأقل» و إذا كان الثانى قبيحا كالأقل نموض الفمل النانى ليه . مثاله أن بضع 
الطفل تحت البردء فقد عامنا أن إمانته يذلك حسته ؛ و إن رعه الأسد فندوه 
عل الشوك حسن . فالموض فى هذا اباب على من نمل الأول ٠‏ و إن ري زيد 
عمرا بين يدى الأسد فائئرسه > فالموض على الأسد ء لأن فعسله لم يمسن لأجل 
فمل الأول ولا كان ملجنا ألبتة؛ فيصير هذا الفعل فى حم المبندأ ٠‏ وشذه الجلة 
قنا إن الساعى لا عوض عليه ؛ لأنه و إن سعى إلى الساطان بذيره فظلمه » قيس 
يخرج فعل |اسلطان من أن يكون ظلما قبيحا ءقيجب أنيكون الموض على الساطان» 
وإنكان الساعى مستحقا للذم با قعله ٠‏ وكذلك القول ف المعرف والدال ٠‏ ولمذه 
ابملة قنا إن الموض فيا بوجد ممن. الظلم على المسخرج القائض درن الكاتب 
المرك إلا أن يكو هذا ستخرج فى حك اتحمول على قعل فيكون الك فى الموض 
عل ماق 


(1) قره عل المستخرج قاقش نعاء راقع ليد : أى العوض رات عله در الكائ الممرق ع 
وراد يالثرف الال . 


فصثشل 
فيا يجب من الأعواض بقطع المنافع والمنع منها 

باعل أن إزالة الأملاك إنما يجب بها الموض لأتب) تتتضمن المنع من الاتتفاع 
بها + لأنه لا معتبر بالاعيان فى هذا الباب؛ و إنما تعتبرالمناقع والمضار ٠‏ وإذاكان 
المقصوب يحتاج فى الانتفاع إلى ماغصب منه» أو بلحقه بفقده مضرة؛ وجب له 
العوض على القاصب إما مععجلا و إما مؤئرا إلى الآخيرة على ما ييناه ٠‏ وقد عامنا. 
أنالمنع من الانتفاع بم للرء أن تفع ب يمل هذا لحل » فيجب أن بلزم به الموض ٠‏ 
فلوآن ظالم' منع الواحد منا من ' التصرف فى التجارات وقيرها لوقانا معلومة ٠‏ 
لكان عليه الموض ٠‏ وإن منعه لضرر والمفله العوض من وجهين : أححدهيا بدلا 
عن الضرر » والآخرعما فوته من التصرف «الانتفاع . ولذلك قال شيوغنا : 


لو جلس زيد على صدر مسرو لكان عليه الموض » والواجب عليه أن زول عن 
المستاتف على الماع 


هذه امال . و إن منعه مانع من القيام عن صدره» فالعوض فى 


دون القاعد ب لأن ذلك الضرر إن كان مر فمل الفاعل أو من فعلهما من جهة. 
المساتع قد أتى »لكن هذا إنما يحب متىكان القاعد يقوم لولا المع - وأما إذاكان 
مع المانع يزيد الفمود فيا يشتركان فى المضرة» فيجب أن يكون العوض علييما. 
جمبعا ٠‏ وخذه اجملة قال شيوخنا : إن هرا معلقا سقف أرسله سل بأن قلع 
فسقط على رجل ففتله غ فالعوض على القاطم و إن كان القتل واقما بالاعئاد الذى 
فى الخر وهو من فعله تعالى م لأن الفاطع هو الأذى عرض ليذه المضرة على 
ما ذكناه فى نظائره , 


ووم ا 


فإن قال : فا قولكم فى الظالم إذا منع رجلا مر الانتقاع بعبده بصب 
أو غيره ؛ أتقولون إن مليه العوض فى ذلك ؟ 

قيلله :مم . 

فإن قال : أفترتبون ذلك عل أختلاف الفقهاء فى هذا الاب ؟ 

قبل له : إن الفعسل يقتضى أنه له عل الظالم الموض فيا متعه من الاتتفاع 
بعبسده 6 و ]نما اختلف الفقهاء فى المرض المعجل ق الدئيا ؟ فقال بعضهم إن 
ذلك واجب سمجلا + وقال بمضهم لايجب ذلك » وأما السوض ف الآخرة 
فالعقل يقنضيه ٠‏ 

فإن فال : خبدونى عن الظلم إذا منم الإنسان من الاتتفاع بولهه المسر» 
أيخرى مرى انملوك فى هذا الباب أم لا ؟ 

قبل له : إذاكان الذى منعه من الانتفاع بولده هو حقه فنعه منه» فلا فرق 
بين أن يكون حرا أو مملوكا ؛ لأنه فى المالين قد أضربه بما منعه من حقه. 
يجب أنذكوه الوص + و إنكان / الواد قد لق مضرة بس" قعل+ فلد 
أيضا عليه عوض . 

فإن قال افتقولون فى الماولك إن 
يب العوض لسيده ؟ 

قيل ل : إن للقته الضرة فله العوض" كا يحب الموض لسيده . 

فان قال : أفتقواون إنه تعسالى إذا أمرضه ومنعه بالمرض من الاتفاع ما 


أدقف من الرزق أن له على الله تعالى الموض ؟ 


إذا غصسبه القاصب أن له الموض ع سج 


() فالأمل لا () ا اقرف 
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قيل 4 : كذلك نقول » وذلك لأنه تعالى إذا رزفه امسا يرزقه لينتفع به 
و إذا منعه من ذلك » صار ذلك المنع الة نفس الأسراض » لأنه إنما يفعله 
لمصلمة » فيكون له عزض + ولذلك قن إن الأمراض 
بها من السوض أ كثر مما يجب إذا نزت بجسم الفقسي ب لأنه لا بلحقه من الم 
والأسف بحرمان الانتقاع سا تحنوى يده عليه » ما بلحت التثى ‏ تيكون موقع. 
الآلام أعفم + 

قن قال : أفتعتيرق باب المنع من الانتفاع من العوضش مثل ما يشير فى ازالة. 
الأملاك فى أنه لا يتكير ؟ قيل له : إن الملك الذى تزال يدا الإفسان عنه إذاكان 
مالا تفع [ب] نفسه » و إفسا ينع به من حيث يتوصسل به إلى الأغرراض 
كالمال» انه يحب فى عوضه ود مثله أو ما يقوم مقامه من القيسة . واب سكذلك 
الحال فى البين الى يتكرر من الإفسان الامتفاع بياب لأن الظالم إذا منعه الانتفاع بي 
وقنا بمد وفت » فلا بد من أن يكون العوض عليه عل قدر ها متع من الانتفاع ٠‏ 
ولذلك متى تناول هذا الانتفاع عقد من العقود » فالذى يده من الأجرة يكون 
بسيه فى القلة والكثرة ٠‏ 


ال : فيجب هل ما ذكتم متى منع الإنان من الانتفاع بكتبه والنظر 
فيا » أو بللدارسة والمذاكرة » أن يجب العوض على من منعه . قيل له :مكذلك 
تقول » لأن الذى منعه منه من حقوقه انىكان له أن يفعلواء قلا بد من أن بام 


فى المتع مث البدل . ولذلك متى منع العام من الانتفاع امه فيا يخصه ,و يتعقاه 


).اق الأسل التثى مها > رلا ممى لكلية عنما 
() بعسافة. ١‏ () فبرراضة قالأمل. 


(4) من سقوقه : اللاروافورو رجي لآن ٠‏ 


ووم ات 


يكون موقعه فى ابام فرق موقم من ليس يمأل للكن المع فى الام مل خم رين ج 
أحدها لا يتا» وحوما يتماق بالف والنظرء لما ينات فاك فيا يتصل بالنظلر 
ف الككتب والمدارسة . 

فإن قبل + البس هذا المنع يبتحق المانع عليه العقاب ؛ فكيف يستحق به 
العوض ؟ قبل له : إنه غير نتنع استحقافهما بميعا على ما ذكرنا فى ظل الظالم . 
و اما يمتنع استحقاق الموض بالفعل الذى يستحق به الثواب فى العوض الذى 
يستحق على الله تعالى» لأنه إذا أوجب العقل علينا علينا مع "أيه من المنشمة » استحققنا 
عليه الثواب دون الموض ٠‏ و إذا أبلا إلى المضرة؛ استحقةا العوض دوت الثواب. 
عل ما قدّمنا تفصيله ٠‏ فأما العقاب» فالأقرب أن يجتيع مع العسوض قها ييكون 
اضرادا بالذيرء لأنه لاتق ذلك الببد الموض إلا وذلك القعل فييح» فيستحق 
العقاب عليه أيضا إذا كان على صفات مخصوصة ٠‏ و إن يمع من أن ييكون القعمل 
عقو بة و ستحق به الثواب على ما بيناه » لان قد دللنا على أن الكقارات ونا 
ما كلها لا تكون عفو باث على المقيقة » لأنها عبادات تستحق بي اللواب» و إن 
جح فى الحدود الواقة يمن فعل يره أن تكون عفو بةء لأن من حقها أن لايصح 
استحقاق النواب بها ٠‏ وبينا أن يض الفقهاء إذا قال فى بمض الكفارا. 
عقو بة؛ لما بنى بذلك أنها تجرى مجرى العقوبة من حرث تعلقت الاثم ©'فل . 
وجو با إلا ممه » وأبسراها مجمرى الحدود فى هذا اباب ٠‏ فاما أن تقول فيها إنبا 
عقوبة فى الحقيقة فحال ٠‏ وكيف يصح أن تكو كذالك وقد تميد بها المبد وآلزم. 


(1) ل الككدم تقس لأن الغلا عرتيية.... () و الأسن سسا 
0 والأط عه (4) ف الأسل 
(0) يقس الإ ل 


سووهم ا 


أن يأ بها بنية مخصوصة كسائر المبادات ٠‏ وضمن له الثواب عليبأ . فلئن جاز فيا 
هذا حل اذيك مقوية» ليجوزن كل التكيف أن يكون عقوي على م ذعي 
اليه صاب التاضع ...و إذا / بطل ذلك بما بيناهء فكذلك القول فى الكفارة . 
كل ذلك بيسن أن استحفاق الثواب بالفسل يمع من أن يكون عقوبة» و جنع 
من استحقاق الموض عل ما بيناه . 

إن قال : فإذا منعه الظلم من الاتفاع بزوجته وجاريته بن جهة الاسقتاع 
أيحب له الموض؟ قيل له : نم ؛ ولا نيرق هذا الاب باختلاف الموائع 4 
و إنما المتبر أن يكون مانما له اماما هو حقه فى حصل منه ذلك ء صار يمتزلة 
من فصب على مكد؟ لأنا قد بين أله نا زمه العوض لا لمي املك لكن للأن 
غصبه قد تضمن المنسع من الانتفاع؛ فلذلك يجب إذا لم يكن ذلك الثىء الذى 
منعه من الانتفاع به لوكا . 


وما إذا امع الإنسان من الانتفاع ماله أن يتفم به وللكله عضرة وخ ع 
فلاعوش له لأنه إضرار منه بنفسه ٠‏ وقد ينا أن مايرى هذا الميرى لا يتحق 
بها عوضا . 

فان قال : فيجب إذا منعه من الانتفاع بالمباحات الت لم تمل يده علي 
وى له معرضة أن يكون عليه العوض» قيل له : لا يحب ذلك » لأن الانتفاع 
بذلك المباح 


يليت أنه من حقوقه ؛ لأن ذلك إنما يثبت متى حازه وأخخص بد 
وإلا ليس هو باحق به من غيره ٠‏ و إذا كا نكذلك» فانم مه العوض بأن يمنعه 
عق فيه ...قن يأ ةا .+ مسد فلا يب فق ذلك » وصار المباج فى أنه لا بد فيه 


0 اقالأص ابيا (:) ف الأسل ‏ الا 
0) ف الأمل لعقء () أك الموش بان * 
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من مندّمة ليصير الانتفاع به من حقوقه بمنذلة ملك غيره فى أنه يصير الانتفاع به 
مر حتقوقه إذا تقدمت المبة . فك لا يجب بالنع من ذلك هوض » فكذلك 
فيا ذكزناه من الماح ٠‏ 

نإن قال : فلو أنه تعالمى منعه من هذا المباح» أليس كأن يحب عليه الموض؟ 
إذا أحرجه إليه ثم منعه منه فهو مضر به فيصير بمنزلة الآلام فى أنه 


إنا يفعله للصلحة » فيجب العوض بذلك . وأما المبد إذا منع من المباح وهو غير 
محوج له إليه حتى يقال إنه أضر به؛ فيجب أن يكون ' اللحواب ما ققامناء ٠‏ 

فإن قال + إذا منع اماج من التكسب © أيلزم من العوض مثل ها يلزم إذا 
متع الفثى؟ قيل ل بل يلزم أكثر من ذلك » لأن ما يلحقه من الضرد مامه أعظم 
تأثيرا مما محق بمنع الغنى أ فبجب أن يكون العوض بحسب ذلك ٠‏ 

فإن قال : ناتم تقولون إن عوض الغنى فيا يلحقه من التعب يحب أن يكون 
أزيد من صوض الحتاج ؛ أفليس يحب على هذا القياس ضد ما ذكتم ؟ 

قبل له : ليجب ذلك ؛ بل الل لتى لما قنا لمن عوضه فى الفمل | كثر» 
اتوجب أن عوضه فى المنع أقل » وذلك لأنه عنى عن التكسب؛ ومن استغتى عن 
ذلك لا يتكلف الكسب إلا لموض عظم ؛ و يخالف حاله فى ذلك حال الحتاج ٠‏ 
فلذلك قلنا إن عوضه أكثر . وأما إذا منع من التكسب ققد امنا أنه لم الحقه 
بالمنع من ذلك ع كرنه عيلا- إلادون الضرر الذى يلح اتاج . قلذلك 
وجب أن ييكون عوضه أكثر . 

() قاالأمل : مرطاء 

(1) غير سقوعةفى الأصل . 


فمشثشل 

فى ذكر الأملاك التى لا تمتقص » ومايلزم يه العوض وما لا يلزم 

اعم أنه لاشية فى أن الموض لايجب فيا ينبت ملك لأحد كلموات وا بأل 
لأنه واب أفسده اللفسد » فت لل يتقدم لأمد فيه اختصاص - والموض 
لمكن وجوبه » لأنه إن وجب لزيد دون ممسرولم يصبح » و إن وجب لمجميع 
لم ريصح # فليس إلا القول بق وجويه ٠‏ 

إن قال : قوف عن هذا الباح لوكان به يعيش أهل قرية أو ميش ييائهم 
به ٠‏ فاحرقه الظالم حى فاتهم الاتتفاع بذلك ْنِم المضار المظيمة ؛ يهب 
ابه العوض أم لا ؟ 

قيل له ؛ إذاكان يصح نهم خاصة !! نتفاع به وون فيرهم» فهم أول به ٠‏ 
فقد حصل فيه شوب من الاختعاص لاج أن يكن قله الح لم ؛ 
فيزم بإنسادء لم وض » لآن تمذر انتفاع الخير بذاك حتاو نهم أزيد 
فى باب الالختصاص من اشقال يدهم عليا مع صضمة مشاركة غبرهم فيه ٠‏ و إذا كان 
العوض يجب » فكذلك ما ذلك لكن هذا الوجه إنما يصبحفى إفساد جملة هذا 
البلح لاف بعضدء لأن بلدلته من المنكم م ليس لبعضه فى الوجه اذى ذكرناء . 


فإن قال : لفبروتى عن الناصب إذا غصب مالا قد أخرج فى زكاة أوكفارة 
أوما شاكلهما وم يوفر بعد على مستحقه ؛ أيحب بذلك العوض ؟ 


(1) اللوات الأرض التي لاتنبت شينا » والمباح الأرض الى لاجلكها أحد » 
(1) ل الأسلطتهم ٠‏ (0) بيد قلع م البرض بإقادو- 
() كلة غير راضة كتبث ثم شت . 


المسون 


اس عومات 


إن فتم : لايحب ؛ نقد أزلم العوض فيا هو ظلم وفيا تجب المطالبة فيه 
واسترجاعه إذاكان العين قائما ؛ وقد قلم من قبل إن الأصل فى وجوب العوض 
وجوب رد العين ٠‏ فلا يصبح حيث يجب رد المين أرب لا يجب مع استبلاكه 
سير 

وإن قم » إن العوض فى ذلك واجب ٠‏ 

قبل لم : يب لكل الثقراء أو لبعضهم ٠‏ 
لم : يحب لميعهم » لأن بعضهم ليس بأول من بعض ٠‏ 

قبل لكم : فتلك الركاة معلوم من حالم أن الإمام أو المز كان يضعها 
فى بعض التقراء دون بعض » فكيف الموض لميعهم ؟ 

و بمدء فقديكون قدر ذلك المناف قدرا لاينكن إيصاله إلى ميمهم لكارتهم 
وقلة المستحق من الموض ٠‏ فكيف يقال إن ذلك واجب بلميعهم * 
إيصاله جميعهم لكارتهم 
وقلة المستحق من العوض ٠‏ فكيف يقال إن ذلك واجب بلبيعهم ٠‏ 

إن فثم : إن ذلك يجب لبعضهم دون بعض» فلم صار بعض الفقراء اومن 
بعض» وحال جميعهم سواء فى أنه كان يصح فيهم القلك» وف أن الملك ل بقع ٠,‏ 


فإن قا: 


وبعد» ققد يكون قدر ذاك امخلف قثرا لا 


قبل له : قد نيت فى زكاة كل بلد أنه يهب أن تصرف إلى فقراء أهلهاء وأن 
- ققد حصل جميع 
تحتين لذلك» وحصل لم فيه من الاختصاص ما ليس لهم يه ٠و‏ اذا 
عع ذلك + فالواجب أن تمكون تلك الزكاة متزلة ملك بلمرمهم . 


الواجب أن تصرف إايهم عند الحاجة ولا تؤخر من غير 


حيث يجب ود المين إلا يجب الموش مع استبلاك البين 


ممم 


فإ قبل : فكا يحب عل من غصيه وأفسده بميعهم الموض» فكذلك القول 
ف الزكاة ٠‏ ن ذلك أن الإمم إذا استرجع الركاة قافا ينوب عنهم و يقوم 
بحقهم ٠‏ يبين ذلك أن الفاصب وللفسد يكون ظالم الم » ووبه لا يكون ظال) 
الفيرهم ٠‏ وإذا مع ذلك » فيجب أن يكون لهم ٠‏ لكن الموض الواجب لم بإفساد 
هذا القدرمن الركاة إن عع |يصاله إلى جميعهم سع ما قدمناء . و إن لم يصيح إيصاله 
إلى جميعهم وكان هناك منع سواه » فإنه يضاف إلى ذلك ويوفر عوضه هل 
جمساعتهم ؛ لأنه لافرق بين الزكاة الخرجة الماصلة فى بد الإمام ‏ إذا أتلفها 
ملف - وبين أن يكون المزكى بمنع الزكاة فى حال وجتويها علييم ٠‏ فلله تعالل 
بنقل هذه الأعواض للموعها و يوفرها عل فقراء ذلك الإلد فى ذلك الوقت ٠‏ 


فإن قال : أرأيثم لولم يحصل هناك إلا مع واحد وكان قسدر الموض لا بيلغ 
البغ الذى يهوز أن يقعر مل بعامتهم كيف يكون حكد ؟ 

قبل له : إن ما هذا حاله فالقديم تعالى يمع منه ويكون سبيله من حيث 
يتعذر الانتصاف فيه سبيل ماقمناه من الظالم إذا لم يف عوضه بقدر ما يظلم ». 
فى أنه تعالى بمنع من ذلك بضرب من المتع على م شرحناه من قبل ٠.‏ 

فإن قال : فا قولكم ف الفيمة إذا أتلف هتاف بمضها ؟ 

قيل له : إن سبيله فى أنه يحب أن يكون للحامة المستحقين لما سبيل ماذ كناه 
فى الركاة » لأ شيمة تقصر على جميعهم » والمثئف منها متف درن 
مشو 7 


(1) قالآصل وبعويه ٠‏ 
(1) التمرالحيس ٠‏ 


وما 


فان فال + كيف يصع ذلك فيا وفى الزكاة » وقد عامنا أن من يصل 
الموض إليه لم يلك بسد ؟ 

قبل له : و إن ل يملك ذلك فقد حصل سبب يملكه ؛ فاختص به دون غيره » 
فصاركانه ال الك فى أن مليحرى مل ذلك الحق يكون إضرارا به وظلءا له » ذيجب 
أن يكون العوض له » ويكون سبيله فى هذا الباب مبيل مال الىالك من وديمة 
الاج نا ٠‏ لأنه وإن لم تمكن من الانتفاع » امالك الظالم 
يوب الموضن الكل أ لوكان ساصرا له لكان أولى بالتصرف فيه والانتفاع بة., 

لإن قال : مفيرونا من عرب مسجدا فاتتفسه ؛ أنتقولرن إن الموض يحب 
فيه أم لايجب 5 

قبل له ؛ إن هذا الفاعل يكون مستحما للذم والمقوية ولا يازمه الموض لأنه 
لا يمكن صرفسه إلى أحد يقال فيسه إنه كان مالكه وحصصل فيه سبب التلك 
أدضرب من الاختصاص ٠‏ و يصير هذا الف بمائلة من انلف مال نفسه فى أنه 
لاعوض عليه ٠‏ 

فإن قال : ا قولكم فى الأوقاف إذا أتلفها متاف ؟ 

فيسل له : إنكانت على أقوام بأعيانهم أو بصفة تشملهم» فيجب أن يكون 
العوض للم عل ما ذ كاه فى الركاة « دان لم يكنكذلك فالواجب أن يكون 
حها حم ما ذكزناء فى المسجد . 

فإن قال : ف! قولكم فيمن أتثف الدار المببعة التى تستحق الشفمة لا عالة . 
أيمب للشفيع الموض وقد حصل له سبب القلك ؟ 


(1) ف الأمل سك . 
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قيل : إذاكان بهذا الإتلاف قد بطل عليه ما كان شفع به من حق شفعته» 
فله فى ذلك عوض عل تحو ما قدمناء فالباب الأول لأن هذا منع من الانتفاع . 
وإنما الحقناء بذلك الباب لأن المالك هذا المين بصح أن بشار إليه ؛ فيجب 
أن يكرن العوض له و إذا تم الموض له لم يجار يكون الشفيع مشاركاله » 
وإنا يستحق منها ضري آخرمن الموض . فمل هذه الطريقة يجب أن يحرى 
هذا لباب ٠‏ 


(1) ف الأصل شرب ٠‏ 


فصل 


فى وجوب الأعواض فى إتلاف ما طريقهالاجتماد 
إن سأل سائل عن مال تركهميت ومظلف جدا وأخاققال : خبرونى عن الظالم 
إذا غصبه فموض القدر الزائد على مايستحقه الحد مما اختلف الفقهاء فيه ؛ أيه 
يمد أو للائخ اويا حميعا ؟ أو تقولون انه الاعوض فيه لأن أعدهس) ليس بأن 
يمستحق الموض أو من الآخر؟ أو تقولون / إن الموض لمن املو أن الماح 
كان يم له بنلك ؟ أوتقواون إنه تمالى فى الآخرة يم بان ذلك لأسدهما أو بينبما 
كا يك به امام فى الشاهد » ثم يوفر الموض بحسب حكد ؟ 


قبل له : لا يجوز أن يقال إنه لا عوض فيه ؛ لأنه ند ثبت فى هذا القاصب 
أله ظالم لما أولأحدهسا . فثبت فيه أن الواجب أن يطااب برد المين وأن ليا 
المطالبة ٠‏ و إن م يتعين املك لأحدهما فإن للإمام أن يطالب لأجل حقهما . فإذا 
سح ذلك ؛ فلا بد من وجوب العوض فيا هذا حاله عل ماقدمناه من قبل ٠‏ 

وقد علما أنه تعالى إنما يعوض فى الآخخرة من استحق الموض قى دار الدنيا 
فيكون توفيد العرض مرتبا على استحفاق متقدم ٠‏ فلا يحوز أن يقال إنه تعالى يحم 
فى الآتعرة بآن الموض لأعدها . 

نان قال : أليس قدالزم الام أن يم بالمال بحسب اجتهاده من اشتراك 
أو اتفراد اليد به ؟ 

قبل 4 ممه 

لإ قال : فهلا جاز فى الآخرة أن يمم فى ذلك بمثل ماأسي به فى الائيا 8 
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قيل له : [نما أص تمالى أن يحم امام فى الدنيا بشرط لا. 
لا ريصح مليه نعالى . قاما الشرط نهو الاجتباد المتعلق بالاستدلال وظالب الان + 
الأنه لاءلم ولادليل يمصل فى أن المال لبد ار يلأ ٠‏ و إنا يم امام بسب 
اجتهاده » فيكون القليك واقما بسبب متقدمء أو واقما عند الموت بشرط متاخ 


وهو الاجتباد ٠‏ وقد علمنا أن ذلك لا يصمح فيه سبحاته . وكذلك فقد عامنا أنه 


إم أمي بذلك لمصلحة العباد ‏ والمصالح تصح فى الدنياء لأن امال حال تكليف ٠‏ 
فبجوز أن يكون بعض الأفعال داعيا إلى القيام ما كلف و بعشها صادفا عما كلف , 
فإذا مع ذلك» لم يمكن أن يقال إنه تعالى يحكي فى الآعرة 
بثل ماله أمس أن يمك فى الانيا ».ولاه 
من قال إنه ينطب الأنياءفى الآ أو / يكف فق الآخرة تجا يكلف فى الدنيا . 
وقد عامنا ساد ذلك ٠‏ 


وذلك لايتاتى فى الآخعرة 


ن من تعلق بذلك فى هذا الوجه وبين 


فإن قال : أفليس من قولكم أن الإمام علي إذا قسارى عنده الاجتهاد ‏ 
ين القولين» فيكون عخيرا فى هذا امال بين أن يجعله لد أريجءله مشتركا بينبما» 
ولا يكرن ما ينعله منمقا الاجتباد ؟ بفؤزوا أن يم تمالى فى لاخر بالمال لأحد 
الوسيوظل ذا الل جين انس يتس هذا ملعب يول قن يقي 
من أحد الوجهين لابد أن يكون متءلة! باجتهاد مساوء يآ أن ما يفعل عند أعد 
الاجتهادين لابد من أن يكون ملفا ياجتهاد متقرد ؛ ولابد من أن نقول إذا 
تساوى الاجتبادان عنسده » إنه يفمل أحدهما مرتبا على اختيار ؛ وذلك لا يتاق 
فيه تعالى ٠.‏ 


(1) لين ابد لاخ () أ ينهم 
() ف الأمل ف الدئياء رلاستي ذا م قرله : « وقد ملنا قاد ذلك > 
(0) ف الأمل غيا () ف الأسل انب 
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فإ قال قنولوا إن العوض يحصل من المعاوم يم ل ء لان عنم أن يم 
الماكم بلك ذلك الثى» » ولولاه كات لايعلك . وكذلك يكون بلك سسب 
حكه ٠‏ وإذا صح ذلك فيجب أن يكون الموض موقوفا عل هذا الرجد . 

قيلل : إن هذا بوجب لوكان المملوم أن أعدا من الحكام لا ييحم فيه 
بنىء » [ أى ] لا يلزم به عوض » وقسد يبنا فساد ذلك بما يجب من المطالية. 
ويثبت من ححق استرجاع الغير إلى غير ذلك . 

وبعد - فإن الام وإن كان عند حكه يتقرر امال لأحدهما أولماء 
فلابد من أن يقرنب صل السبب المتقدم » لأ يم أن امد هر الوارث» اننا 
وأرثان» كان حق الإرث أن يلك عقيب لوت ٠‏ فلا يصح أن يقال بتكم الام 
ملك» و انا ينبخى أن يقال إنه خلص له وتقرر بم الحم و إنكان سيب الملك 
قد تقدم . وإذا ثبت ذلك لم يجزآن يعتبر حك الماكم وحاله ما ذكناء 6 و بطرج 
اعبار السبب المتقدم» وحكه ما وصفناه ٠‏ الأقرب فى الحواب عن هذه المسآلة 
أت العوض يحب لها بميعا لأنهما قد اختصا بذلك دو غيرهاء وم يحصل 
الأسدهما ما يوجب الاختصاص ٠‏ فبجب أن يكون الموض لها . 


[ فهرس المؤاف] 


الهم ألهمتى رشدا وى شر نفس 
ذى فصول امزء الكالث عشرمن المننى 


حكاب اللطف 

٠ الكلام فى مقدمة هذا الباب‎ ]١[ 

(؟] فصل فى ذكر الكلاف فى هذا الباب ٠‏ 

[] فصل فى ذكر حقيقة اللعلف وبعناه ٠‏ 

[ 4 ] فصل فى ممعنى وصف اللطف بأله عصمة . 

[ ه] قصل فى ممئى وصف اللتاف بأئه ملاح ومعباحة واستص لاح وأصاح 
وما يتصل بذلك ٠‏ 

[+] فصل فى وصف الاطف فى القبيح بأنه مقسدة واستفساد وفساد وما يتصل 
بذاك . 

[7] فصل ف أن اللطف قد يصي فى النوافل كصحته فى الواجبات وما يتصل 
بذاك . 

[8] فعبل فى بيان أنواع اللطف وما بتفق منه ويختاف » وما يكون من فعله 
تعالى » ومفارقته لما يكون من فمل غيره . 

[4] فصل فيا يحوز دخول البدل فيه وما لايموز ذلك فيه . 


(1) السطر كله فير راضم فى الأمل ٠‏ 


ع عت 


]٠[‏ فصل فى بان ما يصح أن يدغل تحت اتعيسد من اللطف والقسدة» 
وما لايصح ذلك فيه وما يتصل به 

[11] قصل فى أنه يمسن تكليف من لا لطف له وما يتصل بذلك . 

[15] فصل فى بيان حال المكاف إذا كان لطفه مالا يجوز من التنديم جل وعن 
أن يفعله ٠‏ 

[1] قصل فى بيار اللطف لا يكون جوة لسن التكليف وإن أوجبه 
التكليف . 

601 عمل ف أن الف لاوز أن يكون جهة لاطاعة الواقعمة من لكلف . 

8 فصل فى أن اللكلف او لم يفعل اللطف ما الذى كان يستحقه الكئف , 

[15] فصل ل أن الطف لا.يكون لطفا فى الثىء فى حال وجوده ٠‏ 

[19] فعمل فى القدر الذى يجب أن يتقدمه اللطف » وبالايجب » وا يجوز 
وما يتصل بذلك . 

[1] نصل فى ذ كمن يحوز مايه الطف ومن لايجوز ذاك عليه . 

[1] تعمل فى ذكرماعة لقا ولي هو منه» وماد ارجا عنده وماهو متدء 
رما يتصل بذاك . 

. نصل فى الدلالة على وجوب لاف وقبمع المفسادة » وما .صل بذاك‎ ]5٠[ 

[81] فصل يتصل بذاك . 

[؟1] فصل فى ذكر القعل إذا كان لطا فى الإيمان على وجه دون وجهء هلل 
يحب أولا ء وما يتصل بذلك . 

(عم] / فصل فق ذك الدلالة من جهة السمع على ما تقوله فى الاطاف ٠‏ 

[14] فصل في ذ كرما أورده أصحاب الاطف من الشبه فى ذلك والأأجوبة عنهاء 


بالا 


الكلام فى الالام وما يتصل بذذلك 
ذكر جملة ما يقوله شيوخنافى الآلام 
[50] فصل فق إثبات الالام + 
[:+] فصل فى بيان ما بولد الألم من الأسباب - 
[] فصل فى أنها فد تحدث من قعل الله تعالى متولدا ومبتد] . 
[4] فصل فى طريق التفرقة بين ما يفعسله سبحانه من الآلام وبين ما يفمسله 
اجنو 
[؟] فصل فق أن الآلام لاتقبح من حيث كانت الما على ما يتك عن السوالة. 
[٠م]‏ فصل ف أن الألم لايقبح لأله ضرر * وما يتصل بذلك . 
[1] فعبل فى بيان حقيقة الظلم + 
[55] فصل فى أن من حق الظم أن يكون قبيسا ٠‏ 
[+م] فصل فى أن القلم يقبح لأنه ظلم لالفي ذلك من أوصافه ٠‏ 
[] فصل فى أن الضرر قد قبح لأنه عيث و إن لم يكن ظقما - 
قم] تسل ق ام سرس سند وه يرم يددمن أن جو طننا عقا 
[دم] فصل فى أن الضرر قد يس لجل التقع , 
[م] قصل فى بيان حال النقع الذى يحسن لأجله تحمل المضرة - 
[مع] فصل فى أن الألم قد يمسن الدفع ضرر أعظم منه ٠‏ 
[وس] فصل فى بيان حال الضرر المدفوع متى يحسن لأجله تمل المضيرة ٠‏ 
[0غ] فصل ف أن الضرر قد يحسن لكونه مستحقا ويخرج بذلك عنكونه ظلما. 
[1غ] فصل فى بيان حسن الضرر إذا قارنه الظن لتفع أو دقع ضر . 


(1) درت تقط رلنها الترية » (1) ابدرث نقط رالها يجين , 


حت ##ادت 


[4] فصل ف أن هذه المضار فسا تحسن لأجل الظن فو يكون كالمهة فى حسئهان 

[4] فصل فى أن الضر المستحق هل يقوم ااظن فيه مقام المل أم لا 5 

إلنذا فصل فى أنه جل ثناقه يصح أن يفعل الآلام . 

[40] فصل فى إثانه تعالى فاملا للآلام . 

[45] فصل فق أن الآلام لاتطيع منه جل ذ كوي عل وجه تقبح عليه . 

[40] قصل فى أله لا يمسن منه سيساته أن يفمل الال اللدفع ضرر أعظم منه 
أو الطف وآنه إنما يفمله للتفع والاستحقاق . 

1] فصل قى أنه بحسن منه تعالى فمل الآلام تفع كا بحسن مته الاستححقاق , 

[45] فصل قى أن فير المكلف قد يلحقه الآلام كالمكلف وما يتصل به من الرد 
على البكرية , 

[60] قصل ف أنه يمح معه سبسانه الألم للنفع وما يتصل بذلك من إثيبات 
العسوض . 

[21] فصل ق بطلان القول بأن الأسراض والأسقام ف دار الدثيا إن يفملها 
سبحانه الاستحقاق وما يتصل بذلك من الكلام على صاب التناصع . 

[؟»] فعسل فى حل يمتلف ما يفعله تعاى بالمكنف و بغيره من الأمرراض والآلام ٠‏ 

[05] فصل فى بيان حم ما يحدئه سيحائه من المضار و إن لم يكن لاما وأعسر اا 

ا فصل فى بين ما يلزمه العو مل الله تعسالى من الآلام و إن كانت من 
قمل غيره ٠‏ 

[55] فصل فيا لايازم الموض من الآلام اتى تحدث من قبل الله تعالى . 

[55] فصل فيا يحب به العو عل اللهتعالى أنه وقع بأسرء أو بإباحتة . 


() الأمرب 


معيهات 


[ه] فصل ف أنه تعالى بالمكين من المضرة لم يتضمن الأعواض » وأن المرض 
فى الضرر الواقع من العبد عليه دون من مكنه ٠‏ 

[4ه] فصل فى أن عوض الآلام الواقعة من البهائم ومن لا عقل له لايمب صل لق 
تمالى . 

[04] فصل فى وجوب الموض عل فاعل الضرر الخصوص فى الشاهد , 

[0] فصل فى بيان الوجه الذى طيه يأزم العبد الموض فى فمل المضمار ٠‏ 

[1] فصل فى ببان الوجوه الثى يلزم العبد عليبا الموض بالمضرة » و إن لم تكن 


[38] فصل فى بيان صفة العوض وما بين به من فيره ٠‏ 
[+] فصل فى بيان الدلالة على أن الموض منقطع ٠‏ 
[34] فصل فى بيان كيقية إيصال الموض إلى من يستحقه عليه مبحائه + 
 ]16[‏ قصل ق أن ففوض لايقيط بالنقاب - 
[-+] فصل فى أنه تعالى يتتصف للظلوم فى الآخرةء وأن ذلك واجب فى ابلك 
[1:] قصل فى بيان كيفية الانتصاف اذى يحب للظلوم من الظالم ٠‏ 
[] فصل فى له الأعواض والإيا منباء وما ريصح ذلك فيه وما لايصح ٠‏ 
[54] فصل فى تأخير دفع الأعواض » هل تجب الزيادة فى الموض أم لا؟ 
[:/] فصل فى أل لايحب أن يكون مريدا للموض عند فل الآلام . 
[01] فصل فى أنه هل يصح منه تعالى الانتصاف بالتفضل أو لابصح 

إلا بالمستحق ؟ 
)١(‏ تردمدقك لاقمل قد وق هته ل 


(1) رد بسد ذلك فى القمل تفه هيئة (هية) ١ ٠‏ (4) ف الأصل رالارا ٠‏ 
(0) أنه أى الله تمال يا يدل به فصل فيا بد -. 


يلام 2 


[71] فصل فى أن الانتصاف لإيجوز أرب يقع بالثواب » و إنما يقع بنقسل 
الأعواض , 5 

[6] فصل فى بيان ما يلزمدمن العوض بقطع الآتمال و إزالة الأملاك - 

[4] قصل فها يحب من الأعواض بقطع المناقع والمتع منها ٠‏ 

[00] فصل فى ذك الأملاك اتى لا تختص وما يازم به العوض وما لا يازم ٠‏ 

[] فصل فى وجوب الأعواض فى إنلاف ما طريقه الاجلاك ٠.‏ 


(1) هذه لقصو الى ررد ذتوها فى هذا التهرس نولكن ررد فى ملب الص أريبة فصول أخرى 
ف القصل لايع (و» - ] ) ربايندهاء والتصل الساوس لو .)اح | ) لقصل المشريك (2 60 2 
ف ) والقصل لتاسع والشريت (1112 سات) ٠‏ 


أبو سلوم المعتزلي 


